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وهي عضو أيضاً في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، . لمملكة العربية السعودية هي عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياا

العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط تم إجراء عملية التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية بالاشتراك بين مجموعة . الذي يتمتع بعضوية مجموعة العمل المالي

وقد تم النظر في تقرير التقييم المشترك واعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ). فاتف(ومجموعة العمل المالي ) مينافاتف(وشمال أفريقيا 

م، ومن ثم من قبل مجموعة العمل المالي في ٢٠١٠ مايو ٤حمامات بالجمهورية التونسية بتاريخ وشمال أفريقيا في اجتماعها العام الذي عقد في مدينة ياسمين 

 .م، والتي أدخلت على التقرير تعديلات محدودة٢٠١٠ يونيو ٢٥ العام في أمستردام بالمملكة الهولندية في هااجتماع

 

  . وسط وشمال أفريقيا، مجموعة العمل المالي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأ٢٠١٠©                     

ويمكن الحصول على إذن بنشر هذا المـستند أو  . لا يجوز القيام بإعادة إصدار هذا المستند أو ترجمته دون الحصول على إذن كتابي مسبق      . جميع الحقوق محفوظة  

: فـاكس  ( مملكة البحـرين   –، المنامة   ١٠٨٨١: ب.، ص رق الأوسط وشمال أفريقيا   إعادة إصداره أو ترجمته، كليا أو جزئياً، من مجموعة العمل المالي لمنطقة الش            
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  تمهيد

 السعوديةالمعلومات والمنهجية المستخدمة في تقييم المملكة العربية 

المتبع في المملكة ) CFT(ومكافحة تمويل الإرهاب ) AML(يعتمد تقييم نظام مكافحة غسل الأموال  .١

 ٢٠٠١الخاصة بشأن تمويل الإرهاب لعام  التسع والتوصيات ٢٠٠٣ على التوصيات الأربعين لعام ١العربية السعودية 

 التقييم باستخدام منهجية مكافحة غسل الأموال ، وقد تم إعداد هذا)FATF(والصادرة عن مجموعة العمل المالي 

)AML ( ومكافحة تمويل الإرهاب)CFT ( استند التقييم إلى القوانين واللوائح والمواد الأخرى التي  .٢ ٢٠٠٤لعام

 توفرها المملكة العربية السعودية والمعلومات التي حصل عليها فريق التقييم أثناء زيارته الميدانية للمملكة العربية

وقد التقى فريق التقييم خلال الزيارة الميدانية  . وما بعدها٢٠٠٩ من مارس عام ١١ إلى ١السعودية في الفترة من 

وتمت  .اص في المملكة العربية السعوديةبمسئولين وممثلين عن جميع الهيئات الحكومية المعنية وكذلك القطاع الخ

 .لاحق المرفقة بتقرير التقييم المشتركإضافة قائمة بالجهات التي تم الاجتماع بها في الم

 مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل بين م إعداد هذا التقييم المشتركت .٢

 وقد ).FATF(ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال ) MENFATF" (مينافاتف"الأموال وتمويل الإرهاب 

في القانون الجنائي، وإنفاذ القانون، والمسائل التنظيمية من  اسطة فريق يتكون من خبراءتم إجراء هذا التقييم بو

مسئول التقييم ( حسام إمام .وقد ضم الفريق السيد ).FATF(ومجموعة العمل المالي ) MENAFATF(مينافاتف 

ري لمجموعة العمل السكرتير الإدا(وت كا ريتشارد بير.والسيد) MENAFATF مينافاتف  سكرتاريةالمشترك في

نائب مدير إدارة الرقابة الميدانية ( طلال الصايغ .السيد :كما يضم الفريق أيضا المقيمين التالي ذكرهم) FATFالمالي 

والذي شارك بصفته خبيرا ماليا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ) في البنك المركزي الكويتي بالكويت

المدير المساعد (رين داونرد ث كا.، والسيدة)MENAFATF( غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشمال أفريقيا لمكافحة

) شئون الدولية بمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكيةلل

س وحدة التحريات المالية بأروبا، المملكة رئي( ديك فاندن هام .، والسيد)FATF(اتف للفوالتي شاركت كخبير مالي 

المدعي في خدمة ( إيجناسيو دي لوكاس .، السيد)FATF(فاتف للوالذي شارك كخبير في إنفاذ القانون ) الهولندية

والذي شارك ) الادعاء الخاصة لمكافحة ومنع الاتجار في العقاقير غير المشروعة بالمحكمة الوطنية الأسبانية، أسبانيا

والذي )  الخاصة بلبنانلهيئة التحقيقالمفتش بوحدة الالتزام التابعة ( أرز المر .، والسيد)FATF(لفاتف لقانوني كخبير 

وقد قام الخبراء بمراجعة الإطار المؤسسي والقوانين واللوائح  ).MENAFATF(شارك كخبير مالي لمينافاتف 

وكذلك الأنظمة ) AML/CFT(ل وتمويل الإرهاب والإرشادات والمتطلبات الأخرى المعنية بمكافحة غسل الأموا

والأعمال ) FIs(من خلال المؤسسات المالية ) FT(وتمويل الإرهاب ) ML(الأخرى المعمول بها لردع غسل الأموال 

 .وكذلك فحص قدرة وتطبيق وفعالية جميع هذه الأنظمة) DNFBPs(والمهن غير المالية المحددة 

) AML/CFT(بير المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  هذا التقرير ملخصا للتدايقدم  .٣

ويحتوي التقرير على وصف وتحليل لتلك التدابير  .في المملكة العربية السعودية أثناء الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرة

                                                      
 .إلى المملكة العربية السعودية" السعودية"و" المملكة"في هذا التقرير، تشير آلمتا  ١
  .٢٠٠٨ في أآتوبر عام هاتحديثآما تم  ٢
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 ٣

الصادرة عن مجموعة العمل كما يحدد مستويات التزام المملكة العربية السعودية بالتوصيات الأربعين والتسع الخاصة 

 ).٢راجع الجدول (كما يقدم توصيات عن كيفية تعزيز أوجه معينة في النظام ) ١راجع الجدول (المالي 

الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر محافظ لمعالي  الشكر والعرفان آياتيتقدم فريق التقييم بأسمى  .٤

مكافحة غسل الأموال ومعاونوه وكافة السلطات المعنية على لئمة مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدا

 .مساعدتهم ومعاونتهم الخالصة التي مكنت الفريق من أداء مهمته



 ٤

  ملخص تنفيذي

  معلومات أساسية  . ١
 
 أكبر هيو .مرتفع محلي ناتج إجمالي وتتمتع بالمنطقة فيكبيرة  ةاقتصاديقوة  السعودية العربية المملكة تُعد .٥

 مركز إلى تحويلها إلى تهدف خطة تنفيذ في المنصرم العقد خلال المملكة شرعت وقد .العالم في للنفط ومصدر منتج

 ومنتجات قطاعات أبواب طرق إلى البترولية المنتجات على الكلي شبه الاعتماد من إنتاجها وتنويع إقليمي اقتصادي

 وقطاعات المال رأس سوق إنشاء شمل السابقة، الأعوام فيانفتاحاً  السعودي الاقتصاد شهد وقد .أخرى اقتصادية

 والسنة الكريم القرآن يعد حيث الأنظمة، من غيره عن السعودية العربية المملكة داخل القانوني النظام ويتفرد .الاستثمار

الحالات عام في الون قانمنزلة الالشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي تكتسب و .الحكمأساس النظام القانوني ونظام  النبوية

 .بعض القضاياالنظامية عن  القوانين افيهالتي تسكت 

 
 منذ بها الخاص الإرهاب تمويلو الأموال غسل مكافحة نظام صياغة في السعودية العربية المملكة بدأت .٦

 في المتورطين ملاحقة بدأت فقد ،٢٠٠٣ العام في  مكافحة غسل الأموالقانون صدور من وبالرغم. ٢٠٠٣ العام

) ٢٠٠٥ (التنفيذيةولائحته  المذكور القانون وفروي .القانون ذلك سريان قبل للمحاكمة وتقديمهم الأموال غسل قضايا

وقد أنشأت المملكة  .بإصدارهاالرقابية  السلطات قامت التي التعاميمو والتعليمات القواعد تكملها التي أساسية متطلبات

الدائمة لتنسيق الوطنية تمويل الإرهاب، عددا من اللجان ولمكافحة غسل الأموال العربية السعودية، في إطار مساعيها 

 يعاني أخرى، ناحية من . الدور الذي تلعبه تلك اللجانه يجب العمل على زيادة، إلا أنالسياساتعلى مستوى الجهود 

 بشكل والتصحيح المعالجة إلى حتاجت أوجه قصور من السعودية العربية المملكة في الإرهاب تمويل مكافحة نظام

عليه في المملكة العربية السعودية  اًقباعم) الإرهاب تمويل ثم ومن (الإرهابكون  من الرغم على وذلك وملائم،صريح 

  .بالفعلوهو ما أدى إلى صدور أحكام بالإدانة  الإسلامية، الشريعة بموجب

 
 داخل الإرهاب تمويلو الأموال غسل كافحةم نظام من المختلفة الجوانب تطبيق يزال لا أخرى، ناحية من .٧

التي تمارس أنشطة مالية،  القطاعات من العديد حداثة إلى يرجع الذي الأمر ،التنامي طور في السعودية العربية المملكة

 الإرهاب تمويلو الأموال غسل مكافحة تعليمات حداثة عن فضلاً والتمويل، المالية والأوراق التأمين قطاعاتك

فإن  ذلك، إلى بالإضافة .بالكامل النظام فعالية على سلبيا تأثيرا الشامل العامل ذلك خلَّف وقد .القطاعاتلتلك الصادرة 

 .اللازمة والخبرات المعارف اكتساب من الأولى المراحل فيلا زالت وحديثة العهد  الصلة ذاتالجهات الرقابية  بعض

 المؤسسات خاصة (المالية المؤسسات بين توقع،مالالمستوى  دون اعمومهي  التي والتطبيق، الالتزام درجةوتتفاوت 

 رفع نبغيذلك، يى لوإ .فئة كل داخل المختلفة القطاعات بينوتتفاوت  بل المالية، غير والمؤسسات) المصرفية المالية

على نحو ا وتوضيحهها  التي يمكن استغلالها فيضعفالتمويل الإرهاب ونقاط ودرجة الوعي بمخاطر غسل الأموال 

 بعمليات الاهتمام تكثيف الخاص القطاع وكذلكوالجهات الرقابية  القانون وإنفاذ قالتحقي سلطاتينبغي على و .أفضل

 .الوعي درجة ورفع التدريب
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  النظم القانونية والتدابير المؤسسية ذات الصلة  . ٢
 
 ١٦٧ رقم الأموال غسل مكافحة لقانون وفقًا ٢٠٠٣ العام منذ الأموال غسل السعودية العربية المملكة تجرم .٨

مرتكبي  لملاحقة القانونية السلطةوفرت  التي ،الإسلامية الشريعة إلى بالإضافة هذا ).الأموال غسل مكافحة قانون(

) الأموال غسل مكافحة قانون (القانون هذا لكن .الأموال غسل مكافحة قانون إصدار يتم أن قبل وردعهم الأموال غسل

ترتكب في  التي ليشمل الجرائم الأصلية يمتد لا أنه كما الذاتي، الأموال غسل جريمة واضح نحو على يتناول لا

 .لا يمكن قياس مدى فعالية تجريم غسل الأموال بشكل تامو .الخارج

 
 والأعمال الإرهاب تمويل الأموال، غسل مكافحة قانون في عليه المنصوص الأموال، غسل تعريف يشمل .٩

 بذاته قائمقانوني نظامي  السعودي نص القانوني النظام في يوجد لا ذلك، مع .الإرهابية المنظمات لكوكذ الإرهابية

 الإرهاب تجريم أن ذلك .الإرهاب تمويل اتفاقية عليها تنص التي والعناصر بالمواصفات رهابالإ تمويل جريمة يتناول

 من النوع هذا فيه يدينالذي  الوقت في بذاتها، مةقائ كجريمة الإرهاب تمويل إلى يشير لا الإسلامية الشريعة في

 أو القانونية الكيانات جميع الأموال غسل جرائم إحدى بوصفه الإرهاب تمويل يشمل لا ذلك، على علاوةً . بشدةالتمويل

 الأموال غسل جرائم إحدى بوصفه الإرهاب تمويل يتضمن لا كذلك، .الإرهاب تمويل معاهدة تنص كما الأموال

 .محاولةيغطي ال لا أنه كما أشخاص، ثلاثة عن أفرادها عدد يقل إرهابية منظمات بها تقوم التي الإرهابية الالأعم

 .معين إرهابي عملصلة بين الأموال و وجود الأموال غسل جرائم كإحدى الإرهاب تمويل ستلزمي ذلك، إلى بالإضافة

أما بالنسبة لفعاليته بموجب أحكام  ).قضايا هناك ليست (لفعا غير الأموال غسل جرائم كإحدى الإرهاب تمويلكما أن 

 .، حيث إن تمويل الإرهاب لا يمثل جريمةً مستقلةً في الشريعةاالشريعة الإسلامية، فلا يمكن قياسه

 
الإجرامية  الممتلكاتشخصية مالك  الإسلامية، الشريعة لأحكام طبقًا ،يؤثر فلا مصادرة،ال يخص فيما .١٠

 . حائزهاعن النظر بغض بالجريمة الصلة ذات الممتلكات بمصادرة القانون يسمحإذ  ،)فاً ثالثاً طرأم كان مجرما(

 قانون يحتوي .ما جريمة ارتكاب في المستخدمة والوسائط العقلية والمؤثرات للجريمة متحصلات أي ذلك ويشمل

 وتمويل الأموال غسل افحةمك إجراءات ضمن المصادرة بعملية تتعلق معينةأحكام  على الأموال غسل مكافحة

 المتحصلات المصادرةأحكام  وتشمل .الأموال غسلمكافحة  قضايا في إلزاميةً عقوبةً المصادرة وتمثل .الإرهاب

 من .العمليات تلك في استخدامها اتجهت النية إلى التي الوسائط وكذلك الإرهابية العمليات في المستخدمة والوسائط

 المالية، التحريات وحدة عدا فيما القانون، إنفاذ هيئات من هيئة لأية الأموال غسل مكافحة قانون يسمح لا أخرى، ناحية

 وحدة تطالب أن المختصة للسلطات يجوز نفسه الوقت في لكنِّه مؤقتة،ال الضبط تدابير باتخاذ الإدعاء هيئة تطالب بأن

 النية حسنة الثالثة الأطراف حماية تعد ذلك، إلى بالإضافة .السلطات تلك عن نيابةً بالمطالبة تقوم بأن الماليةالمعلومات 

 .وبصفة عامة، لا يمكن الوقوف على مدى فعالية النظام .كافية غير

 
 ٢٠٠٣ لعام مارس ١٩ بتاريخ ٢٤٩٦/إس الملكي الأمر يعد وأصولهم، الإرهابيين أموال بتجميد يتعلق فيما .١١

 إنما الملكي الأمر أن إلى التنويه يجب السياق، هذا وفي. السعودي الالأمو تجميد نظام عليه يقوم الذي الأساس بمثابة

 علىو. آخر شخص أي أو محددة مالية غير ومهن أعمال أية أو مالية مؤسسة أية يستهدف ولا الوزارات، يستهدف



 ٦

 مجلس رارق موضوعات مع للتعامل آلية تحديد ملكي، مرسوم بموجب الميدانية، الزيارة بعدفقد تم  ذلك، من الرغم

 ١٢٦٧ رقم الأمن مجلس قرار بتطبيق يتعلق فيما دقيقة إحصائيات تقديممن  السلطاتقد تمكنت و ،١٢٦٧ رقم الأمن

 لا التطبيق، جانب يخص وفيما. ١٣٧٣ رقم الأمن مجلس قرار تطبيق بعد يتم ولم .الملكي المرسوم إصدار قبلحتى 

ولا شك أن عدم وجود نظام للتعامل مع  .التجميد طلبات تنفيذ من للتحققعقابية  إجراءات أومتابعة  إجراءات توجد

  .نقطة ضعف رئيسيةيشكل  ١٣٧٣قرار مجلس الأمن رقم 

 
 عام يوليو من السابع فيالتحريات المالية السعودية  وحدة إنشاء تم ،المالية المعلومات وحدة يخص فيما .١٢

 التقارير قسم :أقسام سبعة من وحدةال وتتكون .السعودية ليةالداخ بوزارة العام الأمن قسم داخل مستقلة كهيئة ٢٠٠٣

 وقسم التدريب وقسم والدراسات المعلومات وقسم والمتابعة المعلومات تبادل وقسم والتحليل المعلومات جمع وقسم

مستوى  يةالسعود المالية التحريات وحدة تمتلك ذلك، على علاوةً .المعلومات تقنيات وقسم والإدارية المالية الشؤون

 ميزانية وتصل .خالية وظيفة ٢٠ بها وتوجد موظفًا، ١١١ الوحدة لموظفي الحالي العدد إجمالي ويبلغ .الموارد منجيداً 

 السعودية المالية التحريات وحدة تتمتع لا ذلك، من الرغم على .سعودي ريال مليون ١٠٠ إلى السنوية الوحدة

يؤثر بصورة فعلية على وظيفة  المشبوهة العمليات تقارير من اًنسخ ابيةالرق الجهاتتلقي  ولعل الكامل بالاستقلال

 حقفعلياً  السعودية المالية التحريات وحدة وتمتلك .وتحليلها المشبوهة العمليات تقارير لتلقيوطني  كمركز وحدةال

 تطبيقات عن كافية غير بمعلومات للتقارير المقدمةالجهات  الوحدة وتمد. البيانات قواعد من عدد إلى الوصول

 عن معها التعامل تم التي المشبوهة العمليات تقارير عدد ويعد .الإرهاب تمويل وبشكل خاص ،الأموال غسل وتوجهات

ويبدو أن تقارير العمليات المشبوهة التي تم نشرها عن  ).الفعالية مدى (الموظفين بعدد مقارنًة كاف غير وحدةال طريق

 .م احتياجات بعض الجهات المتلقية للتقاريرئ لا تلا السعوديةيةطريق وحدة التحريات المال

 
 الإجراءات قانون يمنح الخصوص، ذلك وفي .القانون إنفاذ سلطات على الجزائية الإجراءات قانون ينص .١٣

 أن لىع ينص أنه كما المختصة، المحاكم أمام ومتابعته الجنائي الإجراء لبدء القانونية السلطة الإدعاء هيئة الجزائية

 طريق عن تنفيذها يتم أن يجب) المعلومات جمع مثل (السلطات من وغيرها الجنائيةبالتحقيقات  المتعلقة الإجراءات

 التحريات لإجراء عامةً سلطةً تمتلك التي الكيانات إلى بالإضافة الشرطة جهاز موظفي وبعض الإدعاء هيئة أعضاء

 وضباط الجوازات وضباط العامةالمباحث  وضباط العام الأمن اطضب كبار يمتلك ذلك، على علاوة .القبض وإلقاء

 الخاصة الأمن قوات وضباط الحدود حرس وضباط وضباطها السجون ورؤساء المدني الدفاع وضباط المخابرات

 سلطات) تخصصه نطاق في كلٌ (الدينية الشرطة وأفراد المسلحة القوات وضباط الوطني الحرس ضباط وكبار

ثل تماما، يمتلك قباطنة الوحدات البحرية السعودية وقادة الطائرات السعودية وبعض الشخصيات الطبيعية بالم .التحقيق

  .والاعتبارية سلطات مشابهة وذلك وفقًا للوائح خاصة

 
 وتمويل الأموال غسل مكافحة يخص فيما القانون وإنفاذ التحريات بإجراء الخاصة الرئيسية الهيئات وتتبع .١٤

ومصلحة الجمارك  أما الهيئات الأخرى، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي. السعودية الداخلية وزارة أقسام الإرهاب

  .السعودية، فتمتلك هي الأخرى سلطات إجراء التحريات

 



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ٧

 إلى حديثًا نظاما النظام ذلك ويعد ،٢٠٠٧ العام منذعن نقل النقد  قرارللإ نظام السعودية العربية المملكة تنفذ .١٥

 للتداول القابلة لحاملها والأدوات النقدية الأموال القانون ويغطي .ما زال في مرحلة متأخرة من التطبيقو ما حد

 الإفصاح يجب والتي ؛)الأجنبية بالعملة يساويها ما أو (سعودي ريال ٦٠٠٠٠ عن قيمتها تزيد التي النفيسة والمعادن

 أدوات لحاملها أو نقدية أموال يمتلكون الذين المسافرون قطف ويلتزم .منها الخروج أو المملكة إلى الدخول عند هاعن

 المسافرين من غيرهم على ليس فيما كامل، نموذج بتقديم الإقرار، حد عن قيمتها تزيد نفيسة معادن أو للتداول قابلة

نظرا لعدم للتأول ا نتيجةً لذلك، لا تزال فعالية النظام موضع .ورادعة متناسبة فعالة عقوبات أية توجد ولا. الإقرار

 .وجود إحصائيات واضحة وشاملة

  

   المؤسسات المالية–التدابير الوقائية   . ٣
 

 العمل مجموعةوتعريفات  معايير حددته لما طبقًا المالية المؤسساتتمارسها  التي المالية الأنشطة كافة تعتبر .١٦

 ما، حد إلى جديدة تعد التي القطاعات بعض ناكه ذلك، من الرغم وعلى .السعودية العربية المملكة في موجودة المالي

 .والأعمال المؤسسات لهذه الرقابية للجهات بالنسبة أيضا الحال هو هذا .والتمويل المالية والأوراق التأمين شركاتك

 .ينعكس هذا الوضع إلى حد ما على مستوى التزام المؤسسات المالية وعلى فاعلية الدور الرقابي كذلكو

 
 مكافحة غسل لكملكة العربية السعودية يحكم التزامات القطاع المالي وكذملباقانوني وتنظيمي هناك إطار  .١٧

 بدلاً وضعها تم ثانوي أو رئيسي تشريعفي  سنها يلزم التي المتطلبات بعض فإن ذلك، ومع .تمويل الإرهابوالأموال 

 القطاع في المتنامي للتوسع ونظرا ذلك، ىلإ بالإضافة .ملزمة أخرى وسائلاعتبارها  يمكن وثائق صورة في ذلك من

 التنظيمية التعليمات من العديدفإن  والتمويل، والتأمين المالية السوق مثل المالية، للأنشطة جديدة ميادين وتوفير المالي

 .جديدة تعليماتهي  والأنشطة الأعمال هذه لمثل اللازمة

 
 قانون جانب إلى الحالية، القواعد مجموعات صلتف العملاء، تجاه الواجبة العناية إجراءات يخص فيما .١٨

 ومع .المالية المؤسسات طريق عن مراعاتها اللازم المتطلبات به، الخاصة التنفيذيةواللائحة  الأموال غسل مكافحة

 الحسابات، هذه بفتح المالية للمؤسسات السماح حالة فيو .الرقمية الحسابات إلىاللائحة  أو القانون يتطرق لا ذلك،

 بتوصيات الكامل الالتزام تحقيق خلالها من يمكن بطريقة اهب بالاحتفاظ واضح بشكل المؤسسات هذه مطالبة جبي

 في صراحةً  المستمرةالواجبةالعناية  جراءاتإ متطلبات على النص يجب لذلك، بالإضافة .المالي العمل مجموعة

 مع عمليات تنفيذ أو العمل علاقات في الشروع من صراحةً التأمين شركات منع يجبو .الثانوي أو الرئيسي التشريع

في مثل هذه و .العملاء تجاه الواجبة للعناية اللازمة الإجراءات منمرضية  بصورة الانتهاء عدم حالة في ما عميل

  .تقديم تقرير عن العمليات المشتبه فيهابالنظر في الحالات، تجب مطالبة شركات التأمين والبنوك وشركات الصرافة 

 
 حالة في فيها المشتبه العمليات عن تقرير وتقديم العمل علاقات بإنهاء صراحةً التأمين شركات مطالبة تجب .١٩

 حول المؤسسة لدى شكوك وجود حالات وفي الحاليين العملاء على العملاء تجاه الواجبة العناية إجراءات تطبيق عدم

كما تجب مطالبة البنوك وشركات الصرافة  .مسبقًا عليها لحصولا تم التي العميل هوية تحديد بيانات كفاية أو دقة مدى



 ٨

وشركات التأمين والأشخاص المصرح لهم صراحةً بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء على العملاء الحاليين 

 .ي الأوقات المناسبةعلى أساس الأهمية النسبية والمخاطر، وتنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية ف

 
 المعمول بها الواجبة العناية التزامات تطبيق في التباينيثير  ذكرها، السابق التنظيمية الأوجه إلى بالإضافة .٢٠

 الأنظمة على كبير بشكل المالية المؤسسات من العديد تعتمد حيثبعض المخاوف،  أيضاً المالية المؤسساتمن قبل 

 هذه مخرجات تلقييجب أن ت والتي لديها البشرية المواردلا تتوافق مع  لدرجة ها،ب المنوط الدور تنفيذ في الآلية

غير البنكية بالدرجة (علاوةً على ذلك، تنتشر في العديد من المؤسسات المالية  .ذلكل وفقًاوالتصرف  الآلية الأنظمة

ل الإرهاب والخبرة ذات الصلة، تموي ومكافحة غسل الأموالومتطلبات ، مستويات متدنية من الوعي بمخاطر )الأولى

 .ويرجع هذا في المقام الأول إلى حداثة هذه الأعمال

 
 ومع .الأشخاص من النوع هذا مع للتعامل عام إطار هناك المخاطر، ممثلي السياسيين للأشخاص بالنسبة .٢١

 نظم بوضع العملاء، تجاه الواجبة العناية إجراءاتتطبيق  إلى بالإضافة صراحةً، التمويل شركات مطالبة تجب ذلك،

 ممثلاً سياسيا شخصا الحقيقي المستفيد أو العميل أو المستقبلي العميل كان إذا ما لتحديد المخاطر لإدارة ملائمة

 على للحصول بالسعي صراحةً التمويل وشركات المالية الأوراق وشركات التأمين شركات مطالبة تجبكما  .للمخاطر

 شخص الحقيقي المستفيد أو العميل أن تبين ثم ما عميل قبول حالة في العمل علاقة اصلةمو على العليا الإدارة موافقة

 الأموال مصدر بتحديد الصرافة وشركات البنوك مطالبة تجبو . أو صيرورته كذلك لاحقًاللمخاطر ممثل سياسي

 التأمين شركات البةمط تجبو .للمخاطر ممثلين سياسيين كأشخاص المصنفين الحقيقيين المستفيدين ثروة ومصدر

 وكذلك للمخاطر، ممثلين سياسيين كأشخاص المصنفين الحقيقيين المستفيدين ثروة ومصدر الأموال مصدر بتحديد

تجب مطالبة شركات التمويل بتحديد مصدر كما  .للمخاطر ممثلين سياسيين كأشخاص المصنفين العملاء ثروة مصدر

 .يين المصنفين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطرأموال وثروة العملاء أو المستفيدين الحقيق

 
المتعلقة بعلاقات  بدرجة مقبولة إلى حد كبير المسائل والقواعد واللوائح الأموال غسل مكافحة قانون يغطي .٢٢

 يخص فيما لوجه وجها تتملا  التي العمل وعلاقاتالحديثة  التقنياتاستغلال سوء  ضد والحماية المصرفية المراسلة

 بالتحويلات المتعلقة الشروط وتغطي .بالسجلات للاحتفاظ مناسبة ضمانات توجد كما .الإرهاب وتمويل والالأم غسل

تمويل  وومع ذلك، يجب أن تتطرق قواعد مكافحة غسل الأموال .المالي العمل مجموعة معايير متطلبات معظم البرقية

 المؤسسات مطالبة تجبكما  .عةحويلات البرقية المجمالإرهاب إلى إجراءات العناية الواجبة المقرر تطبيقها على الت

 المصحوبة غير البرقية التحويلاتللتعرف على  وذلك المخاطر أساس على فعالة إجراءات بتبني المستفيدة المالية

 .معها والتعامل التحويل منشئ عن الكاملة بالمعلومات

 
 الفهم بشأن) الأولى بالدرجة البنكية غير (يةالمال المؤسسات بينقصور  هناك العمليات، لمتابعة بالنسبة .٢٣

 منوالأهم  .فيها مشتبه كعمليات المصنفة العمليات عن والإبلاغ العمليات لمراقبة اللازمة المتطلبات بين للفرق الصحيح

 مراقبةام بللقي تطبيقها اللازم المناسبة والاعتباراتمحددات ال ماهية من متأكدة غير الكيانات هذه تكون ما غالبا ،ذلك

عن طريق الجمع بين مزيد من الإيضاح للقواعد معقولة ويمكن التغلب على هذه المسائل بعد فترة زمنية  .العمليات
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 ٩

 على الإجراءات هذه تنعكس وسوف .تمويل الإرهاب و والرقابة الفعالة على مكافحة غسل الأموال، والتدريب،واللوائح

  .نوعاًو اًكم ا،فيه المشتبه العمليات عن الإبلاغ كفاءة

 
 غسل مكافحة ضعف نقاط بشأن المالية لمؤسساتضمان إعلام ال الموضوعة التدابيرفإن  ذلك، إلى إضافة .٢٤

 أفضل إرشادات تقديم على المختصة السلطات تعمل أن يجبو . غير كافيةالأخرى الدول في الإرهاب تمويل والأموال

 للبنوك وبالنسبة .كافية بدرجة المالي العمل مجموعة توصيات تطبق لا التي الدول تحديد في لمساعدتها المؤسسات إلى

 المالي العمل مجموعةعميم بيانات بت السعودي العربي النقد مؤسسة تقوم حيث ،التأمين وشركات الصرافة وشركات

 لىوضح إأ بشكلالإشارة  يجب ،)فقط الصرافة ومحلات للبنوك ذلكتم  الآن، حتى (الاهتمام محل الدول تحدد التي

في جميع القطاعات، حيثما يظهر في القواعد واللوائح و .المعلوماتهذه  باستخدامفيما يتعلق  المؤسسات هذه اتالتزام

التي لم (تمويل الإرهاب إشارات إلى قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة والحاكمة لممارسات مكافحة غسل الأموال 

 .ات حديثة وأكثر شمولية بإرشاد، يجب استبدال ذلك)تعد موجودة

 
 المشتبه العمليات عنالتقارير  تقديم في المتنامي التوجه يعتبر فيها، المشتبه العمليات عن الإبلاغ يخص فيما .٢٥

 ذلك، ومع .إيجابية إشارة ٢٠٠٨ العام إلى ٢٠٠٤ العام من الفترة طوال السعودية المالية المعلومات وحدةإلى  فيها

 القطاع وخصائص السعودي الاقتصاد بحجم مقارنةً فيها المشتبه العمليات تقارير لتوثيق تدنيالم الإجمالي العدد يشير

 الإرهاب بتمويل المتعلقة فيها المشتبه العمليات تقاريرل القليل العدد يوحي كما .فعاليةال مدى في نقص وجود إلى المالي

 إجراء يمكنو .الإرهاب تمويل تهديدات مع املالتع في واضحة قصور جوانب بوجود المالية المؤسساتالمقدمة من 

 عن وذلك والكيف الكم حيث من فيها المشتبه العمليات عن الإبلاغ تقاريرعملية تقديم  على التحسينات من المزيد

 المشتبه النشاط وتحديد معتادةال غير نشطةتحديد الأ أجل من العملياتمتابعة  بين للفرق الإيضاح من مزيد تقديم طريق

والحالات  وذلك من خلال التدريب وتوفير التطبيقات -المزيد من الجهد لزيادة الوعي ويوصى ببذل  .عنه والإبلاغ هفي

 .الاستغلال المحتمل لتمويل الإرهاب بشأن – العملية، إلى غير ذلك

 
 ينطبقو .والقواعد واللوائح القانون بموجب داخلية وسياسات ضوابطمطالبة المؤسسات المالية بوضع  يجب .٢٦

 غسل مكافحة بمتطلبات الوفاء لضمان المستقلة الداخلية المراقبة وأنظمة التدقيق وحدةإنشاء  متطلبات على الأمرذات 

 مكافحة قانون ينص .والقواعد واللوائح الأموال غسل مكافحة قانون في عليها المنصوص الإرهاب تمويل والأموال

 مستمرة تدريبية برامج تقديمالمشولة به وهو  الكيانات جميع به تلتزم أن يجب يذال المطلب على الأموال غسل

 غسل مكافحة في بهم المنوط بالدور القيام على ومساعدتهم الأموال، غسل بتطورات بأول أولاً لتعريفهم للموظفين

فحة غسل ومع ذلك، لوحظ في بعض المؤسسات وجود برامج تدريبية غير مناسبة تتعلق بمكا .الإرهاب تمويل والأموال

  .تمويل الإرهابوالأموال 

 
نطاق  توسيعكذلك و القطاعات جميععلى مستوى  التدريب فرص لتوسيعبذل المزيد من الجهود  يمكن .٢٧

 من المزيد توفير ويجب .بها المعمول واللوائح القواعد فهم على التدريبية البرامج معظم تركز .سواء حد على التدريب

 الأموال غسل أغراض في الفردية والكيانات والقطاعات الأنظمة مختلف استغلال كيفية استيعاب لتعزيز التدريب



 ١٠

وحثيث  في قطاعي التأمين والتمويل، يجب أن تعمل السلطات بشكل وثيق الملاحظات وفيما يخص .الإرهاب وتمويل

 في قواعد مكافحة غسل مع شركات التأمين لتنفيذ الأحكام المشددة بشأن الضوابط والسياسات الداخلية المنصوص عليها

 .تمويل الإرهاب الصادرة مؤخرا والخاصة بشركات التأمين بفاعليةوالأموال 

 
 تم الإرهاب، تمويلو الأموال غسل مكافحة لأغراض وتنظيمها المالية المؤسسات على الرقابة يخص فيما .٢٨

 وهيئة السعودي العربي النقد ومؤسسة يةالرقاب السلطات تتمتع .الأموال غسل مكافحة قانون في الرقابية السلطات تحديد

 .الميدانية التفتيش عمليات ذلك في بما المالية، المؤسسات على التفتيش بعمليات للقيام المناسبة بالسلطات المالية السوق

 السلطات بعض تفتقر ذلك، ومع .المالية المؤسسات على محدودة عقوبات فرض الرقابية للسلطة يخول لذلك، بالإضافة

هناك مخاوف بشأن الكفاءة في القيام بالدور الرقابي  .المجال هذا في والخبرة والتدريب المناسبة العمل أطقم إلى لرقابيةا

  .تمويل الإرهاب بصفة خاصةوبصفة عامة وفي مجال مكافحة غسل الأموال 

 
 العربي النقد ؤسسةمالمتخذة من قبل  التصحيحية الإجراءات كفاءة على كذلك الكبيرة المخاوف هذه تنطبق .٢٩

 الأموال غسل بمكافحة المتعلقة العقوبات من نسبيا المحدود العدد ويعتبر .لرقابتها الخاضعة المؤسسات تجاه السعودي

كاملة دورة بالإضافة لذلك، لم يتم تنفيذ . النتيجة هذه إلى الوصول في سببا الآن حتى فرضها تم التي الإرهاب تمويلو

تمويل الإرهاب بالنسبة للعديد من القطاعات المالية، سواء كنتيجة ولخاصة بمكافحة غسل الأموال في عمليات التفتيش ا

 .لحداثة القطاع أو الجهة الرقابية أو اللوائح

 
 أصدرتها التي القواعد من الحالية المجموعة في الإرهاب تمويل والأموال غسل مكافحة إرشادات تضمين تم .٣٠

تقدم كلتا الجهتان معلومات أساسية عن قواعد مكافحة غسل  .المالية السوق وهيئة السعودي العربي النقد مؤسسة

تمويل الإرهاب الخاصة بهما، والتي تحتاج إلى مزيد من التطوير فيما يخص البنوك وشركات الصرافة والأموال 

وأساليب غسل الأموال وشركات التأمين والتأجير والأوراق المالية وذلك بهدف أن تتضمن هذه القواعد وصفًا لطرق 

وتمويل الإرهاب والإجراءات الإضافية التي يمكن أن تتبناها هذه المؤسسات لضمان فعالية إجراءات مكافحة غسل 

 .الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها

 
   الأعمال والمهن غير المالية المحددة–التدابير الوقائية   . ٤
 

 مثل السعودية العربية المملكة في المالي العمل مجموعة قبل من المحددة والمهن الأعمال معظم توجد .٣١

 تقديم يتم .والمحاسبين القانونيين والمستشارين والمحامين الكريمة والأحجار النفيسة المعادن وتجار العقاريين الوكلاء

شابه مفهوم ويت ).الشركات تأسيس (المحامين طريق عن جزئي بشكل) الوقف(والصناديق الاستئمانية  الشركات خدمات

 محدد هو لما طبقًا المحددة المالية غير والمهن الأعمال من الباقيتان الفئتان تمارس لا . مع الصناديق الاستئمانيةالوقف

 كاتبو ويشغل المملكة فيمحظورة  القمار أندية نأ حيث المملكة، في نشاطات أية المالي العمل مجموعة طريق عن

 .لذلك الإعداد أو العملاء لصالح مالية صفقات أو عمليات أي في يشاركون ولا المملكة في عامةوظائف  العدل
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 ١١

 الوقائية التدابير مع تتعامل التي تلك وخاصة الأموال غسل مكافحة لقانون التنفيذية اللوائح أحكام تنطبق .٣٢

تم تطبيق أحكام مكافحة ي .سواء حد على المحددة المالية غير والمهن والأعمال المالية المؤسسات على تطبيقها ومراقبة

غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة للمؤسسات المالية، وبخاصة بشأن العناية الواجبة تجاه العملاء والإبلاغ عن 

 على الرغم العمليات،/النشاطات/العمليات المشتبه فيها، على الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالنسبة لكافة العملاء

تمويل الإرهاب  وفي ردع غسل الأموال تفيذ موارد ولاتستنزف العد الخاصة بالمؤسسات المالية قد من أن هذه القوا

 منشورات بإصدار العدل وزارةو والصناعة التجارة وزارة قامت .في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة

بالتعرف  المحددة المالية غير والمهن عمالالأ تطالب التي الإرهاب وتمويل الأموال غسل مكافحة إجراءات عن إضافية

 اللوائح هذه تعكسو .تدريبية وبرامج داخلية مراقبة وتأسيس بالسجلات والاحتفاظ العمليات من والتحقق العملاءعلى 

 .المالي لقطاعوضعها ل تم التي المتطلبات

 
 غير والمهن الأعمال لقطاع نفسها هي أعلاه المذكور المالي القسم بموجب المحددة القصور جوانب تعتبر .٣٣

 .الإرهاب تمويل والأموال غسل مكافحة بمخاطر الوعي قلة وهي القطاع هذا في عامة ملاحظة هناكو .المحددة المالية

 يوجد لا الكريمة، والأحجار النفيسة المعادن في والتجار نيالعقاري الوكلاء حالة في أنه بدا والفعالية، للتطبيق بالنسبةو

بالنسبة للمحامين والمستشارين القانونيين والمحاسبين أما  .الإرهاب وتمويل الأموال غسل مكافحة بمتطلبات كاف التزام

 .تمويل الإرهاب ولا يوجد التزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموالفوالمدققين، 

 
 هي السعودية العربية المملكة في العاملة المحددة المالية غير والمهن بالأعمال الخاصة الرقابية الجهات .٣٤

 الفع نظام يوجد لا ذلك، ومع .المعتمدين القانونيين للمحاسبين السعودية والهيئة العدل ووزارة والصناعة التجارة وزارة

 وفحص هذا التنفيذيةولائحته  الأموال غسل مكافحة قانونب المحددة المالية غير والمهن الأعمال التزام علىللرقابة 

 بهذا للقيام اللازمين والخبرة الوعي لكوكذ والفنية البشرية اموارده زيادة الرقابية اتالجه على يجبو .الالتزام

لم تقدم الجهات الرقابية المذكورة الإرشادات المناسبة كذلك، ولم تقدم وحدة المعلومات المالية السعودية و .الفحص

 .عن العمليات المشتبه فيهاالجهات المبلغة التغذية العكسية إلى 

 
  الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح  . ٥
 

،  الشخصيات الاعتباريةتقديم تفاصيل الملكية والتحقق منها مقارنةً بوثائق الهوية عند تسجيلهناك إلزام ب .٣٥

يوما من إجراء  ٣٠ويتطلب قانون السجل التجاري تحديث أي تعديل أو تغيير للمعلومات المسجلة من قبل في غضون 

 .التغيير

 
 أن رغم ،العامة ذلك في بما المختصة السلطات لكافة متاحة التجاري السجل معلومات المبدأ، حيث من  .٣٦

 مكتب فروع من فرعا ٤٠ في فقط متاحة المعلومات هذه نأ حيث ،وقتًا يتطلب قد المعلومات هذه مثل إلى الوصول

وفير إمكانية الوصول المباشر والتلقائي إلى المعلومات من جانب السلطات يشجع الفريق السلطات لتو .التجاري السجل

 .المختصة



 ١٢

 
في  أنظمة على يتفوق القانونية الترتيبات على للسيطرة نظاما السعودية العربية المملكة أنشأت عامة، بصفة .٣٧

سند في ) بالإضافة للمستفيد(المستفيد الحقيقي بالإفصاح عن بالإلزام السلطات يجب أن تقوم ومع ذلك،  .أخرى دول

 .الصندوق الاستئماني

 
 قومت أن الضروري من العمليات، من العديدتقوم ب والأوقاف الخيرية المؤسسات من العديدفي ظل وجود  .٣٨

 مع ككل، للربح الهادفة غير المنظمات نظام بمراجعة الإسلامية الشئون ووزارة الاجتماعيةوزارة العمل والشؤون 

يجب و .الإرهاب وتمويل الأموال غسل بمكافحة الوعي ومستوى فيها المشتبه العمليات عن الإبلاغ ليةعم على التأكيد

 .أن يتم هذا بالتعاون الوثيق مع وحدة المعلومات المالية السعودية

 
  الدولي و الوطنيالتعاون   . ٦
 

 لكنه السياساتعلى مستوى  سيقلتنل إطار بإعداد المملكة قامت ،جيداً العمليعلى المستوى  التنسيقفيما يعد  .٣٩

والعمل على التناغم بدرجة أكبر بين  بالتنسيق القيام لسلطاتويجب أن تقوم ا .بالصورة المرجوة فعالاً يكن لم

يجب أيضا على السلطات التأكد من وجود تنسيق كاف بين و .التنسيق عمليةها ب المنوطة الرئيسية الجهاتاختصاصات 

وشمال أفريقيا ومجموعة العمل  ضور اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسطلها حالتي يتاح الجهات 

 .المالي من ناحية، وبين المسئولين عن تطبيق معايير مجموعة العمل المالي على المستوى المحلي

 
فقد كان  ذلك، ومع .بها الخاصة الأحكام تطبيق تم أنه على التأكيد الفريق استطاع فيينا، باتفاقية يتعلق فيما .٤٠

 .لم يتم تطبيق اتفاقية تمويل الإرهاب جزئياً، بينما باليرمو اتفاقيةتطبيق 

 
من المستحسن أن تقوم السلطات السعودية بتطبيق اتفاقيتي باليرمو ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى قرارات  .٤١

بيق الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس  جوانب القصور التي تم ملاحظتها فيما يتعلق بتط معالجةمجلس الأمن من أجل

 .الأمن ذات الصلة بأسرع ما يمكن

 
 عملية بمتابعة خاص بشكل تسمح القانونية المساعدة طلبات لتنفيذ واضحة إجراءات لوضع حاجة هناك .٤٢

 مركزية جهة وجود يجب الشأن، هذا وفي .ذلكالمعنية ب المحلية السلطات قبل من المقدمة للطلبات والاستجابة التنفيذ

يبدو أن اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة ستكون مناسبة للقيام و .الطلبات هذه ومتابعة تنسيق مسئولية تتحمل

لا تقوم بتطبيق تبدو بأنها في الوقت الحالي على الرغم من كونها بهذا الدور، بغض النظر عن موضوع الطلب، 

 ٢٤ و٢٣بالوظائف المطلوبة منها بموجب المادتين ة يوليست على دراذا الدور الجانب الخاص بالتنسيق الذي يتطلبه ه

 .من قانون مكافحة غسل الأموال
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 بمقاضاة يسمح واضح أساس لوضع المحلي المستوى على الدولية الاتفاقيات تطبيق إلى حاجة هناك .٤٣

 السلطات مع للتعاون اًإطار أيضا الأحكام ههذ تضع أن يجب لذلك، بالإضافة .همتسليم رفض تمي الذينالمواطنين 

 . بصورة فعالةالأفراد هؤلاء ملاحقة إلى التوصل بهدف وذلك ها،وإتاحت الأدلة جمع مستوى على وبخاصة الأجنبية،

طلبات تسليم مجال الدول وعدم تضييق  من مزيد مع المطلوبين لتسليم اتفاقيات المملكة تعقد أن  يجب،وعلاوةً على ذلك

 .لاقًا من مبدأ المعاملة بالمثلالمجرمين انط

 
لم يكن  التنسيق هذا ولكن ،جيداً من الناحية الشكلية المالية المعلومات وحدة طريق عن الدولي التنسيق يعتبر .٤٤

 فقط توفرتإذ  الرقابية، الكيانات حولمحدودة  معلوماتوقد توفرت للفريق  .٣الميدانية ةالزياروقت  بفاعليةمطبقاً 

 العربي النقد مؤسسة تقومولا  .للتعاون القانوني بالأساس المتعلقةتلك  وليست للتعاون، العامة لمبادئا حول المعلومات

يعتبر  و.التعاون عن عملية أو إحصائية نماذج تقديم يمكن ملو تفاهم، مذكرات بعقد سياستها، من كجزء السعودي،

مكتب بفضل تدفق الحالات من عملية على حد سواء، من الناحية النظرية والجيداً القانون مجال إنفاذ التعاون في 

 . في الرياضالأنتربول

 
  مسائل أخرى  . ٧
 

الوطني  بعض القنوات التي من شأنها المساعدة في تحسين النظام بإيجادقامت المملكة العربية السعودية  .٤٥

 الإحصائيات تعتبر ذلك، ومع .ةتمويل الإرهاب، مثل اللجان الدائمة والموارد المالية الوفيرولمكافحة غسل الأموال 

يمكن  لا أو كاملة غير أو موجودة غير السعودية العربية المملكة في الإرهاب تمويلو الأموال غسل بمكافحة المتعلقة

 منها والاستفادة وتحليلها وتجميعهاالإحصائيات  لإنشاء عامة آليةإيجاد  من بد لا .الأحيان من كثير في عليهاالاعتماد 

 بالإضافة .دوري بشكل الإرهاب تمويلو الأموال غسل مكافحة أنظمة فاعلية مراجعة من المعنية السلطات ينتمك بهدف

 السلطات بعضتحتاج  ،من العاملين) أو زائد(بعدد مناسب  متعتت السلطات بعض فيه كانت الذي الوقت في لذلك،

العاملين  التدريب بتوفير خاص بشكل الرقابية الجهات كافة تهتم أن يجبو .والفنية البشرية هامواردزيادة  إلى الرقابية

 .خبراتهم وإثراء

                                                      
ويجب أن يكون .  أخرىماليةمذكرات تفاهم إلى وحدات عقد طلباً ل ٦٠أرسلت وعضوية مجموعة الإغمونت على  وحدة التحريات المالية السعودية حصلتبعد الزيارة الميداينة،  ٣

  . هذهلتقييمعملية اخارج الإطار الزمني ل التحسنسيتحدث هذا   إلاّ أنه وفي هذه الحالة،. تأثير إيجابي على مسائل التعاونلذلك



 ١٤

  تقرير التقييم المشترك

 نقاط عامة -١

  معلومات عامة عن المملكة العربية السعودية ١-١

 ٤٤٣١( كيلو مترا مربعا وتشترك بحدود برية يبلغ طولها ٢١٤٩٦٩٠تبلغ مساحة المملكة العربية السعودية  .٤٦

 وعمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر كما تشترك بحدود بحرية يبلغ واليمنيت والعراق والأردن مع الكو) كم

 ).البحر الأحمر(وجمهورية مصر العربية والسودان وإريتريا ) الخليج العربي(مع إيران والبحرين )  كم٢٦٤٠(طولها 

بالإضافة ) وهما مدينتان مقدستان(رمة والمدينة المنورة وتعتبر أهم مدنها هي مكة المك . منطقة١٣تنقسم المملكة إلى 

يبلغ تعداد سكان المملكة العربية السعودية  ).وهي مراكز اقتصادية(ومدينتا الدمام وجدة ) العاصمة(إلى مدينة الرياض 

ن م% ٧٣ويشكل السعوديون نحو  %.٢.٣بمعدل زيادة سنوية يبلغ حوالي ) ٢٠٠٨( مليون نسمة عام ٢٤.٥حوالي 

 %.٧٩ سنة ثلث عدد السكان تقريبا ويبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة حوالي ١٥يشكل الأطفال الأقل من  .السكان

 عاما أما اللغة ٧٦يبلغ متوسط العمر المتوقع للفرد  .ويزداد معدل معرفة القراءة والكتابة بين صغار السن بشكل كبير

 .الرسمية فهي اللغة العربية

بعد قيام الملك عبد العزيز بن ) الوطني اليوم (١٩٣٢٤ سبتمبر عام ٢٣ العربية الحديثة في قامت المملكة .٤٧

تعتبر السعودية دولة ملتزمة دينيا، وتُخضع كافة أوجه المجتمع  . تحت سلطتهالدولةعبد الرحمن آل سعود بتوحيد 

 السفر إلى ويعد .)صلى االله عليه وسلم(د وتعتبر السعودية هي مكان ميلاد النبي محم .السعودي لقيم الدين الإسلامي

وخلال موسم الحج، يصل عدد  .مكة لأداء فريضة الحج رحلة مقدسة ينبغي على كل مسلم أداؤها مرة واحدة في عمره

 . مليون حاج٢الحجاج الوافدين للبلاد إلى 

 الاقتصاد

شرق الأوسط بعد أن كانت إحدى استطاعت المملكة العربية السعودية أن تكون واحدة من أغنى الدول في ال .٤٨

يقوم الاقتصاد السعودي على مبادئ السوق  .الدول الفقيرة قبل الوحدة وذلك بفضل مصادر النفط الهائلة الموجودة بها

 هام للحكومة على الأنشطة الاقتصادية الكبرى ولكن بمستويات ضريبية منخفضة وبمعدلات فائدة دورالحر في وجود 

 .متدنية

من إجمالي الاحتياطيات % ٢٠طة البترولية على اقتصاد المملكة حيث إن المملكة بها ما يعادل تسيطر الأنش .٤٩

تشكل  .ويأتي ترتيبها على قمة أكبر مصدري البترول في العالم)  مليار برميل٢٦٢.٨(البترولية المؤكدة في العالم 

من ناتج % ٩٠ و،الناتج المحلىمن إجمالي % ٤٥ و،من إيرادات الموازنة % ٧٥حسابات قطاع البترول نحو 

تسبب  ).والذي تمتلكه الحكومة جزئيا(فقط من إجمالي الناتج المحلي % ٤٠ويدر القطاع الخاص تقريبا  .التصدير

وقد  .اعتماد المملكة على إيرادات النفط على مر السنوات في جعل الاقتصاد معرضا لتقلبات أسعار النفط في العالم

كما تقوم الحكومة بتشجيع نمو القطاع الخاص  .م عائدات البترول في تنمية الاقتصاد الموسعسعت الحكومة لاستخدا

                                                      
وتستخدم المملكة العربية السعودية التقويم الهجري الإسلامي وهو يشير إلى  .واريخ المذآورة في هذا التقرير تقوم على التقويم الميلاديالت ٤

ا  شهر١٢ً يومًا وتنقسم إلى ٣٥٤ويعتمد التقويم الهجري على السنة القمرية وبها  .من مكة إلى المدينة) صلى االله عليه وسلم(هجرة النبي محمد 
 .التواريخ المستخدمة في الإشارة إلى القانون والمراسيم الملكية وأي إجراءات حكومية أخرى تعتمد على التقويم الهجري .قمريًا
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 ١٥

 وبخاصة في مجالات توليد الطاقة والاتصالات والتنقيب عن الغاز - ١٩٧٠بالعمل خارج قطاع النفط منذ عام 

دة السكانية المتنامية بما في ذلك وتهدف سياسة التنمية كذلك إلى زيادة فرص العمل للزيا .الطبيعي والبتروكيماويات

فعلى الرغم  :وتعد هذه السياسة ملائمة وفي الوقت المناسب .من إجمالي الناتج المحلى على التعليم% ٧إنفاق ما يقارب 

,  عاما١٥ مليون أجنبي يعملون في المملكة، وأن ثلث عدد السكان من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٥.٥من وجود 

 .من المواطنين الذكور في المملكة% ٢٥و% ١٢ل البطالة قد تم تقديره ليصل إلى رقم يتراوح بين إلا أن معد

%) ٩.٧(وجمهورية كوريا %) ١٦.٣(واليابان %) ١٧.١(الولايات المتحدة : ويعد أهم شركاء التصدير .٥٠

ودية ماكينات وآلات تستورد المملكة العربية السع %).٤(وسنغافورة %) ٤.٧(وتايبيه الصينية %) ٨.١(والصين 

ومن %) ٩.٤(ومن الصين %) ١٢.٦(ومواد غذائية وكيماويات ومركبات ومنسوجات من الولايات المتحدة بنسبة 

ومن المملكة المتحدة بنسبة %) ٤.٩(ومن جمهورية كوريا %) ٥(ومن إيطاليا %) ٨.١(ومن اليابان %) ٨,٨(ألمانيا 

لكة العربية السعودية هي الريال السعودي وتم ربطه بالدولار عملة المم ).٢٠٠٧حسب بيانات عام %) (٤.٥(

في % ٣.٣بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلى الحقيقي  .٥ ريالاً سعوديا٣.٧٥ دولارا أمريكيا مقابل ١الأمريكي بمعدل 

تي بدأت عام وأدي انخفاض أسعار السلع ووقوع الأزمة الاقتصادية العالمية ال. ٢٠٠٨في عام % ٤.٤ و٢٠٠٧عام 

 .٢٠٠٩في عام % ٠.١٥ نمو الاقتصاد بمعدل إلى ٢٠٠٨

جانب صناعة البترول، الصناعة العامة والنباتات تعتمد في زراعتها على إلى  ،الأخرىتضم القطاعات  .٥١

والمنتجات ) المركز الخامس على مستوى العالم بناء على معدل الطلب(تحلية مياه البحر وتجارة الذهب والمجوهرات 

ويعد قدوم ملايين الحجاج إلى المملكة لزيارة مكة والمدينة وأداء فريضة الحج  ). في التمور١المنتج رقم (لزراعية ا

 ).صناعة السياحة والخدمات والنقل والخدمات المصرفية(مصدرا آخر من مصادر الدخل للبلاد 

 النظام الحكومي والنظام القانوني وتسلسل القوانين

  والتشريعيةالسلطات التنفيذية

ورئيس ) السلطات التنفيذية(يعتبر الملك، رئيس الدولة  .تتبع المملكة العربية السعودية نظام الملكية المطلقة .٥٢

ويقوم الملك بتعيين  .الوزراء وهو في الوقت الحالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعود

 ).مرسوم ملكي(ويكون التشريع بقرار مصدق عليه من قبل الملك  ).عيةالسلطات التشري(أعضاء مجلس الوزراء 

 السلطات الاستشارية

يقوم الملك بتعيين أعضاء مجلس  . بالمجلس الاستشاري أو مجلس الشورىة التشريعيالمؤسسةعرف تُ .٥٣

لمحلي وتوجد مجالس أيضا على المستوى ا . عضوا ويكون لهم سلطات استشارية١٥٠الشورى البالغ عددهم 

 وتم ٢٠٠٥قام الشعب باختيار نصف عدد أعضاء المجالس التشريعية الاستشارية المحلية فقط وذلك في عام  .والإقليمي

ولا يسمح بوجود أحزاب  ).٢٠٠٩كان من المفترض إجراؤها في شهر أكتوبر عام (تأجيل إجراء الانتخابات المقبلة 

                                                      
=  يورو ١٠٠.٠٠ . يورو٢٠.٥٣ دولارًا أمريكيًا أو ٢٦.٦٤=  ريال سعودي ١٠٠.٠٠ أصبح مبلغ ٢٠٠٩في العاشر من شهر فبراير عام  ٥

 . ريالاً سعوديًا٣٧٥.٤٤=  دولار أمريكي ١٠٠.٠٠ .يًا ريالاً سعود٤٨٧.١٤



 ١٦

) عادة في المجلس وهو جلسة علنية(نون الوصول لكبار المسئولين ويستطيع المواط .سياسية أو جماعات ضغط معروفة

 .ولهم الحق في تقديم الطلبات إليهم بشكل مباشر

 السلطات القضائية

 حيث يقوم الملك بتعيين القضاة بناء المحاكم الشرعية من خلال نظام للشريعة الإسلامية يطبق العدل وفقًا .٥٤

يمثل الملك محكمة  . من كبار القضاة المعينين من قبل الملك١٢لف من  المؤالأعلىعلى توصية المجلس القضائي 

  .الاستئناف العليا وله سلطة العفو

 الشريعة

، الإطار الذي تستمد الحكومة منه تسلسل القوانين في ١٩٩٢ الأساسي، والذي تم إقراره عام النظاميمثل  .٥٥

 هما دستور المملكة وأن البلاد يحكمها القانون الإسلامي ٦ة ينص القانون على أن القرآن الكريم والسنة النبوي .المملكة

  .٧) الشريعة(

 شكل من أشكال القانون مثل القانون المدني والقانون وتعد الشريعة .الإسلامي هي عماد قانون الدين الشريعة .٥٦

 وإنما هي ،مية مثل المملكة ليست فقط إطارا قانونيا يحكم كل نواحي الحياة في الدولة الإسلاالشريعةإلا أن  .العرفي

 وتطبيق بالشريعةبالإضافة لذلك، وحيث إنها التزام ديني، فيجب على حكام الدولة الإسلامية الالتزام  .التزام ديني أيضا

وفي المجمل، لا تعتبر الشريعة قانونًا جامدا أو نصا قانونيا ولكنها مجموعة من القوانين تشمل القرآن الكريم  .أحكامها

وهو اتفاق (والإجماع ) أقوال وأفعال النبي محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه(والحديث ) لنص الديني في الإسلاما(

وبالرغم من ذلك، وبينما  .ومصادر أخرى) الاستدلال عن طريق المقارنة بحالات مماثلة(والقياس ) جماعي في الرأي

 فإن أحكام النصوص ،مية عرضة للتغيير عبر الزمان والمكانتعتبر المبادئ التي وضعها الإنسان في الشريعة الإسلا

 .القرآنية ثابتة دائمة وغير قابلة للإِلغاء أو التغيير

إذا سكتت الشريعة الإسلامية عن مسألة ما، يمكن للحكام المسلمين إعمال الاجتهاد واستخلاص الأحكام بما  .٥٧

الإسلامية لها أولوية التطبيق على التشريعات التي يصدرها ويعني ذلك عمليا، أن الشريعة  .يتفق مع نصوص الشريعة

، حسب فالشريعة .الأحوالالملك، وتقوم التشريعات الملكية عليها في الأساس ولا يمكن أن تتعارض معها بأي حال من 

 .الاجتهاد بالقياس أن تتغير وإنما يتم تطبيقها بطرق جديدة وفي القضايا الجديدة بناء على يمكنتطبيقها في المملكة، لا 

ويعني هذا من الناحية العملية أن المفاهيم الجديدة التي لم تكن معروفة أو موجودة فيما مضى يمكن بالفعل تناولها في 

وقد تم تطبيق ذلك على القانون الجنائي مما يعني أن التشريعات الجنائية تتعامل مع تفاصيل الموضوع  .الشريعةإطار 

ومع هذا، فإن المملكة لديها قوانين مدنية وتجارية  .الأموال بدلاً من أخذه على وجه العموممثل أحكام مكافحة غسل 

ويمكن لعمل ما أن يشكل جريمة  . والقوانين التي يصدرها الملكالشريعةوتقوم المحاكم السعودية بتطبيق قواعد  .شاملة

 . والتشريعالشريعةبموجب كلا من 

                                                      
 ).صلى االله عليه وسلم(هي أقوال وأفعال النبي محمد " السنة" ٦
يبايع المواطنون الملك على آتاب االله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط " :٦المادة  :القانون الأساسي ٧

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من آتاب االله تعالى وسنة رسوله وهما اللذان يحكمان هذا النظام وجميع " :٧المادة  ".والمكره
 "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية" :٨المادة  ".أنظمة الدولة
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 ١٧

 الشريعة والقانون الجنائي

الدين والنفس والعرض والعقل  : هو حماية القيم الأساسية الخمس وهيالشريعةغرض العام من يعد ال .٥٨

 .يعد العمل الإجرامي بموجب هذا القانون هو بمثابة اقتراف عمل محرم إلهيا أو امتناع عن واجب فرضه االله .والمال

، يرتبط أي عمل الشريعةفي  .لامتناع عن فعلويميل تعريف الجريمة في الإسلام إلى كونها القيام بفعل ما أكثر من ا

وعلى هذا يتم  . تبعا لنوع العقوبة المفروضةالشريعةويتم تصنيف كل الجرائم في  .إجرامي بالعقوبة المترتبة عليه

 .الحد والقصاص والتعزير :تصنيف الجرائم إلى ثلاث مجموعات كما يلي

يتم  .رائم، لهذا فهي تعد بمثابة مخالفة للتعاليم الإلهية هذا النوع من الجالقرآن الكريميصف  :الحدجرائم  .٥٩

 .أو الزنا أو شرب الخمر أو القذف أو التشهير، أو السلب والردة) السطو(السرقة  : على النحو التاليالحدترتيب جرائم 

 لا يمكن والعقوبات المفروضة على كل جريمة من هذه الجرائم منصوص عليها في القرآن الكريم وثابتة بحيث أنه

 ولا يحق لأحد أن يسقط أو يخفف العقوبة المنصوص الحد الاجتهاد في القضايا التي تتناول جرائم استخدامللقضاة 

 . لا يوجد ربط بين نوع الجريمة المقترفة وشدة العقوبة الموقعةالحدفي جرائم  .عليها

ظر عن النية، إلا أنها تغطي أيضا تضم هذه الفئة القتل، بغض الن "):قانون الثأر"جرائم  (القصاصجرائم  .٦٠

 بوضوح لهذه السنة النبوية والقرآن الكريمويشير كل من  .كافة أشكال الأذى الجسدي التي يقوم بها شخص ما أو غيره

) الدولة(يقوم الملك وحده  .الحد عن جرائم القصاص تختلف جرائم ،وبالرغم من ذلك .الجرائم والعقوبات الخاصة بها

 إذا كان لا يزال حيا أو يقوم القصاصبة على جرائم الحد، بينما يقرر المجني عليه العقوبة بنفسه في جرائم بتوقيع العقو

 .بذلك أحد من أهله في حالة وفاته

علاوةً على ذلك،  .قصاص أو حدتلك الفئة الثالثة من الجرائم هي التي لا تصنف كجرائم  :جرائم التعزير .٦١

و أي وثيقة قانونية أخرى، نظرا لحقيقة أن هذه الأفعال لم تكن شائعة في وقت النبي فإنها لا تدخل ضمن أي تشريع أ

 لأن التعزيروقد تم فرض عقوبة على جرائم  .أو أن وقوعها في ذاك الوقت لم يكن يشكل جريمة) صلى االله عليه وسلم(

 .لمعايير الذوق العام والفضيلة والأخلاقهذه الجرائم تشكل تهديدا للدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي ولأنها تسيء 

كما أن له الحق في  .وللملك الحق في تعريف الفعل الذي يشكل جريمة غير الأفعال التي حددها االله ورسوله من قبل

فرض نوع العقوبة الملائمة على هذه الأفعال غير الشرعية بغض النظر عما إذا كان الغرض من هذه العقوبة هو 

 . جزء من السياسة القانونية في الإسلامالتعزير وتعتبر عقوبة .قاب أو الردعالإصلاح أو الع

 وهي السياسة الشرعية هي مخالفات تأديبية تقع تحت فئة تعرف في الفقه الإسلامي باسم التعزيروجرائم  .٦٢

، ولا يوجد قيد من جانب وتُعد هذه السياسة مرنة .في القانون الوضعي" فقه فلسفة التشريع"أو " السياسة القانونية"تساوي 

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنه فيما يتعلق بالجرائم  .الدولة الإسلامية على أي إضافة لقائمة الأفعال التي تشكل جرائم

وتختلف  .، ليس من الضروري وجود تشريع معين يحدد الجريمة والعقوبة المرتبطة بهاالتعزير التي تندرج تحت فئة

فكما هو موضح أعلاه، تعتبر العقوبات  .الحد والقصاص عن تلك المفروضة لجرائم لتعزيرا جرائمالعقوبات على 

 عادة ما التعزير لكن العقوبات على جرائم . ثابتة وإلزامية وغير قابلة للتغييرالحد والقصاصالمفروضة على جرائم 

وضة على مثل هذه الجرائم مخففة في وقد تكون العقوبات المفر .تكون تشريعية ويمكن أن تختلف تبعا لنوع الجريمة



 ١٨

 اجتهادات قد التعزيروتتضمن جرائم  .بادئ الأمر ثم تتزايد تدريجيا تبعا لنوع الفعل المقترف والظروف المحيطة به

 .يقوم الملك من خلالها بتقييم سلوك الأفراد ومدى تأثيرها على المصالح الكلية للمجتمع

 ور الشريعةغسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظ

 :ويتم هذا على مستويين .يمنع الإسلام الأشخاص بوجه عام من اكتساب وجمع المال بطرق غير مشروعة .٦٣

عن طريق تحديد وتحريم سبل محددة تؤدي ) ٢بشكل تام ) الحرام(عن طريق التحريم الصريح للمال غير المشروع ) ١

ستوى الأول حيث حرم حصول أي شخص على أموال غير  المالقرآن الكريموقد تناول  .لاكتساب المال غير المشروع

وتتضمن أمثلة ذلك تحريم الخمر  .وعلى المستوى الثاني، تم تحريم بعض الطرق المعينة لاكتساب المال .٨مشروعة 

وينطبق نفس الشيء على  .٩بما فيها تحريم تقديمها وتناولها وحملها وبيعها وشرائها والحصول على مكاسب جراء ذلك 

راجع الملاحق للحصول على مزيد من الوصف المتعمق لغسل الأموال . رقة، والسطو المسلح والربا والدعارة إلخالس

)ML ( الشريعةمن منظور. 

 .وتفرض الشريعة عقوبة على الإرهاب لكونه جريمة في حق المجتمع يجب تطبيق أقصى العقوبات عليها .٦٤

وهي تساعد على  .١٠هاب غير منفصلة عن جريمة الإرهاب ذاتها ، تعتبر عملية تمويل الإرالشريعةوطبقًا لأحكام 

 من يقدم الدعم لمرتكب العمل  يعد ممول الإرهاب في المقام الأول بمثابة،ذلكوبناء على  :ارتكاب الإثم والعدوان

ويتم  . المجتمعالإجرامي سواء تم ارتكاب هذا العمل أم لا، حيث إن التعاون مع الإرهابيين يعني مساعدتهم على إيذاء

 .كما هو الحال أيضا بالنسبة للإرهاب نفسه) TF(تطبيق أقصى العقوبات على تمويل الإرهاب 

  الشفافية والحوكمة الجيدة وتدابير مكافحة الفساد

 ولكنها لم ٢٠٠٤ لمكافحة الفساد في التاسع من شهر يناير عام المتحدةوقّعت المملكة على اتفاقية الأمم  .٦٥

  .تصادق عليها

وباختصار، فإن المملكة لديها  .وتعتقد السلطات أن محاربة الفساد هدف هام تسعى الحكومة لتحقيقه .٦٦

 ١٢كما تبنت قانون مكافحة الرشوة, ١١ الأخلاق ومكافحة الفساد اعتمدها مجلس الوزراء استراتيجية قومية لحماية

أدى قانون  .١٣كب جريمة الرشوة بالمال العام وأنشأت وحدة إنفاذ القانون المكلفة بالتحقيق مع وملاحقة كل من يرت

 ١٠(مكافحة الرشوة إلى عدد غير معروف من حالات الإدانة بعقوبات تتدرج من غرامات مالية وتصل إلى السجن 

وقد لاحظت السلطات المختصة وجود أشكال مختلفة للفساد في المملكة في القطاعين العام  ).سنوات كحد أقصى

طات المختصة أن الشفافية وحماية النزاهة وبناء الثقة في القطاعين العام والخاص هي وأوضحت السل .والخاص

وقد وضعت حكومة المملكة أهدافًا للتخلص من كافة  .سياسات على قدر كبير من الأهمية في المملكة العربية السعودية

                                                      
القضاة الذين (وتدلوا بها إلى الحكام ) إلخ...بأي طريق غير شرعي مثل السرقة والسلب والخداع،(ا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأآلو: "قال تعالى ٨

 )١٨٨سورة البقرة، الآية رقم " (لتأآلوا فريقًـا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) يفصلون في قضاياآم
 ".إن االله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه"ذلك بقوله ) صلى االله عليه وسلم(، يوضح النبي السنةوفي  ٩
 )٢سورة المائدة، الآية ..." (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان : "...قال تعالى ١٠
  هجرية١/٢/١٤٢٨الصادر في ) ٥٦٥٧/ب/٧) (٤٣(مرسوم مجلس الوزراء رقم  ١١
 . هجرية٢٩/١٢/١٤١٢  بتاريخ٣٦/بموجب مرسوم ملكي رقم م ١٢
 . هجرية١/١٢/١٤٠٠ إلى ٢١١١/٨قرار مجلس الوزراء رقم  ١٣
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 ١٩

ليات التي تقوم بها باعتبار أنها أشكال الفساد في مؤسسات الحكومة وذلك بغرض حماية النزاهة والإخلاص في العم

 :وقد تم اتخاذ التدابير الخاصة التالية .تمثل عنصرا هاما في كافة القوانين والتشريعات

يتطلب قانون الحوكمة الأساسي المتابعة عن كثب وضمان الاستخدام الصحيح لأموال الحكومة وإنفاقها  •

مراقبة لتغطي أداء الهيئات الحكومية كلها وضمان بالإضافة إلى ذلك، تمتد عملية ال .وجمعها وحمايتها

 ).٨٠ و٧٩المادتين (الحوكمة السليمة لها 
 
يقدم قانون ديوان المظالم الأساس الذي يعتمد عليه أي شخص في الاستئناف ضد أي قرار إداري بما في  •

 .ذلك انتهاك القواعد والتشريعات وسوء استخدام السلطة
 
ضمان " :عام على أنه يقع على عاتق مكتب التدقيق العام المسئوليات التاليةوينص قانون مكتب التدقيق ال •

تجميع كافة عوائد الدولة والمستلمات في شكل أموال أو خدمات وفقًا للتشريعات المعمول بها وضمان صرف 

استخدام "لى ضمان بالإضافة إ" كل النفقات وفقًا للميزانية السنوية والقوانين الإدارية والمالية وقوانين المحاسبة

كل الأموال المنقولة والثابتة للأغراض المخصصة للسلطات المختصة وكذلك ضمان احتفاظ هذه السلطات 

 ).٢ و١ الفقرتان ٨المادة " (بالعمليات السليمة لضمان سلامة هذه الأموال واستخدامها على النحو الصحيح
 
 كافة الموظفين الحكوميين في أداء واجباتهم والتحقيق هي المسئولة عن مراقبة الرقابةوتعتبر هيئة  •

وتهدف هذه الهيئة إلى ضمان الأداء السليم للحكومة  .بالإضافة إلى التحقيق في حالات الأداء الضعيف

وعلى نحو مماثل، تتحمل هذه الهيئة مسئولية التحقيق  .والمؤسسات العامة وتحميل المقصرين مسئولية أدائهم

ال والجرائم المرتبطة مباشرةً باستخدام الأموال العامة بالإضافة إلى المخالفات في جرائم الرشوة والاحتي

بالإضافة إلى ذلك، يتعامل قسم الرقابة المالية التابع لهيئة المراقبة والتحقيق مع كافة القضايا التي  .١٤الأخرى 

فحص هذه الحالات تبعا لاحتياجات ويباشر هذا القسم عمليات  .يتم تحويلها إليه والتي تتعلق بالمخالفات المالية

 .التحقيقات التي تجريها الهيئة كما يتابع الانتهاكات المالية التي تثيرها جهات المراقبة الأخرى
 
ومن بين المبادرات التي تسعى إلى تعزيز قيم الشفافية والنزاهة في المجتمع السعودي، تبنت الحكومة  •

تبط بجائزة القدوة الحسنة التي يتم منحها للشركات والمؤسسات السعودية مبادرة للمجتمع المدني التي تر

 .والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تخلق عملية شفافة وعادلة لاتخاذ القرارات تُعد مثالاً يحتذى به

وتشجع هذه الجائزة على السلوك الأخلاقي السليم في المعاملات مستهدفةً تعزيز مستوى الأداء وتحقيق 

 .ة والفائدة كل شخصالمصلح

 لغسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الوضع ٢-١

  غسل الأموال

                                                      
 ).١٩٥٣-٤٣(مبيّن في المرسوم الملكي رقم  ١٤



 ٢٠

الإجرامي في المملكة ومع ذلك تعتقد أن ) للاتجاه(وتشير السلطات السعودية إلى أنه لم يتم إجراء أي تحليل  .٦٧

مشكلة غسل الأموال في وصرحت السلطات أيضا أنه من الصعب جدا تقييم حجم  .مستوى الجريمة محدود في المملكة

وتراعي السلطات أن  .ويعزى هذا إلى حقيقة أن كل جريمة من جرائم غسل أموال تكون مرتبطة بجريمة أصلية .البلاد

غالبية العوائد غير المشروعة داخل المملكة تكون نتيجة القيام بأنشطة لأعمال غير مصرح بها تنتهك قوانين العمل 

ودية أولوية قصوى لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار فيها والجرائم المتعلقة بها وتضع الحكومة السع .والتجارة

 تصرح البلاد بعدم وجود مشكلة كبيرة للعقاقير غير المشروعة وبأنها ليست من ،ونتيجة لذلك .وتعاقب عليها بصرامة

اقير غير مشروعة تمثل مصدرا كبيرا وعلى هذا، فلا يقال أن العوائد الناتجة من عق .البلاد الكبيرة في نقل المخدرات

  .للأموال غير المشروعة وبالتالي فإنها لا تعد مشكلة

 تمويل الإرهاب
 

وقد تسبب طلب المملكة العربية السعودية بالتمدن وفي الوقت ذاته احترام القيم التقليدية وعلاقاتها مع الغرب  .٦٨

كما أن  .ت أقلية للحصول على نفوذ أكبر في حكم الدولةوتسعى جماعا .الحالاتفي قليل من عدم الاستقرار في بعض 

 . ملايين عامل أجنبي أيضا يمثل عند البعض خطرا يهدد الهوية الوطنية٦وجود أكثر من 

وفي سبعينيات القرن الماضي، زعمت مجموعة صغيرة أن المملكة قد تخلت عن جذورها التقليدية لمصلحة  .٦٩

وكانت المملكة وسكانها ضحية لكثير من الهجمات  . في مكةالحرم المكيى الفساد الغربي وحاولت الاستيلاء عل

 شخصا على الأقل من المواطنين ١٦٠ هجوما إرهابيا في مقتل ٤٠ تسبب ما يقرب من ١٩٩٥ومنذ عام  .الإرهابية

  .ويستهدف الإرهاب الأجانب والمواطنين السعوديين على حد سواء .١٥وموظفي الأمن الحكوميين 

في المملكة والشرق تمارس أنشطتها  لجماعات إرهابية اً مالياًفي المملكة توفر دعمتكونت ل أن شبكات ويقا .٧٠

 الإرهابويتفق ذلك مع ما أشارت إليه السلطات من أن مصادر الأموال المستخدمة في تمويل  .الأوسط وحول العالم

 .ت والمساهمات المشبوهة والمتحصلات المباشرةوالأنشطة الإرهابية يأتي من مصادر قانونية عن طريق جمع التبرعا

كما بدأت  . استضافت السعودية للمرة الأولى المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب،٢٠٠٥وفي شهر فبراير من عام 

بالإضافة إلى ذلك، بدأت المملكة العربية  .الحكومة أيضا حملة علاقات عامة هدفها تثبيط التطرف الديني والإرهاب

 . برنامجا شاملاً لإعادة تأهيل الإرهابيين تم تصميمه لمواجهة العقائد التي تقف خلف الحركات المتشددةالسعودية

وتشير السلطات إلى أن أحد التحديات القائمة في حرب المملكة ضد الإرهاب هو الاعتماد السائد على  .٧١

، وهو ما )ان والدفع الإلكتروني والشيكات الخمقابل طرق الدفع الأخرى مثل بطاقات الائتم(السيولة النقدية في البلاد 

يجعل اكتشاف أو تتبع حالات تمويل الإرهاب تحديا، هذا بالإضافة إلى أن مصادر الأموال المستخدمة لتمويل الإرهاب 

والأنشطة الإرهابية تأتي غالبا من مصادر قانونية، على سبيل المثال من خلال جمع التبرعات والمساهمات المشبوهة 

 .والمتحصلات المباشرة للإرهابيين

                                                      
 . حيثما أمكن،دون احتساب الخسائر في الأرواح بين الإرهابيين ١٥
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 ٢١

 نظرة عامة على القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية المحددة ٣-١

  المالي القطاع نظرة عامة على 

 
 .تحكم الشريعة القطاع المالي في المملكة كما تؤثر على أنواع الأنشطة التي يمكن القيام بها في القطاع .٧٢

وليست كل الأنشطة  .المعاملات المصرفية الإسلامية أكثر باسمه الشائع وهو الشريعةيعرف هذا النظام القائم على 

 . إتاحة بعض الأنشطة المالية غير الإسلامية ولكنها غير ملزمة أمام المحاكممنالمالية متاحة في السعودية على الرغم 

يقدم الجدول أدناه عرضا عاما  .ي معدلتعاقد) ومسمى(وتتوافر كل الأنشطة المالية غير الإسلامية الأخرى تحت شكل 

ويتبع التقرير المصطلحات التي تطبق  .يربط مصطلحات مجموعة العمل المالي مع المصطلحات المستخدمة في المملكة

 .من قبل السلطات السعودية

 
أنواع الأنشطة المالية التي تنطبق 

عليها توصيات مجموعة العمل 

 المالي

أنواع المؤسسات 

ي السعودية المالية ف

التي تقوم بهذه 

الأنشطة المالية 

 المحددة

ليس (الأساس القانوني لمنح التراخيص 

بالضرورة لأغراض الإشراف على القطاع 

 )المالي

 الجهة الرقابية

قبول الودائع وغيرها من الأموال 

 .القابلة للدفع من الجمهور

 الإقراض

مثل (إصدار وإدارة وسائل الدفع 

بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان 

والشيكات والشيكات السياحية 

الحوالات المالية والشيكات و

 ).المصرفية والأموال الإلكترونية

 .الضمانات والالتزامات المالية

 سوق المال أدواتالتجارة في 

الشيكات والكمبيالات وشهادات (

الصرف ) الخ..الإيداع والمشتقات

الأجنبي وأدوات صرف العملة 

وأسعار الفائدة والمؤشرات والأوراق 

ة للتحويل والتداول المالية القابل

 المستقبلي للسلع

حفظ وإدارة النقد والأوراق المالية 

 السائلة بالنيابة عن الغير

 توصية من مؤسسة النقد السعودي  • البنوك

 يةموافقة وزارة المال •

 موافقة مجلس الوزراء •

الحصول على سجل تجاري من وزارة 

التجارة والصناعة ثم موافقة نهائية من 

 ءمؤسسة النقد العربي السعودي لبد

 العمل

مؤسسة النقد 

العربي 

 السعودي

البنوك والصرافة من  تحويل الأموال أو القيمة

 الفئة أ

  توصية من مؤسسة النقد السعودي •

 موافقة وزارة المالية •

مؤسسة النقد 

العربي 



 ٢٢

 
البنوك والصرافة من  الصرافة وتبادل العملات

 الفئة ب

 موافقة مجلس الوزراء •

الحصول على سجل تجاري من وزارة  •

التجارة والصناعة ثم موافقة نهائية من 

 ءمؤسسة النقد العربي السعودي لبد

 العمل

 السعودي

شركات التأجير  التأجير التمويلي

 التمويلي

  من مؤسسة النقد السعودي توصية •

 موافقة وزارة المالية •

ى ترخيص من مؤسسة النقد الحصول عل •

 العربي السعودي

  موافقة وزارة التجارة والصناعة •

مؤسسة النقد 

العربي 

 السعودي

الاكتتاب في وثائق التأمين على 

الحياة وغيرها من أنواع التأمين 

 المتصلة بالاستثمار وضمانها

 وصية من مؤسسة النقد السعودي ت • شركات التأمين

 اعة موافقة وزارة التجارة والصن •

  موافقة مجلس الوزراء •

 الطرح العام المبدئي من هيئة السوق  •

 المالية

 الحصول على سجل تجاري من وزارة  •

التجارة والصناعة ثم موافقة نهائية من 

 ءمؤسسة النقد العربي السعودي لبد

 العمل

مؤسسة النقد 

العربي 

 السعودي

المشاركة في إصدار الأوراق المالية 

ية المتعلقة بهذه وتقديم الخدمات المال

 الإصدارات

 إدارة المحافظ الفردية والجماعية

ال أو بخلاف ما سبق، استثمار الأمو

أو النقود أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً 

 .عن الغير

  توصية من هيئة السوق المالية • شركات الاستثمار

  موافقة وزارة التجارة والصناعة •

   موافقة من هيئة الاستثمار •

 الحصول على ترخيص من هيئة السوق  •

 المالية

هيئة السوق 

 المالية

 
 أنواع من ٤ه، فإن الأنشطة المالية في المملكة العربية السعودية تقدم من خلال علاكما يوضح الجدول أ .٧٣

شركات ) ٣(شركات التأمين، ) ٢(، )البنوك التجارية والصرافة وتحويل الأموال(البنوك ) ١( :المؤسسات المالية

تخضع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل لرقابة  .شركات الأوراق المالية والاستثمار) ٤(أجير التمويلي، الت

ويتم مراقبة  .النقد العربي السعودي، كما تخضع شركات الأوراق المالية والاستثمار لرقابة هيئة السوق المالية مؤسسة

تتركز غالبية الأنشطة المالية في قطاع البنوك التجارية  .دية بصرامةعدد الخدمات المالية المتاحة وأنواعها في السعو

  ).والتي تقدمها البنوك التجارية بدورها في أغلب الأحيان(وفي خدمات تحويل الأموال والصرافة 

 في وزارة التجارة والصناعة، كما هو ملاحظ في الجدول الماليةإنشاء المؤسسات /وتُجرى عملية تسجيل .٧٤

يعتبر إنشاء المؤسسات المالية مثل الشركات شرطًا أساسيا (ويتم تطبيق هذا الإجراء على كافة الشركات  .هالمبين أعلا

وفي حالة المؤسسات المالية،  .، ويمكن مقارنته بإجراءات تسجيل الشركات المحلية في بعض البلدان)لعملية الترخيص
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 بترخيص الشركات لأغراض الإشراف على القطاع المالي تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية

ويبدو أن هيئة ) SAMA(يتم ترخيص كل البنوك من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي  .ولأغراض إجراء الأعمال

شركات التأجير غير مرخصة ونصف قطاع  .ةترخيص شركات الأوراق الماليأتمت قد ) CMA(السوق المالية 

صلاحيات رقابية مرتبطة ) ١- ٦المادة (تمنح اللوائح التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال  .رخصالتأمين فقط هو الم

وكما هو على أرض  .بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات الرقابية مقابل المؤسسات المالية وغير المالية

ومن غير الواضح  .ل وتمويل الإرهاب أيضاالواقع الرقابي، فإن البنوك تخضع للرقابة لأغراض مكافحة غسل الأموا

وقد تم ترخيص شركات الأوراق المالية للتو ولم تبدأ الرقابة  .ما إذا كانت شركات التأجير تخضع للرقابة أم لا

وينطبق نفس الشيء على شركات التأمين، فحوالي نصف الشركات الموجودة حاليا مرخصة ولم  .المنتظمة عليها بعد

  .المنتظمة عليها بعدتبدأ الرقابة 

 قطاع البنوك
 

يتكون قطاع البنوك في المملكة العربية السعودية من البنوك التجارية وشركات تحويل الأموال وشركات  .٧٥

وفي شهر ديسمبر من عام  .وتعد مؤسسة النقد العربي السعودي هي السلطة الرقابية على قطاع البنوك .الصرافة

 فروع لبنوك من دول أخرى أعضاء في ٥ بنكًا محليا و١٢منهم (بنكًا  ٢٣ المملكة  بلغ عدد البنوك العاملة في٢٠٠٨

تقدم البنوك كافة خدمات البنوك التجارية، وفي بعض الحالات تملك  ). فروع لبنوك أجنبية٦ومجلس التعاون الخليجي 

وتعد البنوك  ).نونية منفصلةمن خلال كيانات قا(هذه البنوك شركات أخرى تقدم خدمات التأمين والأوراق المالية 

ويتم تنظيم المعاملات البنكية داخل المملكة  .الأجنبية ممنوعة حاليا من العمل المباشر في المملكة العربية السعودية

وتقوم  ).راجع الجدول أعلاه(العربية السعودية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع هيئات أخرى 

 .بي السعودي كذلك بإصدار العملات والتحكم فيها وتنظيم المعروض النقدي وإدارة الأصول الأجنبيةمؤسسة النقد العر

 .وتُعد شركات تحويل الأموال والصرافة جزء من قطاع البنوك ولكن يتم ترخيصها ومراقبتها بشكل منفصل .٧٦

 التجارة والصناعة بإصدار التراخيص وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة بينما تقوم وزارة المالية ووزارة

 تصدر وزارة المالية ١٦وبناء على قانون مراقبة البنوك، ). السعوديالعربيبناء على توصيات من مؤسسة النقد (

، ويسمح النوع ) مؤسسات٦(يسمح أحدهما للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال والصرافة , نوعين من التراخيص

 ). مؤسسة٢٤(عمال الصرافة فقط الثاني من التراخيص بأ

في هذا التقرير، ينطبق مصطلح البنوك أو قطاع البنوك على البنوك التجارية وشركات تحويل الأموال  .٧٧

 .والصرافة ما لم يتم الإشارة إلى خلاف ذلك

 قطاع التأمين

ك الأجنبية من العمل قبل منع البنو(ولم يكن يتم تقديم خدمات التأمين أولاً إلا من قبل فروع لبنوك أجنبية  .٧٨

في هذا الوقت، فرض التأمين الإلزامي على الصحة وعلى السيارات الحاجة  .وفروع لشركات أجنبية) بشكل مباشر

 ٢٠٠٣واكتمل هذا الإطار في شهر يوليو من عام  .لشركة تأمين محلية، وهو ما استلزم وجود إطار قانوني ورقابي

                                                      
١٩٦٦ ١٦. 



 ٢٤

 عندما أصدرت وزارة المالية لوائح التأمين ٢٠٠٤هر أبريل من عام  وفي ش١٧بقانون شركات التأمين التعاوني

تتيح لوائح التأمين الداعمة الخاصة بشركات التأمين التعاوني من خلال شركات مساهمة عامة مسجلة محليا  .١٨الداعمة

أو " التكافل"أو " يرتأمين الحماية والتوف"تُعرف أيضا باسم (تقديم تأمين عام أو تأمين صحي أو تأمين على الحياة 

وتعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة  .ولا يسمح بالتأمين التجاري الذي يهدف للربح ").التأمين الإسلامي"

 ١٨ تم ترخيص عدد ،٢٠٠٨بحلول شهر ديسمبر من عام  ).راجع الجدول أعلاه(التنظيمية، بالتعاون مع هيئات أخرى 

 ).من إجمالي الأسهم كحد أقصى% ٤٩لا يجوز لهم امتلاك أكثر من (أسهم أجانب  شركة بها حملة ١٦شركة منها 

 شركة أخرى في طريقها للحصول على ترخيص، ست شركات منها بدأت في تقديم أعمال التأمين قبل ١٥وتوجد 

 .عليهاإصدار قانون شركات التأمين التعاوني وأصبحت مؤسسة النقد العربي السعودي هي المسئولة عن الإشراف 

سماسرة ( وسيطًا تأمينيا ٤٧ويوجد  . شركات تقدم التأمين على الحياة٤ويوجد ضمن الثماني عشرة شركة المرخصة، 

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي لوائح مكافحة غسل الأموال  .يعملون في المملكة) ووكلاء وخبراء تقييم أضرار

وحيث إن مؤسسة النقد العربي السعودي مازالت تقوم . ٢٠٠٩عام وتمويل الإرهاب لقطاع التأمين في شهر يناير 

 .١٩بترخيص قطاع التأمين، لم تبدأ الرقابة المنتظمة بعد

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية يتكون بشكل أساسي من أنواع التأمين  .٧٩

 ٥٠٠ :٢٠٠٨أقساط ( يتكون من التأمين على الحياة من السوق% ٥حيث لا يوجد سوى  .غير التأمين على الحياة

ويشير فريق التقييم لهذا الأمر كما  . على الحياةجماعيالتأمين ال، ويقال أن معظمها عبارة عن )مليون ريال سعودي

  .يشير أيضا إلى النمو الصحي في هذا القطاع على مر السنوات الماضية واحتمالات النمو فيه

سلبيا على جميع ) نقص الترخيص وغياب الرقابة المنتظمة(ونية لشركات التأمين تؤثر الثغرات القان .٨٠

وتتكرر هذه الثغرات فقط  .الصادرة عن مجموعة العمل المالي والتي تستهدف المؤسسات المالية) الخاصة(التوصيات 

 .يس في وصف كل قطاع، ول)حيثما أمكن(صادرة عن مجموعة العمل المالي ) خاصة (توصية التقييم لكل مربعاتفي 

 شركات التأجير التمويلي

في التمويل والرهن العقاري وشركة للبيع (يوجد بالمملكة شركتان تعملان في مجال التأجير التمويلي  .٨١

 لعام ٢٠تمثل مؤسسة النقد العربي السعودي السلطة الرقابية على هذا القطاع بناء على قرار وزارة المالية ).بالتقسيط

 لا يوجد إطار قانوني آخر لهذا القطاع مما يحول دون تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي في هذا غير أنه. ١٩٩٩

  .الجانب

الصادرة عن مجموعة العمل ) الخاصة(وللثغرات القانونية للتأجير التمويلي أثر سلبي على جميع التوصيات  .٨٢

صادرة عن ) خاصة(التقييم لكل توصية ربعات موتتكرر هذه الثغرة فقط في  .المالي والتي تستهدف المؤسسات المالية

 .، وليس في وصف كل قطاع)حيثما أمكن(مجموعة العمل المالي 

                                                      
 . هجرية٢/٦/١٤٢٤في ) ٣٢/م(مرسوم ملكي رقم  ١٧
 . هجرية١/٣/١٤٢٥قرار وزارة المالية في  ١٨
إلا أن فريق التقييم لم يلتقي بهذه الشرآات غير المرخصة،  يجب ملاحظة أنه وفقًا للسلطات، فإن شرآات التأمين غير المرخصة تخضع أيضًا للإشراف، ١٩
 . ذلك تعذر التحقق منبالتالي، و

 . هجرية٢١/٧/١٤٢٠ في ١/١٥٦٦قرار وزارة المالية رقم  ٢٠
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  قطاع الأوراق المالية

للرقابة ) تداول(ويخضع سوق الأوراق المالية ومركز الإيداع السعودي وبورصة الأوراق المالية السعودية  .٨٣

 ١١٤رخصت هيئة السوق المالية  ).قانون السوق المالية (٢٠٠٣في عام أنشئت هذه الهيئة  .من قبل هيئة السوق المالية

متعاملين في البورصة وشركات إدارية (كيانًا في ظل قانون السوق المالية تقوم بكافة أنواع خدمات الأوراق المالية 

وتحتفظ هيئة ويحدد الترخيص الخدمات التي يسمح للشركة أن تقدمها  ).ومؤسسات ودائعية وشركات أوراق مالية

ويتطور قطاع الأوراق المالية سريعا في المملكة  .السوق المالية بسجل متاح للجمهور على موقعها على الانترنت

مما يزيد أيضا من الخطر المحتمل بارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل ) مزيدا من المنتجات ومزيدا من العملاء(

 .الإرهاب الذي قد يسببه هذا القطاع

 قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة  نظرة عامة على
 

يوجد بالمملكة وكلاء عقاريون وتجار في المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ومحامون ومحاسبون ومقدمو  .٨٤

وبالرغم من أن التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي لا تتطلب  .خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية

إلا أن السلطات تصر على أن الترخيص ،ا للأعمال والمهن غير المالية المحددة وليس من بينها أندية قمارترخيص 

 .يمثل سمة أساسية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال والمهن غير المالية المحددة في السعودية

كافة أنشطة الأعمال في (وال وتمويل الإرهاب وبالرغم من أن الترخيص لا يؤخذ به لأغراض مكافحة غسل الأم

ولا يرتبط الترخيص مباشرةً بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أنه أداة نافعة للسلطات ) المملكة مرخصة

وينطبق هذا أيضا على الإشراف الذي يخضع له أي نشاط  .لتحديد والوصول إلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة

  .مال في المملكةأع

  الإنترنتشبكة أندية القمار وتشمل أندية القمار على
 

  .أندية القمار وأندية القمار على الإنترنت ممنوعة تماما طبقًا للقانون السعودي .٨٥

  الوكلاء العقاريون
 

ل ويعد التسجي .يوجد وكلاء عقاريون بالمملكة مرخص لهم لأغراض عامة من قبل وزارة التجارة والصناعة .٨٦

 . وكيل عقاري فعلي في المملكة٢٨١٠يوجد  .٢١مع أن الالتزام بالمتطلبات يقال بأنه كان منخفض، لدى الوزارة ملزم

وجميع أعمال العقارات تخضع لمتطلبات مكافحة غسل الأموال من حيث معرفة العميل والاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ 

  .عن العمليات المشبوهة

 حجار الكريمةتجار المعادن النفيسة والأ
 

 تاجرا في المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تم الترخيص لهم لأغراض عامة من ٥٤٠٧يوجد في المملكة  .٨٧

 .ولا يسمح بالاتجار في المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بدون رخصة من الوزارة .قبل وزارة التجارة والصناعة

                                                      
٢١ Arab News١٤٣٠السادس من ربيع الأول  (٢٠٠٩  مارس٢مرحلة مصرفية جديدة، الأثنين ؤذن بدخول ي قد  الجاسر( 



 ٢٦

وجميع الشركات التي تتعامل  .في السعودية هو الأكبر في الشرق الأوسطويعد سوق المعادن النفيسة والأحجار الكريمة 

في المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تخضع لمتطلبات مكافحة غسل الأموال من حيث ضرورة معرفة العميل 

  .والاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة

 المحامون
 

وجميع المحامين  . لهم لأغراض عامة من قبل وزارة العدل مكتب محاماة مرخص١٢٠٠يوجد بالمملكة  .٨٨

يخضعون لمتطلبات مكافحة غسل الأموال من حيث معرفة العميل والاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ عن العمليات 

  .المشبوهة

 كاتبو العدل
 

 يمكن على الرغم من وجود كاتبي العدل في السعودية، إلا أنهم موظفون في وزارة العدل، وبالتالي لا .٨٩

مقارنة مهمة مكاتب التوثيق بشكل أفضل ويمكن  .اعتبارهم من كتاب العدل الذين يشملهم تعريف مجموعة العمل المالي

 .بمكاتب التسجيل العقاري في دول أخرى

 المحاسبون
 
ويعد  .يوجد في المملكة محاسبون تم الترخيص لهم لأغراض عامة من قبل وزارة التجارة والصناعة .٩٠

ويخضع جميع المحاسبين لمتطلبات مكافحة غسل الأموال من حيث معرفة العميل  .ى الوزارة ملزمالتسجيل لد

  .والاحتفاظ بالسجلات ومتطلبات الإبلاغ لقانون مكافحة غسل الأموال

 مقدمو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية
 

نونية المخصصة بشكل  للشروط القا٢٢لا يخضع مقدمو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية  .٩١

وبالرغم من ذلك، يتم توفير خدمات الصناديق الاستئمانية  .خاص ومن ثم فهي غير مدرجة تحت هذا المسمى/مستقل

وقد أكدت بعض  .والشركات في المملكة من خلال مجموعة غير منظمة وغير محددة من الأشخاص والأعمال

ات الشركات وأشار آخرون إلى أنه في ظل غياب إطار السلطات وهيئات القطاع الخاص وجود أعمال وفرت خدم

 بالرغم من أنه من المرجح أن ذلك –قانوني لتنظيم أعمال خدمات الشركات، يمكن أن يقدم هذه الخدمة أي شخص 

كما أن بعض الأعمال التي تعرف من قبل توصية مجموعة العمل  .سوف يوفره محامون وأشخاص مرخص لهم بذلك

خاصة بخدمات الصناديق الاستئمانية والشركات يبدو أنها تتطابق والخدمات التي تحتاج إذن من هيئة المالي على أنها 

 مما يعني أن هذه الأعمال الخاصة بتقديم خدمات الصناديق ،)توفير مكتب والعمل كحامل أسهم مرشح(السوق المالية 

  .الاستئمانية والشركات سوف تغطيها متطلبات قطاع الأوراق المالية

                                                      
 يستخدم مصطلح الصندوق ،وفي هذا التقرير .الاسم الرسمي لهذا النوع من الترتيبات القانونية التي توجد في المملكة هو الوقف الخاص ٢٢

   .الاستئماني أيضًا للدلالة على الوقف الخاص
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 والترتيبات القانونيةالشخصيات الاعتبارية   نظرة عامة على القوانين التجارية والآليات التي تحكم ٤-١

 الكيانات القانونية التجارية
 

وتعد جميع الكيانات  .هناك بعض القواعد التي تطبق بالتساوي على أي كيان قانوني تجاري في المملكة .٩٢

ويحددها القانون بأنها مجموعة من الأشخاص  .يلها في وزارة التجارة والصناعةالقانونية التجارية بحاجة لأن يتم تسج

والأموال يتمتعون بكيان شخصي مستقل يهدف إلى تحقيق غرض معين ويتمتع بشخصية قانونية في حدود هذا 

ئولية مجموعة من الأشخاص والأموال لهم مس) ١( :وتشترك كل الكيانات التجارية في الخصائص التالية .الغرض

اعترف بها القانون ) ٣(تأسست لغرض أو هدف معين وتسعى إلى تحقيق هذا الغرض والهدف، ) ٢(شخصية مستقلة، 

وافقت على مذكرة ) ٤(مما يعني أنها تستوفي معايير الحصول على الشخصية القانونية وتطلب منحها هذا الوضع و 

 .انوني تجاري اسم ومقر رسمي وقدرة على العمليجب أن يكون لدى كل كيان ق .التأسيس وعقد تأسيس للشركة

) ٢(شركة مشتركة؛ ) ١( :ويمكن للكيانات القانونية التجارية التالية أن تقام في المملكة العربية السعودية .٩٣

شركات ذات مسئولية محدودة ) ٦(شراكة محدودة الأسهم ) ٥(شركة قابضة ) ٤(شركة مشروعات ) ٣(شركة بسيطة 

ومن غير الواضح بالتحديد ما هي أوجه الاختلاف بين هذه  .شركات قانونية) ٨( مال متغير شركات ذات راس) ٧(

ومن غير الواضح أيضا إلى أي  .الأنواع المختلفة من الشركات، حيث لم توضح السلطات السعودية ذلك بالتفصيل

وال أو تمويل الإرهاب وما هي مستوى يمكن أو لا يمكن أن يساء استخدام هذه الكيانات القانونية بغرض غسل الأم

غسل الأموال مكافحة لم تصرح السلطات السعودية عن أي آراء متعلقة بإساءة الاستخدام المحتملة فيما يتعلق ب .الأسباب

  .تمويل الإرهابمكافحة أو 

 الكيانات القانونية غير الهادفة للربح

الجمعيات ) ١( :م في المملكة العربية السعوديةيمكن للكيانات القانونية غير الهادفة للربح التالية أن تقا .٩٤

 .٢٣ التعليمية الخيريةالمؤسسات ) ٢(الخيرية العامة؛ 

ويتم تسجيل وترخيص الجمعيات الخيرية العامة التي يمكن أن تكون جمعيات خيرية أو مؤسسات خيرية  .٩٥

 . خاصة وتشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية

هي المسئولة عن تسجيل وترخيص المؤسسات الخيرية التعليمية والصناديق وتعتبر وزارة الشئون الإسلامية  .٩٦

 القرآن الكريموهناك نوعان من هذه الجمعيات الخيرية، تلك التي تدير مدارس  .الاستئمانية العامة والإشراف عليها

  .والدعوة ويكون لها مهمة دعوية

 الترتيبات القانونية
 

الاستئمانية الأنجلوسكسونية، باستثناء إضافة القاضي الذي يشرف على  الخاصة مثل الصناديق الأوقافتقام  .٩٧

  .والصندوق الاستئماني) المعينون(المعين ) الأوصياء(الوصي 

                                                      
 . الخاص هو ترتيب قانونيالوقف العام هو منظمة غير هادفة للربح في حين أن الوقفأن علمًا ب ٢٣



 ٢٨

 نظرة عامة على استراتيجية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٥- ١

 استراتيجيات وأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أ.١.٥

 في الاستبيان الذي أدى إلى هذا التقييم أنهم يدركون جيدا المخاطر المحتملة التي يجلبها وأوضحت السلطات .٩٨

ويمثل منع غسل  .المحتملة التي قد تجلبها على المملكةالإساءة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المملكة بما في ذلك 

ولا توجد سياسة واحدة وطنية  .صوى لدى السلطاتالأموال وتمويل الإرهاب والآثار الجانبية السلبية لهما أولوية ق

شاملة أو ورقة أو وثيقة إستراتيجية تحدد إستراتيجية وأولويات الحكومة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن 

 .توجد هيئات منفصلة مثل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، التي قامت بتحديد إستراتيجيات التنفيذ الخاصة بها

 الإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ب.١.٥

 الوزارات
 

 وزارة الداخلية
 
فهي الهيئة الرئيسية المسئولة  .هي الوزارة الرئيسية المسئولة عن شئون الأمن الداخلي  وزارة الداخليةتعتبر .٩٩

التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وبشكل رسمي، تسهم في صنع السياسات والمهام  .عن تشريع مكافحة غسل الأموال

وتمويل الإرهاب مع وزارة المالية، والتي تعني من الناحية العملية، مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق 

 إجراءات بموجب المعاهدات الدولية واتفاقات التعاون الأمني مع البلدان الأخرى بما في الداخليةوتنفذ وزارة  .المالية

كما تشرف على الاتصالات والعلاقات مع مثيلاتها من وكالات الأمن في البلدان  . القانونية المتبادلةذلك المساعدة

وتمثل هيئات إنفاذ القانون بصفة عامة  .وترأس وزارة الداخلية اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب .الأخرى ومع الإنتربول

 .مع بعض الاستثناءات جزءا من وزارة الداخلية

 لعدلوزارة ا
 

كما أنها مسئولة عن ضمان التزام  .تشرف وزارة العدل على النظام القضائي في المملكة العربية السعودية .١٠٠

بما في ذلك عمليات تسجيل وتوثيق نقل ( غسل الأموال وتمويل الإرهاب مكافحةبمتطلبات ) موظفيها(كاتبي العدل 

 .والإشراف على نظام المحاماة) الملكية العقارية

 لخارجيةوزارة ا
 

تعتبر وزارة الخارجية هي سلطة تلقي طلبات المساعدة من الدول الأخرى إذا أرسلت عبر القنوات  .١٠١

 ).ويتم التعامل مع الطلبات العاجلة عن طريق الإنتربول الذي يتعامل مع وزارة الداخلية(الدبلوماسية 
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 وزارة التجارة والصناعة
 

حيث تصدر التراخيص للأشخاص  .لى تنفيذ القوانين التجاريةتقوم وزارة التجارة والصناعة بالإشراف ع .١٠٢

وتكون الوزارة أيضا مسئولة عن إصدار  .الطبيعيين والاعتباريين الذين يرغبون في القيام بأنشطة تجارية في المملكة

  توجيهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات ذات الصلة في القطاع غير المالي

 الاجتماعيةوزارة الشئون 
 

وتعد وزارة الشئون الاجتماعية هي المسئولة عن منح التراخيص والتسجيل والإشراف العام على الجمعيات  .١٠٣

الخيرية العامة في حين أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن منح التراخيص والتسجيل والإشراف على المؤسسات 

  .الخيرية التعليمية فضلاً عن التوعية

 لإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادوزارة الشئون ا
 

 هي المسئولة عن منح التراخيص والتسجيل والإشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .١٠٤

 .على المؤسسات الخيرية التعليمية فضلاً عن التوعية

 وزارة المالية
 

التنظيمية للقطاعين المالي والمصرفي في  بإعداد مسودات القوانين والسياسات واللوائح  الماليةوزارةتقوم  .١٠٥

وتتقاسم المسئولية مع وزارة الداخلية في وضع وتنفيذ سياسات  . العربي السعوديالنقدالمملكة بالتنسيق مع مؤسسة 

  .وتعتبر مصلحة الجمارك جزء من وزارة المالية .وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  تنسيق السياسات
 

 لدائمة لمكافحة غسل الأموااللجنة ال
 

 الصادر في شهر مايو من ٢٤ بموجب قرار مجلس الوزراء تأسست اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال .١٠٦

ومقر هذه اللجنة هو مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض ويرأسها ويشرف عليها معالي محافظ . ١٩٩٩عام 

لدائمة لمكافحة غسل الأموال هي المسئولة عن كل ما يتعلق بتنسيق وتُعد اللجنة ا .مؤسسة النقد العربي السعودي

 .السياسات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك ضمان تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي

لأوسط وشمال وترأس هذه اللجنة الوفد السعودي في مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق ا

واحد عن كل فرع من فروع إنفاذ (وتتكون من ستة أعضاء من وزارة الداخلية  .أفريقيا وغيرها من الهيئات الدولية

وعضو واحد من كل من وزارة الخارجية ووزارة العدل وزارة التجارة ) القانون بما في ذلك وحدة التحريات المالية

 وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي  العامالادعاءو  التحقيق وهيئةوالصناعة ووزارة المالية ومصلحة الجمارك

 .وتوظف اللجنة نائبا للرئيس وموظفي السكرتارية .السعودي

                                                      
 . هجرية١٧/١/١٤٢٠في ) ٥(رقم  ٢٤



 ٣٠

 اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب
 

 ولها دور الإشراف والتنسيق بين ٢٥ ٢٠٠١ في شهر ديسمبر عام تم تشكيل اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب .١٠٧

والأعضاء الأربعة الدائمون في اللجنة هم من  .ود المبذولة في المملكة العربية السعودية لمكافحة تمويل الإرهابالجه

ويمكن للأعضاء الستة الآخرين  . العامة ووزارة الخارجية ومؤسسة النقد العربي السعوديوالمباحثوزارة الداخلية 

التي تعد (العامة  المباحثس اللجنة أحد كبار المسئولين من ويرأ .أن يشاركوا حسب مقتضى الأحوال) غير دائمين(

وتتلقى اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب الطلبات المقدمة من البلدان الأخرى والمنظمات  ). من وزارة الداخليةاًجزء

عن طريق ويمكن أن ترد الطلبات الخارجية  .الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتدرس هذه الطلبات وتنفذها

 .الإنتربول أو وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية أو مؤسسة النقد العربي السعودي

  اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة

وتتألف عضويتها من ممثلين من وزارة  .اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة وزارة الداخلية تترأس .١٠٨

ويعتبر دورها هو العمل على  . المالية ووزارة الخارجية ومؤسسة النقد العربي السعوديالعدل وهيئة التحقيق ووزارة

وتعمل مؤسسة النقد العربي  .الطلبات المقدمة من دول أجنبية من أجل التعاون الدولي أو المساعدة القانونية المتبادلة

 .مات من المؤسسات الماليةالسعودي كبوابة تتمكن هيئات إنفاذ القانون من خلالها الحصول على معلو

  جهات إنفاذ القانون
 

 وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية
 

 جهة هي) ٢٦وحدة المعلومات المالية  أو SAFIU(تعد وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية  .١٠٩

كما يمكن أن تطلب جميع  .ية للشئون الأمنيةمساعد وزير الداخلويشرف عليها  .إنفاذ للقانون تابعة لوزارة الداخلية

جهات إنفاذ القانون من وحدة التحريات المالية الحصول على معلومات أو التحقيق في قضايا تتعلق بمجال خبرتها 

 طلب هيئة الادعاء صلاحية كما تتمتع وحدة التحريات المالية ب.وسلطتها بناء على طلب من وحدة التحريات المالية

 .ضبطتنفيذ ال

 هيئة الادعاء
 

 هيئة الادعاء هي الهيئة المسئولة عن التحقيق وإقامة دعاوى للجرائم في المملكة العربية السعودية، بما تعد .١١٠

وفي الحالات التي تقوم فيها جهات  . بموجب قانون مكافحة غسل الأموالالإرهابفي ذلك قضايا غسل الأموال وتمويل 

  .ضايا، تكون هيئة الادعاء هي الجهة الرقابيةإنفاذ قانون أخرى بالتحقيق في الق

  
  

                                                      
 ).٢٠٠١ ديسمبر عام ٢٥( هجرية الموافق ١٠/١٠/١٤٢٢ بتاريخ ،٢٠١٦٧/مرسوم ملكي س ٢٥
المالية المعلومات وحدة في هذا التقرير للإشارة إلى يات المالية يتم استخدام مصطلح وحدة التحريات المالية السعودية ومصطلح وحدة التحر ٢٦

 .بالمملكة العربية السعودية، ما لم يرد خلاف ذلك
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 ة الأمن العاممديري
 

 إدارة الأمن العام هي الجهة المكلفة بإنفاذ القانون والتابعة لوزارة الداخلية وتعد مسئولة عن مكافحة كافة تعد .١١١

 .أشكال الجرائم الأصلية التي لا تعد مسئولية جهات أخرى مثل إدارة التحقيقات العامة

  العامة لمباحثليرية العامة المد
 

في قضايا الإرهاب إجراء التحريات تابعة لوزارة الداخلية وهي المسئولة عن القانون الهي جهة إنفاذ  .١١٢

غسل الأموال ق في التقارير الواردة من وحدة التحريات المالية المتعلقة بيكما أن لها التحق. في قضايا الرشوة و هوتمويل

 .تمويل الإرهابو

  مكافحة المخدراتإدارة
 

 . إدارة مكافحة المخدرات جهة إنفاذ للقانون تتبع وزارة الداخلية وهي مسئولة عن مكافحة المخدراتتعد .١١٣

 .وهي الجهة التي تقوم أيضا بمتابعة التقارير الواردة من وحدة التحريات المالية في القضايا التي تتعلق بالمخدرات

 مصلحة الجمارك السعودية
 

ارك السعودية هي المسئولة عن فحص جميع المسافرين والبضائع التي تدخل أو تخرج من  الجممصلحة .١١٤

 .وهي جزء من وزارة المالية . وتتمتع بصلاحيات محددة لتطبيق قوانينهاالمملكة

  جهات الرقابة المالية
 

 مؤسسة النقد العربي السعودي
 

 المركزي بالمملكة العربية السعودية، والتي تعد البنك/ النقديةة النقد العربي السعودي هي السلطمؤسسةتُعد  .١١٥

فهي الجهة الإشرافية والرقابية على جميع المؤسسات المالية في المملكة فيما عدا  .عضوا بمجموعة الدول العشرين

 مؤسسة النقد العربي السعودي اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، فهي أيضا سوكما ترأ .قطاع الأوراق المالية

ويتمتع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي . وكالة رائدة في مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 .برتبة وزير

 هيئة السوق المالية
 

هي الهيئة الإشرافية والتنظيمية لقطاع الأوراق المالية ) ٢٠٠٤التي أنشئت في عام ( السوق المالية هيئةتعد  .١١٦

 .في جميع المسائل بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -) تداول(م السعودية الذي يشمل سوق الأسه -

 . التي تقوم بالإيداعكما أنها المؤسسة الوحيدة في السعودية . مساوٍ لوضع الوزارةبوضعوتتمتع هيئة السوق المالية 



 ٣٢

 ٢٧المنهج المستخدم فيما يتعلق بالمخاطر  ج٥- ١

 السعودية بصياغة منهج قائم على المخاطر لتحديد القطاعات التي ينبغي أو لا ينبغي  العربيةالمملكةلم تقم  .١١٧

طلبات أي توصيات لمجموعة متولم تختر المملكة العربية السعودية الحد من  ).إلزاما وليس دولوهو خيار لل(تعيينها 

تعتبر أن وهذا يعني أن المملكة  .القطاعاتقطاع من حجم محدودية العمل المالي على أساس المخاطر أو على أساس 

حيثما ( تنطبق بالكامل على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة )الخاصة (كافة التوصيات

  .قطاعأي بغض النظر عن حجم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ) توجد هذه القطاعات في المملكة

 لتقييم المشترك الأخيرالتقدم المحرز منذ ا د.٥- ١

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقييما مشتركا بين هذا التقييم المشترك يعد  .١١٨

ويعد هذا أول  . وتمويل الإرهابلمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال

 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إعدادهدية تم للمملكة العربية السعوشترك تقييم م

  .لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وكان أول تقييم  .وهذا هو التقرير التقييمي الثاني للمملكة العربية السعودية الذي أعدته مجموعة العمل المالي .١١٩

 ١٩٩٦التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي لعام (المعيار السابق أعدته مجموعة العمل المالي قائم على أساس 

وأجريت  .٢٨بالتعاون مع أمانة مجلس التعاون الخليجي) ٢٠٠١ العمل المالي لعام لمجموعة الخاصة ثمانيوالتوصيات ال

  .٢٠٠٤ وتمت مناقشة التقرير في شهر فبراير عام ٢٠٠٣الزيارة الميدانية في شهر سبتمبر عام 

كبيرة بتوصيات  وكانت النتيجة العامة للتقييم السابق هي أن المملكة العربية السعودية أظهرت درجة التزام .١٢٠

وتشير السلطات إلى أنها عملت على مدى السنوات الماضية لمعالجة أوجه القصور القليلة التي  .مجموعة العمل المالي

ا قد شهدت توسعا كبيرا في إطار العمل القانوني وتعديل التدابير وتشير السلطات إلى أنه .تم تحديدها في التقرير السابق

وبالرغم من  .الوقائية وتعزيزها وتحسين التعاون المؤسسي بالإضافة إلى أنها استثمرت في التدريب وزيادة التوعية

رهاب في ذلك ذلك، وكما تمت الإشارة إلى ذلك في التقرير، كانت كثير من عناصر نظام غسل الأموال وتمويل الإ

ومن الأمثلة على ذلك قانون غسل الأموال، الذي تم اعتماده في ذلك الوقت، ووحدة التحريات المالية  .الوقت حديثة جدا

 .وهذا يعني أنه كان يتعذر على التقييم السابق أن يأخذ في حسابه عملية التنفيذ .التي لم تكن تعمل بعد بشكل كامل

، وقد وضعت التوصيات الأربعون الحالية بشكل قياسييير مجموعة العمل المالي بالإضافة إلى ذلك، تغيرت معا

كما هو معمول به في وقت الزيارة  (٢٠٠٤ لعام  التسعة والتوصيات الخاصة٢٠٠٣لمجموعة العمل المالي لعام 

ضع التقييمات السابقة بعد وعلاوةً على ذلك، لم ت ).وليس كلها(حدودا جديدة للالتزام في العديد من المناطق ) الميدانية

                                                      
تمويل الإرهاب بالنسبة لأنواع  وأيعد أحد الاعتبارات الهامة المتضمنة في توصيات مجموعة العمل المالي هو درجة مخاطر غسل الأموال  ٢٧

وبناءً على ذلك، بإمكان أي بلد أن يضع المجازفة في الاعتبار  .الية أو أنواع معينة من العملاء أو المنتجات أو العملياتمعينة من المؤسسات الم
راجع منهجية مجموعة العمل المالي (يقرر الحد من تطبيق بعض توصيات مجموعة العمل المالي شريطة استيفاء الشروط المحددة بإمكانه أن و

 ).م بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والتوصيات التسع الخاصة الصادرة عن مجموعة العمل الماليلتقييم مدى الالتزا
ولذلك أجريت  .مجلس التعاون الخليجي عضو في مجموعة العمل المالي، والمملكة العربية السعودية عضو في مجلس التعاون الخليجي ٢٨

 لم تكن ،وفي وقت التقييم السابق .ل مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجموعة العمل الماليتقييمات لدول مجلس التعاون الخليجي من قب
 .مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موجودة
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 ٣٣

في حسابها تحقيق الفعالية كالتقييمات الحالية، وهذا يعني أن التقييمات السابقة التي أجريت وفقًا للمعايير والمنهجية 

 .بدرجات الالتزام ينبغي استخدامها كمعيار لتقييم مستوى تقدم أي بلد وخاصة فيما يتعلق القديمة لا

 



 ٣٤

 راءات المؤسسية ذات الصلةالنظام القانوني والإج -٢

 القوانين واللوائح 

 )٢ و١ تانالتوصي(تجريم غسل الأموال  ١-٢

 الوصف والتحليل ١-١-٢
 

 ١التوصية 
 

 جريمة غسل الأموال
 

 موضح في القسم الأول من هذا التقرير، إن مصدر القوانين في المملكة العربية السعودية هو هووكما  .١٢١

مثل القانون المكتوب (عد الشريعة هي المصدر الرئيسي للنظام القانوني والتشريعات حيث ت) القرآن والسنة (الشريعة

التي أصدرتها أو أقرتها السلطة ) والوزارية، واللوائح، والاتفاقيات الدولية وغيرهاأوالذي يشمل المراسيم الملكية 

ومن الضروري  .الشريعة مع مفاهيم وحتى يمكن استخدام هذا المصدر الثاني للقوانين، يجب ألا يتعارض .التنفيذية

 هذين المصدرين، حيث يشكلان إطار عمل قانوني غير قابل للانفصال، للتوصل إلى الفهم الصحيح وجودإدراك 

 .للأسلوب الذي تتبعه المملكة العربية السعودية في تحديد جريمة غسل الأموال

  جريمة غسل الأموال
 

 طبقًا لمبدأ منع التعامل بالأموال الناتجة عن مكاسب غير لإسلاميةالشريعة ايعتبر غسل الأموال جريمة في  .١٢٢

 على تحريم غسل الشريعة الإسلاميةوأشار المسئولون السعوديون أن علماء القانون وجدوا أدلة كثيرة في  .مشروعة

ة على قضايا غسل علاوةً على ذلك، أشاروا إلى تطبيق حدود الشريع .الفقه أو في القرآن أو السنةالأموال سواء في 

وقد قدمت السلطات السعودية مثالاً على ذلك حيث تم . ٢٠٠٣الأموال قبل تشريع قانون مكافحة غسل الأموال في سنة 

حيث تضمنت القضية قيام بعض  .٢٩الحكم في إحدى قضايا غسل الأموال باعتبارها من الجرائم التي تستوجب التعزير

وقد تم توقيع عقوبة  .تجار في المخدرات من خلال حسابات بنوك في المملكةالأفراد بنقل أموال مرتبطة بعمليات ا

وفي الوقت الحالي، العقوبة الاعتيادية لهذه الجريمة طبقًا لقانون مكافحة (السجن لمدة خمسة عشر سنة في هذه القضية 

 ).غسل الأموال تصل إلى السجن لمدة عشرة سنوات

  الأمم المتحدةتجريم غسل الأموال على أساس اتفاقيات
 

يتكون نصه من . ٢٠٠٣ العربية السعودية قانون لمكافحة غسل الأموال تم تفعيله في أغسطس المملكةلدى  .١٢٣

حيث تقدم هذه اللوائح التنفيذية قواعد  . في قانون مكافحة غسل الأموالالتنفيذيةويتم دمج بعض اللوائح  . مادة٢٩

وبالرغم من  .ا الوثيقتين فهو سهولة تعديل اللوائح التنفيذية إلى حد ماأما الفرق بين كلت .إضافية وتوضح التعريفات

ذلك، ومن أجل تقييم مدى التزام المملكة العربية السعودية بتوصيات مجموعة العمل المالي، يتم اعتبار كلتا الوثيقتين 

  .قانون مكافحة غسل الأموال :كوثيقة واحدة هي

                                                      
 ). ميلادية١٩٩٩ يناير ٤( هجرية ١٧/٠٩/١٤١٩بتاريخ " س"المحكمة على قرار  ٢٩
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 ٣٥

تحويل أو نقل المتحصلات، وإخفاء أو  :ل بتحديد الأفعال التالية كجرائموتلزم اتفاقيات فيينا وباليرمو الدو .١٢٤

 بطبيعة أو مصدر أو موقع أو التصرف في أو تحريك أو ملكية أو حقوق الخاصةالتمويه على المعلومات الحقيقية 

، واتفاقية )١) (ج(و) ٢(–)١) (ب)(١(٣اتفاقية فيينا المادة [المتحصلات، واكتساب أو حيازة أو استخدام المتحصلات 

 )].١)(ب(و) ٢)(أ)(١(٦باليرمو المادة 

 من قانون مكافحة غسل ٢ و١- ١في المملكة العربية السعودية، يتم تجريم غسل الأموال بناء على المادتين  .١٢٥

ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي فعل بغرض إخفاء أو " فعل غسل الأموال على أنه ١-١وتعرف المادة رقم  .الأموال

 أو القانون، وبالتالي جعل هذه الأموال تبدو للشريعة يه على المنشأ الحقيقي والأصلي لأموال تم اكتسابها بالمخالفةالتمو

ويعتبر هذا التعريف هو الأساس المستخدم في تجريم غسل الأموال والذي سيتم  ". تأتي من مصادر مشروعةوكأنها

  .٣٠ ٢توضيحه بشكل مفصل في المادة 

من قانون مكافحة غسل الأموال متطلبات اتفاقيات الأمم المتحدة فيما يتعلق بعمليات النقل أو  ٢تغطي المادة  .١٢٦

 ج من قانون مكافحة غسل – أ ٢المادة (التحويل أو الإخفاء أو التمويه بالإضافة إلى الاكتساب أو الحيازة أو الاستخدام 

قانون مكافحة غسل الأموال لا تغطي عملية النقل والتحويل وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الترجمة الإنجليزية ل ).الأموال

 إلا بشكل جزئي، فإن اللغة المستخدمة في النص الأصلي باللغة العربية لقانون مكافحة غسل الأموال للمتحصلات

لى حيث يشتمل أيضا ع .تستخدم نفس المصطلحات التي تم استخدامها في النسخ العربية من اتفاقيتي فيينا وباليرمو

  ). في هذا القسم٢راجع التوصية " (العلم بذلك"

 الممتلكات
 

 . تعرف الممتلكات على أنها أي شيء يمتلكه الشخص ويستطيع الاستفادة منهالشريعةأوضحت السلطات أن  .١٢٧

وق ويتضمن ذلك حق ".الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها"ويقوم قانون مكافحة غسل الأموال بتعريف الأموال لتشمل 

  ).٣-١ و٢-١قانون مكافحة غسل الأموال، المادة ( من هذه الحقوق والمتحصلاتاستخدام الممتلكات 

ولم ينص قانون مكافحة غسل الأموال على الحاجة إلى وجود إدانة مسبقة بجريمة أصلية حتى يمكن إدانة  .١٢٨

متحصلات في سياق ارتكاب يكفي أن اكتساب الحت السلطات بأنه وصر .شخص ما بارتكاب جريمة غسل الأموال

وتأكدت وجهة نظر السلطات  .جريمة يقع تحت طائلة القانون السعودي وذلك دون الحاجة للحصول على إدانة مسبقة

 ..31من خلال قانون السوابق القضائية

  الجرائم الأصلية
 

ريمة تقع تحت طائلة ، فإن كل نشاط يشكل جوبالتالي .تتبع المملكة العربية السعودية منهجا شاملاً للجريمة .١٢٩

يعرض قانون مكافحة غسل الأموال قائمة  .الشريعة أو القانون هي جريمة أصلية طبقًا لقانون مكافحة غسل الأموال

ومع ذلك لا تُعد هذه القائمة حصرية كما أن هذه الأمثلة )  من أ إلى ص٣-٢ والمادة ١المادة (أمثلة بالجرائم الأصلية ب

  .تحل محل التجريم الفعليعلى الجرائم الأصلية لا 

                                                      
 .راجع الملاحق للحصول على نسخة آاملة من قانون مكافحة غسل الأموال ٣٠
 . هجرية١٤٢٩/ ٠٣/ ٢٩، المحكمة العامة بالرياض، ٧٦/٢٨القضية رقم  ٣١



 ٣٦

بواسطة مجموعة " كجرائم أصلية محددة"يوضح الجدول التالي جميع الجرائم الأصلية التي يتم إدراجها  .١٣٠

قائمة تعريفات التوصيات الأربعين لمجموعة العمل الدولي وكيفية تصنيف هذه الجرائم كجرائم أصلية (العمل المالي 

 أو بواسطة المراسيم الشريعةتم تناول كل الفئات العشرين كجرائم أصلية سواء في وكما نرى، ي .طبقًا للقانون السعودي

ويوجد عرض  ). في هذا التقرير٢-٢راجع تجريم تمويل الإرهاب (الملكية، مع الاستثناء المحتمل لتمويل الإرهاب 

 .بهذا التقريرفي الملاحق المرفقة ) بما في ذلك نص التجريم(عام وشامل لتجريم كل الجرائم الأصلية 

 النص القانوني النصوص من القرآن الكريم الجريمة 

أن يكون جزءاً من مجموعة إجرامية 

 منظمة ومطالباً بالمال

  )٣٣الآية (سورة المائدة 

  )٢الآية (سورة المائدة 

 )١٨٨الآية (سورة البقرة 

اتفاقيات عديدة من المملكة تجرم 

المشاركة في مجموعة إرهابية منظمة 

من قانون مكافحة ) ١٧(ام المادة وأحك

 غسل الأموال

  )٣٣الآية (سورة المائدة  الإرهاب ويشمل ذلك تمويل الإرهاب

  )٢الآية (سورة المائدة 
 

من قانون مكافحة غسل الاموال، المادة 

١.٢ 

  )٣٣الآية (سورة النور  تهريب المهاجرينشر والاتجار في الب

 )٧٠الآية (سورة الإسراء 

الجريمة  لمكافحةمم المتحدة اتفاقية الأ

 )باليرمو (المنظمة عبر الوطنية

الاستغلال الجنسي، بما في ذلك 

 الاستغلال الجنسي للأطفال

  )٨٧الآية (سورة المائدة 

 )٣٢الآية (سورة الإسراء 

 

الاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرات 

 العقلية

  )٩٠الآية (سورة المائدة 

 )١٥٧الآية ( الأعرافسورة 

 من قانون مكافحة العقاقير ٣المادة 

 المخدرة والمؤثرات العقلية

  )٥٩الآية (سورة النساء  الاتجار غير المشروع في الأسلحة

 )٢الآية (سورة المائدة 

 من قانون الأسلحة ٤٩ إلى ٣٤المادة 

 والذخائر

الاتجار غير المشروع في السلع 

 المسروقة وغيرها من السلع

الجرائم التي يكون الحكم فيها مقرراً  )٣٨ الآية(سورة المائدة 

بمقتضى الشريعة وبالتالي لا تتطلب 

 إصدار قانون

  )١٢-١١الآية (سورة البقرة  الفساد والرشوة

 )٢٧الآية (سورة الأنفال 

  من قانون مكافحة الرشوة١المادة 

  من قانون مكافحة الاحتيال١المادة  )٤٢الآية (سورة الشورى  الاحتيال

التي تعتبر بمثابة اعتداء على العملة التي  ف العملةتزيي

وتعتبرها إحدى أهم  تحميها الشريعة

 الضرورات الخمسة

 الصادر بمقتضى ويرقانون مكافحة التز

  رقم١٣٧٩ في ١٢المرسوم الملكي رقم 

 هجري ينص ١٤٢١- ١٠-٢٣ في ٣٨/أم

 ٥على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 

 ٣٠٠٠٠ بين أعوام وغرامة مالية تتراوح

 . ريال سعودي٥٠٠,٠٠٠و

  )٨٧الآية (سورة المائدة  تزييف المنتجات والقرصنة عليها

 )١٨٨الآية (سورة التوبة 

 من قانون مكافحة جرائم تقنية ٧٩المادة 

  المعلومات

   من قانون حقوق الملكية٤١المادة 

إضافة إلى أحكام اتفاقية باريس لحماية 
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رن لحماية الصناعية واتفاقية بي الملكية

 الأعمال الأدبية والفنية

  من قانون البيئة١٤ و١٣ين يالمادت )٥٦الآية (سورة العرف  جرائم البيئة

  )٣٣الآية (سورة الإسراء  القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة

  )٩٣الآية (سورة النساء 

 )٥٤الآية (سورة المائدة 

الجرائم التي يكون الحكم فيها مقرراً 

وبالتالي لا تتطلب بمقتضى الشريعة 

 إصدار قانون

الاختطاف، وأعمال التقييد وأخذ الرهائن 

 غير المشروعة

  )٨٧الآية (سورة المائدة 

 )٣٣الآية (سورة المائدة 

الاتفاقية الدولية لمكافحة أخذ الرهائن 

ت إليها المملكة بمقتضى موالتي انض

- ١٥ تاريخ ٢١- المرسوم الملكي رقم أم

  هجري١٤١٠- ٧

   السرقةالسطو أو
 

الجرائم التي يكون الحكم فيها مقرراً  )٣٨الآية (سورة المائدة 

بمقتضى الشريعة وبالتالي لا تتطلب 

 إصدار قانون

  )٥٩الآية (سورة النساء  التهريب

 )٢الآية (سورة المائدة 

  من قانون الجمارك١٤٢المادة 

  )٨٧الآية (سورة المائدة  الابتزاز

 )١٨٨الآية (سورة البقرة 

 

فَاجتَنبوا الرجس من ( تعالىقول االله  التزوير

 ٣٠ الحج)الْأَوثَانِ واجتَنبوا قَولَ الزورِ

  من قانون مكافحة التزييف٥المادة 

تلتزم المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات ذات  )٢٣الآية (سورة المائدة  القرصنة

الصلة وفق القانون الأساسي للسعودية 

 )٨١( و)٧٠(مواد 

 من هيئة ٥٩ و٥٧، ٥٠، ٤٩المواد  )١٨٨الآية (سورة البقرة  المتاجرة الداخلية والتلاعب بالأسواق

سوق المال السعودية الصادرة بمقتصى 

- ٢ تاريخ ٣٠- المرسوم المكلي رقم أم

 . هجري١٤٢٤- ٦
 

 الجرائم الأصلية الأجنبية

لأموال إلى الجرائم الأصلية التي تقع خارج من وجهة نظر السلطات، يمتد حق الدولة في ملاحقة غسل ا .١٣١

ليس بالضرورة (تحت طائلة القانون السعودي ) النشاط(حدود المملكة العربية السعودية طالما تقع جريمة توليد الأصول 

لم يشرح القانون ذلك بصورة واضحة حيث إن هذا  ).أن يتم تجريم الفعل أو النشاط في الدولة التي تم ارتكابه فيها

بمعنى آخر (قدمت السلطات ثلاث قضايا أدين فيها مواطنون سعوديون بارتكاب جرائم قاسية  .٣٢ الشريعةمبدأ تناولته ال

لا يوجد قانون للسوابق القضائية يطبق المبدأ على خارج المملكة ضد مواطنين سعوديين، بالرغم من ذلك، ) جريمة قتل

  .أموال أصليةالجرائم التي اعتبرت على نحو تقليدي جرائم غسل 

                                                      
 على الإثم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا"وقوله تعالى ) ٨٧سورة المائدة الآية " (ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين"قال تعالى  ٣٢

 ".والعدوان



 ٣٨

 غسل الأموال الذاتي
 

 من ٢المادة ( والغسل الذاتي للأموال من منظور القانون السعودي  الأمواللا توجد تفرقة قانونية بين غسل .١٣٢

ويقال أنه قد تمت إدانة العديد من الأشخاص بجريمة غسل الأموال الذاتية وقدمت  ).قانون مكافحة غسل الأموال

وفي هذه الحالة، أدين المدعى عليهم الأربعة جميعا  . لدعم وجهة النظر هذه٣٣ ستئنافقرارات محاكم الاالسلطات 

)  المصدر وتحويل مبالغ مالية بالنيابة عن شخص آخرمجهولةامتلاك مبالغ نقدية (بارتكاب جريمة غسل الأموال 

ص تتم إدانتهم بارتكاب جريمة وعلى الرغم من ذلك، لا تفيد القضية أن هؤلاء الأشخا .بالإضافة إلى حيازة مخدرات

وبمعنى آخر، فإن الإدانة بارتكاب جريمة غسل الأموال لا تستند إلى  .امتلاك متحصلات من خلال حيازة مخدرات

وعند عدم وجود قضية واضحة للغسل الذاتي،  .جريمة حيازة المخدرات، أي أن هذه القضية ليست قضية غسل ذاتي

  .تعلقة بما إذا كان يتم تغطية الغسل الذاتي أم لايتمسك فريق التقييم بالشكوك الم

 الجرائم التابعة
 

بما (أي شخص يشارك عن طريق الاتفاق  .يتضمن قانون مكافحة غسل الأموال صور عديدة للجرائم التابعة .١٣٣

 أو محاولة أو المساعدة أو التحريض أو النصح أو التوجيه أو التسهيل أو التعاون أو الإخفاء) التشارك/في ذلك التآمر

 مرتكب لجريمة غسل للأموال ويواجه نفس العقوبات المفروضة على المرتكب يعتبرارتكاب جريمة غسل للأموال فهو 

 .ويتفق ذلك كله مع معايير مجموعة العمل المالي) هـ من قانون مكافحة غسل الأموال-٢المادة (الرئيسي للجريمة 

 ٢التوصية 
 

 ن أنشطة غسل الأموال وهم على علمٍ بذلكالأشخاص الطبيعيون الذين يمارسو
 

طبقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، تنطبق جريمة غسل الأموال على كل الأشخاص الطبيعيين الذين  .١٣٤

 .ولا يوجد حد أو قيد لهذا الحكم .بذلكيمارسون أنشطة غسل الأموال وهم على علمٍ 

 الاستنباط من الظروف الواقعية الموضوعية
 

يمكن استنباط العلم بغسل الأموال من الأوضاع والظروف "فحة غسل الأموال على أنه ينص قانون مكا .١٣٥

 الذي يشكل واحدة من الجرائم المنصوص عليها ة الجنائيالنية عنصر توفرالموضوعية والواقعية، وبالتالي يمكن تأكيد 

وف الواقعية، يجب إثبات توفر العلم  على أساس الظرالنيةويعني ذلك أنه من أجل إثبات توفر عنصر  ".٢في المادة 

يمكن استنباطه من " العلم"وبالرغم من نص القانون، أقرت المملكة العربية السعودية للسلطة القضائية أن مبدأ  .كذلك

  .٣٤)يجب أن يكون معلوما(الظروف الواقعية الموضوعية 

  
  
  

                                                      
 . هجرية١٤٢٩/ ٠٣/ ٢٩، المحكمة العامة بالرياض، ٧٦/٢٨القضية رقم  ٣٣
 . هجرية١٤٢٨/ ٠٦/ ١٠، المحكمة العامة بالرياض، ١٢٠/٣٤القضية رقم  ٣٤
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 المسئولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية
 

ة من قانون مكافحة غسل الأموال على المسئولية الجنائية للمؤسسات المالية والأعمال تنص المادة الثالث .١٣٦

 من قانون مكافحة غسل الأموال ٥-١تعرف المادة  .والمهن غير المالية المحددة التي ترتكب جريمة غسل الأموال

 قائمة بالمؤسسات المالية ٣- ١و ٢-١المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بينما تعرض المادة 

راجع القسم الأول من هذا التقرير (والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال 

  ).للاطلاع على قائمة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال

في المادة " المؤسسات المالية وغير المالية"لسعودية، حسب وجهة نظرها، إلى أن تعريف أشارت السلطات ا .١٣٧

وبالرغم من ذلك، يستخدم نفس المصطلح لتعريف الكيانات  . يشمل كل الكيانات القانونية الموجودة في المملكة٥-١

متطلبات قانون  كن القول عن اقتناع بأنالتي تخضع للعناية الواجبة، ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات تقديم التقارير، ويم

مكافحة غسل الأموال تغطي كافة الكيانات القانونية فيما يتعلق بالعناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ عن 

  يعني أن المصطلح لا يمتد إلا للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، إلا أنوهذا .العمليات المشبوهة

وأثناء الزيارة الميدانية، طُلب من السلطات تقديم أحكام  .تجريم غسل الأموال لا يمتد ليشمل كافة الكيانات القانونية

  .، إلا أن المثال لم يكن متوفرا)كمثال على الكيانات القانونية المدانة جنائيا(قضائية 

 ومهن غير مالية محددة بتهمة غسل ولم يتم على الإطلاق ملاحقة أو إدانة أي مؤسسات مالية وأعمال .١٣٨

وبعد القيام بالزيارة الميدانية، أشارت  . ملايين ريال سعودي كحد أقصى٥الأموال، ولكن يمكن أن تصل الغرامة إلى 

السلطات في ذلك الوقت، إلى أن هناك أربعة كيانات تخضع للتحقيقات حول غسل الأموال، وبالرغم من ذلك، لا يعني 

  . القانونية نفسها سوف يتم إدانتها في النهاية بموجب القانون الجنائيذلك أن الكيانات

وفي غياب المبدأ الأساسي للقانون الذي يمنع المسئولية الجنائية القانونية عن الكيانات القانونية كلها، لا يمكن  .١٣٩

وعلى الرغم من ذلك، . ٢وصية للسلطات أن تلجأ إلى المسئولية المدنية أو الإدارية للالتزام بهذه السمة الخاصة بالت

 التقييم في حالة وجود المسئولية المدنية أو الإدارية، في الوقت الذي لم تقدم السلطات لفريقفمن غير الواضح بالنسبة 

 .أي إشارة لإطار العمل هذا

 عقوبات غسل الأموال
 

 ١٠جن بحد أقصى عقوبة جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال هي الس .١٤٠

ولم يتم تحديد إذا ما كانت الغرامة مقترنة بعقوبة السجن أم لا  . ملايين ريال سعودي٥سنوات وغرامة لا تزيد عن 

 ٢ سنوات سجن أو ٥ويمكن أن يزيد القاضي الحد الأقصى للعقوبة بمقدار  . القاضيوتصرفحيث يترك ذلك لتقدير 

 أشخاص على ٣تتكون من (بواسطة عصابة منظمة ) ١( غسل الأموال مليون ريال سعودي إذا تم ارتكاب جريمة

أو بواسطة شخص يشغل منصب عام وكانت ) ٣(أو كانت الجريمة مقترنة باستخدام العنف أو الأسلحة، ) ٢ (٣٥) الأقل

لال أو من خ) ٥(أو تضمنت استغلال القصر ، ) ٤(الجريمة ذات صلة بهذه الوظيفة مع استغلال سلطاته ونفوذه، 

                                                      
 قانوني لهذا التعريف على أشارت السلطات السعودية إلى تعريف الجريمة المنظمة الموجود في اتفاقية باليرمو ولكن لم يتم تطبيق أي حكم ٣٥

ولكن الفشل في تطبيق الاتفاقيات الدولية يجعل هذه المسألة  .ومن الناحية العملية، لا يمثل ذلك أي مشكلة للسلطات السعودية .المستوى الوطني
 .غير واضحة بصورة آبيرة وبالتالي يصبح موضوع تطبيق مثل هذه الاتفاقيات من خلال القانون السعودي غامضًا



 ٤٠

في حالة وجود سجلات إجرامية سابقة ) ٦(مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو 

 ).خاصة في جرائم غسل الأموال(بحق الجاني 

ودائما ما تكون عقوبة غسل  .للشريعة الإسلامية من الممكن الحصول على إدانة لجريمة غسل الأموال طبقًا .١٤١

ويترك أمر تحديد  ).ويمكن أن تكون أشد من العقوبات القانونية(الحالة مساوية لعقوبة الجريمة الأصلية الأموال في هذه 

 . لتصرف القاضيالتعزيرعقوبة الجرائم التي تستوجب 

وتوجد محكمة  .يتم الفصل في جميع قضايا غسل الأموال أمام المحاكم العامة والتي تتكون من ثلاثة قضاة .١٤٢

 قاضٍ تلقوا ٤٠٠رب ا محكمة إقليمية عامة تضم ما يق١٣وتوجد  . في المملكةالكبرىمن المدن عامة في كل مدينة 

  .تدريبا متخصصا للتعامل مع قضايا غسل الأموال

بإبلاغ السلطات ") المالك أو الحائز أو المستخدم للأموال("إذا قام الجاني  .يوجد إعفاء من العقوبة المفروضة .١٤٣

عة قبل علم السلطات بذلك، والإبلاغ عن مصدر الأموال وهوية المشتركين في الجريمة، عن وجود أموال غير مشرو

، في هذه الحالة، يمكن للمحكمة العامة ألا تطبق العقوبة )أو المتحصل منها( من الأموال استفادةوذلك دون تحقيق أي 

  ).١٦قانون مكافحة غسل الأموال المادة (المنصوص عليها 

 إحصائيات
 

 ٢٠٠٤جدول التالي عرضا عاما لقضايا غسل الأموال المنظورة أمام المحاكم في الفترة بين عامي يقدم ال .١٤٤

وتجدر الإشارة إلى أنه  . قضية تم التحقيق فيها٢٠٨ قضية على ٢٧٣ يبلغ عددها والتيوتقوم هذه القضايا . ٢٠٠٨و

أما عدد قضايا غسل  .موال وتمويل الإرهابطبقًا لقانون مكافحة غسل الأموال لا يوجد تفرقة بين جريمتي غسل الأ

ب الأمر على الفريق وهذا من شأنه أن يصع .الأموال وعدد قضايا تمويل الإرهاب بين هذه القضايا فهو غير محدد

 .ليؤكد بشكل كامل أن كل هذه القضايا لها علاقة بعملية غسل الأموال وليس تمويل الإرهاب

 ٢٠٠٨ و٢٠٠٤تم التحقيق فيها ووجهت الإدانة فيها في الفترة بين عامي إحصائية بقضايا غسل الأموال التي 

عدد القضايا التي تم  السنة

 التحقيق فيها

 الاتهام

 

 عدد حالات الإدانةالقضايا المحفوظة

(٣) ١٠ ٢٨ ١٣ ٤١ ٢٠٠٤ 

٢٦ ٣٩ ٢٦ ٦٥ ٢٠٠٥ (0) 

(٤)٣٥ ٦ ٣٩ ٤٥ ٢٠٠٦ 

(٤)٣٤ ٨٩ ٤١ ١٣٠ ٢٠٠٧ 

(٢)٢٤ ٩٥ ٤٨ ٢٢٥ ٢٠٠٨ 
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 )٢٠٠٨ و٢٠٠٤في الفترة بين عامي (عدد قضايا غسل الأموال المنظورة أمام المحاكم 

القضايا المنظورة  المدينة

 أمام المحكمة

 القضايا المعلقة حالات البراءة حالات الإدانة إجمالي عدد المشتبه فيهم

 ٠ ٠ ٤ ٤ ٤ عسير

 ٠ ٠ ٣ ٣ ٣ تبوك

 ٠ ٠ ٦ ٦ ٦ مكة

 ١٣ ٨ ٤٧ ٦٨ ٩٥ الرياض

 ٤٧ ٧٥ ٨٢ ٢٠٤ ١٠٥ جدة

 ٧ ٠ ١٩ ٢٦ ١٤ الدمام

 ٠ ٠ ١ ١ ١ الخُبر

 ٦ ٣ ٠ ٩ ٩ المدينة

 ٧٣ ٨٦ ١٦٢ ٣٢١ ٢٣٧ الإجمالي

  
 الفعالية

 
يبدو أن السلطات السعودية قد حققت عددا مقبولاً من الدعاوى والإدانات في قضايا غسل الأموال، على  .١٤٥

مما يجعل ( جريمة غسل أموال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الرغم من حقيقة أن جريمة تمويل الإرهاب هي

نتيجة لذلك يعتبر من الصعب تأكيد  .٣٦) بين قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهابلتفرقالأمر صعبا على السلطات 

د الأقصى ويعتبر الح .فعالية أحكام غسل الأموال بشكل كامل حيث إن بعض هذه القضايا قد تكون قضايا تمويل إرهاب

وتوحي القضايا التي تلقاها الفريق بأن العقوبات التي أصدرتها  .للعقوبات مناسبا وأشد من نظيره في دول أخرى

وبالرغم من ذلك،  .الةفعالمحاكم أقل بشكل عام من الحد الأقصى للعقوبة، ولكن ليس بالدرجة التي تجعلها غير كافية و

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر عدد الإدانات الموجهة مقارنةً  .قوبات التي تم توقيعهالا تتوفر إحصائيات شاملة ومجملة بالع

  .بعدد القضايا التي تم التحقيق فيها قليلة بنسبة كبيرة

   التوصيات والتعليقات ٢-١-٢

يجب أن تتحلى السلطات السعودية بمزيد من الدقة عند صياغة قانون تجريم غسل الأموال كما يجب أن  .١٤٦

 ما وسعها من أجل وضع أحكام قاطعة وبدون أي غموض فيما يتعلق بالجرائم الأصلية الأجنبية وتجريم تبذل أقصى

ويوصي الفريق أيضا السلطات بسرعة الفصل بين مفهوم جريمتي غسل الأموال وتمويل . غسل الأموال الذاتي

دير الفعالية وتعزيزها في نظام مكافحة ويعتبر هذا الفصل مفيدا أيضا لتق .الإرهاب في قانون مكافحة غسل الأموال

                                                      
ورقم )  هجرية٢٣/١٢/١٤٢٩بتاريخ  (٤٠٠١٠٠٨٣٠٢٦٢٩٠٠٠٣المحكمة الجنائية المتخصصة، قرار رقم  ٣٦

 ). هجرية٢٥/١٢/١٤٢٩بتاريخ  (٠٦٠٠١٠١٢٣٠٢٧٢٩٠٠٠١



 ٤٢

 للاطلاع على مشكلات ٢-٢راجع أيضا القسم (غسل الأموال، الأمر الذي لا يعد ممكنًا بشكل كامل في الوقت الحالي 

 ).مماثلة تتعلق بجريمة تمويل الإرهاب

ل الأموال، وينبغي ويجب الإشادة بالمنهج الشامل للجريمة الخاص بالجرائم الأصلية والمتبع مع جريمة غس .١٤٧

 .لذلك ضمان أن تنفيذ التوصية الخاصة الثانية يؤكد تجريم كل الفئات العشرين الخاصة بالجرائم الأصلية المحددة

  .ويجب أن تمتد المسئولية الجنائية التي تتحملها الكيانات القانونية لتشمل كافة الكيانات القانونية .١٤٨

  ٢ و١ تينالالتزام بالتوصي ٣-١-٢

  درجة 

 الالتزام

  درجة الالتزامحديدت موجز العوامل التي يستند إليها

التوصية 

١ 

ملتزمة إلى 

 كبير حد

الأحكام القضائية عمليات الغسل الذاتي للأموال بصورة / يشمل قانون مكافحة غسل الأمواللا •

  ويتم اعتبار ذلك بصورة تقليدية على–واضحة ولم يمتد بشكل واضح ليشمل الجرائم الأصلية 

 . مرتكبة خارج الدولة- أنها جرائم أصلية 

تعريف غسل الأموال وتمويل (لا يمكن تأكيد فعالية الأحكام الخاصة بغسل الأموال بشكل كامل  •

 ).الإرهاب

ومن المحتمل أن يحد وجه القصور في تجريم تمويل الإرهاب من عدد الجرائم الأصلية لتصل  •

 . جريمة١٩إلى 

التوصية 

٢ 

ملتزمة إلى 

 بيركحد 

الكيانات القانونية ويعتبر المدى الذي يتم في حدوده تطبيق ) كل(لا تمتد المسئولية الجنائية لتشمل  •

 .والمدنية غير واضحأالعقوبات الإدارية 

 )العقوبات(لا يمكن تقييم فعالية أحكام غسل الأموال  •

 )التوصية الخاصة الثانية(تجريم تمويل الإرهاب  ٢- ٢

 الوصف والتحليل ١-٢-٢
 

 تجريم تمويل الإرهاب
 

حيث يتم اعتبارها جريمة في حق المجتمع ويجب تطبيق  .٣٧ الإرهاب وتمويلهالشريعة الإسلاميةتجرم  .١٤٩

 .اته، تعتبر عملية تمويل الإرهاب جريمة غير منفصلة عن الإرهاب ذالشريعةوطبقًا لأحكام  .أقصى العقوبات عليها

وعلى الرغم  .بالفساد على الأرض، فإن قتل الآخرين يعد أكثر الجرائم خطورة، ويرتبط مباشرة الشريعةوطبقًا لأحكام 

 حيث ٣٨الشريعةمن أن القوانين قد تفرق قانونًا أو من حيث المفهوم بين الإرهابي ومموله، إلا أنهما إرهابيان أمام 

                                                      
 خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ لُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْالْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّ فِي إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ":قال تعالى ٣٧

 "ِالْأَرْضمِنَ 
ن لا ينتمي إليهم فالإنسان الطاهر الذي يعيش في بيت الفاسدي" "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" :قال تعالى ٣٨

ولا تعتدوا إن االله لا يحب " : حيث يعتبر تمويل الإرهاب هو شكل من أشكال الاعتداء المهني حسب قول االله تعالي"فقط، بل هو واحد منهم
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 ٤٣

إذا لم يتم ارتكاب العمل  .جريمة أصلية وليس مجرد جريمة مرتبطةيعتبر أي شكل من أشكال التعاون في ذلك 

قدمت  . من هذا التقرير٢.١راجع أيضا الفقرة الأولي من القسم  .الإرهابي، يبقى تمويل هذا العمل مستحقًا للعقاب

أو تمويله طبقًا / والمملكة العربية السعودية ثلاث قضايا كأمثلة لأشخاص يوجه إليهم الاتهام بارتكاب جريمة الإرهاب

 .الشريعةلأحكام 

 خصائص تمويل الإرهاب
 

، فهناك إشارة أيضا إلى تمويل الإرهاب في للشريعة الإسلاميةبالإضافة إلى تجريم الإرهاب وتمويله طبقًا  .١٥٠

ير وتش. ٢٠٠٤لم تتغير هذه الإشارة منذ آخر تقييم قامت به مجموعة العمل المالي في  .قانون مكافحة غسل الأموال

كشكل من " تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية"من قانون مكافحة غسل الأموال ) د (٢المادة 

فهي ليست جريمة  .وبمعنى آخر، يتم تصنيف تمويل الإرهاب كأحد أنواع جرائم غسل الأموال .أشكال غسل الأموال

وبناء على اللغة العربية لغة الأصل  .على أنها جريمة أصلية) د (٢مستقلة وفي معظم الحالات يشار إليها في المادة 

يجب أن تعتبر فعلاً مادة خاصة بجريمة ) د(٢لقانون مكافحة غسل الأموال، فإنه من وجهة نظر فريق التقييم أن المادة 

م قانوني لتمويل ، وليست تجري) من قانون مكافحة غسل الأموال٧-١متعلقة بالمادة (من جرائم غسل الأموال الأصلية 

وبالرغم من ذلك، أشار فريق التقييم أيضا أن هناك أحكام قضائية متوفرة تشير إلى قضايا تمويل إرهاب  .الإرهاب

على سبيل المثال في أحد القضايا، تم توجيه الإدانة بارتكاب جريمة تمويل  .بموجب قانون مكافحة غسل الأموال

 الشريعةوبالرغم من ذلك، يشير مضمون القضية إلى أحكام  . جلدة٥٠٠و سنوات ١٠الإرهاب وكان عقابها السجن 

أشارت بشكل جزئي في النهاية  ولم تكن هناك إشارة تذكر إلا جملة واحدة .وليس عناصر قانون مكافحة غسل الأموال

كام القانونية فالحدود بين الأح ).من قانون مكافحة غسل الأموال) د(٢كما هو محدد في المادة (إلى غسل الأموال 

  . غير محددة بشكل واضحالشريعةلتمويل الإرهاب و

من لوائح قانون مكافحة ) ج)(٣(٢ويتم الإشارة إلى المادة الثانية من اتفاقية تمويل الإرهاب فقط في المادة  .١٥١

ية لهذه المادة، وبسبب الصيغة الحال .وهي لا تغير المادة الثانية كجريمة منفصلة طبقًا للقانون السعودي .غسل الأموال

يبدو عدم توافق الجريمة المعاقب عليها في القانون السعودي والخاصة بتمويل الإرهاب مع المعايير والمتطلبات الدولية 

 .المنصوص عليها في اتفاقية تمويل الإرهاب

ي  السلطات السعودية أنه ليس هناك حاجة إلى وجود جريمة قانونية معينة لأن تمويل الإرهاب فوأوضحت .١٥٢

من قانون مكافحة غسل الأموال ) د(٢ومن ثم، فإن المادة  .الشريعة الإسلاميةحد ذاته جريمة تستحق العقوبة بموجب 

وكما ورد في  .الشريعةتعد فقط تشريعا تكميليا، والتي يجب تناولها بمزيد من التفصيل ويتم تفسيرها في إطار مخالفة 

 من قانون مكافحة غسل الأموال نفسها غير كافية للوفاء بالأحكام المحددة )د(٢تقرير التقييم السابق، تعتبر المادة 

ونتيجةً لما سبق، تم تشجيع المملكة  .والمفصلة والمذكورة في معايير مجموعة العمل المالي واتفاقية تمويل الإرهاب

وبالرغم من ذلك،  .٢٠٠٤ العربية السعودية بالإعلان عن قانون محدد للتعامل مع تمويل الإرهاب وكان ذلك في سنة

، لم يتم وضع مثل هذا الشريعة الإسلاميةوبناء على حقيقة أن تمويل الإرهاب هو جريمة تستحق العقاب بموجب 

التنفيذ بالإضافة إلى أن التشريع الحالي في قانون مكافحة غسل الأموال ينظر إليه الفريق باعتباره يشير  القانون حيز

                                                                                                                                                                     
)  هجرية٢٣/١٢/١٤٢٩بتاريخ  (٤٠٠١٠٠٨٣٠٢٦٢٩٠٠٠٣، والمعلومات المتضمنة في المحكمة الجنائية المتخصصة، قرار رقم "المعتدين

 ).الإدانة هنا لجريمة غسل الأموال(



 ٤٤

تتمتع الصيغة الحالية لجريمة تمويل الإرهاب في النظام القانوني بالمملكة  . الأموالإلى جريمة أصلية وهي غسل

العربية السعودية بتأثير على التقييم الشامل لهذه التوصية الخاصة، خاصة في تلك القضايا التي أشارت فيها السلطات 

وجود ) ١: (وهذا يتضمن .تم الوفاء بهاإلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال لوضع عناصر التوصية الثانية التي ي

عدم التأكد مما إذا كانت ) ٢(؛ )غير متوافق مع اتفاقية تمويل الإرهاب(تعريف مطاط وغير كاف لمفهوم الأموال 

 عدم وضوح إذا )٣( الأموال سيتم استخدامها في القيام بعمليات إرهابية محددة أو كانت مرتبطة بعمل إرهابي معين؛

وجود في قانون مكافحة غسل الأموال يشمل القيام بعمل إرهابي بواسطة منظمة إرهابية يقل عددها عن كان الحكم الم

  . أفراد أم لا٣

 ولكن لم  اتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب١٣للأمم المتحدة من مجموع  ةاتفاقي ١٣ على المملكةصادقت  .١٥٣

راجع . ( خاصة فيما يتعلق بتجريم الإجراء الإجراميت تطبيق هذه الاتفاقياقد تمو . .تتمكن السلطات من إثبات ذلك

وكما هو الحال في جميع تقييمات مجموعة العمل المالي، لا يمكن الإقرار بأن  ).أيضا القسم السادس من هذا التقرير

 .قانونال) فعالية(الصك الدولي قد أصبح جزءا من القانون الوطني بعد التصديق عليه حيث لا يتم تنفيذه بنفس درجة 

 تمويل الإرهاب كجريمة أصلية بالنسبة لغسل الأموال
 

من قانون ) د(٢تستحق جريمة تمويل الإرهاب العقاب كما تستحقه جريمة غسل الأموال من خلال المادة  .١٥٤

 من قانون مكافحة غسل الأموال ١.٧ و١.١بالإضافة إلى ذلك، توضح المادتان  ).انظر أعلاه(مكافحة غسل الأموال 

يتم اعتباره جريمة أصلية في مقابل جريمة ) للشريعةويعتبر تمويل الإرهاب عملاً مخالفًا  (للشريعةمل مخالف أن أي ع

  .غسل الأموال

 صلاحيات السلطة في جرائم تمويل الإرهاب
 

أوضحت السلطات السعودية أنه لا يوجد عقبات في سبيل ملاحقة الجرائم التي تقع في دول أخرى اعتمادا  .١٥٥

 . من هذا التقرير٢.١راجع أيضا تجريم الجرائم الأصلية الأجنبية في القسم  .الشريعة الإسلاميةم على أحكا

 الاستنباط من الظروف الواقعية الموضوعية والمسئولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية
 

اقعية، يتم  اعتمادا على الظروف الوعنصر النية قادرين على إثبات نكونفي قضية تمويل للإرهاب، حتى  .١٥٦

 . ٣٩) إثبات المعرفة أيضا، وحينها يمكن للادعاء أن يعتمد على الظروف الواقعية الموضوعية

 الاعتبارية لتشمل الكيانات القانونية باستثناء المؤسسات المالية للشخصياتلا تمتد المسئولية الجنائية  .١٥٧

الأشخاص الاعتباريين معرضين للعقوبات المدنية  ومن غير الواضح ما إذا كان  المحددةوالأعمال والمهن غير المالية

 ).راجع التوصية الثانية في هذا القسم من التقرير(أو الإدارية بموجب القانون السعودي 

  
  

                                                      
 . هجرية١٤٢٨/ ٠٦/ ١٠، المحكمة العامة بالرياض، ١٢٠/٣٤القضية رقم  ٣٩
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 ٤٥

 العقوبات
 

كما هو موضح أعلاه، في بعض الحالات يحكم على تصرف المشتبه به اعتمادا على قانون مكافحة غسل  .١٥٨

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي له مطلق  .الشريعةلذي قام به يتم إثباته بناء على قواعد الأموال، بالرغم من أن العمل ا

وهذا  .ي ثبت القيام بهذ الإسلامية لفرض العقوبة التي يراها مناسبة للتصرف الالشريعةالحرية في التصرف في إطار 

راجع على سبيل المثال القضية  .ةيعني أن العقوبات الموضحة أدناه ليست هي الحد الأقصى للعقوبات المستحق

 سنوات التزاما بقانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى ١٠المذكورة أعلاه، حيث حكم على المتهم بالسجن لمدة 

تتساوى العقوبات على تمويل الإرهاب في قانون مكافحة غسل الأموال مع جريمة غسل  .بالشريعة جلدة التزاما ٥٠٠

 ملايين ريال سعودي ٥وتتراوح بين السجن لمدة عشرة سنوات وغرامة )  من هذا التقرير٢.١قسم راجع ال(الأموال 

 ملايين ريال سعودي بالنسبة لجرائم تمويل ٧ سنة وغرامة ١٥بالنسبة لجرائم تمويل الإرهاب العادية، لتصل إلى 

صول على عفو من المحكمة في حالة وفي جرائم تمويل الإرهاب، تنطبق أيضا إمكانية الح .الإرهاب الأشد خطورة

 .التعاون مع السلطات والذي يؤدي إلى منع وقوع الجريمة

) ٢الإعدام، أو ) ١ :عقوبات محتملة لجريمة تمويل الإرهاب تندرج تحت مسمى الإرهاب هي كالتالي .١٥٩

صادر كعقوبة لجريمة ويعتمد الحكم ال ).خارج البلاد(الترحيل ) ٤ خلاف، أو منقطع الأيدي والأرجل ) ٣، أو صلبال

  .تمويل الإرهاب على نوع العمل الإرهابي

 إحصائيات
 

 ٧٤ شخصا من بينهم ٤٧٨أعلنت السلطات السعودية عن توجيه الاتهام بارتكاب جرائم الإرهاب إلى  .١٦٠

وأشارت السلطات أن كل  . قضية٢٧ شخص منهم بما يمثل إجمالي ٦٠وقد تم إدانة  .شخصا بتهمة تمويل الإرهاب

وبالنسبة لإحصائيات غسل الأموال، توجد حالة من عدم  . قانون مكافحة غسل الأموالإلىدانات الموجهة استندت الإ

على سبيل المثال، أثناء  .الوضوح من الناحية الإحصائية بخصوص الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كما قدمت ) والعكس(نها قضايا غسل أموال المناقشات مع السلطات، قدمت السلطات قضايا تمويل الإرهاب على أ

السلطات المختلفة وجهات نظر متباينة في العناصر التي تشكل جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب بموجب قانون 

وعلاوة على ذلك، من  .لم يتم توضيح المدة الزمنية لحالات الإدانة الستين المشار إليها من قبل .مكافحة غسل الأموال

 شخص كانت أسماؤهم مدرجة في قائمة ترقب ١٦٦ص تم محاكمتهم والمشار إليهم من قبل، يوجد  شخ٤٧٨بين 

  ). من هذا التقرير٢.٤راجع أيضا القسم (مرتبطة بإنفاذ قانون الإرهاب 

 الفعالية
 

دانة من الصعب تقييم فعالية أحكام تمويل الإرهاب بسبب أحكام غسل الأموال القانونية التي يتم استخدامها لإ .١٦١

 الخاصة بالإرهاب الشريعةممولي الإرهاب مقابل جريمة غسل الأموال، حتى لو تم إثبات العمل بموجب أحكام 

الأحكام الموجودة في قانون مكافحة غسل الأموال والمتعلقة بتمويل الإرهاب تتطابق مع تلك الخاصة بغسل  .وتمويله

وهذا يجعل الأمر  . بجريمتي الإرهاب وتمويله متطابقة كذلك فيما يختصالشريعة الإسلاميةالأموال، كما أن أحكام 

 إذا كانت أحكام تمويل الإرهاب يتم استخدامها على نفس القدر من الفعالية كما يجب أن  أن يقيمصعبا على فريق التقييم



 ٤٦

أن الفعالية يمكن أن يتم ، إلا أنه بالرغم من ذلك، يعتقد فريق التقييم أيضا شكل عام تعتبر هذه الأحكام كافيةوب .يكون

 .تحسينها كثيرا إذا شرعت السلطات أحكاما معينة لتجريم تمويل الإرهاب

   التوصيات والتعليقات ٢-٢- ٢

لسلطات السعودية بأن تشرع تجريما قانونيا شاملاً لتمويل الإرهاب يصوره كجريمة منفصلة عن ا وتُنصح .١٦٢

من قانون مكافحة غسل الأموال ) د(٢حالية إلى تمويل الإرهاب في المادة جريمة غسل الأموال، وأن تستبدل الإشارة ال

 من اتفاقية تمويل الإرهاب وللتمييز أيضا بين جريمتي غسل ٢حتى يتم تلبية المتطلبات المنصوص عليها في المادة 

لسعودية تشريعا خاصا ع سلطات المملكة العربية اعلاوة على ذلك، ما لم تشر .الأموال وتمويل الإرهاب بشكل واضح

كما هو مذكور أعلاه، يتم استخدام أحكام (لتجريم تمويل الإرهاب، لا يمكن تقييم فعالية الإطار القانوني بشكل سليم 

قانون مكافحة غسل الأموال لإدانة ممولي الإرهاب بارتكاب جريمة غسل الأموال حتى لو تم تجريم النشاط الجنائي 

 فيجب أن يتم تغطية كافة عناصر التوصية الخاصة الثانية واتفاقية .)الشريعة الإسلاميةإطار على أنه تمويل إرهاب في 

 تصر  لكنالتوصل إليهالأمر الذي لم يكن فريق التقييم قادر على وهو تمويل الإرهاب بالمملكة العربية السعودية، 

 التصديق على اتفاقية تمويل  مجردذلك، لا يعدبالإضافة إلى  .الشريعة الإسلامية في أحكام على أنه مستوفىالسلطات 

الإرهاب دون اقترانه بالتطبيق المناسب كافيا، ويجب تطبيق اتفاقية تمويل الإرهاب في القانون التشريعي على وجه 

  .الخصوص

١٦٣. م تمويل الإرهاب وفقًا لاتفاقية تمويل الإرهاب، ومع ذلك، على الرغم من عدم وجود أحكام قانونية تجر

أظهرت السلطات  .ير الفريق أيضا إلى أن ممولي الإرهاب تتم مقاضاتهم وإدانتهم وأن هذا النظام يعطي نتائجيش

 تمويل الإرهاب من خلال إنشاء محكمة مختصة تتعامل مع هذه الجريمة وقد صدر بمكافحة التزاما أيضاًالسعودية 

م تمويل الإرهاب بشكل كاف، وفقًا لاتفاقية حكام قانونية تجربالنظر إلى عدم وجود أ .عنها بالفعل عدد كبير من الأحكام

 غير ملتزمة، بغض النظر عن عدد القضايا والأحكام الصادرة في المملكة  لتكوندرجة الالتزام كانت تمويل الإرهاب،

أن هذا التقييم لا على الرغم من ذلك، يعي فريق التقييم تماما في هذا الشأن  . سلطات المملكةالخطوات التي اتخذتهاو

يعكس التزام سلطات المملكة العربية السعودية بشكل صحيح وكذلك الجهود المبذولة للوصول إلى النتائج المذكورة في 

بنود الاتفاقيات لكنه يعكس الوضع الحالي لإطار العمل القانوني فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب واتفاقية تمويل 

 ."ملتزمة جزئياً" درجة الالتزام الأخيرة جاءت لهذا السبب، .الإرهاب

   الالتزام بالتوصية الخاصة الثانية ٣-٢- ٢

 درجة  

 الالتزام 

  درجة الالتزامحديدتموجز العوامل التي يستند إليها 

التوصية 

 ٢الخاصة 

ملتزمة 

 جزئياً

  إرهاب قانونية قائمة بذاتهاتمويل لا توجد جريمة  •

 .ا يتوافق مع الاتفاقيات ذات الصلةلا يتم تجريم تمويل الإرهاب بم •

 لا يمتد تمويل الإرهاب باعتباره من جرائم غسل الأموال ليشمل كل الكيانات القانونية •

 .تعريف غير كاف للأموال كما هو مطلوب بموجب اتفاقية تمويل الإرهاب •

ا منظمات لا ينطبق تمويل الإرهاب باعتباره من جرائم غسل الأموال على الأعمال التي تقوم به •
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 ٤٧

  أشخاص٣إرهابية يقل عدد أفرادها عن 

عدم الوضوح إذا اقتضى الحال استخدام الأموال لعمل إرهابي معين أو فيما يتصل بعمل إرهابي  •

  .معين

 .بطريقة واضحة عملية جمع الأموال" التمويل"لا يشمل مصطلح  •

من ) ب)(١(٢المادة صراحة الأعمال التي تتوقعها " إرهاب أو عمل إرهابي"لا يغطي مصطلح  •

 .اتفاقية تمويل الإرهاب

من اتفاقية تمويل ) ب(٢لم يشتمل القانون على تمويل الأعمال الإرهابية المذكورة في المادة  •

 .الإرهاب والمرتبط بالاتفاقيات التي لم توقع عليها بعد المملكة العربية السعودية

على سبيل (ي غرض من الأغراض لا يتضمن القانون تمويل منظمات إرهابية أو إرهابيبن لأ •

 ).المثال، غير مرتبط بعمل إجرامي

 .لا يمكن تقييم الفعالية بشكل دقيق في حالة عدم تجريم تمويل الإرهاب على أنها جريمة مستقلة •

  )٣التوصية  (ها وضبطهاوتجميد مصادرة متحصلات الجريمة ٣- ٢

 الوصف والتحليل ١-٣- ٢
 

 مقدمة
 

يقوم الإطار الأول على أساس أحكام  . وتجميد وضبط المتحصلاتلمصادرةاران لدى السلطات السعودية إط .١٦٤

ويعتمد الإطار الثاني على قانون مكافحة غسل الأموال، ويستهدف  . وينطبق على كافة متحصلات الجريمةالشريعة

  ).كجزء من عقوبات هذه الجريمة(متحصلات غسل الأموال 

 مصادرة متحصلات كل الجرائم
 

، حيث )المجرم أم طرف ثالث(، لا يتم التمييز بين من يملك الممتلكات غير المشروعة الشريعةكام طبقًا لأح .١٦٥

يشمل ذلك أية متحصلات جريمة  .يسمح القانون بمصادرة الممتلكات ذات الصلة بالجريمة بغض النظر عن مالكها

 وتعاليم الرسول للقرآنلمبادئ الأساسية يعد ذلك من ا .والمؤثرات العقلية والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة

، يمكن مقارنة الطريقة التي يتم التعامل بها مع العلة القانونيةوللتعرف بصورة أفضل على  . الصلاة والسلامعليه

في ) مثل الأسلحة أو العقاقير غير المشروعة(، ومع طريقة التعامل مع السلع المحظورة للشريعةالمتحصلات طبقًا 

 التعامل مع السلع على أنها غير مشروعة وبالتالي يمكن مصادرتها لأنها مفي كلتا الحالتين، يت .نين الأخرىمعظم القوا

 .سلع محظور تداولها

  

  



 ٤٨

 )قضايا غسل الأموال فقط(المصادرة وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال 

ءات قانون مكافحة غسل يحتوي قانون مكافحة غسل الأموال على بنود معينة تتعلق بالمصادرة ضمن إجرا .١٦٦

هي التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو : " على هذا النحوالمصادرةيتم تعريف  .الأموال وتمويل الإرهاب

وتعتبر المصادرة  ". المستخدمة في الجريمة بناء على أمر قضائي صادر من محكمة مختصةالوسائطالمتحصلات أو 

تشمل  )١٦ - ١٥ و١.٩قانون مكافحة غسل الأموال المواد (ل وتمويل الإرهاب عقوبة إلزامية في قضايا غسل الأموا

  .والوسائط التي اتجهت النية إلى استخدامها) ٣( المستخدمة، الوسائطو) ٢(المتحصلات، ) ١(بنود المصادرة 

جرائم  من ارتكاب جريمة غسل الأموال والاأية أموال مكتسبة أو تم الحصول عليه"تعريف المتحصلات هي  •

الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها "بينما تعرف الأموال على أنها  ".الأصلية بشكل مباشر أو غير مباشر

مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق 

 )١.٣ و١.٢قانون مكافحة غسل الأموال، المواد ( ".متعلق بها

 بأي شكل في ارتكاب جريمة من هت النية إلى استخدامهجتاكل ما تم استخدامه أو "ف على أنها  تعرالوسائط •

 ).١.٤قانون مكافحة غسل الأموال المادة " (الجرائم المعاقب عليها وفقًا لأحكام هذا النظام
 

لجريمة مع أموال تم اكتسابها متحصلات ا" اختلطت"يمكن مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة للممتلكات إذا  .١٦٧

وفي حالة تبديد المتحصلات، يجب على السلطة المختصة تقدير قيمتها عن طريق طلب المساعدة من  .بطرق مشروعة

وكما هو الحال في أي سلعة أخرى  ).١٦قانون مكافحة غسل الأموال، المادة ( صدور الحكم قبلالخبراء المتخصصين 

، لا يوجد أي فرق إذا كانت الأصول مملوكة أو في حيازة المجرم أو طرف الشريعةتخضع للمصادرة طبقًا لأحكام 

 ).راجع أدناه(ثالث 

 )الجزائيةقانون الإجراءات الأموال وقانون مكافحة غسل (التدابير المؤقتة 
 

الذي ، ١.٨ في المادة مؤقتةولا يوجد سوى قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يقدم تعريفًا حول التدابير ال .١٦٨

يتيح لوحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية أن تطلب من هيئة الادعاء تجميد أو ضبط أي أموال لمدة تصل 

المشبوهة ومن أجل ذلك، يجب أن تتأكد وحدة التحريات المالية من أن العمليات  ).١٢المادة ( يوما كحد أقصى ٢٠إلى 

ويمكن مد  . ساعة في حالة الموافقة على طلبها٤٨لتحريات المالية في خلال يجب إبلاغ وحدة ا .غير مشروعة بالفعل

على الرغم من حقيقة أن وحدة التحريات المالية  .فترة العشرين يوما بأمر محكمة، بناء على طلب من هيئة الادعاء

، يمكن للجهات ١٢.١٠ المادة  التقدم لطلب اعتماد التدابير المؤقتة، بموجبالمخولةيمكن أن تظهر وكأنها هي الوحيدة 

والهيئات الرقابية المسئولة عن مكافحة غسل الأموال أن تطلب من وحدة التحريات المالية في قضايا غسل الأموال 

ويجب الإشارة إلى أنه لا توجد أحكام مماثلة لتجميد  .فرض عملية ضبط وقائي بما يتفق مع المدة التي يحددها القانون

  .تمويل إرهاب لأن وحدة التحريات المالية لا تتعامل مع الجرائم الأصلية/تعلقة بجرائم أصليةأو ضبط الأموال الم

وأشارت السلطات السعودية أيضا إلى أن تدابير عملية الضبط يمكن أن يتم تطبيقها أيضا في سياق  .١٦٩

 ٢٧ ٢٦ و٢٤المواد  الجزائيةات قانون الإجراء(التحقيقات الجنائية أو بناء على طلب من جهات أخرى لإنفاذ القانون 

ووفقًا لهذه  .وبالنسبة لهذا التدبير، ليس من الضروري أن يتم استلام طلب من وحدة التحريات المالية بالمملكة ).٤٣

المعلومات والأدلة الضرورية " التحقيق تحت إشراف هيئة التحقيقات والادعاء الحصول على لضباطالأحكام، يحق 
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 ٤٩

وبالرغم من ذلك، يبدو أن  .وعليه يتضمن ذلك الملكية التي يمكن أن تصبح عرضة للمصادرة" هامللتحقيق ولائحة الات

لا  .والمعلومات قريبة ليتم استخدامها في إعداد لائحة اتهام محتملةأالهدف من هذه السلطة ستكون الاحتفاظ بالأدلة 

 . التقييم أن يؤكد فعالية هذه الآلية بالأرقامالجرائم الأصلية ولا يمكن لفريق/تشير هذه السلطة إلى غسل الأموال

قانون (كذلك، يمكن أن تطالب الجهات الرقابية وحدة التحريات المالية بتقديم طلب تجميد إلى هيئة الادعاء  .١٧٠

 )١٢.١٠مكافحة غسل الأموال، المادة 

 ). لمالك الأموالمن جانب واحد ودون سابق إنذار(يتم التعامل مع طلبات الضبط على أساس آحادي الجانب  .١٧١

 .لا يتطلب أي إنذار مسبق الجزائيةقانون الإجراءات ويقوم ذلك على حقيقة أن 

 )الجزائية الإجراءات وقانون قانون مكافحة غسل الأموال(عقبها التعرف على الممتلكات وتصلاحيات 
 

تي تعمل تحت إشراف لجهات إنفاذ القانون وال الجزائية من قانون الإجراءات ٢٩ إلى ٢٤توفر المواد من  .١٧٢

 وضبط المعلومات والأدلة الضرورية للتحقيق في لائحة الاتهام الخاصة بجريمة وجمعهيئة الادعاء إمكانية البحث عن 

على أن هيئة الادعاء يمكن أن تصدر أوامر الضبط المتعلقة  الجزائية من قانون الإجراءات ٥٦وتنص المادة  .ما

 من قانون مكافحة ١٢ المادة منحت . أيام فقط١٠ي بمقتضاها يكون الأمر صالحا لمدة بالبريد والمنشورات والطرود والذ

 . الضرورية للتعرف على وتعقب الممتلكات الخاضعة للمصادرةصلاحياتغسل الأموال وحدة التحريات المالية ال

 الأطراف الثالثة حسنة النية
 

ذي يستند إلى قانون مكافحة غسل الأموال تشير السلطات إلى أن أي إجراء من إجراءات المصادرة وال .١٧٣

 كما ينص قانون مكافحة غسل الأموال فقط ٤٠ الشريعةومع ذلك، تفيد  .يستبعد صراحة الأطراف الأخرى حسنة النية

كان لن تنطبق على من ) فالمصادرة تعتبر عقوبة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال(على أن العقوبة ) ٢١المادة (

ومع ذلك، يتم استبعاد الدائرة الأوسع من الأطراف  .تهم لكن ليس بسبب انتهاكهم للقانون بحسن نية محاكمبالإمكان

الثالثة حسنة النية التي لا تنتهك أي قانون، مثل الدائنين أو الأفراد الذين تصادف حيازتهم للممتلكات الخاضعة 

 .للمصادرة

 سلطة إبطال الأعمال والعقود
 

 الإجراءات والعقود والتصرفات والأنشطة لأحكام الإسلام، وبالتالي كل ما يتفق ، تخضع كلللشريعةطبقًا  .١٧٤

ولا يختلف هذا المبدأ مع الأحكام  .ظر القيام بكل ما يخالف الإسلامح يالعكسمع الإسلام لا يتم المساس به وعلى 

 .العامة الموجودة في الدول التي تطبق القانون المدني

  
  
  

                                                      
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا "قال تعالي  :٧سورة الزمر الآية  ٤٠

 ".إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ



 ٥٠

 إحصائيات
 

وأحكام ) ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٤ إدانة من ١٦٢( حالات الإدانة في قضايا غسل الأموال عند النظر إلى .١٧٥

لاتخاذ التدابير المؤقتة غير )  طلبا٥٤ (٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٥المصادرة الإلزامية في هذه القضايا، كان عدد الطلبات من 

أو القيمة المالية المقابلة في (امي لم تقدم السلطات أرقاما شاملة عن حجم الأموال التي تمت مصادرتها بشكل إلز .كبير

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن السلطات السعودية لا تفرق بين الطلبات المحلية  ).انظر أدناه) (حالة مصادرة سلع

 ١٢٦٧ التدابير المؤقتة، وبين الطلبات الناتجة من تنفيذ الطلبات الأجنبية وقرار مجلس الأمن رقم واتخاذللمصادرة 

وفي الوقت التي توجد فيه أحكام للضبط  .مما زاد من صعوبة تفسير الأرقام) رد تم ضبط حساباتهم ف٤٧٨ (١٣٧٣و

، لا توجد أي إحصائيات منفصلة متاحة بشأن )كجزء من السلطات الخاصة بجمع الأدلة (قانون الإجراءات الجنائيةفي 

من غير الممكن التأكد  ).ب والجرائم الأصليةسوف ينطبق ذلك على غسل الأموال وتمويل الإرها(استخدام هذه الأحكام 

لتحديد ) انظر أدناه(وتعتبر الأرقام المتوفرة غير كافية  .من فعالية النظام بدون إلقاء نظرة عامة شاملة على هذه الأرقام

 .فعالية النظام

افحة غسل  المعروف ما إذا كانت هذه الأرقام قائمة على قانون مك غيرومن .تتوفر الإحصائيات التالية .١٧٦

، ٢٠٠٨ و٢٠٠٥في حالة غسل الأموال، تفيد السلطات بأنه في الفترة بين عامي  .قانون الإجراءات الجنائيةالأموال أو 

 ريال سعودي أخرى في قضايا غسل ٨٠٠٠٠٠ مليون ريال سعودي كمتوسط سنوي وتمت مصادرة ٥.٥تم ضبط 

 هاتف محمول ١٢ ومصادرة ٣٤ سيارات وضبط ٩درة  ومصا٢٨بالإضافة إلى أنه في هذه الفترة تم ضبط  .أموال

 ٢٠٠٥وفي قضايا تمويل الإرهاب، قامت السلطات في الفترة بين عامي  . أجهزة كمبيوتر٩ ومصادرة ١٩وضبط 

 إدارة المكافحة في الفترة بين ت صادر، وفي قضايا المخدرات. ريال سعودي٧١٠٠٠ بمصادرة مبلغ بقيمة ٢٠٠٨و

 في قضايا الجرائم الأصلية ). قضية٢٣إجمالي ( مليون ريال سعودي ٣.٥ط سنوي يبلغ  متوس٢٠٠٨ و٢٠٠٤عامي 

 ريال سعودي ٥٠٠٠٠٠لغ بمتوسط سنوي يبلغ ا مب٢٠٠٨ و٢٠٠٤، صادرت السلطات في الفترة بين عامي الأخرى

 سعودي وستة ملايين ريال) دعارة( ريال ٥٠٠٠٠٠، و)تزييف عملة (٦٢٠٠٠و) تزوير (٢٠٠٠٠، و)تهريب خمور(

  ).رشوة( ريال سعودي ١١٠٠٠٠و) احتيال واختلاس(

 الفعالية
 

وبما أن  .أمدت السلطات السعودية فريق التقييم بإحصائيات ومعلومات عن المصادرة والتدابير المؤقتة .١٧٧

 علاوة على ذلك، فإن فريق .المصادرة عقوبة إلزامية في قضايا غسل الأموال، من المتوقع زيادة قضايا المصادرة

في الوقت الحالي، يقتصر استخدام السلطات لتدابير المصادرة  . نطاق تدابير المصادرة حولمخاوفلديه بعض الالتقييم 

وكذلك كأداة ) كما كان قبل حدوث الجريمة(الغرض من المصادرة أيضا هو استعادة الوضع  ).أداة قمع(كعقوبة فقط 

 جريمة وسائطتقييم، تم ضبط الأموال عادة ثم مصادرتها حيثما وجدت وفي القضايا التي ناقشها فريق ال .تحقيق وقائية

غسل الأموال في حالة تلبس، ولم يطلع الفريق على سياسة للسلطات للتركيز على التحقيقات المالية واستهداف كافة 

ات الضبط وقد أكدت السلطات عدم رفض أي طلب من طلب .الممتلكات الجنائية المحتملة للقائم على غسل الأموال

 قانون بموجبالمتوفرة صلاحيات المؤقتة ، على الرغم من أن ال)١٢قانون مكافحة غسل الأموال، المادة (المؤقتة 

 .مكافحة غسل الأموال محدودة جدا ويقتصر استخدامها على قضايا تقارير العمليات المشبوهة وغسل الأموال
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  التوصيات والتعليقات ٢-٣- ٢
 

مع إجراء واضح يسمح لوحدة ) ١٢قانون مكافحة غسل الأموال المادة (ضبط المؤقتة توجد آلية لعمليات ال .١٧٨

ولا يعتبر هذا الإجراء متاحا  .التحريات المالية بمجرد وجود اشتباه مبرر الطلب من هيئة الادعاء تطبيق هذه التدابير

جراء التدابير المؤقتة بناء على طلب من  لوحدة التحريات المالية، بالرغم من أن هذه الهيئة يمكنها إرسال طلب لإإلاّ

مقارنة بالرقم الإجمالي ( من وحدة التحريات المالية تمروبالنظر إلى قلة عدد القضايا التي  .جهات أخرى لإنفاذ القانون

، وأن وحدة التحريات المالية تتعامل بشكل أساسي مع قضايا غسل الأموال وليس مع )للقضايا الجنائية في المملكة

 لم تتمكن السلطات من شرح كيفية .الجرائم الأصلية، يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أن النظام القانوني ضيق جدا

 .الجزائيةقانون الإجراءات أحكام ثبت والدليل الذي ي بناء على قانون مكافحة غسل الأموال الأحكام ترابط

حسن نية لأن إطار العمل القانوني لا وتظهر صعوبة أخرى في حماية الأطراف الأخرى التي تتصرف ب .١٧٩

يجب أن يصاحب  "). بحسن نيةمخالفةيرتكب  الواردة في هذا النظام بحق من العقوباتلا تطبق ("يوفر الحماية الكافية 

لإجراء إجراءات مكملة لحماية من يتصرف بحسن نية وذلك بغض النظر عن وقوع هؤلاء الأشخاص في أي اهذا 

 .انتهاك للقانون

 يمكن تحديد فعالية نظام ضبط ومصادرة الأموال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم  ولا .١٨٠

 وعدد المصادرات ومبالغها وهناك بعض الإحصائيات المتوفرة، إلا أنه على الرغم من ذلك، فهي غير مكتملة .الأصلية

وينبغي . كبيرة مقارنة مع كامل مبالغ المصادرة ضوء أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الإلزامية وغير فيغير كاف 

 .على السلطة أن تأخذ خطوات لضمان تطبيق أوسع في النطاق لتدابير الضبط والمصادرة

  ٣الالتزام بالتوصية  ٣-٣- ٢

 موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام  درجة الالتزام 

التوصية 

٣ 

ملتزمة إلى حد 

 كبير

 .ية للأطراف الأخرى حسنة النيةحماية غير كاف •

 الجزائيةقانون الإجراءات لم يتم تحديد فعالية  •

o عدد وأرقام غير كبيرة(نقص في التنفيذ  بسبب( 

o  الجزائيةقانون الإجراءات بسبب عدم وجود خبرة مع أحكام 

  :تعتبر فعالية نظام قانون مكافحة غسل الأموال محدودة لأن •

o ة لم يتم تنفيذها على نفس النطاق الذي تقترحه الأحكام الخاصة بعملية المصادر

 طبيعتها الإلزامية

o  إطار العمل الخاص بطلب عمل التدابير المؤقتة لا يغطي الجرائم الأصلية بشكل

 واضح

o غير واضحالجزائية قانون الإجراءات التفاعل بين قانون مكافحة غسل الأموال و 



 ٥٢

  )الثالثةالتوصية الخاصة  (تجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب ٤- ٢

  الوصف والتحليل ١-٤- ٢
 

، كما هو موضح في الفقرة الثانية من المذكرة التفسيرية للتوصية ٤١التوصية الخاصة الثالثة وقائيالقصد من  .١٨١

لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم مناسبة  قانونيأساس كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه، لا يوجد و .الخاصة الثالثة

 ينالقرار ين يضع مسئولية تنفيذ هذ١٣٧٣و ١٢٦٧ مجلس الأمن رقم يلتنفيذ قرارالموجود طار القانوني الإف. ١٢٦٧

ويحدث ذلك لأن  . ولا يضعها على المؤسسات المالية أو قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددةالوزاراتعلى 

 المالية وأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومن ثم تعتبر الوزارات هي كيانات تنظم المسائل المتعلقة بعمل المؤسسات

وبالرغم من أن ذلك لا يعادل التنفيذ . ١٢٦٧ قرار مجلس الأمن رقم هذه الكيانات مسئولة عن ضمان الالتزام بمتطلبات

السعودية طلبات المتالفعال ولا يفي بالمعايير الموضحة فيما بعد في التوصية الخاصة الثالثة، يجب الإشارة إلى أن 

مع الأموال أو الأصول الأخرى في سياق إجراء أو تحقيق جنائي أو مدني تتعامل بتجميد الأصول الموضوعة الخاصة 

بالإضافة إلى ذلك، يجب التركيز على أن  ).كما هو مطلوب على سبيل المثال من قبل اتفاقيتي فيينا وباليرمو(أو إداري 

 ؤدي إلىيي ذوال ١٢٦٧ذت إطار عمل قمعي ووقائي للتعامل مع قرار مجلس الأمن رقم المملكة العربية السعودية قد نف

 على ،وهذا .١٢٦٧نتائج على أساس أن المملكة تتخذ إجراء لإنفاذ القانون للاستجابة لالتزامات قرار مجلس الأمن رقم 

ر يطالب الدول بوضع إطار عمل وسيذكر أن هذا القرا. ١٣٧٣ لا ينطبق على قرار مجلس الأمن رقم ،الرغم من ذلك

محلي لعملية التنفيذ، ومن غير الممكن أن تستجيب الدول لقرار دولي، وذلك لأنه لا يوجد مثل هذه القرارات الدولية 

 .فلا يوجد إطار العمل المحلي هذا في المملكة .التي تحتاج لاستجابة

يد الأموال المستخدمة في تمويل  عند استعراض نظام تجمما سبق ذكرهويجب أن يوضع في الاعتبار  .١٨٢

الإرهاب بالمملكة، وبشكل خاص عند قراءة النقاش الذي أجري حول بعض العناصر الفرعية الخاصة بالتوصية 

فيضع الوصف المذكور أدناه تحليلاً للنظام كما هو بالإضافة إلى أنه يشرح  .الخاصة الثالثة والمذكورة أدناه

 .ا، ويقر بأن النظام الذي تم وضعه قد أدى في الحقيقة إلى بعض النتائجالإحصائيات التي تم التوصل إليه

  ١٢٦٧المتطلبات القانونية لقرار مجلس الأمن رقم 

.  العمود الفقري لنظام تجميد الأموال السعودي٢٠٠٣ مارس ١٩ بتاريخ ٢٤٩٦/يشكل الأمر الملكي أس .١٨٣

تجميد كل الأموال أو أي "تجارة، والخارجية، والمالية إلى ويوجه هذا الأمر وزارات الداخلية، والعدل، والصناعة وال

أصول أخرى لأي فرد أو كيانات مدرجة في القوائم التي تصدرها الأمم المتحدة مع عدم اقتصار التجميد على حسابات 

 المالية عمال والمهن غيروهو الاتصال مع المؤسسات المالية والأ(يجب ملاحظة أن الالتزام القانوني  ".البنوك فقط

 والأعمال والمهن غير المالية المحددة الماليةالمذكور في الأمر الملكي موجه للوزارات وليس إلى المؤسسات ) المحددة

لوزارات تعتبر كيانات منظمة للمسائل المتعلقة بعمل اوكما ذكر أعلاه، يرجع هذا إلى أن  .أو أي شخص آخر

                                                      
ول هو تجميد الأموال إن هدف المتطلب الأ" :تنص الفقرة الثانية من المذآرة التفسيرية للتوصية الخاصة الثالثة لمجموعة العمل المالي على ٤١

المرتبطة بالإرهاب أو الأصول الأخرى القائمة على أساس معقول للاشتباه أو الاعتقاد بأن مثل هذه الأموال أو الأصول الأخرى يمكن استخدامها 
 أو عندما توجد روابط والهدف من المتطلب الثاني هو تجريد الإرهابيين من هذه الأموال أو أصول أخرى في حالة وجود .لتمويل نشاط إرهابي

أما القصد وراء الهدف الأول فهو وقائي بينما مع المتطلب  .محددة بشكل سليم بين الأموال والأصول الأخرى وبين الإرهابيين والنشاط الإرهابي
لقيام بنشاط إرهابي في ويعتبر آل من المتطلبين أمر ضروري لتجريد الإرهابيين وشبكاتهم من وسائل ا .الثاني هو في الأساس وقائي وعقابي

 ".المستقبل ومن الحصول على البنية الأساسية الخاصة بهم بالإضافة إلى العمليات
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قرار مجلس الأمن رقم  لية المحددة ومسئولة عن ضمان الالتزام بمتطلباتالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير الما

على الرغم من أن السلطات يمكن أن تعتبر عملية التجميد متطلب ضمني في السياق السعودي بالنسبة . ١٣٧٣ و١٢٦٧

منية قاعدة غير كافية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأي كيان آخر، تشكل أنظمة التجميد الض

 . والتوصية الخاصة الثالثة١٢٦٧لطلب الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 

 ٤٢تم تكرار الأمر الملكي ببرقية . ١٣٧٣لا يشير الأمر الملكي المذكور أعلاه إلى قرار مجلس الأمن رقم  .١٨٤

م الموحدة لقرار مجلس الأمن  مع ضرورة قيام السلطات المختصة بفحص القوائ،٢٠٠٧من وزارة الداخلية في يونيو 

 أخرى بتوجيه وزارات المالية، ٤٣بعد عدة أشهر، تم إصدار برقية  . على موقع الأمم المتحدة على الويب١٢٦٧رقم 

قرارات مجلس التزامها ببضرورة  والتجارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية والصناعةوالعدل، 

 النقد وأعلم فريق التقييم بأن مؤسسة .الداخلية والإبلاغ عن أي نتائج إلى وزارة ١٣٩٠ و١٣٣٣ و١٢٦٧الأمن رقم 

  ١٢٦٧.٤٤قرار مجلس الأمن رقم ب  سبتمبر مع تعليمات تتعلق٢٩ إلى البنوك في العربي السعودي أصدرت تعميماً

حتوي ي ٤٥ مرسوم ملكيوبعد ما يقرب من شهر منذ إجراء الزيادة الميدانية، زودت السلطات فريق التقييم ب .١٨٥

 وتضع هذه الوثيقة آلية عمل تتضمن السلطات .١٢٦٧ مجلس الأمن رقم قرارعلى الآلية الخاصة لتنفيذ جوانب 

لجنة  المختصة للقيام دون تأخير بعملية تجميد الأموال والأصول المالية الخاصة بالمجموعة أو الأفراد المعينين من

، وتحدد آلية العمل ١٢٦٧والتي تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم  مم المتحدةعقوبات القاعدة وطالبان التابعة للأ

هذه السلطات والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار أما إجراء الرفع من القائمة فيعتبر مفتوحا للأفراد والكيانات التي 

  .تمت دراسة طلب تعيينها، بناء على طلب أحادي الجانب

   والخاص بفحص وتفعيل آليات التجميد في الدول الأخرى١٣٧٣ة طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم المتطلبات القانوني

، وأشارت بعض السلطات ١٣٧٣لا يوجد أساس قانوني محدد لتجميد الأموال وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم  .١٨٦

 ومثيلتها في قرار ١٣٧٣م إلى ضرورة المساواة في التعامل بين قوائم الإرهابيين المذكورة في قرار مجلس الأمن رق

 قائمة بالكيانات المحددة ١٣٧٣وعلى الرغم من ذلك، لم يشمل قرار مجلس الأمن رقم . ١٢٦٧مجلس الأمن رقم 

أوضحت سلطات أخرى أن أي طلب يتعلق بالقرار  .١٢٦٧وبالتالي يمكن حدوث خلط فيها مع قرار مجلس الأمن رقم 

 في مجال مكافحة غسل الأموال وذلك طبقًا لقانون ة متبادلة قانونيساعدةم يجب التعامل معه مثل أي طلب ١٣٧٣رقم 

ألمحت مجموعة  . الطلباوعلى الرغم من ذلك، لا يمكن إعطاء أمثلة على مثل هذ. ٢٣مكافحة غسل الأموال المادة 

مراقبة المحلية ثالثة داخل الحكومة إلى وجود قائمة مراقبة محلية، ومع ذلك، أصرت سلطات أخرى على أن قائمة ال

من أجل القبض عليهم ومحاكمتهم وليس " (أكثر المجرمين المطلوبين"عبارة عن قائمة عادية لإنفاذ القانون تشمل 

 ).بغرض تجميد الأصول

 ١٣٧٣تشترك معظم السلطات في وجهة النظر القائلة بوجوب التعامل مع طلبات قرار مجلس الأمن رقم  .١٨٧

 من قانون مكافحة ٢٣تتعامل السلطات مع مثل هذه الطلبات وفقًا للمادة  .ة المتبادلةني القانومساعدةمثل أي طلب آخر لل
                                                      

 . هجرية٢٥/٥/١٤٢٨بتاريخ ) ١/٣٥٨٣١أس(برقية من سمو وزير الداخلية برقم  ٤٢
 . هجرية٦/٨/١٤٢٨بتاريخ ) ١/٥١١٩٦أس(برقية من سمو وزير الداخلية برقم  ٤٣
    هجرية١٤٢٢ رجب ١٢، ١٢٨٧٢- تيأم أي-١٢٠تعميم  ٤٤
  هجرية١٠/٠٤/١٤٣٠ بتاريخ ٣١٢٥الآلية  ومرسوم ملكي ٤٥



 ٥٤

ويشير قانون مكافحة غسل الأموال إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال هي التي تتعامل مع . غسل الأموال

ائمة لمكافحة الإرهاب هي المنوطة بالتعامل الطلب وتشير اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بدورها إلى أن اللجنة الد

يعني  .في حالة الموافقة على الطلب، يتم بدء بحث شامل في جميع جهات إنفاذ القانون عن الكيان المحدد .مع الطلب

وحتى  .اكتشافهذلك أن الكيان المحدد يمكنه القيام بعمليات أو أن يكون هو المستفيد من العمليات في مرحلة لاحقة دون 

، أو تم تقديم طلبات )طبقًا لبعض المصادر، من بينها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال(الآن، لم يتم تقديم طلب 

وفوق ذلك، لا يطالب قانون مكافحة  ).طبقًا لمصادر أخرى من بينها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب(ولكنها لم تنجح 

لمهن غير المالية المحددة أو أي كيان آخر بتجميد أي أصول أو أموال  مالية أو الأعمال وامؤسسةغسل الأموال أي 

  .في حالة وجود نتيجة إيجابية

  ) فقط١٢٦٧قرار مجلس الأمن رقم (الإطار المؤسسي وتبادل القوائم 

بناء على المعلومات المقدمة لفريق التقييم لتحقيق أغراض الزيارة الميدانية، تعتبر وزارة الخارجية مسئولة  .١٨٨

هذه اللجنة التي تم تأسيسها  . المحدثة وإرسالها إلى اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب١٢٦٧عن تلقي قوائم القرار رقم 

ترسل  .١٢٦٧، تتعامل حاليا مع القضايا ذات الصلة بقرار مجلس الأمن رقم ١٣٧٣لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 

سسة النقد العربي السعودي والتي بدورها ترسل القوائم إلى مجموعة اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب، القوائم إلى مؤ

عند وجود حالة مطابقة، يجب على البنوك  ).مثل جميع البنوك في المملكةتي ت، واللجنة الرقابة الذاتيةإلى (البنوك 

 الإرهاب لاتخاذ إجراء  وإبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي والتي بدورها تبلغ اللجنة الدائمة لمكافحةالحسابتجميد 

  .التجميد

 ) فقط١٢٦٧قرار الأمم المتحدة رقم (تعريف الأموال 

يطالب الأمر الملكي بتجميد كل الأموال أو الأصول الأخرى لأي فرد أو كيانات مدرجة في القوائم التي  .١٨٩

أوضحت  .ات البنوك، ولا يقتصر ذلك على تجميد حساب١٢٦٧تصدرها الأمم المتحدة طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم 

وتؤكد على أن  . تعرف الممتلكات أيضا على أنها أي شيء يمتلكه الشخص ويستطيع الاستفادة منهالشريعةالسلطات أن 

هذا التعريف يمتد ليشمل كافة أشكال الممتلكات وأنه لم يكن هناك حاجة إلى الإشارة المستمرة مرة أخرى إلى مثل هذا 

ويعطي قانون مكافحة غسل الأموال تعريفًا للأموال على أنها تلك الأموال التي  .لقانونيةالتعريف في كافة الوثائق ا

من غير  .بما في ذلك حقوق الملكية والمتحصلات الناتجة عن هذه الحقوق" أصول ممتلكات من أي نوع"تتضمن 

نطبق بطريقة مباشرة أو غير الواضح إذا كان التجميد يستهدف الملكية فقط أو التصرف في الأموال سواء كان ذلك ي

، وإذا كان ذلك يشمل أيضا الأفراد يتصرفون نيابة عن أو بتوجيهات الأصولمباشرة على حيازة أو التصرف في 

ومن غير الواضح أيضا، إذا كان التجميد  .الكيانات المحددة، وما إذا كانت الأصول موجودة في المملكة أم خارجها

ا أو بشكل مشترك أو المتصرف فيها، وإذا كانت الأموال أو الأصول الأخرى المشتقة أو يشمل الأموال المملوكة كلي

الأشخاص المحددون والإرهابيون وهؤلاء  الناتجة عن ممتلكات يملكها أو يتصرف فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

 ذلك، لا توجد أحكام لضمان القيام علاوة على . أو المنظمات الإرهابية، يتم استهدافها أيضاالإرهابالذين يمولوا 



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ٥٥

  دقيقة١٣٧٣ و١٢٦٧إن التوصية الخاصة الثالثة وقرار مجلس الأمن رقم  .٤٦بالتجميد دون تأخير وبدون سابق إنذار 

 . جدا فيما يختص بتعريف الأموال الواجب مصادرتهاومحددة

 ) فقط١٢٦٧قرار مجلس الأمن رقم (إعلام القطاع المالي بالإجراءات 

وفي حالة وجود حالة إيجابية، ) لجنة الرقابة الذاتيةمن خلال (البنوك  آلية لإرسال القوائم إلى قطاع توجد .١٩٠

يبدو أن هذه الآلية تعمل بشكل جيد، وعلى الرغم من أن كيانات قطاع البنوك  .تعود إلى مؤسسة النقد العربي السعودي

قع على القوائم التي تتوفر كجزء من برامج الكمبيوتر الخاصة  في الوانالتي تقابلت مع الفريق أشاروا إلى أنهم يعتمدو

أيضا وعلى الرغم من  . لأنها تتضمن القوائم التي تصدرها الجهات القانونية الأخرى والعابرة للحدودراقبة والمتابعةبالم

 ،)ة الرقابة الذاتيةلجنمن خلال  بعض البنوك بضرورة إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي عن أية حالة إيجابية علم

لا توجد أي أنظمة موضوعة لوحدات  .أشارت بعض البنوك الأخرى بأنها سوف تتصل بوحدة التحريات المالية

التحريات المالية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة غير البنكية، ولكن معظم من تم مقابلتهم 

  .حريات المالية في حالة وجود حالة ايجابيةأشاروا إلى أنهم سيتصلوا بوحدة الت

 ) فقط١٢٦٧قرار مجلس الأمن رقم (إرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة 

تقدم إرشادات لقطاع البنوك عن كيفية التعامل مع قوائم  لجنة الرقابة الذاتيةإلى أن أشارت السلطات  .١٩١

وعلى الرغم من أن  . دراية بشكل خاص بوجود متطلبات لتجميد الأصولعلى ابة الذاتيةلجنة الرقوأعضاء  .الإرهابيين

، لم يتم تقديم أي دليل على لجنة الرقابة الذاتيةطلب الفريق نسخ من الإرشادات التي أصدرتها السلطات الحكومية أو 

 . أو الأعمال والمهن غير المالية المحددةلا تتوفر إرشادات للمؤسسات المالية غير البنكية .هذه الإرشادات إلى الفريق

الذين حذفت  بالأشخاص  وإلغاء تجميد الأموال الخاصة قوائم التحديدطلبات الرفع منللنظر في  علنةالإجراءات الم
  ) فقط١٢٦٧قرار مجلس الأمن رقم ( أسماؤهم

 إجراء لرفع ١٠/٠٤/١٤٣٠ الصادرة في ٣١٢٥، تضع الآلية ١٢٦٧وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم  .١٩٢

ووفقًا لهذا الإجراء، تتلقى اللجنة  .حذفت اسماؤهمالأسماء من القائمة وإلغاء تجميد الأموال الخاصة بالأشخاص الذين 

الدائمة لمكافحة الإرهاب من الأشخاص أو محاميهم طلبات بالعفو عن جزء من الأموال الخاصة بالشخص المدرج في 

وإذا كان ذلك مناسبا، تحول السلطة  . تقوم اللجنة بدارسته وإعلام السلطة الملكية به،وبمجرد استلام الطلب .القائمة

ولجنة الملكية الطلب لوزارة الخارجية التي ترسله بدورها لمندوب المملكة العربية السعودية الدائم بالأمم المتحدة 

افحة الإرهاب بمراسلة السلطات المختصة للإفراج  تقوم لجنة مك،بناء على موافقة اللجنة .لتدرس القضية الرقابة الذاتية

 من قانون ديوان ١٣بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة  .القاعدة وطالبانلجنة عقوبات  المبلغ الذي وافقت عليه عن

 .المظالم على أحقية أي شخص في الاستئناف ضد أي قرار إداري والذي يشمل إجراء التجميد

                                                      
يتم بدون تأخير تجميد الأموال أو الأصول الأخرى التي : " بالتالي١٢٦٧ وآذلك قرار مجلس الأمن رقم ٣تطالب التوصية الخاصة رقم  ٤٦

مة بن لادن أو الأشخاص والكيانات المرتبطة بهم وذلك آما حددته لجنة الأمم المتحدة يملكها أو يتصرف فيها تنظيم القاعدة وحرآة طالبان وأسا
 من أموال ستمدة، وتتضمن الأموال الم) م١٩٩٩عام  (١٢٦٧لعقوبات تنظيم القاعدة وحرآة طالبان والتي تأسست وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 

أو غير مباشر، أو بواسطة أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيهاتهم مع التأآد أو أصول أخرى يمتلكونها أو يتصرفون فيها، بشكل مباشر 
من أن هذه الأموال أو غيرها من الأموال أو الأصول الأخرى ستكون متاحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمنفعة هؤلاء الأشخاص، بواسطة 

 ".مواطنيهم أو أي شخص موجود في مناطقهم



 ٥٦

آلية ب قصد غاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات الذين تأثروا دون لإلعلنةالإجراءات العامة الم
 ) فقط١٢٦٧قرار مجلس الأمن رقم (التجميد 

 لإلغاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات الذين تأثروا لنةلا توجد إجراءات عامة مع .١٩٣

 من ١٣، تنص المادة قائمة التحديد إجراء الرفع من كما هي الحال معذلك، وعلى الرغم من  .آلية التجميدب  قصددون

  .قانون ديوان المظالم على أحقية أي شخص في الاستئناف ضد أي قرار إداري بما في ذلك إجراء التجميد

الأمن رقم  أساسية معينة طبقًا لقرار مجلس نفقات يتقرر أنها ضرورية لتغطيةل التي  الأمواالترخيص بالوصول إلى
 ) فقط١٢٦٧رار مجلس الأمن رقم ق( ١٤٥٢

ولم يتم وضع إجراءات محددة تسمح باستخدام الأموال، إلا أنه يمكن استخدام إجراءات الاستئناف الإدارية  .١٩٤

وأوضحت السلطات تقديمها مبدئيا لطلبين إلى لجنة قرار مجلس الأمن  ). من قانون ديوان المظالم١٣المادة (العادية 

وتم منح الموافقة على أحد هذين الطلبين على الرغم من عدم  . الأمواللوصول إلى من أجل السماح با١٢٦٧رقم 

 قد قررت الموافقة ١٢٦٧ويجب ملاحظة أن لجنة القرار  . الطلب الآخر معلقًازالفي حين ما  .وجود سجلات للطلبات

تفهم فريق التقييم ماهية القضية التي قد تكون  ساعة، لذلك من الصعب أن ي٤٨على طلب بالإجماع السلبي بعد مرور 

 أشارت السلطات في مرحلة لاحقة أن الطلبات الثلاثة تم توجيهها إلى الأمم ،ومع ذلك .١٢٦٧معلقة أمام لجنة القرار 

 .المتحدة وتمت الموافقة عليها

 ) فقط١٢٦٧قرار مجلس الأمن رقم (حماية الأطراف الأخرى حسنة النية 

إلى أن أي إجراء من إجراءات المصادرة والذي يستند إلى قانون مكافحة غسل الأموال تشير السلطات  .١٩٥

 كما ينص قانون مكافحة غسل الأموال فقط ٤٧ الشريعةومع ذلك، تفيد  .يستبعد صراحة الأطراف الأخرى حسنة النية

كان لن تنطبق على من ) والفالمصادرة تعتبر عقوبة بموجب قانون مكافحة غسل الأم(على أن العقوبة ) ٢١المادة (

وعلى الرغم من ذلك، يتم استبعاد الدائرة الأوسع من  . محاكمتهم لكن ليس بسبب انتهاكهم للقانون بحسن نيةبالإمكان

الأطراف الثالثة حسنة النية التي لم تنتهك أي قانون، مثل الدائنين أو الأفراد الذين تصادف حيازتهم للممتلكات الخاضعة 

 .للتجميد

 ) فقط١٢٦٧قرار مجلس الأمن رقم (ابعة الالتزام بمعايير التجميد مت

، والذي يعاقب إداريا على الفشل في طاعة الحكم )١٨المادة (يحتوي قانون مكافحة غسل الأموال على حكم  .١٩٦

ابعة  في القانون حيث يشكل للسلطات السعودية الأساس الذي تقوم عليه مت١٠ إلى ٤الإداري المتضمن في المواد من 

ولا توجد أحكام مباشرة وقاطعة تطالب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأي  .مدى الالتزام

 .٤٨)حيث تستهدف كل المتطلبات الكيانات الحكومية فقط(أشخاص آخرين بتجميد أصول الكيانات المحددة 

                                                      
إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ "قال تعالي  :٧سورة الزمر الآية  ٤٧

 ".يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِإِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِ
يرى الفريق أيضًا أنه بافتراض وجود متطلب قانوني للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من أجل التجميد، سوف تعاني  ٤٨

 . من هذا التقرير٣.١٠عملية متابعة هذا المتطلب من نفس أوجه القصور في الإشراف آما هو موضح في القسم 



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ٥٧

 ) فقط١٢٦٧قرار الأمم المتحدة رقم (إحصائيات 

، يبدو أن الأنظمة التي ١٢٦٧ن عدم وجود أساس قانوني شامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم على الرغم م .١٩٧

ومن . ١٢٦٧ تعطي نتائج تتعلق بقرار مجلس الأمن رقم ٣١٢٥وضعتها الوزارات لتعمل وفق الأمر الملكي والآلية 

، تم تجميد ١٢٦٧رار مجلس الأمن رقم خلال الإحصائيات المقدمة لفريق التقييم، تشير السلطات إلى أنه اعتمادا على ق

 . سعوديا١٣ بطاقة ائتمانية تخص ٢٤و) حسابات وأموال ومحفظة أوراق مالية( منتجا استثماريا ١١ حسابا بنكيا و٩٤

وبما أن المملكة لا تسمح  . ملايين دولار أمريكي٦ووصل إجمالي مبالغ الأصول البنكية التي تم ضبطها إلى حوالي 

لغير المقيمين بها بفتح حسابات بنكية في المملكة العربية السعودية، يعتقد أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة عشر بشكل عام 

السعوديين عاشوا في المملكة في وقت تجميد الحسابات البنكية ولذلك من المرجح أن هؤلاء الأشخاص لديهم أصول 

 من ١٦أشارت السلطات إلى تجميد متعلقات وفي الواقع، . ١٢٦٧أخرى خضعت أيضا لقرار مجلس الأمن رقم 

  . سندات ملكية عقارية٦الأعمال و 

 ) فقط١٢٦٧قرار الأمم المتحدة رقم (الفعالية 

بالرغم من أنه ليس بنفس الدرجة ( بفعالية بواسطة البنوك ١٢٦٧وعموما يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم  .١٩٨

  .نوك لبرامج متابعة الالتزاموالسبب عموما هو استخدام الب) عن طريق قطاع آخر

 

  التوصيات والتعليقات ٢-٤-٢
 

تخضع المملكة  .ويعتبر التجميد الوقائي للأصول الإرهابية أداة لا يتم استخدامها بالشكل الأمثل في المملكة .١٩٩

بيق ، ويعني ذلك حاجة المملكة إلى تطفاتفال  لمجموعة الخاصةتوصياتاللكل قرارات مجلس الأمن كما اشتركت في 

 .قوانين وإجراءات فعالة تبعا لذلك

على  .لا يوجد إطار قانوني ولا يتم تنفيذ المتطلبات . في المملكة١٣٧٣لا يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم  .٢٠٠

 هناك إجراء أعطى نتائج قبل وضع الأساس القانوني، لم يتم وضع آلية كان، حيث ١٢٦٧خلاف قرار مجلس الأمن 

سبب عدم التنفيذ فيما يخص قرار مجلس الأمن رقم يو. ١٣٧٣النسبة لقرار مجلس الأمن رقم فعالة على هذا النحو ب

يجب على السلطات السعودية تحديد إجراء قائم على أساس قانوني  . تأثيرا سلبيا على تقييم هذه التوصية الخاصة١٣٧٣

وطة بعملية التطبيق وإجراء آخر ، مع تحديد السلطات المختصة المن١٣٧٣واضح لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 

لمراقبة تجميد الأموال وإجراء ثالث لتوقيع العقوبات في حالة فشل السلطات المالية في القيام بواجباتها الخاصة بتجميد 

 .الأموال

، وبشكل خاص، تقدم الآلية ١٢٦٧لقد وضعت المملكة العربية السعودية نظاما لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم  .٢٠١

الأساس القانوني لتنفيذ الإجراء الخاص بتجميد )  من قانون ديوان المظالم١٣مع المادة (ت لتنفيذ هذا القرار التي وضع

أموال الإرهاب أو أصول أخرى للأشخاص أو الكيانات المحددة من قبل لجنة الأمم المتحدة لعقوبات تنظيم القاعدة 

 في الحقيقة قامت ١٢٦٧ فيما يخص قرار مجلس الأمن رقم بالإضافة إلى ذلك، يشير الفريق إلى أنه .وحركة طالبان



 ٥٨

المؤسسات المالية السعودية وهيئات الدولة بمتابعة عمليات إدراج أسماء الإرهابيين من قبل مجلس الأمن، حتى قبل أن 

الوصول وقد اشتركت السلطات السعودية أيضا مع الأمم المتحدة في تقديم طلبات تسمح ب .يتم وضع الأساس القانوني

ا قرار مجلس هومن ثم، أظهرت السلطات التزاما فعالاً في الصراع ضد الكيانات التي يستهدف .إلى الممتلكات المجمدة

  . الأمر الذي أدى فيما بعد إلى نتائج،١٢٦٧الأمن رقم 

 . إلا أنه لا تزال هناك بعض العيوب١٢٦٧وعلى الرغم من وجود أساس قانوني لقرار مجلس الأمن رقم  .٢٠٢

 غير واضح بشكل كاف ١٢٦٧فيعتبر الدور الذي تقوم به الجهات الفاعلة المختلفة المشاركة في عملية تنفيذ القرار رقم 

في قضايا معينة، يبدو أن عدم الوضوح لا يعود إلى إساءة تفسير الأحكام القانونية ولكن إلى حقيقة  .أمام فريق التقييم

ولا تملك اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة . )ما يبدو ذلكأو ك(عدم تطبيقها في الناحية العملية 

لمكافحة الإرهاب أي اختصاصات منفصلة، ويعتبر ذلك مشكلة ليس فقط فيما يتعلق بهذه التوصية الخاصة ولكن 

  .للتعاون الدولي بشكل عام

الدولي على تجميد أصول الإرهابيين، من ناحية أخرى، يوجد خلط كبير فيما يتعلق بالفرق بين التعاون  .٢٠٣

وعلى  ).الإنتربول(، والتعاون من أجل إنفاذ القانون من خلال البوليس الدولي ة المعتادة المتبادلة القانونيمساعدةوال

ل و بوجود متطلبات لتجميد أصالرغم من أن ممثلو القطاع الخاص الذين تم الاجتماع معهم كانوا عادة على دراية

 بالفرق بين الأسماء الواردة في القوائم الخاصة بقرار مجلس ، إلا أنه عملياً غالباً ما لم يكونوا على دراية)إرهابيين(

كان  ".المشتبه فيهم المطلوبين للعدالة" والأسماء الموجودة في القوائم المحلية العادية والتي تشمل ١٢٦٧الأمن رقم 

  .القانونية منخفضا ولم تتم المحاسبة على عدم الالتزامالالتزام بالمتطلبات غير الموجودة من الناحية 

فيجب مراجعة هذه النقطة لضمان الاتساق مع نص  .وتعتبر المواعيد المحددة لتجميد الأموال غير واضحة .٢٠٤

 ".دون تأخير"قرارات الأمم المتحدة والتي تشير إلى وجوب تجميد الأموال 

وامر التجميد والتي تتوافق مع اتفاقية تمويل الإرهاب أو مع  لأموضوعالا يوجد تعريف للأموال التي تكون  .٢٠٥

 .ارات مجلس الأمنرق

  الالتزام بالتوصية الخاصة الثالثة ٣-٤-٢

 درجة   

 الالتزام

 درجة الالتزام حديد ت موجز العوامل التي يستند إليها

التوصية 

 ٣الخاصة 

ملتزمة 

 جزئيا

 :١٣٧٣فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 

 )لا يوجد أساس قانوني، ولا إجراء (١٣٧٣ يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم لم •
 

 :١٢٦٧فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 

 .لا تنطبق أعمال التجميد بدرجة كافية على نطاق واسع من الأموال أو الأصول الأخرى •

ال والمهن غير المالية لا توجد آليات للاتصال بين المؤسسات المالية غير المتعلقة بالبنوك والأعم •

 المحددة 

لا توجد إرشادات موجهة إلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة غير  •

 .المتعلقة بالبنوك
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 لا تمتد الحماية بدرجة كافية لتشمل نطاق واسع من الأطراف الأخرى حسنة النية •

 وقبولها والتحقق منهاطلبات التجميد تنفيذ عدم وجود إجراءات واضحة لمراقبة  •
 

 السلطات

 )٢٦التوصية (وحدة التحريات المالية ووظائفها  ٥-٢

 الوصف والتحليل ١-٥-٢
 

  وصف عام
 

وقد جاءت هذه . ١٩٧٥طالبت المملكة العربية السعودية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وذلك منذ  .٢٠٦

ن أجل اكتشاف عمليات التحويل غير القانونية المحتملة وبشكل خاص من خلال البنوك التي تقع في مكة المطالبة م

وكانت المؤسسات المالية تقوم بإبلاغ الشرطة مباشرة مع إرسال نسخة إلى مؤسسة النقد العربي  .والمدينة وجدة

 الالتزام مرة أخرى من خلال منشور دوري تم تأكيد هذا, ٢٠٠١وفي  .السعودي بصفتها المشرف المالي في المملكة

 مطالبة منذ تلك اللحظة ومحلات الصرافةصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث أصبحت جميع البنوك 

بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في أقرب فرع إقليمي لإدارة مكافحة المخدرات مع إرسال نسخة إلى مؤسسة النقد 

 .العربي السعودي

، أصدرت وزارة الداخلية القرار الرسمي لإنشاء وحدة تحريات مالية لتتولى بالفعل الدور ٢٠٠٢بتمبر في س .٢٠٧

وتم وضع الهيكل الأساسي والمهمة الرئيسية لوحدة التحريات المالية . الذي كانت تقوم به إدارة مكافحة المخدرات

 ٧ة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية في بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وتم تأسيس وحد

وأثناء هذه الفترة، كانت السلطات السعودية  .الأمن العام في وزارة الداخليةضمن جهاز  كهيئة مستقلة ٢٠٠٣يوليو 

وقد قدم . ٢٠٠٣ أغسطس ٢٣تعمل على تحسين قانون مكافحة غسل الأموال والذي حصل على الموافقة النهائية في 

مساعد وزير وتتبع وحدة التحريات  . الأساس القانوني لوحدة التحريات المالية الجديدة منه١١ في المادة  القانونهذا

 فهي هيئة منوطة بإنفاذ القانون تابعة ، والذي بدوره يقدم تقاريره إلى وزير الداخلية، وبالتاليالداخلية للشئون الأمنية

وتقع في الرياض وليس  . المالية عضو في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموالوتعتبر وحدة التحريات .لوزارة الداخلية

 .لها أي فروع

 من قانون مكافحة غسل الأموال ١٣ إلى ١١، تسرد المواد من ٤٩ الإطار القانوني والمؤسسي وضعومع  .٢٠٨

 تقارير عن عمليات غسل تلقي) ١( :كل السلطات والواجبات القانونية الخاصة بوحدة التحريات المالية وهي كالتالي

الأموال وتمويل الإرهاب المشبوهة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والأطراف الحكومية 

طلب وتبادل ) ٣(إنشاء وتحديث قاعدة بيانات تحتوي على التقارير عن المعاملات المشبوهة؛ ) ٢(والأفراد الأخرى 

يات المالية الأخرى إذا كان ذلك لا يمثل خرقًا لقواعد سرية وخصوصية المعلومات المعلومات مع وحدات التحر

تحليل التقارير عن المعاملات المشبوهة ) ٥ (تقارير المعاملات المشبوهةقياسية لإبلاغ إصدار نماذج ) ٤(المالية؛ 

                                                      
 . هجرية والصادر من وزير الداخلية١/٨/١٤٢٦ في ٤٦٢٨٧/ س هـ١ رقم ميمتع ٤٩



 ٦٠

إرسال تقارير المعاملات المشبوهة ) ٦(بمساعدة جهات إنفاذ القانون الأخرى في وزارة الداخلية إذا دعت الحاجة لذلك، 

 بالتجميد الوقائي لعمليات غسل الأموال وتمويل هيئة الادعاءمطالبة ) ٧(إلى جهات أخرى من جهات إنفاذ القانون؛ 

مساعدة المؤسسات ) ٩(حفظ تقارير المعاملات المشبوهة والتي تم التأكد من أنها مشروعة، ) ٨(الإرهاب المحتملة، 

إعداد برامج لزيادة التوعية بجرائم ) ١٠(قييم مدى التزام المؤسسات المنوطة بالإبلاغ وإعداد التقارير، الرقابية في ت

تمويل الإرهاب /الإشارة إلى المشاكل الهيكلية في نظام مكافحة غسل الأموال) ١١(غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 

وصول إلى مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية ال) ١٢(وإبلاغها إلى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال 

  .الإعداد من أجل الانضمام إلى عضوية مجموعة إيغمونت) ١٣(الأخرى، 

 تلقي وتحليل التقارير عن المعاملات المشبوهة
 

 تقارير المعاملات المشبوهة توجيهيناط بوحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية تلقي وتحليل و .٢٠٩

تقوم الهيئات ( غير المالية المحددة، والهيئات الحكومية الأخرى والمهنلواردة من المؤسسات المالية، والأعمال ا

تعتبر الكيانات  .بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من مجموع هذه التقارير% ١٤الحكومية الأخرى بتقديم حوالي 

 .بة بإرسال نسخة من هذه التقارير إلى الجهة الرقابية الخاصة بهاالمسئولة عن تقديم تقارير المعاملات المشبوهة مطال

بعد ذلك، يتم إرسال التقارير إلى قسم  .يتم تلقي التقارير بواسطة قسم التقارير الذي يتأكد من أنها مستوفاة .٢١٠

عليها من قواعد يقوم هذا القسم بتدعيم التقارير عن طريق إضافة المعلومات التي يتم الحصول  .المعلومات والدراسات

البيانات الخاصة بوحدة التحريات المالية ومن قواعد بيانات الهيئات الحكومية الأخرى التي يمكن لوحدة التحريات 

 في المرحلة الثانية هذه، يمر الملف من خلال لجنة ةوبمجرد اعتبار التقارير نهائي .المالية الوصول إليها واستخدامها

ي تحديد إذا كان التقرير سيتم تصعيده وتحليله فيما يختص بغسل الأموال وتمويل التقييم حيث تتلخص مهمتها ف

وتتكون لجنة التقييم من خبراء ماليين وقانونيين وخبراء في شئون  .الإرهاب بواسطة قسم التحليل وجمع المعلومات

وعلى الرغم من  . القرار النهائيالتحريات، ونائب المدير، ويترأسها مدير وحدة التحريات المالية بالمملكة الذي بيده

القلة النسبية لعدد التقارير عن المعاملات المشبوهة، ومع اعتبار العدد الكبير نسبيا للموظفين، والتسليم بالحاجة إلى 

، وتشير الإحصائيات إلى تراكم كبير )مثل التحقيقات الميدانية(تكليف هيئات التحقيق الأخرى بمهام تحليلية معينة 

وما يقرب من ثلث  :ر المعاملات المشبوهة غير المنجزة والتي مازالت قيد التحليل في وقت الزيارة الميدانيةلتقاري

ولكن تقارير المعاملات ( كان قيد التحليل في هذا الوقت ٢٠٠٨ و٢٠٠٧تقارير المعاملات المشبوهة كلها لعامي 

 ). أو ما قبلها قد تم إغلاقها٢٠٠٦المشبوهة الخاصة بعام 

في المرحلة الأولى، تقوم الكيانات المنوطة  .تم تقديم التقارير إلى وحدة التحريات المالية على مرحلتينوي .٢١١

 :وتقتصر المعلومات المطلوبة لاستيفاء هذا النموذج على .بتقديم تقرير عن المعاملة المشبوهة باستخدام نموذج التقارير

)i ( ،اسم المشتبه فيه وعنوانه ورقم هاتفه)المشبوهة وأطرافها وظروف اكتشافها ووضعها ) العمليات(ن بالعملية بيا) ٢

 .وأسباب الاشتباه) ٤(ومعلومات الحساب ذات الصلة و ) العمليات(قيمة العملية ) ٣(الحالي، 

وبعد تقديم التقرير الخاص بالمعاملات المشبوهة، يجب على المؤسسات المالية في المرحلة الثانية في خلال  .٢١٢

نُسخ من سجلات فتح ) ٢) ( أشهر على الأقل٦(كشوف حساب البنك ) ١( :ن تقدم المعلومات التاليةعشرة أيام أ

ويجب على المؤسسات غير  .البيانات المرتبطة بطبيعة المعاملات) ٤(المستندات التي تدعم الاشتباه ) ٣(الحساب، 
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وقد أشار موظفو  .وحدة التحريات المالية بالمملكةالمالية أن تقدم ملف مماثل، إلا أن ذلك لا يتم إلا بناء على طلب من 

 أيام عمل رسمية في المتوسط من أجل تقديم ٧وحدة التحريات المالية إلى حاجة الكيان المنوط بتقديم التقرير إلى 

  .المستندات الداعمة

 عن المعاملات كما أشارت وحدة التحريات المالية وموظفو إنفاذ القانون إلى أن الملفات الخاصة بالتقارير .٢١٣

وتدعم هذه النظرة الإحصائيات ووجهات نظر  .المشبوهة المقدمة دائما تكون مكتملة أو يمكن استكمالها فور الطلب

لتناقض بين وحدة التحريات المالية بالمملكة والتي تتلقى كافة المستندات اويشير فريق التقييم إلى  .الجهات الأخرى

التي يمكن أن تحول دون )  من هذا التقرير٣.٢راجع القسم (ذ تدابير العناية الواجبة الضرورية والقصور المتعلق بتنفي

وعلى الرغم من ذلك، تفيد وجهة نظر فريق التقييم بأن القصور المرتبط بمبدأ العناية الواجبة لا يحول دون أن  .ذلك

ك ليس له تأثير سلبي على التقييم الذي تحتوي كافة تقارير المعاملات المشبوهة على كل المعلومات الضرورية، وأن ذل

  .تقوم به وحدة التحريات المالية بالمملكة

وداخل وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية، قامت لجنة التقييم بوضع معايير لتحليل التقارير  .٢١٤

الخصائص ) ١بوهة لكشف وفي المرحلة الأولى، يتم تحليل التقرير عن المعاملة المش .عن المعاملات المشبوهة

المعلومات المتاحة في ) ٢مثل السن والجنسية ومحل الإقامة وبيانات الحالة المدنية الأخرى، (الاجتماعية للمشتبه فيه 

) ٥رخصة السيارة، ) ٤، عبر الحدودبيانات تحويل الأموال ) ٣، )مثل كشف السجلات الإجرامية(قواعد بيانات الأمن 

أما في المرحلة الثانية، فيتم تحليل التقرير  .والتقارير الموجودة في وحدة التحريات الماليةبيانات مصلحة الهجرة، 

وقد قدمت السلطات موجزا من فقرة واحدة عن كل معيار من المعايير  . تصنيفًا مختلفًا١٩لكشف مجموعة تتكون من 

  .٥٠التسعة عشر 

ي من التقارير عن المعاملات المشبوهة منذ أن بدأت  العدد التالهذاكما عملت وحدة التحريات المالية على  .٢١٥

 .في العمل

 ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٤تقارير عن العمليات المشبوهة التي تم التعامل معها من 

التقارير المتلقاة  السنة
عن المعاملات 

 المشبوهة

عن تمويل  عن غسل الأموال
 الإرهاب

 تم نشرها من أجل التحريات

٤٣ ٢ ٣٤٨ ٣٥٠ ٢٠٠٤ 

٦٩ ٧ ٤٤٤ ٤٥١ ٢٠٠٥ 

٦٩ ٥٤ ٣٥١ ٤٠٥ ٢٠٠٦ 

١١٣ ٩٤ ٦٤٩ ٧٤٣ ٢٠٠٧ 

٢٠١ ٦٤ ٩٥٥ ١٠١٩ ٢٠٠٨ 

                                                      
قد يؤدي نشر هذه المعايير إلى تعرف القائمين بعملية غسل الأموال المحتملين بصورة أآبر على عمل وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية  ٥٠

 .السعودية



 ٦٢

 ٤٩٥ ٢٢١ ٢٧٤٧ ٢٩٦٨ الإجمالي

 

وتوضح الجداول التالية أنواع الكيانات المنوطة  .وجاءت معظم التقارير عن المعاملات المشبوهة من البنوك .٢١٦

 .بتقديم التقارير والتي تم استلامها

 ٢٠٠٨ وحتى ٢٠٠٤المشبوهة من كيانات تقديم التقارير من سنة تقارير عن المعاملات 

 الإجمالي أفراد حكومة أعمال ومهن غير مالية محددة مؤسسات مالية السنة

تجار المعادن  المحاسبون صرافة بنك 

النفيسة 

والأحجار 

 الكريمة

راجع الجدول ( أخرى
التالي لمزيد من 

 )التفاصيل

  

٣٥٠ ٤ ٥ - - - ٣٠ ٣١١ ٢٠٠٤ 

٤٥١ ٨ ١٣ - - - ١٢ ٤١٨ ٢٠٠٥ 

٤٠٥ ٦١ ١٤ ٩ ٤ ١ ١٣ ٣٠٣ ٢٠٠٦ 

٧٤٣ ١٠٠ ٤٥ ٢١ ٨ ٣ ٢٠ ٥٤٦ ٢٠٠٧ 

١٠١٩ ٧١ ١٣٣ ٢٠ ٦ ٢ ١٨ ٧٦٩ ٢٠٠٨ 

 ٢٩٦٨ ٢٤٤ ٢١٠ ٥٠ ١٨ ٦ ٩٣ ٢٣٤٧ الإجمالي

 

ويجب ملاحظة أن  .ويوضح الجدول التالي من أي الجهات الحكومية تم تلقي تقارير المعاملات المشبوهة .٢١٧

حيث أن وزارة (ظم التقارير الحكومية عن المعاملات المشبوهة تم تلقيها من جهات أخرى من داخل وزارة الداخلية مع

 ).الداخلية هي المسئولة عن التحقيق في معظم الجرائم الأصلية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

 ٢٠٠٨ وحتى ٢٠٠٤تقارير عن المعاملات المشبوهة من الكيانات الحكومية من سنة 

 ٢٠٠

٤ 

٢٠٠

٥ 

٢٠٠

٦ 

٢٠٠

٧ 

٢٠٠

٨ 

 الإجمالي

 ١٨٢ ١١٢ ٤٢ ١٠ ١٣ ٥ )الإجمالي(وزارة الداخلية 

والتي 
 منها

 

 ٢٤ ١٥ ٧ ٢ - - )أخرى(وزارة الداخلية  

 ٤٩ ٢٢ ٢٢ ٣ ٢ - إدارة مكافحة المخدرات 

 ١٩ ٣ - - ١١ ٥ إدارة الأمن العام 
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 ٦٨ ٥٧ ٨ ٣ - - الادعاء 

 ١٩ ١٢ ٥ ٢ - - المباحث 

 ١ ١ - - - - الاستخبارات العامة 

 ١ ١ - - - - إدارة الجوازات 

 ١ ١ - - - - الأمن الفكري 

 ١ - - ١ - - وزارة المالية

 ٥ ٢ ٢ ١ - - مصلحة الجمارك

 ٧ ٧ - - - - )نماذج الإقرارات(مصلحة الجمارك 

 ٢ ٢ - - - - وزارة التجارة والصناعة

 ١ - - ١ - - السعوديمؤسسة النقد العربي 

 ٨ ٨ - - - - هيئة السوق المالية

 ٣ ٢ - ١ - - )الرياض(الأقاليم 

 ١ - ١ - - - مجلس الوزراء

 ٢١٠ ١٣٣ ٤٥ ١٤ ١٣ ٥ الإجمالي

 

مطالبة هيئة الادعاء باتخاذ إجراء تجميد وقائي في حالة بصلاحية  وحدة التحريات المالية السعودية تمتعت .٢١٨

 قضايا في عام ٣ قضايا، و٤، كان هذا ضروريا في ٢٠٠٦في عام  .موال أو تمويل الإرهابالاشتباه في غسل الأ

 ).جميعها بسبب غسل الأموال فقط (٢٠٠٨

 الإرشادات المتعلقة بطريقة تقديم التقارير
 

ع أعدت وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية نماذج قياسية للتقارير حيث تم توزيعها على جمي .٢١٩

ويمكن إرسال التقارير عن طريق الفاكس أو  ).١١.٣قانون مكافحة غسل الأموال، المادة  (بالإبلاغالكيانات المنوطة 

بتقديم التقارير  المنوطةكما يسمح للكيانات  .)حتى الآن(ولا يمكن استخدام التسليم الإلكتروني  .البريد أو تسليمها باليد

تطلب نماذج تقديم التقارير  .بالمملكة العربية السعودية للإبلاغ عن أي عملية مشبوهة بوحدة التحريات المالية بالاتصال

ويتواجد موظفو وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية على مدار  .معلومات أساسية عن المعاملة والعميل

 .ة من ساعات العمل في أي ساعالإبلاغالأربع والعشرين ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع ويمكن 

كما عقدت وحدة التحريات المالية اجتماعات مع  .وقد تم توفير نماذج تقديم التقارير للهيئات المختصة بذلك .٢٢٠

هيئات رقابية مختلفة لتوضيح ومناقشة نماذج تقديم التقارير بالإضافة إلى أنها قد تلقت ملاحظات إيجابية على النماذج 

كما قدمت السلطات لفريق التقييم نسخة من دليل الإرشادات الخاص بالكيانات المنوطة  .من الهيئات المختصة بالإبلاغ

 مع معلومات عن الإبلاغوتحتوي تلك النسخة على معلومات عن طريقة تقديم التقارير ونُسخ من نماذج  .بتقديم التقارير
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، وتؤكد الإرشادات ٢٠٠٩ لأول مرة في عام وتم إصدار الدليل . الهامة جداطبيقاتالالتزام بتقديم تقارير وعدد من الت

 ويضع قوائم بالعنوان ورقم الفاكس والهاتف لوحدة للإبلاغالمتعلقة بطريقة تقديم التقارير على الواجب القانوني 

  . إمكانية تقديم أي تقريرالملزمة بالإبلاغالتحريات المالية حتى يتاح للكيانات 

 الوصول إلى المعلومات

 
لتحريات المالية بالمملكة العربية السعودية صلاحية الوصول إلى قواعد البيانات المحلية تمتلك وحدة ا .٢٢١

الخاصة بإنفاذ القانون، والتي تحوي معلومات عن قضايا المخدرات، وسجلات المجرمين، والمسافرين، والأجانب، 

وقد تلقى أعضاء فريق التقييم  .والأشخاص المكفولين، وجوازات السفر، والأشخاص الممنوعين والمطلوبين للعدالة

 .ويعتمد النظام على تطبيق تتولاه وزارة الداخلية .شرحا عمليا لهذا النظام الذي يبدو أنه يتسم بالسرعة والشمولية

وقد أشار  .يوفر إمكانية الوصول إلى المحتويات المختلفة لقاعدة البيانات حسب حاجات جهات إنفاذ القانون المحليةو

 التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية إلى توافر إمكانية الوصول إلى جميع مكونات النظام موظفو وحدة

بينما لا تملك وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية فرصة الوصول المباشر إلى قواعد بيانات  .واستخدامها

ة بالمملكة العربية السعودية الحصول على معلومات من ويمكن أن تطلب وحدة التحريات المالي .حكومية محلية أخرى

قاعدة بيانات تسجيل مؤسسة النقد السعودي للشركات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة، وقاعدة (قواعد بيانات أخرى 

لمالية بيانات المعلومات المالية، وقاعدة بيانات العقارات الخاصة بوزارة العدل، وقاعدة بيانات معلومات الأوراق ا

الخاصة بهيئة السوق المالية، وقواعد بيانات المنظمات غير الهادفة للربح الخاصة بوزارتي الشئون الإسلامية والشئون 

، ولا يتم منح إمكانية الوصول بناء على الطلب فقط بل )الاجتماعية، وقاعدة بيانات العملات الخاصة بمصلحة الجمارك

وبالرغم من ذلك، يتم  .ر الطلب المقدم إلى قضية أو شخص أو كيان محددوعلى أساس قضية بقضية ويجب أن يشي

وقد أشارت وحدة التحريات المالية  ).الذي يقدمه كتابة فيما بعد بصورة رسمية(تنفيذ الطلب من خلال ضباط الاتصال 

ع وحدة التحريات المالية  تتمت،وبشكل عام .بالمملكة العربية السعودية إلى أن الطلبات لم يتم رفضها أبدا حتى الآن

 بالمملكة العربية السعودية بإمكانية الوصول إلى قواعد البيانات المتعلقة بإنفاذ القانون والمسائل الإدارية والمالية، وبناء

 .على ذلك تختلف طريقة الوصول من جهة إلى أخرى

 الملزمة بالإبلاغطلبات الحصول على معلومات إضافية من الكيانات 

 
نون مكافحة غسل الأموال صراحةً على حق وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية في ينص قا .٢٢٢

 ٨.١ والمواد من ٨قانون مكافحة غسل الأموال، المادة (طلب معلومات إضافية من الكيانات المنوطة بتقديم التقارير 

كما يجب على السلطات  .ة المعلومات الماليةخصوصي وأويتجاوز مثل هذا الطلب أي أحكام متعلقة بسرية  ).٨.٣إلى 

وتعتبر كافة الطلبات التي تقدمها وحدة  .المنوطة بتقديم التقارير تقديم الوثائق والسجلات وأية معلومات أخرى متاحة

 وحدات مكافحة غسل الأموال برالتحريات المالية بالمملكة طلبات غير مباشرة حيث تمر كافة الطلبات والإجابات ع

مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة ( للهيئات التي تتمتع بسلطات رقابية ابعةالت

ويشير قانون مكافحة غسل الأموال  ). ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعيةوالصناعة ووزارة الشئون الإسلامية

ولا يمكن تحديد المدة التي يمكن أن  .لية دون تأخيرإلى ضرورة إرسال كل المعلومات إلى وحدة التحريات الما

 .يستغرقها تنفيذ أي طلب
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وقد أشارت السلطات إلى أن جميع المعلومات المطلوبة عادةً ما يتم إرسالها كاملة وبدون تأخير، وأن كل  .٢٢٣

  .المعلومات التي طُلبت تم تقديمها

  إحالة التقارير

 
 ز من قانون ٣-١١المادة (ة غسل أموال أو تمويل إرهاب إذا كان هناك اشتباه كاف في وجود جريم .٢٢٤

يجب أن تقوم وحدة التحريات المالية بالمملكة بإحالة تقارير الأعمال المشبوهة لهيئة الادعاء ) مكافحة غسل الأموال

تحريات ومنذ تأسيس وحدة ال .لارتكاب جريمة غسل الأموال أو تقديمها للشرطة السرية على أنها قضايا تمويل إرهاب

وفي الردود المكتوبة التي تلقاها فريق  . قضية٤٩٥المالية، قامت بإحالة قضايا غسل أموال وتمويل إرهاب يبلغ عددها 

 تقريرا غير ١١٧التقييم، أشارت السلطات أيضا إلى أنه منذ تأسيس وحدة التحريات المالية، قامت الوحدة بتوجيه 

 قضايا إلى ٨ قضية إلى وزارة الداخلية لشبهة الفساد و٩٧حيث تتمثل في  :متعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب

 قضايا إلى وزارة ٧ قضايا إلى مؤسسة النقد العربي السعودي و٣الإدارة العامة للبحث الجنائي لشبهة الإرهاب و

  .التجارة والصناعة وقضيتين إلى كيان آخر

مالية بالمملكة من تقديم المزيد من الإحصائيات إلى فريق أثناء الزيارة الميدانية، تمكنت وحدة التحريات ال .٢٢٥

يتم إحالة تقارير المعاملات المشبوهة  .ويوضح الجدول التالي عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تمت إحالتها .التقييم

، )من المعلوماتللحصول على مزيد (، أو إلى جهات حكومية أخرى )لإجراء التحقيقات(إما إلى سلطات إنفاذ القانون 

  .أو يتم إغلاقها، أو أن تظل قيد التحليل

 ٢٠٠٨ حتى ٢٠٠٤تقارير العمليات المشبوهة التي تم إحالتها أو إغلاقها أو قيد التحليل من 

تمت إحالتها لإجراء تحريات عن  

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعلقة بغسل الأموال أو تمويل بما في ذلك القضايا غير الم(تم إحالتها للحصول على المعلومات 

 )الإرهاب

قيد التحليل
 

تقارير تم إغلاقها 

ت 
عن العمليا

المشبوهة
 

الإجمالي
 

هيئة  

 الإدعاء

الأمن  الإجمالي المباحث

 العام

وزارة 

التجارة 

 والصناعة

مؤسسة 

النقد العربي 

 السعودي

هيئة 

السوق 

 المالية

حقوق 

 عامة

المباح

 ث

إدارة 

مكافحة 

 المخدرات

    ليالإجما

٣٠٦ ١٩٣ - ١١٤ - - - - - ٧٠ ٤٤ ٤٣ ٢ ٤١ ٢٠٠٤ 

٤٥١ ٢٦٢ - ١٢٠ - - - - - ٧٤ ٤٦ ٦٩ ٤ ٦٥ ٢٠٠٥ 

٤٠٥ ٢٤٨ - ٨٨ - - - - ٢ ١ ٨٥ ٦٩ ٢٤ ٤٥ ٢٠٠٦ 

٧٤٣ ٣٧٥ ٢٠٨ ٤٧ - - ٣٣ ٢ ٢ ٩ ١ ١١٣ ١٨ ٩٥ ٢٠٠٧ 

١٠١٩ ٢١٧ ٣٠٥ ٢٩٦ ٧ ١٥ ٣٢ ٤ ٢ ٢١٤ ٢٢ ٢٠١ ١٨ ١٨٣ ٢٠٠٨ 

 ٢٩٦٨ ١٢٩٥ ٥١٣ ٦٦٥ ٧ ١٥ ٦٥ ٦ ٦ ٣٦٨ ١٩٨ ٤٩٥ ٦٦ ٤٢٩ الإجمالي

 

 تقرير مع وجود ٦٠٠تكشف الإحصائيات عن تقديم تفارير خاصة بالمعاملات المشبوهة كل عام بمتوسط  .٢٢٦

تقريبا من التقارير المتسلمة لهذين العامين ما تزال مفتوحة % ٣٠ حيث أن ٢٠٠٨ و٢٠٠٧زيادة كبيرة في عام 

ويرى  .من الأسباب التي يرجع إليها هذا، إلا أن ذلك قد يكون مسألة تتعلق بمدى الفعاليةولم يتأكد أحد بعد  .للتحليل



 ٦٦

 ٢٠ موظفًا، ١١١(فريق التقييم أن وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية لديها عدد كافي من الموظفين 

وقد  .دم كفاية التدريب من الأسباب المحتملةولديهم دراية كافية، لذا يمكن استبعاد نقص الموارد أو ع) وظيفة شاغرة

وعلى  .يكون السبب هو نقص جودة تقارير المعاملات المشبوهة، إلا أن وحدة التحريات المالية استبعدت هذا السبب

  .الرغم من ذلك، نصحت السلطات بتحليل هذه القضية

لكة مسئول عن اتخاذ القرار النهائي وقد أشارت السلطات إلى وجود فريق داخل وحدة التحريات المالية بالمم .٢٢٧

 يعتبر مدير وحدة التحريات المالية هو المسئول عن ،وفي النهاية .ويضم الفريق نائب المدير .في عملية إحالة التقارير

ولا توجد إرشادات أو معايير أو قواعد داخلية تحدد ما هي تقارير المعاملات  .إحالة تقارير المعاملات المشبوهة

على التقرير ويعتمد ذلك  ةعلى أساس كل قضية على حد التي يجب إحالتها إلى هيئة الادعاء، حيث يتم ذلك المشبوهة

 .المقدم عن المعاملات المشبوهة

كما ناقش فريق التقييم النتيجة التي جاءت بها وحدة التحريات المالية بالمملكة مع السلطات المنوطة بإجراء  .٢٢٨

، لا يمكن تقديم الكثير من الملاحظات )التي تتلقى معظم تقارير المعاملات المشبوهة(اء وباستثناء هيئة الادع .التحقيق

وما إذا كانت النتائج التي خرجت  .على تقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها، باستثناء حقيقة تسلمها للملفات بالفعل

ت الأخرى أم لا، أو ما إذا كان يمكن تحديد جهات بها وحدة التحريات المالية بالمملكة لا تتوافق مع احتياجات الجها

تلقى التقارير التي ينبغي أن تتلقى تعليما على استخدام المعلومات أم لا، إلا أن الشيء المؤكد هنا هو الحاجة إلى عمل 

  . بالمملكةومن ناحية أخرى، لم تتقدم أية جهة بشكوى تتعلق بالنتائج التي خرجت بها وحدة التحريات المالية .المزيد

 الاستقلالية العملية
 

تقدم وحدة التحريات المالية بالمملكة التقارير لمساعد وزير الداخلية لشئون الأمن ولها ميزانيتها المستقلة  .٢٢٩

ويتم تحديد عملية إنفاق الميزانية من قبل مشرف وحدة التحريات  ).منفصلة عن ميزانية وزارة الداخلية(الخاصة بها 

  .ماديةوة والذي يتمتع أيضا بسلطات مستقلة في تعيين أو ترقية أو منح حوافز أخلاقية المالية بالمملك

كما تقدم الكيانات المنوطة بتقديم التقارير نسخة من كل تقرير عن المعاملات المشبوهة للمشرف الخاص  .٢٣٠

يا على الاستقلال الكامل للعمليات التي وفي النهاية لا يمكن لفريق التقييم أن يحدد أن آلية النسخ لا تحمل تأثيرا سلب .بها

وحتى إذا كان لا يمكن تأكيد ما إذا  .على سرية تقارير المعاملات المشبوهةوتقوم بها وحدة التحريات المالية بالمملكة 

فمن (كانت وحدة التحريات المالية هي المركز القومي الوحيد المسئول عن تلقي تقارير المعاملات المشبوهة أم لا 

ملاحظ أن أغلب تقارير المعاملات المشبوهة الصادرة من المؤسسات غير الحكومية يتم تقديمها من المؤسسات المالية ال

  .٥١) من كافة التقارير المقدمة عن المعاملات المشبوهة% ٩٥كما يتلقى مشرف واحد نسخة من 

  
  

                                                      
لسعودي، إلى أن إرسال نسخة من تقرير المعاملات المشبوهة للمشرفين يخدم الهدف من وقد أشارت السلطات، وخاصة مؤسسة النقد العربي ا ٥١

وعلى الرغم من ذلك، يكفي أن تقوم وحدة التحريات المالية بالمملكة بالاحتفاظ بإحصائيات عن تقارير المعاملات  .الإحصائيات التي يتم القيام بها
وبالإضافة إلى ذلك، أقرت السلطات بأن وجود نسخة من التقرير عن المعاملة المشبوهة  .لأخرىالمشبوهة، وليس أي هيئة من الهيئات الرقابية ا

ومع ذلك، يعتقد فريق التقييم أنه يكفي أن تقوم السلطات الرقابية بمراجعة  .لدى المراقبين يتيح لهم تقييم مدى الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال
 .ولهذه الأسباب، لم يقتنع فريق التقييم بوجهات نظر السلطات .قرير عن معاملة مشبوهة أم لاسجلات المؤسسة المالية سواء ورد ت
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 حماية المعلومات
 

ات وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية ينص قانون مكافحة غسل الأموال على سرية قواعد بيان .٢٣١

 عملية الوصول لقاعدة البيانات مؤمنة ومسموح بها للأشخاص المصرح لهم بذلك وتعتبر ).ب.١١.٣المادة (السعودية 

 ويتم . ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع٢٤ويمكن تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة بناء على قاعدة العمل لمدة  .فقط

كما توجد  .توصيل قاعدة البيانات بشكل آمن مع تطبيقات قاعدة البيانات داخل وزارة الداخلية ولا تتصل بالإنترنت

خوادم لوحدة التحريات المالية بالمملكة في مقرات آمنة وثابتة بوحدة التحريات المالية بالمملكة لا يمكن الاقتراب منها 

  .لةأو الدخول إليها دون اكتشاف هذه المحاو

وقد أوضحت  .ولا توجد قواعد محددة لضمان السرية إلا التي تتطلب السرية من جميع الموظفين العموميين .٢٣٢

وعلى الرغم من  .السلطات أنه لم يتم اكتشاف أي خرق لسرية المعلومات، وأن أي خرق يحدث سوف يعاقب عليه

 إرسال نسخ منها إلى المراقبين، يعتقد فريق التقييم  ونظرا لحقيقة أن معظم التقارير عن المعاملات المشبوهة يتمذلك،

 المشبوهةأولاً، أن المراقبين لديهم صلاحية الوصول إلى معلومات تقارير المعاملات  .أن هناك مسألة متعلقة بالسرية

خارجي مع ثانيا، نتيجة للتعاقد ال .كما أنه لا توجد قواعد محددة لضمان سرية نسخ تقارير المعاملات المشبوهة هذه

من أجل مراقبة المؤسسات المالية، تصبح مجموعة الكيانات التي ) وهي كيانات منوطة بالتقارير(شركات المحاسبين 

 الخارجي هي اقدويدرك فريق التقييم أن عملية التع .لديها صلاحية الوصول إلى تقارير المعاملات المشبوهة أكبر

 .سلوك مقبول على المستوى الدولي

 لعامةالتقارير ا
 

) ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٦في الفترة من (نشرت وحدة التحريات المالية بالمملكة ثلاثة تقارير سنوية بشكل عام  .٢٣٣

تحتوي على معلومات عن الأساس القانوني والتنظيم الخاص بها وإحصائيات متعلقة بالتقارير عن المعاملات المشبوهة 

 . والموضوعات الأخرى ذات الصلةالملزمة بالإبلاغيانات  الكطبيقاتكما أصدرت مؤخرا دليل إرشادات يحتوي على ت

) على مدى أقل( ذات نوعية جيدة بشكل معقول وتغطي عدد من النماذج الممكنة لغسل الأموال وطبيقاتوتعتبر الت

ليل  يعتبر هذا الد،وبشكل عام ومقارنة بما هو مطلوب من وحدة التحريات المالية .نماذج ممكنة لجريمة تمويل الإرهاب

 ثلاثة تقارير ٢٠٠٣كما نشرت وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية منذ إنشائها في عام  .نقطة بداية جيدة

 بالمؤسسة القانونية والمهام تتعلقولا تحتوي التقارير إلا على معلومات  ).٢٠٠٨ و٢٠٠٦في الفترة بين عامي (سنوية 

الذي عام الولا تغطي الإحصائيات سوى العام الذي تتم مراجعته و .الإحصائيات وعدد من الإبلاغالخاصة بها ونماذج 

 أو اتجاهات في التقارير ولا توجد أي إشارة إلى الأنشطة الحالية والتي يتم التخطيط طبيقاتولا يتم عرض أي ت .يسبقه

  .للقيام بها مستقبلاً

 يحتوي على ٥٢ أيضا موقعا عاما على الويب  التحريات المالية بالمملكة العربية السعوديةوحدةوتمتلك  .٢٣٤

 يمكن الوصول إلى دليل الإرشادات ،ومن الموقع . والمواطنين المهتمين بذلكالملزمة بالإبلاغمعلومات أساسية للكيانات 

 ).بالنسبة للبنوك والشركات والمحاسبين (بلاغوالتقارير السنوية ونماذج الإ

                                                      
  http//:www.moi.gov.sa :يمكن الدخول على الموقع من خلال ٥٢



 ٦٨

  مجموعة إيغمونت
 

وقد حظي طلب  .ات المالية بالتقدم من أجل الحصول على عضوية مجموعة إيغمونتقامت وحدة التحري .٢٣٥

وأوضحت السلطات أن وحدة التحريات المالية بالمملكة ملتزمة ببيان أهداف  .التقدم برعاية ثلاثة من أعضاء المجموعة

ومن  .راك في المجموعةمجموعة إيغمونت ومبادئها لتبادل المعلومات، وأنها تلتزم بذلك كجزء من عرضها للاشت

 .٥٣ ٢٠٠٩المتوقع أن يتم الحصول على هذه العضوية في عام 

كما أن وحدة التحريات المالية بالمملكة لم تقدم حتى الآن عددا كبيرا من طلبات الحصول على المعلومات  .٢٣٦

 مذكرة تفاهم مع وحدات ولا تخضع وحدة التحريات المالية بالمملكة لمتطلب إبرام .لوحدات التحريات المالية الأخرى

قانون مكافحة غسل الأموال (التحريات المالية الأخرى ويمكن تبادل المعلومات أيضا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل 

 ).٢٢المادة 

 )٣٠التوصية (الموارد والتنظيم الداخلي 
 

 ٣، وأقسام رؤساء ٧ومدير، ونائب مدير، ( موظفًا ١٢تتكون إدارة وحدة التحريات المالية بالمملكة من  .٢٣٧

 ٤٢(قسم جمع المعلومات والتحليل ويضم ) ٢(، ) موظفًا١١(قسم التقارير ويضم ) ١( : أقسام٤ويوجد  ).مستشارين

، ) موظفًا١٨(قسم المعلومات والدراسات ويضم ) ٤(، ) موظفين٧(قسم تبادل المعلومات والمتابعة ويضم ) ٣(، )موظفًا

، وقسم تقنيات ) موظفين١٠(قسم الشئون المالية والإدارية ويضم ) ٦(، ) موظفين٤(قسم التدريب ويضم ) ٥(

وتبلغ  . وظيفة شاغرة٢٠ موظفًا، وتوجد ١١١أما العدد الإجمالي الحالي للموظفين فهو  ). موظفين٧(المعلومات ويضم 

  . مليون ريال سعودي١٠٠الميزانية السنوية 

فإذا أبلغت إحدى الجهات  .ي التقارير عن المعاملات المشبوهةوتتمثل المهمة الرئيسية لقسم التقارير قي تلق .٢٣٨

ويتم تحديد رقم  .عن معاملة مشبوهة بواسطة الهاتف، يجب على هذا القسم تسجيل جميع البيانات كتابةً بدون تأخير

سم ملف لكل تقرير من تقارير المعاملات المشبوهة ويتم إرساله إلى قسم جمع المعلومات والتحليل من خلال ق

 .المعلومات والدراسات وذلك بعد المرور على لجنة التقييم

 .ويراجع قسم جمع المعلومات والتحليل التقارير الواردة عن المعاملات المشبوهة للتأكد من أنها مستوفاة .٢٣٩

رير وإذا ما قرر القسم، بعد تحليل تق .السلطات الحكومية الأخرى/ويمكن أيضا أن يطلب معلومات إضافية من الهيئات

 صلاحياتهاالمعاملة المشبوهة ، أن التقرير به شبهة كافية، يمكن مطالبة السلطات المسئولة عن التحقيقات باستخدام 

وإذا كانت المعلومات الإضافية التي تم جمعها تدعم التحليل الأولي،  .لجمع المزيد من الأدلة التي تدعم عملية التحليل

كما يمكن للقسم أيضا مطالبة جهات  ).المباحث(يئة الادعاء أو البوليس السري فسوف يقوم القسم بإحالة الملف إلى ه

وفي النهاية، يقوم القسم بعمل أرشيف لكل تقارير  ). يوما٢٠في مدة لا تزيد عن (إنفاذ القانون بتجميد الأموال 

والتي تحافظ على إمكانية الوصول (المعاملات المشبوهة من قاعدة البيانات التي يتم اعتبارها غير مشبوهة بعد التحليل 

 ).إلى جميع تقارير المعاملات المشبوهة من أجل أغراض التحليل والبحث

                                                      
تم توقيع وثيقة . ٢٠٠٩ مايو ٢٨ وحتى ٢٤تمر من  وحدة التحريات بمجموعة في الاجتماع السنوي السابع عشر بالدوحة الذي اسنضمتا ٥٣

وقد آان ذلك خارج الإطار الزمني لهذا التقييم، ومع ذلك يجدر الإشارة إلى أن هذه العضوية . ٢٠٠٩ مايو في عام ١٨ يوم الخميس الانضمام
 .ليست من المتطلبات الواردة بموجب توصيات مجموعة العمل المالي على أية حال
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 . التعاون المحلي والدوليية مسئولوالمتابعة قسم تبادل المعلومات يتولىو .٢٤٠

ليلها وبعد  بجميع قواعد البيانات مثل التقارير المتلقاة ثم التي تم تحوالدراساتكما يحتفظ قسم المعلومات  .٢٤١

ويقوم القسم أيضا بتسجيل المعلومات عن حالات الإدانة بجريمة غسل الأموال وعدد  .ذلك التقارير التي يتم إحالتها

كما أن  ).بغرض الاحتفاظ بها(الطلبات الأجنبية وعدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تم تخزينها في قواعد البيانات 

 رفعويقوم القسم بإعداد التقرير السنوي وتنظيم برامج  . وصياغة حلول السياساتقاتطبيالقسم مسئول عن اكتشاف الت

 .الوعي

  
 )٣٠التوصية (المعايير المهنية 

 
يلتزم موظفو وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية بقواعد السرية المطبقة على جميع الموظفين  .٢٤٢

 ). الخدمة المدنية للموظفين والأفرادوقانونقانون الخدمة المدنية (المدنيين بالمملكة 

ولا يسمح للموظفين بالاحتفاظ بوثائق رسمية لأغراض شخصية أو الإفصاح عن أية معلومات مهنية إذا لم  .٢٤٣

كما لا يسمح للموظفين بقبول الهدايا أو الأوسمة أو الهبات أو القروض أو المنح  .تكن مهام عملهم تتطلب منهم ذلك

 .ولم يتم اكتشاف أي خرق لهذه القواعد .٥٤لشركات التي ترتبط مصالحها بعمل واختصاص الموظف الدراسية من ا

 )٣٠التوصية (التدريب 
 

وتستمر الدورات التدريبية من يوم  .زاد عدد برامج التدريب والمشاركين فيها على مدار السنتين الماضيتين .٢٤٤

 .لمملكة في الوحدة وفي جهات أخرى في المملكة وخارجها يوما، وتقدمها وحدة التحريات المالية با٢٠واحد إلى 

  .ويوضح الجدول التالي عدد المتدربين على مدار الأربع سنوات الماضية

 
 إلى ٢٠٠٥عدد المتدربين من (تدريب موظفي وحدة التحريات المالية 

٢٠٠٨( 

٢٠٠  الموضوع

٥ 

٢٠٠

٦ 

٢٠٠

٧ 

٢٠٠

٨ 

 الإجمالي

مكافحة تمويل 

 الإرهاب

- ٧٠ ٤٢ ١٨ ١٠ 

 ٩١ ١٣ ٧٤ ٤ - مكافحة غسل الأموال

 ١٣ ٩ ٢ ١ ١ الجرائم الأصلية

 ١٢٧ ٦٧ ٤٥ ٥ ١٠ التدريب العام

                                                      
والمرسوم الملكي ) ٦٠المادة  (٢٤/٣/١٣٩٧ بتاريخ ٩/، المرسوم الملكي رقم م)٧المادة  (٢٨/٨/١٣٩٣ بتاريخ ٤٣/لكي رقم مالمرسوم الم ٥٤

 ).١٢.١المادة  (١٠/٧/١٣٩٧ بتاريخ ٤٩/رقم م



 ٧٠

 ٤٢ ٢٣ ١٩ - - أخرى

 ٣٤٣ ١٥٤ ١٥٨ ٢٠ ١١ الإجمالي

 
 الفعالية

 
 .وتمتلك وحدة التحريات المالية ظهورا كبيرا بفضل عضويتها في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال .٢٤٥

ن يحدد فريق التقييم أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تحظى بأهمية كبيرة داخل الحكومة وكذلك في ويمكن أ

 يحمل هذا الظهور سمةً غير مباشرة بالنسبة لوحدة التحريات ،وعلى الرغم من ذلك .المجتمع المنوط بتقديم التقارير

 وكذلك من الملزمة بالإبلاغؤسسات المالية والكيانات الأخرى ومن خلال المقابلات التي تمت مع الم .المالية بالمملكة

جهات حكومية معينة، يمكن اكتشاف أنه نادرا ما يتم تعامل وحدة التحريات المالية بالمملكة مع معظم المؤسسات 

تصبح على  وفعالية وحدة التحريات المالية بالمملكة إذا زادت التعاملات لموقعوسوف يتحسن  .والهيئات بشكل مباشر

  .أساس مباشر بصورة أكثر

وينصح بتحديث هذا الدليل بشكل  .ويحتوي دليل الإرشادات على معلومات مفيدة عن عدد من الموضوعات .٢٤٦

كما ينصح أيضا بإضافة بعض المعلومات  .طبيقاتمستمر ليعكس أخر التطورات التي تطرأ على الموضوعات مثل الت

 .وهذا من شأنه أن يجعل من الدليل أداه فعالة .ات الإرشادية الأخرى إلى الدليلعن الأساليب والاتجاهات والمعلوم

وتبدو النسبة وكذلك العدد المطلق لتقارير المعاملات المشبوهة بنهاية العام الذي لم يدخل في التحليل أو  .٢٤٧

ي عن سبب التراكم من وسوف تتعهد بالتحر .جاري تحليله مرتفعة مقارنة بإجمالي عدد تقارير المعاملات المشبوهة

ولا يجب إرجاع سبب هذا التراكم بالضرورة إلى حقيقة  .أجل تحديد نقاط الضعف المحتملة في العمليات التشغيلية

 . وظيفة خالية في الهيكل المعتمد في وحدة التحريات المالية بالمملكة٢٠وجود حوالي 

 )٣٠التوصية (الموارد 

وقد قام ) جديدة تماما(ملكة مزودة بشكل جيد بأنظمة تقنيات معلومات يبدو أن وحدة التحريات المالية بالم .٢٤٨

أما العدد الحالي للموظفين  .المدير بإبلاغ الفريق بأن الوحدة قد حصلت على الميزانية المخصصة لها والتي تحتاجها

رى، لا يتوافر الخبراء وكما هو الحال في أماكن أخ.  موظفًا١٣١ موظفًا مع الهيكل المعتمد الذي يتكون من ١١١فهو 

وتوجه وحدة التحريات المالية بالمملكة اهتماما  .في الحالة في السوق ولا يختلف الأمر داخل المملكة العربية السعودية

كبيرا بالتدريب وتبدو التسهيلات الخاصة به في المقرات كافية كما أن موظفي وحدة التحريات على درجة كافية من 

 بإمدادها مؤسسة النقد العربي السعودي قامتوعند بدء عمل وحدة التحريات المالية بالمملكة،  . وحسن الاطلاعالوعي

 .بعدد من الخبراء الماليين الأكفاء ليشكلوا جزءا من تكميل فريق العمل

 إحصائيات

تغطي وفي أفضل الحالات،  . تقريرها السنوي عدد من الإحصائياتفيتنشر وحدة التحريات المالية بالمملكة  .٢٤٩

 .ولا يقوم الآخرون بذلك حيث يقتصر التقرير على السنة محل المراجعة .مدة تقدر بسنتين
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 التوصيات والتعليقات ٢-٥-٢
 

ويمكن أن يتعدى طلب المشرفين بإرسال نسخ من تقارير المعاملات المشبوهة إليهم على سرية التقارير  .٢٥٠

وينبغي  .ة بالمملكة بوصفه المركز الوحيد لتلقي هذه التقارير وحدة التحريات الماليوضعوعلى استقلال العمليات وعلى 

إلغاء آلية النسخ حتى لا تكون سرية المعلومات التي تحتوي عليها تقارير المعاملات المشبوهة محلاً للنزاع وألا تكون 

  .استقلالية وحدة التحريات المالية بالمملكة محلاً للتساؤلات

ت المشبوهة وحالات الإحالة منخفضة، مع الوضع في الاعتبار تعداد ويبدو أن أعداد تقارير المعاملا .٢٥١

) ثاني أكبر قطاع في العالم(، وحجم قطاع التحويلات )معظمهم من الحجاج(السكان، والعدد الكبير جدا من الزائرين 

خصة أو التي المر(وعدد الكيانات المنوطة بتقديم التقارير، وعلى وجه الخصوص عدد المؤسسات المالية الكبير 

كما يجب على وحدة التحريات المالية واللجنة الدائمة لمكافحة غسل  ).ستحصل على ترخيص في المستقبل القريب

ات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب والاتجاهات للكيانات قيطبالأموال الإسراع في توفير المعلومات عن ت

ف يؤدي ذلك إلى تعزيز وضع ومهام وحدة التحريات المالية بالمملكة وسو . وإلى الجهات الرقابيةالملزمة بالإبلاغ

 .وينصح بالتحديث المستمر لدليل الإرشادات الحالي للمساعدة في الوصول إلى هذه الأهداف .وزيادة الوعي العام

د لاحتمال وينبغي تحليل حالات التراكم في نهاية العام لتقارير المعاملات المشبوهة التي لم يتم تحليلها بع  .٢٥٢

وداخل  .إلى مسألة الفعالية) واستمرارها(ويشير وجود حالات التراكم  .وجود نقاط ضعف في العمليات التشغيلية

ومن  . يعتبر تمويل الإرهاب شكل من أشكال جريمة غسل الأموال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال،المملكة

، والجهات الرقابية والجهات الحكومية الأخرى على وعي بلاغالملزمة بالإالأهمية بمكان، أن تكون كافة الكيانات 

حيث يجب التفريق بين غسل الأموال وتمويل  .بحقيقة أن تمويل الإرهاب لا يعادل من الناحية العملية غسل الأموال

 .الإرهاب في الإحصائيات المستخدمة

ل توفير بيانات تاريخية وسيكون الوضع أكثر شمولية إذا غطت الإحصائيات مدد زمنية أطول من أج .٢٥٣

التغذية العكسية ويخدم ذلك أيضا  .للمساعدة على فهم التطورات التي تطرأ على عملية تقديم التقارير والتحليل والإحالة

  .ويؤدي لزيادة القدرة على استخلاص النتائج

تم  معاييرال/ت بالمعلومات كما يمكنها أن تعرض أي من المؤشراوغنيةوقد تكون الإحصائيات أكثر دقة   .٢٥٤

 . والتحليل والإحالة وكذلك نتيجة التحقيق وإنفاذ القانون وحالات الإدانةللإبلاغ استخدامها

 ولتعزيز شفافية وحدة التحريات المالية بالمملكة ومدى الاستفادة من التقرير السنوي، يجب أن يعرض هذا  .٢٥٥

 .بيقات والطرق والاتجاهات لها والقضايا والتطوالمخططالتقرير قائمة بالنشاطات الحالية 

كما تتمتع وحدة التحريات المالية بالمملكة بفرصة كافية للوصول إلى مجموعة متنوعة من قواعد البيانات  .٢٥٦

وفي الوقت الذي تسمح فيه توصيات  .ومع ذلك، لا يمكن الوصول مباشرةً إلا لقاعدة بيانات واحدة من هذه القواعد

المباشر، وفي الوقت الذي تعتبر فيه قاعدة البيانات الوحيدة التي تصل إليها وحدة مجموعة العمل المالي بالوصول غير 



 ٧٢

التحريات المالية مباشرةً هي قاعدة البيانات الأهم، سوف يصبح عمل وحدة التحريات المالية بالمملكة فعال بقدر أكبر 

 .بهافي حالة إعطاء هيئات أخرى للوحدة الحق في الوصول لقواعد البيانات الخاصة 

  ٢٦الالتزام بالتوصية  ٣-٥-٢

درجة  

 الالتزام

 ٥-٢ الإجمالية للقسم  درجة الالتزام التي يستند إليها تقديرموجز العوامل

التوصية 

٢٦ 

ملتزمة إلى 

  حد كبير

تقع الفعالية تحت ضغط نتيجة العدد غير الكافي لتقارير المعاملات المشبوهة الذي تم  •

  .التعامل معه

لعمليات أمرا غير مضمون بشكل كامل حيث تتعدى عملية تقديم نسخة يعتبر استقلال ا •

 سرية  علىتعوققد من تقارير المعاملات المشبوهة للمراقبين على استقلال العمليات و

على فعالية عمل وحدة التحريات المالية  وقد تؤثرالتقارير الخاصة بالمعاملات المشبوهة

 . عندما تقع الرغبة في تقديم التقارير تحت ضغطالإبلاغمملكة ويمكن أن يعرقل نظام بال

 .وتفتقر التقارير السنوية إلى معظم المعلومات المطلوبة •

والمصادرة  إطار التحقيق في الجرائم والادعاء، –سلطات مختصة أخرى  إنفاذ القانون والادعاء وجهات ٦- ٢
 )٢٨ و٢٧التوصيات (والتجميد 

 الوصف والتحليل ١-٦- ٢
 

  )جهات إنفاذ القانون والادعاء المحددة (٢٧التوصية 
 

، يمنح القانون هيئة ١٦ففي المادة  .٥٥على السلطات الكلية لإنفاذ القانون  الجزائية قانون الإجراءات ينص .٢٥٧

 على أن ٢٦بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة  .الادعاء سلطة بدء إجراء قانوني ومتابعته أمام المحاكم المختصة

 بالتحقيق الجنائي يتم اتخاذها من قبل أعضاء هيئة الادعاء ومسئولين معينين يعملون في الشرطة الإجراءات المتعلقة

وكذلك بهذه الكيانات التي تتمتع بالسلطة العامة للتحقيق في إطار الصلاحيات المخولة لها، وهؤلاء هم ضباط الأمن 

وضباط الدفاع المدني ومديرو وضباط السجون العام وضباط التحريات العامة وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات 

وضباط حرس الحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وكبار ضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحة وأعضاء 

وهناك من يتمتع بسلطات مشابهة وهم قادة الوحدات البحرية والطائرات السعودية وأشخاص عاديين  .البوليس الديني

  . خاصةقوانينم لواعتباريين يتم تعينه

وتعتبر جريمتا غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشابهتان لأي جريمة أخرى، ويعني ذلك أن جميع الجهات  .٢٥٨

 . من قانون الإجراءات الجنائية٢٦ و١٤المنوطة بالتحقيق مكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للمواد 

                                                      
 . مكافحة غسل الأموالنظام من ٢٦ و٢٤ و١٤المواد  ٥٥
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وسيتم توضيح كل  .داخل مجتمع التحقيق وإنفاذ القانون السعوديومن الناحية العملية، توجد درجة من التخصص 

  .الكيانات المختصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أدناه، مع عرض عام للموارد المتوفرة

 هيئة الادعاء
 

تتحمل هيئة الادعاء المسئولية الكاملة عن إجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى داخل المملكة العربية السعودية  .٢٥٩

قانون (وهي الجهة الرئيسية المنوطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) الجزائية، قانون الإجراءات ١٤المادة (

  .ويرتبط عمل هيئة الادعاء بوزارة الداخلية ولكنها ليست تابعة لها ).٢٧مكافحة غسل الأموال، المادة 

واسمها الكامل في اللغة العربية هو (عاوى  هيئة الادعاء بين سلطات إجراء التحريات وإقامة الدوتجمع .٢٦٠

 ١٣توجد هيئة الادعاء في الرياض بالسعودية ولها  .٥٦ ١٩٨٩وقد تم تأسيسها في عام ") التحقيق والإدعاء العامهيئة "

وتعد هياكل الفروع الموجودة في الرياض ومكة والمنطقة الشرقية أكثر تعقيدا من  ).حيث يوجد فرع في كل إقليم(فرعا 

تحويل القضايا الجنائية إلى ) ٢(التحقيق في الجرائم، ) ١( :وتتمثل مهمة هيئة الادعاء في النقاط التالية .الفروع الأخرى

إقامة الدعاوى على الجرائم الجنائية أمام المحاكم ) ٣(اتخاذ إجراء، عدم  جهات التحقيق الأخرى أو الوصول لقرار

ضمان معاملة المساجين ) ٦(متابعة تنفيذ الأحكام القضائية، ) ٥(، استئناف الأحكام القضائية) ٤(, المختصة

 ).٣قانون هيئة الادعاء، المادة (والمحتجزين طبقًا للقانون 

وتتمثل جهات التحقيق الأخرى التي يمكن لهيئة الادعاء تحويل قضايا جنائية معينة إليها، أو يمكن أن تتلقى  .٢٦١

وكلها  .ن العام، والإدارة التحقيقات العامة، والإدارة العامة لمكافحة المخدراتهيئة الادعاء قضايا منها في إدارة الأم

كما  .تقوم هذه الهيئات بالتحقيق في القضايا الجنائية غسل الأموال وتمويل الإرهاب .تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية

ئة الادعاء كما هو الحال مع مؤسسة قضايا من هي) التي تتبع وزارة المالية(أن مصلحة الجمارك السعودية قد تتلقى 

 .النقد العربي السعودي

) الجزائية من قانون الإجراءات ٢٥المادة (وتقوم هيئة الادعاء بمراقبة التحقيقات في كل القضايا الجنائية  .٢٦٢

، ئملضمان التنسيق الملا .كما تقيم الدعاوى ضد جميع الجرائم بما فيها غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام المحاكم

وتُقدم طرق التعاون في العمليات في  . ضابط اتصال في جهات أخرى في وزارة الداخلية١٣يوجد في هيئة الادعاء 

مثل مؤسسة النقد العربي السعودي ومصلحة (ويتم التنسيق مع الكيانات غير التابعة لوزارة الداخلية  .مذكرات التفاهم

ويقع على  .لال عضوية الهيئة في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموالمن خلال الاتفاقيات الثنائية ومن خ) الجمارك

عاتق كل هيئات التحقيق واجب إبلاغ هيئة الادعاء على الفور في حالة حدوث أي تطورات في قضية تخضع للتحقيق 

  ).٢٧قانون الإجراءات الجنائية، المادة (

ة فيما يخص كل قضية على حدة وعلى أساس  المالية بالمملكالتحرياتوتنسق هيئة الادعاء مع وحدة  .٢٦٣

  .التعاون الثنائي

                                                      
 . هجرية٢٤/١٠/١٤٠٩بتاريخ ) ٥٦/م(مرسوم ملكي رقم  ٥٦



 ٧٤

ويوضح التصنيف التالي عدد الموظفين في  .ويتواجد معظم موظفي مكافحة غسل الأموال في هيئة الادعاء .٢٦٤

 توفر أيةكما أن العلاقة بين هذه الأعداد وبين الأعداد الإجمالية لموظفي هيئة الادعاء غير واضحة ولا ت .كل إقليم

 .علومات عن الميزانيةم

 )٢٠٠٨بدءا من ديسمبر (فريق عمل مكافحة غسل الأموال في هيئة الادعاء 

 الإجمالي المدعون المحققون الإقليم

 ١٤ ٤ ١٠ الرياض

 ١٢ ٤ ٨ مكة

 ٣ ١ ٢ المدينة المنورة

 ٧ ٢ ٥ المنطقة الشرقية

 ١١ ٣ ٨ القصيم

 ٦ ٢ ٤ عسير

 ٣ ١ ٢ جازان

 ٣ ١ ٢ نجران

 ٣ ١ ٢ حائل

 ٣ ١ ٢ تبوك

 ٣ ١ ٢ الحدود الشمالية

 ٣ ١ ٢ الجوف

 ٣ ١ ٢ الباحة

 ٧٤ ٢٣ ٥١ الإجمالي

 

 وزارة الداخلية
 

لم يتم  . تحقيقات وهي مكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابإجراءتتمتع الإدارات التالية بسلطة   .٢٦٥

 .الكشف عن أي معلومات لها علاقة بالشرطة السرية

 من العامإدارة الأ
 

وتعتبر إدارة الأمن العام إحدى سلطات التحقيق التي تقدم التقارير إلى مساعد الوزير لشئون الأمن بوزارة  .٢٦٦

 .، تم إنشاء قسم مكافحة الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية داخل إدارة الأمن العام٢٠٠٣وفي عام  .الداخلية

 . فريقًا ميدانيا في جميع أنحاء المملكة٣٨٠ محققًا و٩٠ ضابطًا و١٩ن ويتمركز هذا القسم في مدينة الرياض ويتكون م

 .وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه الجهة في التحقيق في الجرائم الأصلية المتعلقة بالجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية
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والأسلحة، والدعارة، وجرائم وتركز الإدارة على القضايا غير المتعلقة بالمخدرات مثل تهريب المشروبات الكحولية 

كما تتعاون مع الجهات المناظرة لها في الدول الأخرى  .القطاع المالي، والسرقة، وقرصنة الإنترنت وبرامج الكمبيوتر

أما عدد  .وتضم الإدارة أقساما لمكافحة غسل الأموال في مكاتب الشرطة الإقليمية . المحليةطبيقاتوفي دراسة الت

  .ن في عمليات التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب فهو غير محددالموظفين العاملي

  العامةللمباحثالعامة المديرية 

وبداخل  . التحقيق المعنية بجرائم الرشوة وغسل الأموال والإرهابة جهللمباحثالعامة المديرية وتعتبر  .٢٦٧

وقد تم إنشاء  . غسل الأموال والإرهاببقضايا) AIO(يختص مكتب التحريات الإدارية  ،للمباحثالعامة المديرية 

 .في الرياض وترفع تقاريرها مباشرةً إلى وزير الداخليةالمديرية ويقع مقر  .١٩٨٠٥٧ في عام  الإداريةالمباحثمكتب 

 موظفًا منتظما بالإضافة إلى موظفين ٢٣٥٦ ضابطًا و٣٤٥كما أن لها فروعا في جميع مناطق المملكة وتتكون من 

 في عام ٥٨التحريات المالية  إدارة، تم إنشاء وتمويل الإرهابأجل زيادة التركيز على مكافحة الإرهاب ومن  .مدنيين

ها  منوط بدارةوالإ . موزعين في جميع أنحاء البلاداً موظف٥٤ ابهالإدارة  ههذ . الإداريةالمباحث داخل مكتب ٢٠٠٧

ت البنوك، ومراجعة التقارير عن العمليات  بمراجعة حسابااإجراء التحريات عن تمويل الإرهاب ومسموح له

تجميد وضبط الأموال والبضائع، وكذلك والأمر بالمشبوهة، وفحص حسابات البنوك الخاصة بالأفراد المقبوض عليهم 

يجب ملاحظة أنه في قسم آخر من الاستبيان الذي تم تقديمه قبل الزيارة  .إجراء التحريات عن النشاطات الخيرية

  .ارت السلطات إلى أن مكتب التحريات الإدارية تم تأسيسه للتو وأنه لا يوجد به موظفين بعدالميدانية، أش

 العامة لمكافحة المخدراتالمديرية 

 
المقر الرئيسي لها  .٥٩٢٠٠٧العامة لمكافحة المخدرات عن إدارة الأمن العام في سنة  المديريةتم فصل  .٢٦٨

مساعد لتتبع الإدارة  . فريق ميداني في جميع أنحاء المملكة٣٢١ محقق و٨٥ ضابط و٣٩موجود بالرياض حيث يوجد 

تتمثل مهمة الإدارة في مكافحة حيازة أو تهريب أو الاتجار في المخدرات  .الداخليةالوزير لشئون الأمن بوزارة 

 الإقليمية وتدير قسم غسل الأموال الذي يحتوي على إدارات في المكاتب .والمؤثرات العقلية بجميع أنواعها وأشكالها

لإدارة مكافحة المخدرات، ومن غير الواضح كم عدد طاقم العمل الذين يعملون في تحريات غسل الأموال وتمويل 

  .الإرهاب

 مصلحة الجمارك السعودية

تمتلك مصلحة الجمارك السعودية سلطة التحقيق في القضايا التي تنتج عن انتهاك القوانين الخاصة بها حيث  .٢٦٩

 موظفًا ومقرها الرئيسي في ٧٠٠٧يوجد بمصلحة الجمارك السعودية  .الأموال غسل ن قانون مكافحة القوانيتشمل هذه

وعادةً ما تقتصر  .وليس لدى المصلحة سلطة عامة لإنفاذ القانون، ولكن تعتمد سلطاتها على ظروف القضية .الرياض

ويل الإرهاب ثم تحيل القضية إلى مهمة مصلحة الجمارك السعودية فقط على اكتشاف جريمة غسل الأموال أو تم

                                                      
  هجرية١/١٢/١٤٠٠بتاريخ ) ٢١١١/٨(رار الوزاري رقم الق ٥٧
 . من مدير مكتب التحريات٦/٦/١٤٢٧ بتاريخ ١٢٥٥٤ والقرار رقم ،١/٦/١٤٢٧ بتاريخ -٣/٤٨٧٩/-/-برقية رقم  ٥٨
  هجرية١٤٢٨-٦-٢٣في ) ٥٦٦٤--( هجرية وفقاً للقانون الأول رقم ١٤٢٨-٩-١٣ في ٧١١٧ قرار ملكي، وزير الداخلية رقم ٥٩



 ٧٦

توجد معلومات مفصلة عن مصلحة  .لإجراء التحقيقات) وزارة الداخلية أو هيئة الإدعاء(الجهات المختصة الأخرى 

  . من هذا التقرير٢.٧الجمارك السعودية في القسم 

  
 ت وإنفاذ القانونحقيقافعالية كيانات الت

 
وتعتبر هيئة  .المملكة، ولكل منها هيكل قانوني ومجال تخصص في التحقيقاتيوجد عدد كبير من سلطات  .٢٧٠

وتساهم  ). من قانون الإجراءات الجنائية٢٥المادة  (قيقاتالادعاء هي الهيئة التي تقوم بالإشراف على كل مسئولي التح

رهاب، واللجنة الدائمة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، واللجنة الدائمة لمكافحة تمويل الإ(لجان السياسات المختلفة 

 الاتصال، والمتطلبات القانونية التي ضباط، والاستشارات الثنائية، ومذكرات التفاهم و) القانونية المتبادلةللمساعدة

وباستثناء هيئة الادعاء، عادةً ما كان فريق التقييم يقصر  .تفرض التشاور مع هيئة الادعاء، في تحقيق الإشراف الملائم

وعلى هذا المستوى، بدت الأهمية القصوى لعملية  .الأفراد المنوطة بالسياسات في جهات إنفاذ القانوناجتماعه على 

ومن أجل أن  . محدودا للغايةالتحقيقاتتنسيق السياسات، ولكن بدا تبادل المعلومات الخاص بالعمل اليومي في جهات 

 من قانون ٦٥المادة ( أن تشرك هيئة الادعاء تحكم هيئة الادعاء قبضتها على كل القضايا تحت التحقيق، يمكن

ومعرفة ) قانونية(أي من سلطات التحقيق الأخرى في أي حالة يكون فيها لهذه الهيئة كفاءة ) الجزائيةالإجراءات 

 .وتم إخبار فريق التقييم أن هذا يحدث طوال الوقت .وخبرة

   تأجيل عمليات القبض أو الضبطصلاحيات

 لهيئة الإدعاء، كهيئة رئيسية صلاحيةوقانون مكافحة غسل الأموال ال الجزائية يمنح قانون الإجراءات .٢٧١

منوطة بالتحقيق والإدعاء في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تخول لها القبض على المشتبه فيهم، أو 

قانون (ضايا التي يتولوها يكون لجميع المحققون والمدعون هذه السلطات في الق .تأجيل أو تعليق عملية القبض عليهم

علاوة على ذلك، قد تطلب  .)٢٧، وقانون مكافحة غسل الأموال المادة ١٠٣ و٦٢ و٢٥المواد  الجزائيةالإجراءات 

وحدة التحريات المالية من هيئة الإدعاء القيام بضبط وقائي للأموال والممتلكات والوسائط في القضايا المتعلقة بغسل 

 هذه السلطات قيقاتويجوز أن تستخدم جهات التح ).١٢قانون مكافحة غسل الأموال، المادة  (الأموال وتمويل الإرهاب

   . فيما يتعلق بضبط الأموالصلاحيات أيضاً استخدام هذه اليمكن .فقط من أجل إجراء التحقيقات والتحريات

 العناصر الإضافية
 

يسمح قانون . التحقيق الخاصةقد تستخدم سلطات التحريات السعودية مجموعة مختلفة من أساليب  .٢٧٢

لهيئة الإدعاء بإصدار أوامر لاعتراض أو ضبط البريد، أو البرقيات أو ) ٥٧ إلى ٥٥المواد ( الجزائيةالإجراءات 

وبما أن  .الأوراق المكتوبة والسجلات المتعلقة بأي نوع من أنواع وسائل الاتصالات، وكذلك القيام بعمليات المراقبة

 الرئيسية المنوطة بالتحقيق والإدعاء في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن هيئةالهيئة الإدعاء هي 

 .أيضا استخدام مثل هذه الأساليب الخاصة في التحقيق في القضايا المذكورة

 على تشكيل مجموعات للتحقيق في كل قضية على حدة أو على القدرةويقال أن جميع جهات التحريات لديها  .٢٧٣

ويقال أن تكوين مثل هذه المجموعات أو تحديد هذه المشروعات  .ذلك دون الحاجة لمذكرات التفاهم مشروع ما وأساس
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اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، واللجنة الدائمة لمكافحة (هو نتيجة للمشاورات بين اللجان المختلفة للسياسات 

ومع ذلك، لم يحصل  .أو عن طريق الاتصالات الثنائية) ة المتبادلةتمويل الإرهاب، واللجنة الدائمة للمساعدة القانوني

  .فريق التقييم على أي قضية معينة لإظهار عمل مجموعة مشتركة

قانون مكافحة غسل الأموال، ( والاتجاهات الطرق وطبيقاتتقوم وحدة التحريات المالية بدراسة ومراجعة الت .٢٧٤

 ).اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال(لى مستوى واضعي السياسات ثم تقوم بإحالتها إ) ٢ رابعاً ١١.٤المادة 

 ) إنفاذ القانونجهات (٢٨التوصية 
 

 إمكانية طلب الأدلة قيقات مكافحة غسل الأموال ضباط التحوقانون الجزائيةيمنح قانون الإجراءات  .٢٧٥

 .والحصول عليها

 الحصول على أوامر تفتيش للأفراد  فيقيقاتعلى أحقية ضباط التح الجزائيةينص قانون الإجراءات  .٢٧٦

في حالة قيام السكان برفض دخول السلطات أو مقاومتها، يمكن للضباط استعمال جميع الوسائل القانونية  .والمساكن

أثناء عملية الدخول والبحث، يمكن القبض  .يمكن البحث عن كل شيء يتعلق بالجريمة .المسكنحتى يتمكنوا من دخول 

 ).٤٦ و٤٥ و٤٢ و٤١، المواد  الجزائيةقانون الإجراءات (مع ضبط المواد المستخدمة في الجريمة على المشتبه فيهم 

ينص القانون أيضا على إمكانية دخول مسكن وتفتيشه وكذلك تفتيش السكان والقبض على المشتبه فيهم وضبط المواد 

، والمادة ٨١ إلى ٧٩، المواد من  الجزائيةقانون الإجراءات (الجريمة ) أو ارتكاب( عن الإبلاغالمستخدمة في حالة 

٨٥.( 

 بسرعة تقديم أي وثائق الملزمة بالإبلاغتطالب المادة الثامنة من قانون مكافحة غسل الأموال الكيانات  .٢٧٧

لن تقوم أي  . إما السلطات القضائية أو هيئة الإدعاء أو وحدة التحريات الماليةتطلبهاوسجلات ومعلومات والتي 

باستخدام مبدأ سرية وخصوصية هويات العملاء، والحسابات، والسجلات  الملزمة بالإبلاغؤسسات مؤسسة من الم

 .كذريعة لعدم الإفصاح عن هذه المعلومات

 ) إنفاذ القانونجهات(الفعالية 
 

 الضرورية المتاحة من خلال قانون الإجراءات صلاحيات لديها كل القيقاتوعلى الرغم من أن هيئات التح .٢٧٨

 لاستخدامها من أجل صلاحياتوقانون مكافحة غسل الأموال، من غير الواضح إلى أي مدى تمتد هذه ال الجزائية

 قليلة جدا فيما يتعلق قيقاتأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يبدو أن الخبرة العملية لهيئات التح

 .بهذه الأحكام القانونية المعينة

 )٣٠التوصية (الموارد 
 

 امةنظرة ع
 

 التمويل الكافي والموظفين الملائمين كما تستخدم أحدث الأجهزة لديهاأشارت السلطات أن جميع الهيئات  .٢٧٩

 مدعي في الوقت الحالي لديهم معرفة مالية كافية ٢٧ محقق و٦٠كما أشارت السلطات إلى وجود حوالي  .والمرافق



 ٧٨

بينما لا  .ال وتمويل الإرهاب إذا دعت الحاجة لذلكحيث يمكن الاستعانة بهم في قضايا غسل الأمو) قيقاتفي التح(

يوجد لدى فريق التقييم سبب للشك في النقص العام لموارد كيانات إنفاذ القانون في المملكة، ومع حصوله على 

 عدد موظفي مكافحة) ٢العدد الإجمالي لموظفي إنفاذ القانون والميزانية و) ١المعلومات المتناثرة والمرتبطة بالتالي 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدائمين وميزانية الوحدات المنوطة بهذه المسئولية، لم يتأكد فريق التقييم من وجود 

  .الموارد الكافية للتحقيقات والادعاء في هذا النوع من الجرائم

 )٣٠التوصية (المعايير المهنية 
 

القانون بقواعد السرية والتكتم التي تنطبق على يلتزم جميع موظفو الحكومة الدائمين، بما فيهم موظفو إنفاذ  .٢٨٠

غير مسموح للموظفين الحكوميين بالاحتفاظ بوثائق رسمية لأغراض  .جميع العاملين في وظائف عامة في المملكة

كما لا يسمح للموظفين  .شخصية أو الإفصاح عن أية معلومات مهنية في حين أن واجبهم لا يتطلب منهم القيام بذلك

هدايا أو الأوسمة أو الهبات أو القروض أو المنح الدراسية من الشركات التي ترتبط مصالحها بعمل واختصاص بقبول ال

 ٢٩، ٢٠٠٤في  :أشارت السلطات إلى وجود قضايا فساد وانتهاكات للسرية داخل جهات إنفاذ القانون .٦٠الموظف 

 حكم إدانة، وفي ١٣٩ قضية و٤٠، ٢٠٠٦ حكم إدانة، في ١٠٠ قضية و٣٢، ٢٠٠٥ حكم إدانة، وفي ٨٧قضية و

من هذه الأرقام، يبدو أن قضايا الفساد يتم التعامل معها بكفاءة ولا يمكن اعتبارها  . حكم إدانة٢٢٧ قضية و٧٧، ٢٠٠٧

 .مشكلة تقلل من كفاءة إنفاذ القانون

 )٣٠التوصية (التدريب 
 

  . لموظفيهاالتاليقدمت السلطات التدريب  .٢٨١

 يوم من التدريب على ٥٧٩ متدرب على إجمالي ١١٧، حصل ٢٠٠٨ وحتى ٢٠٠٥في هيئة الإدعاء، من  .٢٨٢

التحقيقات في الجرائم المالية المتطورة، والتحريات عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الجرائم الاقتصادية 

 .تدريب عام على مكافحة غسل الأموال) في المقام الأول(و

على (تدريب ليوم واحد ) بشكل عام( متدرب ٣٤٦تلقى , ٢٠٠٨ى  إل٢٠٠٠من , في إدارة الأمن العام .٢٨٣

 مكافحة غسل طرقعن مكافحة غسل الأموال، والقواعد التنظيمية لمكافحة المخدرات وغسل الأموال، و) مستوى الكلية

صادية،  مكافحة الجرائم الاقتطرقالأموال والجرائم المنظمة ومكافحة الجرائم الاقتصادية، ومخاطر غسل الأموال، و

 ٦٧علاوة على ذلك، تلقى  .قيقات والتحريات، وتدريب مالي تأهيلي لسلطات الأمن والتحعبر الحدودوالجريمة المنظمة 

متدرب تدريب عام على مكافحة غسل الأموال والذي استمر من عدة أيام إلى عدة أسابيع، إما في المملكة العربية 

 .السعودية أو بالخارج

تلقى  . متدرب٥٤ دورة تدريبية حضرها ١٨الإدارية، تم عقد  المباحثومكتب  مباحثللفي الإدارة العامة  .٢٨٤

 سنة من أوقات التدريب على مجموعة مختلفة من الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ١١المتدربون حوالي 

 .وتمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية العامة

                                                      
والمرسوم الملكي ) ٦٠المادة  (٢٤/٣/١٣٩٧ بتاريخ ٩/، المرسوم الملكي رقم م)٧المادة  (٢٨/٨/١٣٩٣ بتاريخ ٤٣/المرسوم الملكي رقم م ٦٠

 ).١٢.١المادة  (١٠/٧/١٣٩٧ بتاريخ ٤٩/رقم م
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 العناصر الإضافية

 
 دورة تدريبية لعدد ٢١قامت وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم ، ٢٠٠٨ و٢٠٠٢بين عام  .٢٨٥

كما نظمت  . على مستوى الكلية على جرائم مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب٣٣٩عددهم  من القضاة الحاليين يبلغ

 على مكافحة غسل ٢٠٠٨ و٢٠٠٤ بين عام ٤١٩  عددهم دورة تدريبية لعدد من القضاة الجدد يبلغ١٥وزارة الداخلية 

 .الأموال وتمويل الإرهاب

  التوصيات والتعليقات ٢-٦- ٢
 

ومع ذلك توجد العديد  .الة في المملكة العربية السعودية فع وإنفاذ القانونبشكل عام، تبدو التحريات الجنائية .٢٨٦

التقييم نظرة واحدة شاملة وعلى سبيل الإيضاح، نذكر هنا أن السلطات كانت غير قادرة على إعطاء فريق  .من المسائل

في  .، ولا مثال عن قضية واحدةعن عمل سلطات التحريات تجاه قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مكافحة غسل الأموال وتمويل ( على الإحصائيات المتناثرة المتعلقة بعدد موظفي وميزانيات الحصولالنهاية، وبعد 

كما أن الفريق لم يكن قادرا على التقرير بأن  .ن التأكد من توفر الموارد الكافية، لم يتمكن فريق التقييم م)الإرهاب

سلطات التحريات بخلاف سلطة الادعاء لديها معرفة أو دراية كافية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل 

عاء للعمل مع سلطات تحقيق أخرى  لهيئات الادعمليإن الأساس ال .التأكد من إجراء التحريات الملائمة على الجرائم

 .  مع تلك السلطاتاهم مذكرات تف عقدتستند إلى

  ٢٨ و٢٧ تينالالتزام بالتوصي ٣-٦- ٢

درجة  

 الالتزام

 ٦-٢ الإجمالية للقسم موجز العوامل المتعلقة التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام

التوصية 

٢٧ 

ملتزمة 

إلى حد 

 كبير

كل سلطات التحقيق غير هيئة الادعاء لديها وعي ومعرفة كافية من غير الواضح إذا كانت  •

 .للقيام بعملية التحري حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مناسبة

  .وقد يتعذر تحديد الفعالية التشغيلية بصورة كاملة حيث إن الإحصائيات غير محددة •

التوصية 

٢٨ 

ملتزمة 

إلى حد 

 كبير

 التعاون وفعالية الأموال غسل مكافحة أغراض لتلبية للسلطات فعالال الاستخدام يتعذر قد كما •

  .العملي القانون لإنفاذ

 ) التاسعةالتوصية الخاصة( عبر الحدود الإقرار أو الإفصاح ٧-٢

 الوصف والتحليل ١-٧-٢
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  عام
 

 .2007ام  المملكة نظام الإقرار لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ شهر يونيو عنفذت .٢٨٧

ويبدو أن النظام الجديد يبلغ مراحله .  ٦١ويستبدل النظام بنظام مماثل بحدود مرتفعة مما يجعله نظاما جديدا نوعا ما 

 .النهائية في الدخول في حيز التنفيذ والظهور للعامة

فة الخصائص هذه المادة شاملة جدا وتغطي كا ).١٤المادة (الأساس القانوني لقانون مكافحة غسل الأموال  .٢٨٨

والمعادن النفيسة ٦٢ القابلة للتداول لحاملهادواتويشمل القانون الإفصاح عن النقد، والأ .الموجودة في النظام السعودي

 .عند الدخول إلى المملكة أو الخروج منها) أو ما يساويها بالعملة الأجنبية( ريال سعودي ٦٠٠٠٠التي تزيد قيمتها عن 

 المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة التي تزيد قيمتها عن حد دواتنقد والأفقط المسافرون الحائزون لل

 .الإقرار هم الذين يحتاجون إلى تقديم نموذج كامل، بينما لا يحتاج المسافرون الآخرون إلى تقديم مثل هذا الإقرار

وهناك  .ض المسافر للمسائلة القانونية يعرقراروعلى الرغم من ذلك، يتضمن نموذج الإقرار تحذيرا من أن عدم الإ

" دليل إجراءات الإقرار للمبالغ النقدية أو الأوراق المالية القابلة للتحويل أو المعادن النفيسة" للنظام يكمن فيانعكاس

 ).الدليل(

ي  الريال السعودراوحويت. دولار أمريكي/ يورو١٥٠٠٠وقد حددت مجموعة العمل المالي حدا لا يزيد عن  .٢٨٩

يثبت الريال السعودي  .١٥٠٠٠ حاليا أدنى حد اليورو البالغ ٦٠٠٠٠في مقابل اليورو حيث يقع الحد السعودي البالغ 

، ١٩٨٦ ريال سعودي، ومنذ عام ٣.٧٥ : الدولار الأمريكي حيث أن سعر صرف دولار أمريكي واحد يساويمقابل

 .و مبلغ يزيد عن الحد دولار أمريكي وه١٦٠٠٠ ريال سعودي يساوي ٦٠٠٠٠فإن مبلغ 

 لم يلاحظ فريق التقييم ،وفور وصوله .وتتوافر نماذج الإفصاح لكل مسافر يصل إلى المملكة أو يخرج منها .٢٩٠

 لم يلاحظ فريق ،وعند مغادرة البلد .نماذج أو علامات لإعلام المسافرين بالواجبات التي يتعين عليهم الإقرار عنها

  .ي المطارالتقييم علامات بل لم يجد نماذج ف

وتشير النماذج إلى  .وتتوافر نماذج الإقرار باللغة العربية والإنجليزية وتتميز النسختان بسهولة استيفائهما .٢٩١

ولا يتفق هذا مع قانون مكافحة  . القابلة للتداوللحاملها دواتوجوب الإقرار عن النقد والمعادن الثمينة فقط مع حذف الأ

وقد أبلغ المقيمون السلطات بهذا الحذف، وأشاروا إلى  . القابلة للتداوللحاملها الأدواتغسل الأموال الذي يتضمن 

كما تلقى فريق  . مليون نموذج٥رغبتهم في تصحيح النموذج وذلك بعد أن تنتهي الكمية المطبوعة بالفعل والتي تبلغ 

  .التقييم نسخة من نموذج الإقرار المصحح في غضون شهرين بعد الزيارة الميدانية

أو اللجنة الدائمة لمكافحة (وهناك شكوك حول وجود سبب يمنع مصلحة الجمارك ووحدة التحريات المالية  .٢٩٢

من تصميم نموذج يتوافق مع قانونها، وكذلك السبب وراء عدم اكتشاف ) السلطاتغسل الأموال كما أشارت بعض 

                                                      
  . ريال سعودي١٠٠٠٠٠ آان لدى السعودية نظام إقرار مراقبة العملة بحد يبلغ ،في السابق ٦١
 ١٤ القابلة للتداول والمعادن النفيسة، تشير المادة والأدوات لحاملها مكافحة غسل الأموال إلى النقد نظام من ١٢-١٤ و١-١٤ا تشير المواد بينم ٦٢

ئق  مكافحة غسل الأموال تعرّف الوثانظاممن ) ٢(١ولا يمثل ذلك ثغرة قانونية، لأن المادة  . إلى النقد والمعادن النفيسة فقطنظاممن نفس ال
 مكافحة غسل نظام من ١-١-١علاوةً على ذلك، تعرّف المادة  .والعقود القانونية التي تثبت ملكية الأصول أو أي حق يتعلق بها على أنه نقد

ية الأوراق المالية القابلة للتداول لحاملها على أنها مظهّرة بدون قيود، لمصلحة شخص غير معروف أو مستفيد، مثل الشيكات السياحوالأموال 
 .والشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع
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شير خاوف حول التطبيق الكامل للنظام كما يويثير هذا م . شهرا٢١الاختلاف مع القانون والذي ظل غير ملاحظ لمدة 

  . نقص الإحساس بالملكيةإلى

 الإعلام لتعريف الشعب بمتطلبات الإقرار الجديدة عند مغادرة وسائلوقد بدأت السلطات حملة توعية في  .٢٩٣

  . القابلة للتداولالأدوات لحاملهاوتشمل هذه الإعلانات الإشارة إلى  .البلاد أو الرجوع إليها

مثل المشروبات (لمهم ملاحظة أنه بسبب القيود المفروضة على إحضار بعض السلع إلى المملكة ومن ا .٢٩٤

، تقوم مصلحة الجمارك بفحص أمتعة كل مسافر قادم ) مع الدين الإسلاميتتفقالكحولية ولحم الخنزير والمواد التي لا 

وبالنسبة إلى المسافرين إلى  .قد إلى داخل المملكةويقلل ذلك من المخاطر المحتملة لتهريب الن .للمملكة باستخدام الأشعة

الخارج، هناك فحص عشوائي يقوم به موظفو إدارة الأمن العام والتي تحيل أي مسافر لا يفي بمتطلبات الإقرار إلى 

  .مسئول الجمارك

 .ال الشحنمما يغطي كل نماذج وأشكأي السلع، ويشير نظام الإقرار إلى النقد والطرود البريدية والشحنات،  .٢٩٥

 تتعلق بأشخاص، يطبق النظام السعودي الالتزام بالإقرار التاسعةومن المهم ملاحظة أنه عندما تكون التوصية الخاصة 

على الأشخاص والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بصورة متساوية، بما في ذلك الشركات 

وقد أوضحت السلطات أن كل هذه  .ي عملية تحويل الأموال النقديةالمشتركة ف للحج والعمرةوالجهات المنظمة 

 كنتيجة لقرار السياسة الواعية للتأكد من أن هذه الأطراف ملتزمة حقيقةً بعمل الإقرار في حالة االأطراف تم تضمينه

  .عبور الموظفين للحدود أو تسليم أموال نقدية لأحد الأشخاص على الجهة الأخرى من الحدود

  أو الاشتباه في وجود غسل للأموال وتمويل للإرهاب كاذبإفصاح/ ات السلطات المختصة عند اكتشاف إقرارصلاحي

 قابلة للتداول أو ات لحاملهاوأديحظر على المسافرين الدخول إلى المملكة أو مغادرتها وفي حيازتهم نقد أو  .٢٩٦

وفي حالة ضبط المسافر أثناء  .نموذج الإقرارذلك دون ملء المستوى الحدي المحدد وتزيد قيمتها عن  ثمينةمعادن 

حيازته للمواد السابق ذكرها دون تقديم إقرار، يقوم موظف الجمارك المسئول بإحالته إلى ضابط الجمارك الذي يحقق 

وفي حالة اقتناع ضابط الجمارك بالتفسير المقدم، يجب عليه مطالبة المسافر بملء  .معه عن أسباب عدم تقديمه للإقرار

موذج الإقرار، واستكمال الإجراءات المتبقية ثم يسمح له بمغادرة أو دخول البلاد مع الأشياء الموجودة في حيازته أيا ن

  .كانت

أما في حالة عدم اقتناع ضابط الجمارك بالتفسير المقدم أو تكرار المسافر لمرات عدم عمل الإقرار أو  .٢٩٧

اد تقرير ضبط بالحادثة وإحالة المسافر إلى ضابط التحقيق ، يجب على مسئول الجمارك إعدكذابتقديمه إقرار 

المختص في الميناء ويخطر وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية مع إعطائها كامل التفاصيل عن 

ريال  ٦٠٠٠٠وفي حالة النقد، يقوم مسئول الجمارك بالاحتفاظ بالمبالغ التي تزيد عن الحد البالغ  .الإقرار/الحادثة

وتكون  . القابلة للتداول لحاملها حتى ظهور نتيجة القضيةالأدواتوكذلك  الثمينةسعودي، كما يتم الاحتفاظ بالمعادن 

 أو عدم تقديم الإقرار هي الحد الأقصى من السجن والبالغ ستة كاذبالعقوبة الجنائية التي يمكن توقيعها عن تقديم إقرار 

ولا  ). من قانون مكافحة غسل الأموال٢٠المادة ( ريال سعودي ١٠٠٠٠٠ة بمبلغ أو الحد الأقصى من الغرام/أشهر و

، ما لم يكن هناك اشتباه في حدوث جريمة، مثل وجود غسل أموال قرار أو عدم الإكذاب القرارتوجد عقوبات أخرى للإ

 .أو تمويل إرهاب
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وعند الاشتباه في غسل  .لإقرارويستطيع موظفو الجمارك إيقاف المسافر واستجوابه في حالة عدم تقديم ا .٢٩٨

في تلك الحالة، تنطبق جميع  .الأموال أو تمويل الإرهاب، يتم تسليم المسافر إلى الضابط المختص بالتحقيقات في الميناء

دوات والتي تشمل سلطة إيقاف أو حجز النقد أو الأ الجزائيةسلطات إنفاذ القانون المنصوص في قانون الإجراءات 

  .ة للتداول أو المعادن الثمينة لمدة معقولة حتى ظهور نتيجة القضيةالقابللحاملها 

 جمع المعلومات والاحتفاظ بها وتبادلها
 

) ٤ (الولادة،تاريخ ) ٣(الجنسية، ) ٢(الاسم، ) ١( :في نموذج الإقرار، يحتاج المسافرون إلى تقديم ما يلي .٢٩٩

العنوان ورقم الهاتف داخل المملكة أو في بلد الإقامة، ) ٥(رقم جواز السفر أو بطاقة الهوية ومكان وتاريخ الإصدار، 

رقم ) ٩(، مغادرةميناء الدخول أو ال) ٨(، غادر إليهالمكان الذي وصل منه أو المكان الذي ي) ٧(غرض السفر، ) ٦(

المعادن مصدر وغرض الأموال النقدية أو ) ١٢(المعادن الثمينة والقيمة، ) ١١(نوع العملة والمبلغ، ) ١٠(الرحلة، 

 أو إذا ظهر اشتباه في كاذباًوتحتفظ الجمارك بهذه المعلومات، بغض النظر عما إذا كان الإقرار حقيقيا أو  .الثمينة

  .وجود غسل أموال أو تمويل إرهاب

كما ينص قانون مكافحة غسل الأموال على ضرورة تقديم نسخ من جميع الإقرارات إلى وحدة التحريات  .٣٠٠

فقط إخطارات ) في نفس اليوم(وعلى الرغم من ذلك، ترسل الجمارك مباشرة  ).٧-١٤المادة (المالية 

 المشتبه بها إلى وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية، ونسخة من محضر الضبط الاقرارات/بالحادثة

مقدمة لوحدة التحريات  نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية اللكونسخة من نموذج الإقرار الخاص بالمسافر وكذ

الأخرى من نموذج الإقرار حسبما يتم الاتفاق عليه بين ) النسخ(ويتم تقديم كل  .المالية بالمملكة العربية السعودية

وبينما  .٦٣) على اسطوانة مدمجة(مصلحة الجمارك ووحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية مرة كل شهر 

ا للالتزام بهذه التوصية الخاصة، تظل المعايير التي يتم الاستناد عليها في الاشتباه غير واضحةيعتبر هذا الإجراء كافي. 

تلقى فريق التقييم مجموعة مختلفة من الإحصائيات المتعلقة بالتقارير عن العمليات المشبوهة التي قدمتها مصلحة 

ستخدام هذه الإحصائيات من أجل استخلاص عدد  تعذر ا،وعلى الرغم من ذلك .الجمارك إلى وحدة التحريات المالية

مما يجعل من الصعب تقييم  .البلاغات عن الإقرارات المشتبه فيها المقدمة بشكل مباشر حيث لم يتم تمييزها/الحوادث

ومع الوضع في الاعتبار أنظمة تقنيات المعلومات المبهرة والموجودة في مصلحة الجمارك  .عملية تدفق المعلومات

لتحريات المالية والتي تتيح تدفق المعلومات المباشر بسهولة بين وحدة التحريات ومصلحة الجمارك، يبدو تقديم ووحدة ا

ا على اسطوانة مدمجة غير فعويتسبب في جعل الإحصائيات غير واضحةالالتقارير شهري .  

 التنسيق بين السلطات المحلية المختصة
 

 .٦٤ على مقربة من الحدود كما تفعل قوات حرس الحدود  والجماركالإدارة العامة للجوزاتتعمل  .٣٠١

والأخيران يتبعان وزارة الداخلية وهما ممثلان في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة تمويل 

ووحدة ) طالموجودة في الموانئ والتي تسلمها الجمارك المسافر ومحضر الضب( إنفاذ القانون جهاتكما أن  .الإرهاب

                                                      
والمنشور الدوري إلى إدارات الضرائب الصادر من المدير العام للضرائب برقم , ٢٠٠٤-٠٢ و٢٠٠٦-٠١-٠١دليل إجراءات الإقرار، المادة  ٦٣

  هجرية٠٩/٠٧/١٤٢٨بتاريخ / ٥٧٩/٢١
وبالرغم من عدم وجود فرصة لعقد جلسة لتلقي الأسئلة والرد  ).قة بالرياضأآبر منط(وقد زار فريق التقييم حرس الحدود في الجنادرية  ٦٤

   .وعمومًا، يبدو أن حرس الحدود مجهز بشكل جيد وعلى قدر المسئولية .عليها، تلقى الفريق مقدمة عن عمل وموارد حرس الحدود
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هما أيضا تابعان لوزارة الداخلية، مما يجعل ) التي تتلقى إخطارا منهم بذلك(التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية 

ومع ذلك، وكما نُص عليه، تعتبر متطلبات الإقرار في مرحلة متأخرة من التنفيذ ويمنح القانون كل  .التعاون أسهل

ويجب ملاحظة أنه على الرغم من ذلك، سوف  .لتقديم إقرار) ثانية(ي الحقيقة فرصة مسافر لا يقوم بعمل إقرار ف

 .يراجع موظفو الجمارك نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بمصلحة الجمارك من أجل العثور على أية حوادث ماضية

 يمكن لفريق التقييم أن يحدد ولا .كاذباًولا توجد فرصة ثانية لمن يكررون عدم تقديم الإقرار أو من يقدمون إقرارا 

بصورة كاملة عدد المسافرين الذين تمت إحالتهم إلى سلطات التحقيق وبأي التهم قد أُحيلوا وما هي النتائج التي صدرت 

 .بحالات متعددة) بأمثلة(وقد تم إعلام الفريق  .عن ذلك

 التعاون والمساعدة الدوليين

 . بها في الرياض الخاصة للاستخباراتالإقليميتصال الاكاتب منظمة الجمارك العالمية واحدا من مفتحت  .٣٠٢

وهو يدعم تبادل المعلومات بين البحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا 

 الجمارك وتتم جميع عمليات التعاون الدولي بين الجمارك من خلال منظمة .ودولة الإمارات العربية المتحدة واليمن

 .كما لا توجد معلومات متاحة بشأن تعاون محدد عبر الحدود .العالمية

 العقوبات
 

لهذا  مبررخفق في تقديم أ حالة إخفاق أحد المسافرين عند دخوله أو مغادرته المملكة في تقديم إقرار أو وفي .٣٠٣

لى مسئول الجمارك إعداد محضر ، فعكاذبالعمل أو في حالة تكرار عدم تقديم الإقرار مرة أخرى أو تقديم إقرار 

ضبط بالحادث وإحالة المسافر إلى ضابط التحقيق المختص في الميناء وإخطار وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية 

 هي السجن لمدة أقصاها ستة أشهر كاذب لعدم تقديم الإقرار أو تقديم إقرار العقوبة الجنائية المحتملةوتكون  .السعودية

وليست هناك عقوبات أخرى محتملة حيث لا توجد عقوبات مدنية أو .  ريال سعودي١٠٠٠٠٠ة أقصاها أو غرام/و

ويعني هذا  .ويتفق فريق التقييم مع الرأي القائل بأن نطاق العقوبات محدود جدا ويعتبر مقيدا نتيجة لاحتمالاته .إدارية

 في حالة وجد المزيد من اً أكثردعا ورمتناسباً وون فعالاًم الموجود قد يكأن نظام العقوبة الحالي غير كاف وأن النظا

كما ستعزز العقوبات الإدارية سرعة معالجة الحالات حيث لا تكون هناك حاجة لتدخل سلطة تحقيق  .العقوبات المحتملة

والتي لا يمكن وإنفاذ قانون، بينما تتيح العقوبات المدنية إمكانية الحصول على مقابل للأضرار التي حلت على النظام 

وكما هو الحال الآن، وفي حالة الاشتباه في وجود جريمة، بما في ذلك غسل الأموال أو تمويل الإرهاب،  .تعويضها

لفعالية العقوبات على غسل الأموال وتمويل  .المشتبه فيه لسلطات التحقيق/ترسل مصلحة الجمارك القضية والمسافر

 .لتقرير من هذا ا٢-٢ و١-٢الإرهاب راجع القسم 

 المصادرة
 

وقد تكون أي قضية ضبط  .ولديها القدرة على الاستيلاء على السلع . تخول الجمارك بمصادرة أي سلعولا .٣٠٤

وتكون المصادرة ممكنة فقط في .  من قبل هيئة الادعاءبداية قضية جنائية والتي من شأنها أن يتم معالجتها) جزءا من(

 من هذا ٣-٢راجع عرض عام لنظام المصادرة قسم  .وال وتمويل الإرهابحالة وقوع جريمة، بما في ذلك غسل الأم
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غذية وفي وقت الزيارة الميدانية، كان لمصلحة الجمارك تجربة مع ضبط النقود، ولكنها لم تتلق بعد أي ت .التقرير

 . من جهة إنفاذ القانون أو المحاكم عن مصادرة هذه الأموالعكسية

 تجميد أرصدة الإرهابيين
 

في التوصية ( من هذا التقرير للحصول على عرض عام لنظام تجميد أصول الإرهابيين ٤-٢ القسم راجع .٣٠٥

أشار موظفو الجمارك إلى  .ويتم تطبيق أوجه القصور في هذا القسم بصورة متساوية على هذا القسم ).الخاصة الثالثة

معلومات أخرى متاحة، بما في ذلك ولم تكن هناك  . وقائمته١٢٦٧رقم ) UNSCR(معرفة وجود قرار مجلس الأمن 

كما لا توجد  . أم لاما إذا كانت المعرفة بوجود قائمة تقوم على أساس الإحالة الفعلية لتلك القائمة في نطاق الجمارك

 . القائمةمقابلإحصائيات متاحة، و لم تكن هناك أي تطابقات إيجابية أو سلبية 

 الذهب والفضة
 

 ).ولكن ليس من ضمنها الأحجار الكريمة(معادن النفيسة في نظام الإقرار  المملكة تضمين جميع الاختارت .٣٠٦

بالإضافة إلى ذلك، سوف تبلغ الجمارك، في حالة تهريب الذهب  .ويتجاوز هذا متطلبات التوصية الخاصة التاسعة

قليمية التابعة والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، الأطراف المناظرة من خلال شبكة مكاتب اتصال التحريات الإ

 .ولم تتوفر معلومات تتعلق بتنفيذ هذه السياسة .لمنظمة الجمارك العالمية

 حماية المعلومات
 

يتم تخزين جميع المعلومات التي تجمعها مصلحة الجمارك بصورة إلكترونية وتخزينها في المكتب الرئيسي  .٣٠٧

ويتم حماية هذه المعلومات والحفاظ على  . في موقع غير معلوماحتياطيللجمارك في مدينة الرياض وعلى خادم 

 .سريتها ولا يستطيع الاطلاع عليها إلا الأشخاص المصرح لهم بذلك

 )٣٠التوصية (الموارد 
 

ويكون مستشار قانوني واحد هو الموكل إليه العمل على المسائل  . موظفًا٧٠٠٧ عدد موظفي الجمارك يبلغ .٣٠٨

كما أن هناك فريق  .دارة القانونية في المقر الرئيسي لمصلحة الجماركالمتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإ

تقني يتألف من عدة وحدات متخصصة في المركز الرئيسي لمصلحة الجمارك، يرأسه المستشار القانوني من الإدارة 

على مكافحة غسل ويضم الفريق مستشارين قانونيين مدربين  .القانونية، لمتابعة حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتعتبر هذه الحالات جريمة يتعين معالجتها  .الأموال وتمويل الإرهاب ويتناول حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بالإضافة إلى ذلك،  . والتهرب الضريبي، والغش التجاري،من قبل الإدارة مثل ما يحدث بالنسبة لتهريب الممنوعات

لأشخاص، اوبخلاف هذا بالنسبة لهؤلاء  .ولون عن تنفيذ إجراءات الإقرارهناك متخصصون في كل نقطة جمارك مسئ

 .فإن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر جزءا من الواجبات العادية لأي من الموظفين في الجمارك
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 )٣٠التوصية (المعايير المهنية 
 

ولا يتوافر  . الموظفين المدنيين السرية التي تسري على جميعلمتطلبات موظفو الجمارك  جميعيخضع .٣٠٩

 .المزيد من المعلومات

  )٣٠التوصية (التدريب 
 

 موظفًا في عام ٣١٣حيث تم تدريب  . جميع موظفي الجمارك تدريبا منتظما على مجموعة من القضايايتلقى .٣١٠

ظفًا دورة  مو١٩وبالإضافة إلى ذلك، تلقى  .خصيصا على نظام الإقرار الجديد) ٢٠٠٨( في عام ٩١و) ٢٠٠٧(

 موظفًا ندوة عن مكافحة غسل ١١٠وأخيرا، حضر حوالي  ). فقط٢٠٠٨في عام (تدريبية لمكافحة غسل الأموال 

يعد  التدريب على إجراءات الإقرار وبينما كان. ٢٠٠٩الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي في فبراير لعام 

  تدريب أكبر عدد ممكن من الموظفين على مكافحة غسلأولوية لمصلحة الجمارك، كانت سياسة المصلحة أن يتم

 .وتعد تلك الدورات شاملة ولا تقتصر على إجراءات الإقرار .الأموال وتمويل الإرهاب

 إحصائيات
 

 القابلة للتداول إلا أنها بالأدوات لحاملهاتتضمن الإحصاءات التي تم تقديمها لفريق التقييم المعلومات الخاصة  .٣١١

بر من الناحية تتع القابلة للتداول الأدوات لحاملهاستقلة كأنها مضمنة في المبالغ النقدية حيث إن لا تبدو بصورة م

بل وتوضح الإحصائيات  .تعرض كل عملة بصورة منفصلة التي فهي تظهر فقط في التقارير . نقديةالقانونية أموالاً

يات المالية رتقارير التي تم تقديمها إلى وحدة التحوتم تجميع الإحصائيات الخاصة بعدد ال .الإقرارات لكل موقع ميناء

 عمليات إنفاذ القانون، وفي حالة وجودجهات /بالمملكة العربية السعودية مع المعلومات الخاصة بسلطات التحقيق

ق بين ويوضح الجدول أدناه الفر .موقع الميناءو تقديم المبالغ أو القيم لم يتمهنا، ) الأسباب(تشير إلى السبب مشبوهة 

" المسافرون"تشمل المبالغ التي يقدمها  .البنوك/الإقرارات التي يقدمها المسافرون المنتظمون والمؤسسات المالية

ويتسبب هذا في وجود متوسط مرتفع جدا  ).المسافرين(شيكات / النقدالذين يحملونالإقرارات التي قدمها موظفو البنوك 

) المسافرين(شيكات / النقدالتي تنقل الإقرارات التي قامت بها البنوك "البنوك"وتمثل المبالغ المقدمة من  .لكل مسافر

وكانت النتائج أن هذه الإحصائيات غير واضحة تماما وتعوق القدرة على  ).عةالمدر(السيارات ) خدمات(بواسطة 

 .قابلة للتطبيق) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(استخلاص نتائج 

 .٢٠٠٩ فبراير عام ٢٨ وحتى ٢٠٠٧ يونيو عام ٢ في نماذج الإقرارات

 الإجمالي الصادر الوارد   

 ٨٥٧٥ ٣٩٥٨ ٤٦٢٠  إقرارات

 ٤.٥٠٨.٥٢٤.٩٨٢ إجمالي القيمة

 ريال سعودي

٢.٨١٦.٧٨٧.٦٤٠ 

 ريال سعودي

٧.٣٢٥.٣١٢.٦٢٢ 

 ريال سعودي

 النقد المسافرون

 ريال ٩٧٥.٨٧١ متوسط القيمة

 سعودي

 ريال ٧١١.٦٦٩

 وديسع

 ريال ٨٥٣.٩٦٥

 سعودي
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 ٨ ٦ ٢  إقرارات

 ريال ٦٨٩.٢٥٠ إجمالي القيمة

 سعودي

 ريال ٧٨٤.٣١٣

 سعودي

 ريال ١ ٤٧٣ ٥٦٣

 سعودي

 شيكات

 ريال ٣٤٤.٦٢٥ متوسط القيمة

 سعودي

 ريال ١٣٠.٧١٨

 سعودي

 ريال ١٨٤.١٩٥

 سعودي

 

 ١٠١٧١ ٤٦٧٧ ٥٤٩٤  إقرارات

 غير معروف غير معروف  معروفغير إجمالي القيمة

 النقد

 غير معروف غير معروف غير معروف متوسط القيمة

 غير معروف غير معروف ٨  إقرارات

 ريال ٥.٩٩٠.٠٥٠ إجمالي القيمة

 سعودي

 غير معروف غير معروف

 البنوك

 شيكات

 ريال ٧٤٨.٧٥٦ متوسط القيمة

 سعودي

 غير معروف غير معروف

 

 الفعالية
 

بوصفه الطرف الذي ينبغي أن ") الراكب"وأحيانا " (المسافر"سل الأموال والدليل إلى  قانون مكافحة غيشير .٣١٢

) بما في ذلك الحجاج( فإن هذا المصطلح يمكن أن يفسر ليشمل أي فرد للمستندين السابق ذكرهما،ووفقا  .يقوم بالإقرار

 . والطرود البريدية والشحنات نقل النقدات التي تعمل فيوالتي تشمل الشرك) غير المالية(وأي من المؤسسات المالية و

كما يكون من المفيد لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل  .ويتم الإشارة لهذا التمييز في الإحصائيات بشكل جزئي فقط

الإرهاب ككل ولمصلحة الجمارك ووحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية على حد سواء أن تعرض 

وقد أدى نقص الإحصائيات الشاملة إلى  .ت مختلفة من المسافرين وتشمل أيضا البيانات المذكورة أعلاهالإحصائيات فئا

وعموما، لم يتمكن الفريق من التأكيد على أن النظام قد تم تنفيذه  .صعوبة تأكيد فريق التقييم على فعالية هذا النظام

 .بصورة فعالة كما أرادت التوصية الخاصة التاسعة

  التوصيات والتعليقات ٢-٧- ٢
 

في نموذج الإقرار وعدم وجود العلامات والنماذج  الأدوات لحاملها القابلة للتداول  عدم إدراجيوضح .٣١٣

  .الواضحة في مطار مدينة الرياض عدم التنفيذ الفعال لنظام الإقرار الجديد
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ن في وكما هو مبي .بر للتحويلات المملكة، نتيجة العدد الكبير من العمال المؤقتين، السوق الثاني الأكوتبدو .٣١٤

 من هذا التقرير، فإن القواعد الصارمة للعمل المصرفي داخل المملكة تجعل من المرجح أن جزءا كبيرا من ٣القسم 

حيث تقوم شبكات التحويل غير القانونية على غسل الأموال القائم على التجارة وجهات  .قطاع التحويلات يتم في الخفاء

 .وإزاء هذه الخلفية، يعتبر فريق التقييم النقص في وجود إحصاءات شاملة أمرا مقلقًا .النقديةنقل الأموال 

 أو عدم تقديم الإقرارات قليلة، كما أن أحكام الضبط تستهدف كاذبة العقوبات الشاملة على الإقرارات الوتعد .٣١٥

بر هذا الأمر غير فعال كما يساعد في الحفاظ ويعت.  ريال سعودي٦٠٠٠٠المبالغ النقدية فقط التي تزيد عن الحد البالغ 

ولا توجد عقوبات إدارية أو مدنية، كما أن  .على انخفاض تكلفة القيام بأعمال لجهات نقل الأموال النقدية غير القانونية

 .ناسبا ورادعاتبل ولا يوجد نظام عقوبات يمكن اعتباره فعالاً وم .المتوفرة مقيدة جدا) الجنائية(العقوبات 

 .والتوصية الخاصة الثالثة على تقييم هذه التوصية) ٣ (بالتوصية تؤثر أوجه القصور المتعلقة كما .٣١٦

 مختلفة من الإحصائيات، وكانت أعدادها كبيرة جدا بحيث لا مجموعات قدمت السلطات لفريق التقييم وقد .٣١٧

 .ين هذاويجب أن تعمل السلطات على تحس .يمكن استنتاج وجود إحصائيات موثوقة وشاملة

  الالتزام بالتوصية الخاصة التاسعة ٣-٧- ٢

درجة  

 الالتزام

 ٧.٢الإجمالية للقسم  تقدير درجة الالتزام موجز العوامل التي يستند إليها

التوصية 

الخاصة 

  التاسعة

ملتزمة 

 جزئيا

 .لا يوجد نظام عقوبات فعال ومتناسب ورادع •

عدم وجود الإحصائيات الشاملة التي تبلغ عن، ولا يمكن تحديد فعالية النظام الإجمالية نتيجة  •

 .وتدعم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إنفاذ / تكون تحت التحقيقيجب أن تشتمل الإحصائيات على نظرة عامة شاملة للحالات التي •

 . والعقوباتالقانون

 على تقييم هذه  والتوصية الخاصة الثالثة لها أثر سلبي٣كما أن أوجه القصور في التوصية  •

 .التوصية

  المؤسسات المالية- التدابير الوقائية  -٣
 

قطاع ) ٤(قطاع التمويل و ) ٣(قطاع التأمين، ) ٢(قطاع البنوك، ) ١( القطاع المالي العربي السعودي يشمل .٣١٨

لسعودي، في حين أن القطاعات الثلاثة الأولى تخضع لإشراف وتنظيم من مؤسسة النقد العربي ا .شركات الاستثمار

لائحة (وينطبق قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية  .تنظم هيئة السوق المالية وتشرف على القطاع الرابع

من ) ٥ (١وفيما يتعلق بالتمويل والقطاعات الاستثمارية، المادة  .على جميع القطاعات الأربعة) مكافحة غسل الأموال

المؤسسات المالية "ه بالإضافة إلى الكيانات المشار إليها صراحة، فإن تعريف قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أن

أي مؤسسة في المملكة تتعهد بالقيام بواحد أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو "يتضمن أيضا " وغير المالية

  ".الاقتصادية أو أي نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
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 مكافحة غسل الأموال، يخضع كل قطاع لمجموعة واسعة ولائحة إلى قانون مكافحة غسل الأموال ضافةبالإ .٣١٩

 :من الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما هو وارد في مختلف القواعد واللوائح

 قطاع البنوك
 

موال، يخضع قطاع البنوك، والذي يشمل  مكافحة غسل الأولائحة إلى قانون مكافحة غسل الأموال بالإضافة .٣٢٠

قواعد مكافحة غسل الأموال (شركات الصرافة، إلى أحكام القواعد التي تحكم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 

والقواعد التي تحكم فتح الحسابات البنكية والإرشادات التشغيلية العامة ) 65وتمويل الإرهاب للبنوك وشركات الصرافة

الأقسام حكام ذات الصلة لهذه القواعد في وسوف يتم تحديد الأ ).قواعد العناية الواجبة( العربية السعودية في المملكة

 وقواعد العناية الواجبة ٢٠٠٣ أول مرة في عام قواعد البنوك وشركات الصرافةوقد تم تنفيذ  . من هذا التقريرةالمناسب

وعلاوةً على ذلك، أصدرت مؤسسة النقد . ٢٠٠٨عد في عام وتم تحديث كلتا المجموعتين من القوا. ٢٠٠١في عام 

 .العربي السعودي دليل التزام البنوك الذي يحتوي على الأحكام التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 قطاع التأمين
 

فحة غسل الأموال على بعض الأحكام المتعلقة بمكا")  التأمينلائحة(" اللائحة التنفيذية لقانون التأمين وتحتوي .٣٢١

وعلاوةً على ذلك، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قواعد لمكافحة غسل الأموال وتمويل  .وتمويل الإرهاب

  .الإرهاب للكيانات المرخص لها بموجب قانون التأمين

 قطاع التمويل
 

  .ركات التمويل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت .٣٢٢

 ٦٦قطاع الاستثمار 
 

قواعد مكافحة غسل ”كما أصدرت هيئة السوق المالية لائحتين تتعلقان بأغراض مكافحة غسل الأموال و .٣٢٣

 ". وقواعد الأشخاص المرخص لهم "٦٧ ”الأموال وتمويل الإرهاب

 سات الماليةمؤسللالوثائق القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة 

 القطاع المغطى تاريخ آخر تحديثتاريخ الإصدار الأول سلطة الإصدار الإصدار

قانون مكافحة غسل 

 الأموال
 كل القطاعات المالية  ٢٠٠٣ أمر ملكي

 كل القطاعات المالية ٢٠٠٨ ٢٠٠٥وزير الداخلية لائحة مكافحة غسل 

                                                      
 قواعد البنوك وشرآات الصرافة ٦٥
 .اليةيشير قطاع الاستثمار إلى قطاع الأوراق الم ٦٦
 ).آيانات قطاع الأوراق الماليةغالباً، (يشير مصطلح الأشخاص المرخص لهم إلى أي آيان تُصدر له هيئة السوق المالية ترخيصًا  ٦٧
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 ووزير المالية الأموال

 قطاع البنوك - ١٩٦٦ يأمر ملك قانون مراقبة البنوك

قواعد تنفيذ أحكام 

 قانون مراقبة البنوك
 قطاع البنوك - ١٩٨٦ وزير المالية

قواعد مكافحة غسل 

الأموال وتمويل 

 الإرهاب

مؤسسة النقد العربي 

 السعودي

) / إرشادات (١٩٩٥

 )قواعد (٢٠٠٣
٢٠٠٨ 

القطاع المصرفي وشركات

الصرافة المرخصة ومقدمو

 خدمات التحويلات

قواعد لفتح الحسابات 

وقواعد عامة لتشغيلها 

)قواعد العناية الواجبة(

مؤسسة النقد العربي 

 السعودي
 قطاع البنوك ٢٠٠٨ ٢٠٠١

 دليل التزام البنوك
مؤسسة النقد العربي 

 السعودي
 قطاع البنوك - ٢٠٠٨

 قطاع التأمين - ٢٠٠٣ أمر ملكي قانون التأمين

 قطاع التأمين - ٢٠٠٤ يةوزير المال لوائح شركات التأمين

قواعد مكافحة غسل 

الأموال وتمويل 

الإرهاب الخاصة 

 بشركات التأمين

مؤسسة النقد العربي 

 السعودي
 قطاع التأمين - ٢٠٠٩

 قطاع سوق المال - ٢٠٠٣ أمر ملكي قانون السوق المالية

لائحة الأشخاص 

 المرخص لهم
 قطاع سوق المال - ٢٠٠٥ هيئة السوق المالية

عد مكافحة غسلقوا

الأموال وتمويل

الإرهاب الخاصة

بالأشخاص المرخص

 لهم

 قطاع سوق المال - ٢٠٠٨ هيئة السوق المالية

 لمؤسسات تعميم

 الصرافة

مؤسسة النقد العربي 

 السعودي

٢٠٠٣ + ٢٠٠٠ 

 )منشورات دورية(

قواعد مكافحة غسل 

الأموال وتمويل 

الإرهاب الخاصة بقطاع 

 سات الصرافة المرخصةمؤس



 ٩٠

 ٢٠٠٨البنوك لسنة 

القرار الوزاري 

 لشركات التمويل

وزير المالية 

 والاقتصاد الوطني
 شركات التمويل - ١٩٩٩

إرشادات مكافحة غسل

الأموال وتمويل

الإرهاب الخاصة

  بشركات التمويل

مؤسسة النقد العربي 

 السعودي
 شركات التمويل - ٢٠٠٨

 
 لقانون مكافحة غسل الأموال، تحدد السلطات الرقابية المختصة وتضع  من اللوائح التنفيذية١-٦ للمادة وفقًا .٣٢٤

التعليمات التنظيمية المناسبة والقواعد الواجب تطبيقها لمكافحة الجرائم التي يفرضها قانون مكافحة غسل الأموال 

 ولوائح مكافحة غسل  المؤسسات المالية وغير المالية بقوانين وقواعدالتزاموالوسائل والضوابط اللازمة لقياس مدى 

ومن ثم، تخول مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية من خلال اللوائح التنفيذية  .الأموال وتمويل الإرهاب

 . التنظيمية، لمراقبة تنفيذها ولفرض العقوبات على عدم الالتزامتدابيرلمكافحة غسل الأموال الحق في إصدار ال

تعتبر قواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مؤسسة  ما ورد أعلاه، ضوءوفي  .٣٢٥

النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية مثل الوسائل الملزمة الأخرى، حيث يتم إصدارها من قبل السلطات الرقابية 

ن معظم هذه اللوائح جديدة إلى حد ومع ذلك، فإ .المختصة المعينة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ولوائحه التنفيذية

خلال ) بشكل كامل(ما وأدخلت في الآونة الأخيرة أو تم تحديثها مؤخرا، لذلك فقد تعذر تحديد فعالية مثل هذه الأنظمة 

 .الزيارة

 كتاب ١٩٩٥بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام  .٣٢٦

 الأموال وتمويل الإرهاب، قدمت فيه مقدمة أساسية عن مفاهيم وأساليب غسل الأموال وتمويل إرشادات مكافحة غسل

 .الإرهاب والواجبات الأساسية للمؤسسات المالية لمنع مثل هذه الأنشطة

 مبادئ الالتزام الخاصة بلجنة بازل والبنوك المطلوبة ٢٠٠٥وقد وزعت مؤسسة النقد العربي في عام  .٣٢٧

ب الالتزام الرسمي، والتي أقرت ، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي كتي٢٠٠٨وفي عام  .ام بهللمسائلة للالتزا

كما أقرت السلطات بأن هذا  .السلطات بأنه يشمل مبادئ لجنة بازل ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ب يتوافق مع المتطلبات الرقابية الأخرى وطبيعة القطاع البنكيالكتي. 

 
 العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات 

 المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ١-٣

 السلطات السعودية تقييم مخاطر وطني عن قابلية التعرض ومخاطر غسل الأموال وتمويل تطبقلم  .٣٢٨

من هذا التقرير  ج-٥-١راجع القسم (الي في المملكة الإرهاب في النظام المالي خلال القطاعات المتعددة للنظام الم
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  المخاطر عند تطبيق الإجراءات الوقائية على أساس قطاع درجة علىة القائممقاربةومن ثم لا يقومون بتطبيق ال) أيضاً

وبالتالي، لم يتم إعفاء أي قطاعات من الأحكام الواردة بموجب قانون ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل . معين

 . أساس تقييم المخاطرالإرهاب على

السلطات أن هناك ممارسات معينة تعمل على تخفيف مخاطر مخالفة غسل الأموال وتمويل أشارت وقد  .٣٢٩

السلطات أن الخدمات المالية لا أشارت وعلى وجه الخصوص،  .الإرهاب في القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية

 من القواعد ٣-٢-٢٠٠ووفقًا للمادة  .٦٨ مواطني مجلس التعاون الخليجييمكن أن تُقدم إلى غير المقيمين، مع استثناء

التي تحكم فتح حسابات بنكية، يمكن للبنوك السعودية وفروع البنوك الأجنبية التي تعمل داخل المملكة فتح حسابات 

جراءات محددة لفريق ولم يتم تقديم سياسات وإ .لغير المقيمين بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي

وعلى هذا الأساس، لوحظ أن عدم  .التقييم تحدد الآلية التي تستخدمها مؤسسة النقد العربي السعودي لمنح هذا التصديق

وحيث إن  .وجود إجراءات قابلة للتقييم لفتح الحسابات من قبل الأشخاص غير المقيمين تمثل نقطة ضعف محتملة

ذات دور اقتصادي أساسي في المنطقة، وقدمت إصلاحات اقتصادية قوية وشجعت المملكة تواصل وضع نفسها كدولة 

  .رسمي والخطر الذي قد يحمله يسبب مخاوفغير  على الاستثمارات الأجنبية، فإن الوجود المحتمل لنظام سري

 )٨ إلى ٥التوصيات ( أو المخففة العناية المكثفةالعناية الواجبة تجاه العملاء بما في ذلك  ٢-٣

 الوصف والتحليل ١-٢-٣
 

اللوائح التنفيذية لقانون غسل ( من قانون مكافحة غسل الأموال واللوائح التنفيذية الخاصة به ٤ترسم المادة  .٣٣٠

من بين (الإطار العام لواجبات المؤسسات المالية ) ٢٣/٠٨/٢٠٠٣ بتاريخ ٣٩/الصادر بالمرسوم الملكي م) (الأموال

تحديد الهوية، والتحقق منها، وتحديث البيانات، وعمل الملفات،  : وبيانات العملاءفي التأكد من هوية) مؤسسات أخرى

 .العناية الواجبة المشددة، إلخإجراءات و

 وشركات الصرافة بالالتزامات الإضافية المدرجة في قواعد البنوك البنوكومن المفترض أيضا أن تلتزم  .٣٣١

 المخاطر، ومعايير معرفة جة قائمة على درقاربة مثل اتباع موشركات الصرافة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي

العميل، وتقييم مخاطر العملاء وكذلك التدابير المفصلة النابعة من القواعد الحاكمة لفتح الحسابات البنكية والإرشادات 

  ).قواعد العناية الواجبة الخاصة بالبنوك(التشغيلية العامة داخل المملكة العربية السعودية 

وتعد شركات التأمين مطالبة بمراقبة شروط قبول علاقات العمل والتحقق من هوية العملاء من بين متطلبات  .٣٣٢

أخرى منصوص عليها في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التأمين التي أصدرتها 

قانون الرقابة على شركات التأمين التعاوني علاوةً على ذلك، تخضع شركات التأمين ل ".السعوديمؤسسة النقد العربي 

والذي يغطي بعض القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل ) اللوائح التنفيذية للتأمين(ولوائحه التنفيذية 

 .الإرهاب

                                                      
يعتبر مواطنو مجلس التعاون الخليجي، من غير السعوديين، أجانب إلا إنهم يتمتعون ببعض الامتيازات التي لا تُقدم للمواطنين  ٦٨

 .ان مجلس التعاون الخليجيمن خارج بلد



 ٩٢

اتباع تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي لشركات التمويل ) التأجير(ويجب على شركات التمويل  .٣٣٣

 الإرهاب، حيث توضح هذه التعليمات متطلبات التعرف على العملاء وتمويلكافحة غسل الأموال والمتعلقة بم

 .وإجراءات العناية الواجبة الشبيهة بتلك الصادرة لشركات التأمين

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصدرتها هيئة السوق المالية من الأشخاص قواعدوتتطلب  .٣٣٤

كما يوجد في  . المخاطر لسياسة قبول العملاء وإجراءات العناية الواجبةجة قائمة على درربةقاالمرخص لهم تطبيق م

ويخضع الأشخاص المرخص .  التي يمكن اتخاذهاأو المشددة  شرح مفصل لإجراءات العناية الواجبة المخففة٩المادة 

ي تتضمن الالتزامات المتعلقة لهم أيضا لمجموعة عامة من المتطلبات مثل لوائح الأشخاص المرخص لهم والت

  ).إلخ... ومعرفة العميلمثل الاحتفاظ بالسجلات، (بإجراءات العناية الواجبة 

 الإطار القانوني ظيمية الأموال ولوائحه التنفيذية ومجموعة القواعد التنغسلوبشكل عام، يقدم قانون مكافحة  .٣٣٥

 .للعناية الواجبة بدرجة كافية

وقد ينشأ القلق  . الوصف الباقي للعناية الواجبة سوف يركز على درجة التنفيذويدل هذا على أن الكثير من .٣٣٦

عن مجموعة مختلفة من العوامل مثل الصعوبات التي أبلغت عنها بعض المؤسسات المالية والتي تواجهها عند محاولة 

 .إقناع العملاء بالالتزام بمتطلبات إجراءات العناية الواجبة

لتحقق من مستوى الفعالية على عدد من الأسباب الأخرى، على سبيل المثال، كان كما يستند التركيز على ا .٣٣٧

 وبرامج الكمبيوتر المتخصصة في معالجة تسجيل نظم الإلكترونية الآليةمن السهل ملاحظة وجود اعتماد كبير على ال

 أجل إدارة العناية الواجبة  مع التغييرات الضرورية على معاملات المخاطر منيكتملالمخاطر، بينما يبدو أن ذلك لم 

/ ومن ناحية أخرى، أثبت التعريف السائد لمكافحة غسل الأموال ومخاطر العملاء .تجاه العملاء بطريقة أكثر شمولاً

المنتجات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنه يقتصر على التعاملات النقدية لدى العديد من / معاملاتال

ية، ويثير ذلك تساؤلات عن مدى صلاحية التصنيفات وإجراءات العناية الواجبة التي يتم تطبيقها تبعا المؤسسات المال

غير  وقد وجد فريق التقييم أن جودة ومستوى التطبيق يمكن أن يتفاوت بشكل كبير بين البنوك والمؤسسات المالية .لذلك

مستوى حدي كأحد عناصر  وأخيرا، وجود .اع نفسه الأخرى، وكذلك بين المؤسسات التي تنتمي إلى القطالبنكية

للبنوك )  يورو١٢٣٠٠/ دولار أمريكي١٦٠٠٠( ريال سعودي ٦٠٠٠٠البالغ و) من بين عوامل أخرى (المراقبة

والذي يعني على الأرجح أن ) في البنوك(الآلية وشركات الصرافة بالإضافة إلى الاعتماد الشديد على أنظمة المراقبة 

 .عمليات أو الحسابات التي تحمل مخاطر قد تمر دون ملاحظتهاالكثير من ال

 مجهولةحظر فتح حسابات 
 

 مالية أو معاملات من قانون مكافحة غسل الأموال على عدم قيام المؤسسات المالية بأية ٤تنص المادة  .٣٣٨

نقد وبالتالي يمتد  أي إجراء يشتمل على أموال أو "معاملة"ويشمل تعريف المصطلح  .تجارية باسم مجهول أو وهمي

ويعتبر التحقق من الهوية إجباريا في بداية التعامل مع هؤلاء العملاء حيث يزيل إمكانية  .إلى أية تعاملات مع أي عميل

 .فتح حسابات بأسماء مجهولة أو وهمية
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ن ولا يحظر قانون مكافحة غسل الأموال على المؤسسات المالية الاحتفاظ بحسابات رقمية، وعلى الرغم م .٣٣٩

 .أن هذه المؤسسات أقرت أنهم لم يقدموا هذه الخدمة، يبقى ذلك ممكنًا في قطاع التأمين والأوراق المالية والتأجير

وبالنسبة للمؤسسات المصرفية وشركات الصرافة، تحظر متطلبات تعريف الهوية وإجراءات العناية الواجبة الواردة في 

 من قواعد ٥- ٥-٤ومن ناحية أخرى، يجب ملاحظة أن المادة  .يةقواعد البنوك وشركات الصرافة فتح حسابات رقم

البنوك وشركات الصرافة تمنع البنوك من فتح حسابات بأسماء مجهولة أو وهمية أو حسابات رقمية لعملاء البنوك 

 .الخاصة

  من لوائح الأشخاص المرخص لهم أنه يجب عليهم، قبل٣٩وبالنسبة لقطاع السوق المالية، توضح المادة  .٣٤٠

التعامل مع عميل أو توجيهه أو إدارة أصوله، أن يحصلوا على الحد الأدنى من المعلومات والذي يتضمن الاسم، 

، ورقم الهوية، والجنسية، ورقم الهاتف، والعنوان، وكذلك معلومات عن صاحب العمل مثل اسمه ولادةوتاريخ ال

وجوب الحصول على هذه المعلومات كشرط "لى وتنص كذلك لوائح الأشخاص المرخص لهم ع .وعنوانه ورقم هاتفه

 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فتح حسابات ١-٨وتمنع المادة  ".مسبق لتقديم مثل هذه الخدمات

  .بدون أسماء أو باستخدام أسماء مزورة أو وهمية، إلا أنها لا تتعامل مع الحسابات الرقمية

 من اللوائح التنفيذية لشركات التأمين الكيانات المرخصة تبعا ٧١المادة وبالنسبة لقطاع التأمين، تطالب  .٣٤١

 لكل فئة تأمينية تتضمن اسم وعنوان المؤمن عليه ورقم وثيقة التأمين وتاريخ منفصلةلقانون التأمين بالاحتفاظ بسجلات 

 .سط التأمين والأقساط المدفوعةالإصدار وفترة الوثيقة ونوع المخاطر والممتلكات أو النشاط المؤمن عليه وكذلك ق

 . من قواعد شركات التأمين تقديم منتجات أو خدمات لأفراد مجهولين أو أسماؤهم وهمية١٤وتمنع المادة 

 من تعليمات شركات التمويل القيام بأية معاملات مالية أو علاقات تجارية أو أي ٢-٣وبالمثل، تمنع المادة  .٣٤٢

 .لاسم امجهولعملية أخرى مع شخص وهمي أو 

ومع الوضع في الاعتبار عدم وجود أحكام تتعامل مع الحسابات الرقمية على وجه الخصوص، يظل فتح  .٣٤٣

ولا يوجد ضمان معين في  . داخل المؤسسات المالية الأخرى من غير البنوك وشركات الصرافةاًهذه الحسابات ممكن

من غير البنوك وشركات (يطالب المؤسسات المالية التشريع الرئيسي أو الثانوي أنه في حالة فتح مثل هذه الحسابات، 

وعلى الرغم من  .بالاحتفاظ بها بطريقة تضمن إمكانية تحقيق الالتزام الكلي بتوصيات مجموعة العمل المالي) الصرافة

 ثم قد ذلك، قد لا تفرق إجراءات العناية الواجبة العامة المطبقة بين هذه الحسابات والأنواع الأخرى من الحسابات، ومن

ومن  .تكون المؤسسات المالية مطالبة بالتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي من الحساب الرقمي والتحقق منه

 أو حسابات رقمية أو الحسابات التي تتم بأسماء مجهولةالناحية العملية، يبدو أن المؤسسات المالية لا تحتفظ بحسابات 

  .ود الإطار القانوني لا يحول دون حدوث هذا كما أُشير إليه أعلاهوهمية، وعلى الرغم من ذلك فإن عدم وج

 مطلوبة متى تكون العناية الواجبة
 

في بداية التعامل مع " الأموال على أن تعريف الهوية يجب أن يحدث غسل من قانون مكافحة ٤تنص المادة  .٣٤٤

 ".هؤلاء العملاء أو عند إبرام صفقات تجارية



 ٩٤

اللائحة التنفيذية لقواعد البنوك وشركات الصرافة بضرورة التأكد من الهوية  من ٢-٤ المادة تطالبكما  .٣٤٥

على " المعاملة"ويتم تعريف  .عند فتح حساب أو بدء معاملةوالوضع القانوني للعملاء والمستفيدين وذلك لجميع العملاء 

عمليات السحب أو الإيداع أو أي إجراء يتضمن أموال أو ممتلكات أو نقد أو في صورة متحصلات بما في ذلك " أنها 

 من اللائحة التنفيذية لقانون ٣-٤كما تنص المادة  ".التحويل أو البيع أو الشراء أو الإقراض أو الحفظ أو ما شابه ذلك

عند الشك في دقة أو كفاية بيانات العميل التي يتم الحصول عليها "وجوب تكرار الإجراءات مكافحة غسل الأموال على 
من مراحل التعامل مع العميل الفعلي أو المستفيد الحقيقي أو في حالة الاشتباه في حدوث غسل للأموال في أي مرحلة 

يتم تحديث البيانات المتعلقة بالتحقق من "مع العلم أنه , أو تمويل للإرهاب بغض النظر عن حجم المبالغ ذات الصلة

  ".الهوية بصورة دورية

ضرورة أن تبدأ جميع التعاملات بين البنوك "ة الواجبة للبنوك ومن ناحية أخرى، تتطلب قواعد العناي .٣٤٦

، ٤ و١-٣وتتطلب هذه القاعدة، بموجب المادة  ".والعملاء وتستمر في جميع الأوجه باستخدام وثائق هوية صحيحة

أما  .وديين سنوات على الأقل للمواطنين السع٥تحديث قاعدة بيانات وثائق الهوية وقاعدة بيانات معلومات الحسابات كل 

 أشهر ٦، تم تحديد مدة لا تزيد أحيانًا عن )على سبيل المثال، غير المقيمين والشركات(بالنسبة للعملاء غير السعوديين 

وفي حالة انتهاء صلاحية هذه الوثائق أو  . سنوات كحد أقصى لتحديث سجلات تحديد هوية العميل والتحقق منها٣إلى 

وتتابع مؤسسة النقد العربي السعودي الإحصائيات  .ب على البنك تجميد الحسابعدم تحديث البيانات الشخصية، يج

 .الخاصة بتحديث بيانات الحساب في نهاية كل عام

البنوك وشركات الصرافة من فتح حسابات جديدة   من قواعد البنوك وشركات الصرافة٢- ٣-٤وتمنع المادة  .٣٤٧

ستكمال إجراءات العناية الواجبة وتطلب منهم الإبلاغ عن هذه  في حالة الفشل في امعاملاتأو قبول علاقات عمل أو 

كما  .القضايا إلى وحدة التحريات المالية في المملكة العربية السعودية وإرسال نسخة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي

 كفاية بيانات تطالب قواعد البنوك وشركات الصرافة باتخاذ إجراءات العناية الواجبة عند وجود شك حول نزاهة أو

وفي هذه الحالة، يجب القيام بإعادة التحقق من هوية العملاء وإعادة  .تعريف هوية العميل التي تم الحصول عليها مسبقًا

يجب أن يكون لدى البنوك وشركات الصرافة دائما معلومات كافية عن " على أنه ٢-١-٥وتنص المادة  .تقييم العلاقة

فقط من العملاء الذين لديهم حسابات أو اتفاقية " وقبول هذه التحويلات "ة القائمة بالتحويلمنشئ التحويل البنكي أو الجه

 )".مثل خدمة التحويل السريع ("علاقة أخرى

 من لوائح الأشخاص المرخص لهم على وجوب الحصول ٣٩بالنسبة لقطاع السوق المالية، تنص المادة  .٣٤٨

كشرط مسبق لتقديم مثل هذه " و، أو توجيهه أو إدارة أعمالهالعملاءقبل التعامل مع أحد "على المعلومات المطلوبة 

 ".الخدمات

حيث تمت  :وتثير عملية استكمال وفعالية إجراءات العناية الواجبة المطبقة تساؤلات في بعض الأحيان .٣٤٩

لعملاء تجاهل تطبيق هذه الإجراءات المتعلقة بإنشاء علاقات مع ا/ الحد من/ الإشارة إلى وقوع حالات تأجيل

في الحالات التي يتم اكتشاف شبهة فيها، يكون الإجراء العادي الذي يبدو أنه  ).في حالة شركات الصرافة(رضين عاال

متبع هو عمل تحقيق داخلي أو فقط إبلاغ وحدة التحريات المالية في المملكة وبالتالي يفضل عدم شغل العميل بعمليات 

بالنسبة  . مخاوف تتعلق بكشف معلومات سرية وفقًا لمعظم المؤسسات الماليةإجراءات العناية الواجبة مما يؤدي إلى

لتحديث بيانات العملاء التي تم الحصول عليها مسبقًا، كانت المجهودات التي أبلغت بها المؤسسات المالية تركز بشكل 



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ٩٥

حية وثائق التعريف الخاصة أكبر على برامج التحديث الدورية ومنع القيام بأي نشاط على الحسابات التي انتهت صلا

بها، مما يوحي باحتمالية عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بناء على شكوك حول دقة بيانات العملاء التي تم 

وجود مستوى حدي كأحد عناصر  من هذا التقرير، يعني ٧-٣وفي النهاية، وكما تم إيضاحه في القسم  .الحصول عليها

أن معظم علاقات ) ٣-٦-٤قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ال سعودي  ري٦٠٠٠٠لبالغ  واالمراقبة

 سيستثني متطلب الالتزام بإجراءات العناية الواجبة عند وجود شك مماالعميل قد تظل أدنى من حد جهاز المراقبة، 

ت أنه تم اكتشاف الكثير وعلى الرغم من ذلك، أبلغت المؤسسا .حول وقوع غسل أموال أو تمويل إرهاب تحت هذا الحد

) ٨المادة (وبالمثل، تحدد قواعد شركات التأمين  .من العمليات المشبوهة التي تقل عن هذا المبلغ وتم الإبلاغ عنها

 ريال سعودي، وعلى الرغم من ذلك يبدو أنه لا يعوق بصورة ١٠٠٠٠ بمبلغ مستوى حدي كأحد عناصر المراقبة

 .ها والتي تقل عن هذا الحدفعالة اكتشاف العمليات المشتبه ب

 تدابير العناية الواجبة المطلوبة
 

   الهوية والتحقق منهاالتعرف على
 

" يجب التحقق من هوية العملاء استنادا إلى وثائق رسمية" مكافحة غسل الأموال أنه قانون من ٤تنص المادة  .٣٥٠

لاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها  للكيانات ذات الصفة االرسميةعلى المؤسسات التحقق من الوثائق "وأنه 

 )".الخ(

هويات كل العملاء " من اللوائح التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال على التحقق من ١-١-٤تنص المادة  .٣٥١

وتوضح مجموعة من هذه الوثائق " تثبت هويتهم سارية المفعولالدائمين أو العارضين استنادا على وثائق أصلية رسمية 

تتضمن هذه المعلومات عنوان الشخص ومكان إقامته  .المواطنون السعوديون والأفراد المغتربون :فئة من العملاءلكل 

 .وعمله

 واجبها تجاه تحديد هوية العملاء، إلا أن الفريق لاحظ تدرك فريق التقييم أن المؤسسات المالية وجدوقد  .٣٥٢

على سبيل المثال، وجود نسخ مفقودة من وثائق (ير مكتملة أيضا حالات كانت فيها ملفات التحقق من هوية العميل غ

 .مما يعني أنه قد تم القيام بعملية تحديد الهوية والتحقق منها بصورة غير كافية ).التعريف الرسمية

  تحديد هوية الأشخاص الاعتباريين
 

ة لمكافحة غسل الأموال  من اللوائح التنفيذي٤-٤بالنسبة لتحديد هوية الممثلين المعتمدين، تطالب المادة  .٣٥٣

 أي عميل يتصرف نيابةً عن شخص آخر واتخاذ التدابير لتحديد هوية هذا كانتحديد ما إذا "المؤسسات المالية بضرورة 

 ".الشخص والتحقق منها، مع الاهتمام بشكل خاص بالحسابات وعلاقات العمل التي يتم تنفيذها بموجب التوكيل

يجب عليها التحقق "ل الأموال على أن المؤسسات التي يشملها القانون  من نظام مكافحة غس٤تنص المادة  .٣٥٤

 الاعتبارية والتي تبين اسم المؤسسة وعنوانها وأسماء الملاك والمديرين الصفاتمن الوثائق الرسمية للكيانات ذات 

 ".المخولين بالتوقيع نيابة عنهم



 ٩٦

الأموال المؤسسات التي تشملها بالتحقق من  من اللوائح التنفيذية لمكافحة غسل ١- ١-٤تطالب المادة    .٣٥٥

هويات الأشخاص الاعتباريين بناء على النسخ المتحصل عليها من عقود التأسيس والسجل التجاري، والترخيص 

 التراخيص، وكذلك قائمة بالأشخاص المرخص لهم من المالك بالتعامل مع الحسابات بإصدارالصادر من الجهة المعنية 

يس، وتوكيل صادر من كاتب عدل عام أو تفويض ممنوح في البنك والحصول على نسخة من وثيقة طبقًا لعقد التأس

 .التعريف لكل شخص مرخص له

 من قواعد العناية الواجبة بمراقبة صلاحية بطاقات تعريف الهوية ٣-١-٣بالنسبة للبنوك، تطالب المادة  .٣٥٦

تنطبق هذه المتطلبات أيضا على ملاك  .ات القانونيةللمديرين والأشخاص المرخص لهم بالتوقيع في حسابات الكيان

، يجب أن تتفهم البنوك العلاقة الحقيقية ٨طبقًا للمادة  ).باستثناء شركات المساهمة(المنشآت والشركات الخاصة 

من أن أو الوكلاء أو الأوصياء أو الممثلين المرخص لهم، والتأكد  كالأمناءبالعملاء الأفراد الذين يفتحون الحسابات 

لأفراد أو وسطاء آخرين أو " واجهة"هؤلاء الكفلاء أو المعينين أو الأوصياء أو الممثلين المرخص لهم ليسوا مجرد 

 .يعملون بالنيابة عنهم

 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل ٨بالنسبة للأشخاص المرخص لهم في السوق المالية، تتطلب المادة  .٣٥٧

السجل التجاري، وعقد التأسيس، وبطاقة  : التالية من الأشخاص الاعتباريينوثائقالالإرهاب الحصول على نسخ من 

تعريف المدير المسئول، والقرار الصادر بتشكيل مجلس الإدارة، وقرار المجلس بالموافقة على فتح الحساب ومنح 

 طبقًا لما ورد في السجل التخويل للأشخاص المنوطين بالتوقيع، وقائمة الأشخاص المرخص لهم بالتعامل مع الحسابات

 .التجاري، ونسخة من بطاقات الهوية لكل فرد مما سبق

 من قواعد شركات التأمين الحصول على نسخ من السجل ١٦بالنسبة لشركات التأمين، تتطلب المادة  .٣٥٨

 . في الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصةالمسئولالتجاري وبطاقة تعريف الهوية للمدير 

يجب ,  من تعليمات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب٣ وطبقًا للمادة ،التمويل لشركاتبالنسبة  .٣٥٩

السجل التجاري، وعقد  الحصول على نسخ من ، عند التعامل مع المنشآت والشركات المرخصة،على شركات التمويل
 من المالك خاص المرخص لهمبالأش وقائمة ، وبطاقة الهوية لمالك المؤسسة التجارية أو الخدمة المرخصةالتأسيس

ونسخة من بطاقة تعريف كل فرد من  توكيل وفقًا لما هو مذكور في وثيقة السجل التجاري أو بمقتضى بإدارة الحسابات
 .الأفراد السابق ذكرهم

 فريق التقييم أن الكثير من المؤسسات المالية لم تحصل على معلومات خاصة بمديري الكيانات وجدوقد  .٣٦٠

لى سبيل المثال، تستخدم بعض المؤسسات نماذج التعرف على العملاء لا تحتوي على استفسارات عن مثل ع .القانونية

ولم يتم الاحتفاظ بشهادات إثبات تأسيس هذه  .هذه المعلومات، علاوةً على أن المعلومات يمكن جمعها بشكل منفصل

لية للبنوك لا تسمح بإنشاء أي حساب جديد حتى وقد لاحظت السلطات أن معظم النظم الآ .الكيانات في مناسبات عديدة

 .الإلزاميةيتم إكمال كل حقول المعلومات بما في ذلك الحقول 
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  المستفيدون الحقيقيون
 

عند بدء التعامل مع هؤلاء  "هوية العملاء مكافحة غسل الأموال التحقق من  قانون من٤تتطلب المادة  .٣٦١

 ".أو نيابةً عنهم سواء بصورة مباشرة معهم العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم

 للعملاء الفعليين الهوية والوضع القانوني غسل الأموال أن لمكافحة من اللوائح التنفيذية ٢-٤توضح المادة  .٣٦٢

أو الذي تتم /الشخص الطبيعي الذي لديه عميل أو يخضع العميل لسيطرته و والذين يتم تعريفهم على أنهم ،المستفيدينو
 . منها لكافة العملاء الحصول عليها والتحقق يجب،ة بالنيابة عنهالمعامل

تحديد ما إذا كان أي " غسل الأموال من الكيانات التي تشملها لمكافحة من اللوائح التنفيذية ٤-٤ المادةتطلب  .٣٦٣
 ".اعميل يتصرف نيابةً عن شخص آخر أم لا، واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد هوية هذا الشخص والتحقق منه

) RBME( من قواعد البنوك وشركات الصرافة ٣-٣-٤بالنسبة للبنوك وشركات الصرافة، تنص المادة  .٣٦٤

على ضرورة فهم هيكل الشركة بدرجة كافية لتحديد موفر التمويل والملاك الرئيسيين للأسهم وكذلك المالك أو المسيطر 

بالنسبة للشركات المساهمة،  .توجيه مديري الشركةالنهائي على الأصول، مثل المديرين والأشخاص الذين لديهم سلطة 

يجب الحصول على دليل  .أو أكثر من أسهم الشركة% ٥فمن المطلوب التأكد من هوية حاملي الأسهم الذين يمتلكون 

 بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين الذي يمتلكون أو يسيطرون المستفيد الحقيقيموثق للكيان والوجود القانوني مع هوية 

 .ى المؤسسةعل

من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) ب (٢-٨بالنسبة للأشخاص المرخص لهم، تنص المادة  .٣٦٥

التي وضعتها هيئة السوق المالية على ضرورة تحديد هوية المستفيدين والمسيطرين الحقيقيين والتحقق منها باستخدام 

 معلومات كافية عن هيكل الملكية والسيطرة للكيانات القانونية الحصول على) ب (٤-٨ المادةتستلزم  .الوثائق الأصلية

 .لتحديد هوية الفرد أو الأفراد المالكين أو المسيطرين النهائيين على العميل بصورة أساسية

من قواعد شركات التأمين على ضرورة الاستعلام عن ) ب (١٥تنص المادة ,  التأمينلشركاتبالنسبة  .٣٦٦

 على وجوب معرفة الأشخاص ٢٤تنص المادة  . على معاملات التأمينالمسيطرينلأطراف المستفيدين الحقيقيين وا

الاعتباريين أو الشركات بهيكل الملكية والمسئولية وتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون مقدم الطلب أو يسيطرون 

 .عليه بشكل كامل

 التمويل، يجب على هذه الشركات  من تعليمات شركات٣، وبموجب المادة التمويل لشركاتبالنسبة  .٣٦٧

 .الحصول على معلومات كافية عن طبيعة العمل وهيكل ملكية الكيانات القانونية الخاصة بالعميل

ومن الناحية العملية، يتضح أن المؤسسات المالية لديها فهم ناقص لمتطلب الحصول على الاستفادة الفعلية  .٣٦٨

وعند إثبات أحد المؤسسات المالية لتحققها  . تستفسر من العميل عنهاومن الظاهر أن بعض المؤسسات لا .والتحقق منها

، وبالنسبة لفهم هيكل "حتى المستوى الأول"، وفي أمثلة أخرى "حتى المستوى الثالث"من الملكية، تقر بأنها تقوم بذلك 

تكررت ملاحظة أن النماذج وقد  . الكيانات القانونية، يبدو أن معظم المؤسسات لا تعرف إلا القليل عنهعلىالسيطرة 

المستخدمة للتعرف على العملاء لا تحتوي على الحقول التي يمكن من خلالها الاحتفاظ بهذه المعلومات، ويبدو أن 



 ٩٨

السجل التجاري وعقد التأسيس بصفة (المؤسسات راضية بالاعتماد على النسخ المستلمة من المستندات الرسمية 

 ).مالكي الأسهم في شركات المساهمةوهو ما لا يكون ممكناً بالنسبة ل( أعلاه لجمع المعلومات المطلوبة) رئيسية

  الغرض والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل
 

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة إنشاء ملف ٤-٣-٤ تتطلب المادة ،بالنسبة للبنوك وشركات الصرافة .٣٦٩

الغرض والطبيعة المقصودة من علاقة العمل، " معلومات عن ، من بين عدة أشياء أخرى،تعريف للعميل يتضمن

ومعلومات عن نشاطات العمل، والمعلومات المالية، ومبلغ رأس المال، ومصدر الأموال، ومصدر الثروة، والفروع، 

يضم عدد المعاملات المتوقع أن "كما يشترط أيضا إنشاء ملف للمعاملات  ".الخ... والدول، والمنتجات التي يتم تداولها

) ١١ (٢-٣-٤بالإضافة إلى ذلك، تتوقع المادة  ".م بها العميل، ومتوسط قيمة العمليات في الشهر، لكل منتج وخدمةيقو

من البنوك عدم قبول أية حسابات جديدة أو علاقات أو معاملات لعميل وإنهاء الحسابات أو العلاقات أو المعاملات 

وتطالب  .ومات عن الغرض والطبيعة المقصودة لعلاقة العملالموجودة بالفعل وذلك في حالة تعذر الحصول على معل

 .قواعد العناية الواجبة تكرارا من البنوك الاستعلام عن الغرض من إنشاء علاقة العمل

 من لوائح الأشخاص المرخص لهم على أنه قبل قيام الشخص ٣٩ تنص المادة ، لقطاع السوق الماليةبالنسبة .٣٧٠

جيه، أو إدارة أصول لأي عميل، يجب الحصول على معلومات عن الموقف المالي المرخص له بالتعامل مع، أو تو

 ٨بالإضافة إلى ذلك، تطالب المادة  . وأهداف الاستثمار المتعلقة بالخدمات المقدمةالاستثمارللعميل، وخبرته في مجال 

عة المقصودة بالحصول على معلومات عن غرض العمل والطبي) RAP(من قواعد الأشخاص المرخص لهم ) ٢(

 .لعلاقة العمل

من قواعد شركات التأمين على ضرورة الحصول على ) ج (١٥تنص المادة ,  لقطاع التأمينبالنسبة .٣٧١

 .المعلومات الخاصة بغرض وطبيعة علاقة العمل

تنص تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على  .١-٢، القسم ٣ لقطاع التمويل، المادة وبالنسبة .٣٧٢

 التمويل بالاحتفاظ بملف ائتمان لكل عميل من عملائها، ويتضمن هذا شركاتفصلة للعناية الواجبة وتطالب تدابير م

 .الملف، من بين عدة أشياء أخرى، الغرض من التمويل وطبيعة نشاطات العميل

ة،  معظم المؤسسات المالية تستفسر من العملاء عن الغرض من علاقة العمل والمعاملات المتوقعأنويبدو  .٣٧٣

 .إلا أن ذلك يتم بصورة رسمية

 المستمرة عناية الواجبة الإجراءات

 القيام بإجراءات  من المؤسسات المالية مكافحة غسل الأموال ولوائحه التنفيذية بشكل صريحقانونلا يتطلب  .٣٧٤

يجب "إلى أنه  من لوائح مكافحة غسل الأموال ٣-٤ تشير المادة, ومع ذلك .مستمرة للعناية الواجبة على علاقة العمل

وليس من الواضح إذا كان نطاق إجراءات التحقق من  ":تحديث البيانات المتعلقة بالتحقق من الهوية بصورة دورية

 مكافحة غسل الأموال ولوائحه قانونففي الوقت الذي يشتمل فيه  .الهوية يغطي مجموعة تدابير العناية الواجبة أم لا

ام بإجراءات العناية الواجبة، أصدرت السلطات الرقابية لوائح مفصلة تتعلق التنفيذية على شروط عامة تتطلب القي

 .بالإجراءات المستمرة للعناية الواجبة المطلوب تنفيذها من قبل المؤسسات المالية
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 من قواعد البنوك وشركات ٤-٣-٤ تقتضي المادة ،وبالنسبة للقطاع المصرفي وشركات الصرافة المرخصة .٣٧٥

ظ على تحديث المعلومات المستخدمة في إنشاء ملفات العميل ومعاملاته مرة واحدة سنويا على الصرافة ضرورة الحفا

كما تتطلب أيضا ضرورة مراقبة النشاط أو المعاملات طوال  .الأقل أو عند الاشتباه في وجود نشاط غير مشروع

 والتي تشمل ،الصرافة عن العميلعلاقة العمل للتأكد من توافق النشاط والمعاملات مع معلومات البنك أو شركة 

  . بالعميلرتبطمصدر الأموال ومستوى المخاطرة الم

 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورة ٨ تتطلب المادة ،وبالنسبة لقطاع السوق المالية .٣٧٦

تمر للمعاملات  بمعني أن يتم تطبيق الفحص المس، والفحص الدقيقالواجبةتطبيق الإجراءات المستمرة للعناية 

 رخص لهموالحسابات طوال مدة علاقة العمل من أجل التأكد من توافق المعاملات المنفذة مع معرفة الأشخاص الم

 ١٨وتنص المادة  .بالعميل والمعلومات الموجودة في ملفه، مع الوضع في الاعتبار مصدر أموال العميل عند الضرورة

تحديث بيانات التعريف التي تم جمعها بموجب إجراءات العناية من قواعد الأشخاص المرخص لهم على ضرورة 

يجب تنفيذ مراجعات سنوية أو حسب الطلب للسجلات الموجودة  .الواجبة مع الحفاظ عليها دقيقة وملائمة لهذا الغرض

تدخل ، أو عند وقوع أي من الأحداث التي تستدعي الالمرتفعة المخاطر لعملاء أو علاقات العملاخاصة في فئات 

 .والمدرجة في القوانين

من قواعد شركات التأمين صراحةً بأن وجود المعلومات ) ج (١٥وبالنسبة لقطاع التأمين، تنص المادة  .٣٧٧

القيام بإجراءات ) د (١٥وتتطلب المادة  .الملائمة هو أحد المتطلبات المسبقة لتنفيذ الإجراءات المستمرة للعناية الواجبة

لمراجعة الدائمة لجميع العمليات التي تتم أثناء فترة علاقة العمل وذلك لضمان توافق كل العناية بشكل مستمر مثل ا

 من قواعد شركات التأمين ضرورة بذل ٢٧كما تتطلب المادة  .العمليات مع البيانات والمعلومات المعروفة عن العميل

 .بيانات جميع العملاء بصفة دورية جهد للاستعلام عن العميل أثناء سريان علاقة العمل وتحديث أقصىالشركات 

 . على ضرورة تحديث البيانات المتلقاة طبقًا لتدابير العناية الواجبة من أجل ضمان دقتها وأمانها٢٢وكذلك تنص المادة 

يجب إجراء مراجعة دورية أو مراجعة نابعة من الحاجة إلى سجلات إضافية، وخاصة بالنسبة للعملاء أو علاقات 

 .ل قدرا أكبر من المخاطرةالعمل التي تمث

من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  )٢-٢الفقرة  (٣بالنسبة لقطاع التمويل، تنص المادة  .٣٧٨

على تنفيذ إجراءات العناية الواجبة الأساسية على جميع العملاء بصفة مستمرة للتحقق من دقة علاقة العمل مع 

على ضرورة ) IFC(من تعليمات شركات التمويل  )٦الفقرة  (٤تنص المادة  .ةالمعلومات التي تم تقديمها إلى الشرك

تحديث البيانات والسجلات والوثائق التي تم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة عن طريق إجراء 

 .مراجعات دورية أو مراجعتها عند الضرورة

اءات المستمرة للعناية الواجبة صراحةً في وكما هو موضح أعلاه، لم يتم النص على متطلبات الإجر .٣٧٩

وقد وجد فريق التقييم أن الفحص الدقيق للمعاملات لضمان التلائم مع بيانات العناية  .التشريع الرئيسي أو الثانوي

حيث تعتمد الكثير من البنوك على  .الواجبة لا يتم القيام به بصورة دورية من قبل المؤسسات المالية من غير البنوك

وجود مستوى حدي كأحد عناصر ويعني  .امج كمبيوتر متخصصة لمراقبة العمليات من أجل القيام بهذا التدقيقبر

وقد  . ريال سعودي أن معظم علاقات العملاء قد تظل في أي حالة تحت المراقبة٦٠٠٠٠البالغ والمعاملات  مراقبة

ر هذه العملية فيما يخص العديد من المؤسسات ظهرت شكوك حول جودة عملية تحديث بيانات العناية الواجبة وتكرا



 ١٠٠

مفهوم ل المنقوص مستوى التقارير، والفهم انخفاض :وتتمثل العوامل الأساسية التي تدعم الإفادات أعلاه في .المالية

 تبلور حقيقة عدم قدرة تطبيقات الكمبيوتر المتخصصة في معظم الأحيان على مطابقة بيانات التعرف، تالمستفيد الحقيقي

على العملاء بسجلات المعاملات، وعدم رغبة العملاء في تقديم معلومات عن مصادر أموالهم والبيانات الأساسية 

 .الأخرى

 المخاطر
 

  العناية الواجبة المشددة
 

 من اللوائح التنفيذية لمكافحة غسل الأموال تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة لفئات ٥-٤تتطلب المادة  .٣٨٠

 .المعاملات الأكثر خطراًلاقات العمل أو العملاء وع

من ) ٣ (١-٣-٤بالإضافة إلى ذلك، فبالنسبة للقطاع المصرفي وشركات الصرافة المرخصة، تنص المادة  .٣٨١

فيما يتعلق " مستويات متزايدة للعناية الواجبة"قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة تطبيق 

وتنص هذه المادة على قائمة بالعوامل الرئيسية عند القيام بعملية  ".مخاطرة مرتفعة"  ذوو بالعملاء المقرر أنهم عملاء

التحديد، مثل النشاط التجاري للعميل وهيكل الملكية وحجم وأنواع المعاملات الفعلية والمتوقعة وعلاقات البنوك 

جب أن تجتاز علاقة العمل مع كل عميل وطبقًا للقانون، ي ).PEPs(المراسلة والأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر 

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة، والتي تضع تدابير مختلفة ليتم ٥-٤عملية تقييم للمخاطرة بما يتفق مع المادة 

تطبيقها على الفئات المختلفة من العملاء والتي تشمل من بين أشياء أخرى حسابات الأشخاص السياسيين ممثلي 

 .، والوكلاء، والوسطاءمناءلبنوك الخاصة، والمؤسسات الخيرية، والأالمخاطر، وعملاء ا

 على درجة عالية من المخاطرة، يتطلب معاملةوفي الحالات التي يتم فيها اعتبار العميل أو الحساب أو ال .٣٨٢

تفاظ به كما يحتاج الأمر إلى موافقة الإدارة العليا للبنك من أجل فتح حساب والاح ).٤-٣-٤المادة (ذلك فحص أدق 

وبالنسبة لعملاء البنوك الخاصة،  .لعملاء معينين بما فيهم الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وعملاء البنوك الخاصة

ويجب الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي  . بتطبيق إجراءات العناية المشددة٥- ٥-٤تطالب المادة 

وعلاوةً على الأحكام المحددة أعلاه، تشير  .رية أو لجمع التبرعات لأغراض اجتماعية أو خيحساباتمن أجل فتح 

إلى ضرورة تصنيف الحسابات " المراقبة المستمرة للحسابات والمعاملات"قواعد العناية الواجبة المنصوص عليها تحت 

حصول على والعمليات وفقًا لمستوى المخاطرة وذلك لضمان عدم فتح حسابات ذات درجة مخاطر عالية إلا بعد ال

 .موافقة الإدارة العليا للبنك

من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) ٢ (٩ تتطلب المادة ،وبالنسبة لقطاع السوق المالية .٣٨٣

 وكذلك علاقات العمل ،ضرورة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة للعملاء المصنفين على درجة أعلى من المخاطرة

على قائمة ) ٦ (٩تنص المادة  . وأنواع العمليات والظروف المحددة الأخرى،فية العميلأو المعاملات، حسب خل

 يتخذها الأشخاص المرخص لهم كإجراءات مشددة للعناية الواجبة على العملاء ذوي الدرجة التيبالتدابير الإضافية 

 .الأعلى من المخاطرة
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ركات التأمين قائمة بفئات العملاء ذوي  من قواعد ش٦١ و٦٠تدرج المواد , وبالنسبة لقطاع التأمين .٣٨٤

 والإجراءات والقيود الداخلية لتدابير العناية الإلزامية نحو أي عميل على ،المخاطرة الأعلى وتطالب بتطوير السياسات

على إدراج الموظفين للعملاء " المطلوب وضعه في الاعتبار"وينص أحد التدابير المدرجة  .درجة عالية من المخاطرة

لدرجة العالية من المخاطرة وتطبيق إجراءات العناية الواجبة عليهم ومراقبتهم باستمرار لضمان الكشف عن أي ذوي ا

 .نشاط مشبوه أو غير معتاد في الوقت المناسب

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من  )٣-٢الفقرة  (٣بالنسبة لقطاع التمويل، تنص المادة   .٣٨٥

 .بير إضافية للعناية الواجبة على العلاقات والمعاملات التي تتسم بدرجة عالية من المخاطرعلى ضرورة تطبيق تدا

الموقع الجغرافي  : تحدد ما إذا كان العميل يتسم بدرجة عالية من المخاطر أم لا فيما يليالتيوتتمثل العوامل الرئيسية 

الخدمات التي طلبها العميل، وأية معلومات تشير إلى للمعاملات، والمستفيد من الأعمال ومكانها، وطبيعة المعاملات و

أن العميل من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو إذا كان العميل من دولة لا تطبق توصيات مجموعة العمل 

  . غير كافيبشكلالمالي أو تطبقها 

 عميل على درجة وقد بدا أن بعض المؤسسات المالية لديها تصور محدود عن الشخص الذي يمكن اعتباره .٣٨٦

وقد وجد فريق التقييم أن بعض شركات التأمين لا تقوم بإجراء تصنيف للعملاء يقوم على نظرتهم  .عالية من المخاطر

موافقة الإدارة (ويبدو أن إجراءات العناية الواجبة  .عن درجة المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الوثائق الرسمية، وإجراء المراجعة الدورية لعلاقات العمل، والاستفسار عن مصدر  بنسخ من والاحتفاظ ،العليا

وتوضح هذه الملاحظات والعوامل أن تنفيذ  .رضيةالتي تطبقها بعض المؤسسات المالية غير م) الأموال/الثروة

 .مرضيةإجراءات العناية المشددة في بعض القطاعات لا يتم بصورة 

  العناية الواجبة المخففة
  

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة على ضرورة ١- ٣-٤ تنص المادة ،بالنسبة للبنوك وشركات الصرافة .٣٨٧

ويتم تخفيف حدة هذا المستوى في السيناريوهات الأقل من  .تطبيق مستوى موحد من العناية الواجبة على جميع العملاء

 والأفراد الذي يكون مصدر دخلهم ،المالية الأخرىمثل الشركات المدرجة العامة، والمؤسسات (حيث درجة المخاطرة 

 أو المعاملات التي تتضمن مبالغ صغيرة أو أنواع معينة من ،الأساسي هو المرتب أو المعاش أو المزايا الاجتماعية

الذين  " قواعد تفصيلية ليتم استخدامها كحد أدنى للمعايير المطلوبة لفتح حسابات للأفراد٤.٥.١ المادة تقدم ).المعاملات

لهم مرتبات، أو على المعاش أو لديهم دخل دوري ثابت والذي تمثل المرتبات أو المعاشات أو المزايا /تم توظيفهم

 الخاصة معاملاتالاجتماعية أو ما شابه المصدر الرئيسي له، ويكون من مصدر ملائم ومعروف وكذلك أن تتناسب ال

ادة على عدم قبول تدابير العناية الواجبة المخففة في حالة الشك في وتنص الم ".بهم مع الأموال الموجودة بحساباتهم

 .وقوع غسل أموال أو تمويل إرهاب أو في حال وجود ظروف محددة مرتفعة المخاطر

 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إمكانية ٩ تنص المادة ،بالنسبة لقطاع السوق المالية .٣٨٨

للعناية الواجبة على العميل الذي يكون شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية للدولة التي تطبق تطبيق التدابير المخففة 

في مثل هذه الحالة، لا  .مدرجةالشركة ال لتلك أو الذي يكون شركة تابعة ، بدرجة كافيةالماليتوصيات مجموعة العمل 

ومع ذلك، عندما تكون هذه  ).صص السيطرةح/ الحقيقيتحديد هوية المستفيد(توجد حاجة لتنفيذ بعض المتطلبات 



 ١٠٢

لسيطرة من قبل فرد أو مجموعة صغيرة من الأفراد، يجب /خاضعة لمستفيد حقيقي بمعنى ذات ملكية مقفلة،الشركة 

على الشخص المرخص له مراجعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحرص ويقرر إذا كان من الضروري 

 .هؤلاء الأفراد أم لاالتحقق من هوية هذا الفرد أو 

وبالنسبة  .ولم تكن هناك أية مؤشرات تتعلق بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة المخففة مع العملاء المقيمين .٣٨٩

 المخففة من أجل التعامل المبسطة أو  مخصصة للعناية الواجبةإجراءاتللعملاء المقيمين في دولة أخرى، لم يتم وضع 

وعلى الرغم من ضرورة تصنيف حسابات العملاء  . إمكانية تطبيق هذه الإجراءات بشأندولةمع أي قيود تفرضها أي 

 إلى أن التفريق بين هؤلاء ٣.٦هذه على أنها ذات درجة عالية من المخاطر، تشير نقاط الضعف المدرجة في القسم 

ق القوانين المتعلقة بإجراءات العناية العملاء والعملاء المقيمين في البلد لا يعمل به فعليا وبصورة فعالة فيما يتعلق بتطبي

 .بسطةالواجبة الم

 توقيت التحقق
 

  القواعد العامة لتوقيت التحقق
 

عند " استنادا إلى مستندات رسمية هوية العملاء التحقق من الأموال من نظام مكافحة غسل ٤تتطلب المادة  .٣٩٠
 ". أو مع من ينوب عنهمةًء معهم مباشرسوا" بدء التعامل مع هؤلاء العملاء أو إبرام صفقات تجارية معهم

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة على ضرورة ٢-٣- ٤وبالنسبة للبنوك وشركات الصرافة، تنص المادة  .٣٩١

القيام بالتحقق من هوية العميل عند بداية التعامل معه أو عند القيام بمعاملات تجارية معه سواء بصفة شخصية أو عن 

 من الضروري القيام بتحديد هوية العميل على أساس وثائق رسمية مقبولة ،)٢ (٢- ٣-٤بند وبموجب ال .طريق وكيل

 يطلب صراحةً إغلاق ،)١١ (٢-٣- ٤وبموجب البند  .والتحقق من الهوية عند بدء علاقة العمل أو قبل فتح حساب

- ٥-٤وبموجب المادة  .التجاريةالحسابات إذا لم يتم التحقق من الهوية بصورة كافية خلال تقديم الهويات الشخصية و

 . ما لم تكون الحالة أحد الاستثناءات المدرجة في الأحكام المطبقةرضين، يحظر قبول أية تعاملات مع العملاء العا٢

 إلى ١-١-٣  يجب تجميد الحساب المصرفي بموجب المادة،وبالنسبة للحالات التي بدأت فيها العلاقة مع العميل بالفعل

 العناية الواجبة إذا انتهت صلاحية وثائق التعريف الموجودة في الملف أثناء مدة سريان علاقة  من قواعد٣-١-٣

 .العمل

 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التحقق ١٢وبالنسبة لقطاع السوق المالية، تطلب المادة  .٣٩٢

 . علاقة العملقامةإو أثناء  العميل المستقبلي وذلك قبل أأومن هوية العميل، أو المستفيد الحقيقي 

من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  )١الفقرة  (٣ المادة نص، تالتمويليوبالنسبة للقطاع  .٣٩٣

على ضرورة الحصول على تعريف الهوية والوضع القانوني للعميل والمستفيد الحقيقي والتحقق من هذه البيانات عند 

 على أنه في حالة عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزامات العناية الواجبة والتي ٦.٦كما نصت المادة  .بدء التعاملات

تشمل فشل الحصول على أو التحقق من هوية العميل أو الحصول على معلومات عن الغرض من علاقة العميل، يجب 

 .إنهاء أية تعاملات في الحال



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ١٠٣

 تحتوي على الوثائق الرئيسية المتعلقة بتحديد  ملفات العملاء لابعض يبدو أن ،وفي بعض المؤسسات المالية .٣٩٤

 .في إجراء عملية التحقق في حينها أم لااق فخومن غير الواضح إذا كان هذا الموقف يعكس الإ :الهوية

  التحقق المتأخر
 

 أو عند بدء التعامل مع هؤلاء العملاءيتطلب نظام مكافحة غسل الأموال ضرورة التحقق من هوية العملاء  .٣٩٥

ولا توجد أحكام تسمح بإمكانية التعامل مع أي عميل بناء على تنفيذ متأخر لعملية التحقق من  .رام صفقات تجاريةإبعند 

 .الهوية

 من قواعد مكافحة غسل الأموال ١٢وكما هو موضح من قبل بالنسبة لقطاع السوق المالية، تنص المادة  .٣٩٦

  أثناءمستفيد الحقيقي أو العميل المستقبلي وذلك قبل أووتمويل الإرهاب على ضرورة التحقق من هوية العميل أو ال
  . علاقة العملإقامة

 الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مقبولة
 
  بل بدء علاقة العملق

 
من قواعد البنوك وشركات الصرافة على أنه ) ١١ (٢-٣-٤ تنص المادة ،بالنسبة للبنوك وشركات الصرافة .٣٩٧

إنهاء أية حسابات موجودة أو علاقات /أية حسابات جديدة أو علاقات عمل أو معاملات، كما يجب إغلاقلا يجوز قبول 

 في التحقق من هوية العميل أو إذا كان المستفيد الحقيقي غير معروف أو عند عدم الإخفاقعمل أو معاملات وذلك عند 

 أي من الحالات السابقة للبنوك أو شركات وفي حالة وقوع .الحصول على معلومات عن غرض وطبيعة علاقة العمل

الصرافة، يجب عليهم إبلاغ وحدة التحريات المالية السعودية على الفور مع إرسال نسخة إلى مؤسسة النقد العربي 

 من قواعد العناية الواجبة على أنه في مثل هذه الحالات،لا يسمح للبنك بفتح الحساب أو ٦-٦وتنص المادة  .السعودي

 .قة العمل أو القيام بأية معاملات، كما يجب إبلاغ وحدة التحريات المالية السعودية بهذه الشكوكبدء علا

 من تعليمات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنه في ٦-٦بالنسبة لقطاع التمويل، تنص المادة  .٣٩٨

ل فشل الحصول على هوية العميل أو التحقق حالة عدم قدرة الشركة على الالتزام بإجراءات العناية الواجبة، والتي تشم

منها أو الحصول على معلومات عن الغرض من علاقة العمل مع العميل، يجب إنهاء أية تعاملات في الحال ويجب أن 

 .تقوم الشركة بتقديم تقرير عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية السعودية

 من قواعد شركات التأمين إلى ضرورة استفسار الشركة عن هوية ٢٥ة تشير الماد, وبالنسبة لقطاع التأمين .٣٩٩

وبالنسبة للشركات التي لم تتمكن من بذل أقصى  .العميل والعميل المستقبلي والمستفيد الفعلي قبل وأثناء علاقة العمل

وفي هذه  .ة علاقة العمل يطلبها العميل في بداي التيجهد ممكن للاستفسار عن العملاء، يجب عليها ألا تقوم بالعمليات

كما يجب على الشركة ألا تبدأ  .الحالة، يجب على الشركة دراسة الحاجة إلى إبلاغ وحدة التحريات المالية السعودية

 .التعامل مع أي عميل قبل استكمال إجراءات التحديد والاستفسار عن العميل

حة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه  مكافقواعد من ٦-٨ تنص المادة ،وبالنسبة لقطاع السوق المالية .٤٠٠

 إذا ما كانت الوثائق التي تم الحصول عليها لتحقيق الهوية أصلية، يجب على تحديد  صعوبة فيفي حالة وجود شك أو



 ١٠٤

الأشخاص المرخص لهم عدم فتح حساب والتفكير في إرسال تقرير عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية 

 .السعودية

 . بدا أنه يمكن القيام بتعاملات ببساطة بمجرد تقديم نسخة من بطاقة الهوية، لشركات الصرافةبالنسبةما أ .٤٠١

 يبدو أن العديد من ملفات العملاء لا تحتوي على الوثائق الرئيسية المتعلقة بعملية تعريف ،وفي بعض المؤسسات المالية

خفاق في الوفاء بالمتطلبات التي تقضي برفض علاقة العمل ومن غير الواضح إذا كان هذا الموقف يعكس الإ :الهوية

 .وتقديم التقرير تبعا لذلك أم لا

  بعد بدء علاقة العمل
 

 وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصرافةيتم تطبيق أحكام قواعد البنوك وشركات  .٤٠٢

رة متساوية لتطبيقها على أي موقف بعد بدء علاقة قطاع التمويل فيما يتعلق بأي موقف قبل بدء علاقة العمل بصو

 .العمل

تمويل الإرهاب على أنه / من قواعد غسل الأموال٢-١٢وبالنسبة إلى قطاع السوق المالية، تنص المادة  .٤٠٣

 القيام بعملية العناية الواجبة بصورة ملائمة عند مرحلة فتح الحساب، علىالشخص المرخص له غير قادر عندما يكون 

هاء علاقة العمل وعدم القيام بأية معاملات كما يجب النظر في ما إذا كان يجب عمل تقرير عن العملية يجب إن

 .المشبوهة أم لا

ولا تُطالب شركات التأمين صراحةً بإنهاء علاقة العمل وتقديم تقرير عن العملية المشبوهة في حالة تعذر  .٤٠٤

 أو الحالات التي يوجد فيها لدى المؤسسة شكوك حول مدى دقة نالموجوديتطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء 

 يبدو أن العديد من ملفات ،وفي بعض المؤسسات المالية .أو كفاية بيانات تعريف العميل التي تم الحصول عليها مسبقًا

ان هذا الموقف ومن غير الواضح ما إذا ك :العملاء لا تحتوي على الوثائق الرئيسية المتعلقة بعملية تعريف الهوية

 .يعكس الإخفاق في تنفيذ المتطلبات التي تقضي بإنهاء علاقة العمل وتقديم التقرير تبعا لذلك

  الحاليونالعملاء 
 

 كما تم تعريفهم حسب التوصية الحاليين أحكام قانونية أو تنظيمية تتعامل صراحةً مع مفهوم العملاء توجدلا  .٤٠٥

العملاء بمعنى  إلى عملاء المؤسسات الفعليين، الحاليينيشير لفظ العملاء و .٦٩ من معايير مجموعة العمل المالي٥

بغض النظر عن اكتسابهم هذه الصفة قبل أو بعد تاريخ سريان هذه المتطلبات في (القدامى مقارنةً بالعملاء الجدد 

العادية  فقط من الإجراءات اًجزء" الحاليينالعملاء  "معمول بها فيما يتعلق بـأي متطلبات يجعل وهذا بدوره  ).البلاد

النسبية أو المخاطر الأهمية  ولم يتم الإشارة إلى تطبيق متطلبات العناية الواجبة على أساس .للعناية الواجبة المستمرة

  .في مجموعة المتطلبات الحالية

 في الأوقات يينالحال يتطلب الأمر إجراءات معينة تتعلق بتطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء ،ومن ثم .٤٠٦

من قواعد البنوك وشركات الصرافة على ) ١١ (٢- ٣-٤ تنص المادة ،وبالنسبة للبنوك وشركات الصرافة .المناسبة

                                                      
 .العملاء الموجودون في تاريخ بدء سريان المتطلبات الوطنية ٦٩



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ١٠٥

 أو علاقة عمل أو معاملة، وذلك في حالة عدم القدرة على التحقق من هوية العميل أو حاليضرورة تجميد أي حساب 

 .صول على معلومات عن الغرض والطبيعة المقصودة من علاقة العملمعرفة المستفيد الحقيقي أو الإخفاق في الح

للحسابات الموجودة في حالة الاشتباه في استخدام الحساب بالنسبة المستفيد الحقيقي بيانات  تحديث أيضاوتتطلب المادة 

د من المعلومات أو علاقة العمل أو المعاملات لغرض مختلف أو غير مشروع، وبالتالي يتطلب ذلك الحصول على مزي

من العميل أو أثناء التحديث الدوري الإجباري للمعلومات الخاصة بالعميل حسب قواعد فتح الحسابات التي وضعتها 

  ).قواعد العناية الواجبة(مؤسسة النقد العربي السعودي 

 على ضرورة وضع سياسات وأنظمة ملائمة لإدارة المخاطر من أجل تعريف ٤-٥-٤وتنص المادة  .٤٠٧

ويجب أن يشمل  .يف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والأفراد المرتبطين بهم وذلك لإجراء فحص أكثر دقةوتصن

بالإضافة إلى ذلك،  . والجدد وكذلك المستفيدين الحقيقيينالحاليين العملاء المخاطرتعريف الأشخاص السياسيين ممثلي 

" غير نشط" نوع على الحساب، يتم اعتبار الحساب في حالة مرور ستة أشهر كاملة بدون حدوث أي حركة من أي

ويجب الحصول على موافقة اثنين من الموظفين على أية معاملة أو سحب من الحساب بالإضافة إلى أحد أعضاء 

 .الإدارة العليا للبنك

، تنص قواعد العناية الواجبة على أن للبنك الحق في تجميد الحساب فور انتهاء ٢-٣ وبموجب الفقرة .٤٠٨

 بتحديث بياناته ومعلوماته الشخصية وعنوانه وموارد دخله الحسابحية هوية العميل أو إذا لم يقم صاحب صلا

 أنه في حالة وجود أي اشتباه في أي وقت يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ١١-٤وتنص المادة . وتوقيعه، الخ

 . يجب تحديث بيانات العميل والشخص المفوض

 تطالب ٢٠٠٤ و٢٠٠٣، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي منشورات دورية في بالإضافة إلى ذلك .٤٠٩

وتتناول المنشورات عملية تجميد الحساب  .وتحديد ميعاد نهائي لذلكالحالية فيها البنوك بالانتهاء من تحديث الحسابات 

فذت مؤسسة النقد العربي علاوةً على ذلك، ن . للبنوك في هذا الشأنمقترحاتبغرض القيام بخطط التحديث وتقدم 

السعودي متابعة سنوية على عملية التحديث في البنوك مطالبةً إياها بتقديم إحصاءات مفصلة عن التقدم المحرز في 

  .عملية التنفيذ

 من قواعد الأشخاص المرخص لهم الحصول على معلومات ١٨وبالنسبة لقطاع السوق المالية، تطلب المادة  .٤١٠

 . في مواقف معينة الحاليينملاءلعامحدثة عن حسابات 

من تعليمات شركات التمويل على أن معلومات وبيانات  )٤الفقرة  (٣، تمنع المادة التمويليوبالنسبة للقطاع  .٤١١

العميل التي تم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة يجب أن يتم تحديثها لكل العملاء بصورة دورية، بما في 

بل وتكون عملية التحديث أيضا مطلوبة إذا ظهرت في أي مرحلة من  .وقت تنفيذ التعليماتين الحاليذلك العملاء 

 المعلومات المتحصل عليها أو كلما وجد فعاليةمراحل التعامل مع المستفيد الحقيقي أو العميل أي شكوك تتعلق بدقة أو 

 .اشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب

ه، لا يطلب من البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم وكما أُشير إليه أعلا .٤١٢

ومن ناحية  .ى أساس الأهمية النسبية والمخاطرعلالحاليين صراحةً تطبيق متطلبات العناية الواجبة على العملاء 

ويبدو أن  . أوقات مناسبةفيالحالية أخرى، يطلب من المؤسسات المالية إجراء العناية الواجبة على علاقات العمل 



 ١٠٦

المؤسسات المالية تركز بصورة أساسية على تحديث نسخ من الوثائق الرسمية أثناء تحديث الحسابات، وبالتالي يعتقد 

كما يبدو أن  .فريق التقييم عدم ملائمة جودة عملية التحديث في بعض المؤسسات المالية أو عدم اكتمال عملية التحديث

 .اجبة الخاصة بعلاقات العمل الموجودة في العديد من المؤسسات المالية من غير البنوك غير محدثةمعلومات العناية الو

 جهولة الم الحاليةالعناية الواجبة للحسابات
 

 أو الحسابات التي تحمل أسماء وهمية داخل المملكة المجهولةوكما ناقشنا أعلاه، لا يسمح بالحسابات  .٤١٣

، وعلى الرغم من أنها تبدو غير محظورة داخل القطاعات غير البنكية، تبدو الرقميةات أما الحساب .العربية السعودية

وبالتالي، لا تنطبق تدابير العناية الواجبة على العملاء الموجودين فيما  .غير موجودة داخل المملكة العربية السعودية

عد العناية الواجبة في  أنه عند إصدار قوا أوضحت السلطات،وعلى المستوى العملي .يتعلق بهذه الأنواع من الحسابات

 تسببت المتطلبات الخاصة باستمرار العلاقات مع العملاء من خلال هويات صالحة في تجميد عدد كبير ،٢٠٠١عام 

 .من حسابات البنوك والتي ما زال بعضها مجمدا حتى اليوم

 )٦التوصية (الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر 
 

  سي ممثل المخاطرتحديد الشخص السيا
 

٤١٤. من قواعد البنوك وشركات ٤-٥-٤ف المادة بالنسبة لقطاع البنوك وشركات الصرافة المرخصة، تعر 

 الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر هم الأشخاص الموكلة  "الصرافة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر على أنهم

ة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين رفيعي إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في دول

المستوى، والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى والمسئولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في 

عائلات تضيف المادة أن علاقات العمل مع أعضاء ". الشركات المملوكة للدولة، ومسئولو الأحزاب السياسية الهامين

الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو شركائهم المقربين تشتمل على مخاطر تتعلق بالسمعة مثل تلك المخاطر التي 

بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة على المتطلبات الخاصة بالأنظمة  .يتضمنها التعامل مع هؤلاء الأشخاص بعينهم

لعميل المستقبلي أو الموجود أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص الملائمة لإدارة المخاطر من أجل تحديد إذا كان ا

 .السياسيين ممثلي المخاطر

 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قواعد شركات ١ف المادة  تعر،بالنسبة لقطاع التأمين .٤١٥

صول أو مرشح لمنصب مدني أي شخص يشغل أو شغل مؤخرا أو يطمح إلى الو"على أنه " الشخصية السياسية"التأمين 

ويمتد التعريف ليشمل كل ". الخ... في الحكومة أو منصب عسكري أو أي منصب في شركة حكوميةرفيع المستوى

ليست " مؤخرا"وكلمة  .الأعضاء المباشرين في عائلة هذا الشخص أو أي فرد يعمل كمستشار أو وكيل لهذا الشخص

 الشخصيات السياسية ٦١وتصنف المادة  .غلون المناصب غير العامةمحددة المدة، ولا تشمل الأشخاص الذين يش

 على ضرورة قيام الشركات بتطوير أنظمة ٦٤كما تنص المادة  . المخاطرمرتفعة منكعملاء تتسم أعمالهم بدرجة 

 .لإدارة المخاطر من أجل تحديد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢ المادة  تعرف،وفيما يتعلق بقطاع السوق المالية .٤١٦

فرد يشغل أو شغل مؤخرا أو يعمل بنشاط للوصول أو كان مرشحا لمنصب "الشخص السياسي ممثل المخاطر على أنه 
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 ١٠٧

 وكلمة ".مدني هام في حكومة بلد أو دولة أو بلدية في أي إدارة تشمل الجيش أو أي وكالة أو شركة مملوكة للدولة

ويمتد التعريف أيضا ليشمل  .ليست محددة المدة، ولا تشمل الأشخاص الذين يشغلون المناصب غير العامة" مؤخرا"

 على وجوب وضع ١٠وتنص المادة  .الأفراد المرتبطين به والشركاء القريبين من الشخص السياسي ممثل المخاطر

لعميل المستقبلي أو المستفيد الحقيقي يعتبر من الأشخاص  المخاطر بهدف تحديد ما إذا كان العميل أو الإدارةأنظمة 

  .السياسيين ممثلي المخاطر

 من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن تقوم ٦وبالنسبة لقطاع التمويل، تتطلب المادة  .٤١٧

قوائم ) ج (٣-٢ القسم ٣كما تدرج المادة  . المخاطرالمرتفعة منالشركات باتخاذ تدابير لتحديد العملاء ذوي الدرجة 

 .بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر كعملاء ذوي درجة مرتفعة من المخاطر

ولا يطلب من شركات التمويل صراحةً، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات العناية الواجبة، أن تضع أنظمة  .٤١٨

 المستفيد الحقيقي شخص سياسي ممثل ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد إذا كان العميل المستقبلي أو العميل الموجود أو

 .للمخاطر

 يبدو أن البنوك لديها تعريفات وأنظمة إدارة مخاطر مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل شخص ،وبشكل عام .٤١٩

 .سياسي ممثل للمخاطر أم لا، خاصة أن العديد منها يعتمد على خدمات قواعد بيانات تجارية مخصصة لهذا الغرض

يبدو أنها غير قادرة على ) وبخاصة بعض شركات التأمين والصرافة( المالية المؤسسات من ولكن الأنواع الأخرى

اكتشاف كل الأشخاص السياسيين الممثلين للمخاطرالمحتملين من بين العملاء أو أن التعريف الذي لديها والذي تعتمد 

 .عليه لتصنيف العملاء كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر غير مكتمل

   على علاقات العملالموافقة
 

 الأحكام التنظيمية للمؤسسات المالية الحصول على موافقة الإدارة العليا عند بدء علاقة عمل مع تطالب .٤٢٠

من قواعد ) ب( 64 من قواعد البنوك وشركات الصرافة، والمادة 4-5-4 المادة(الشخص السياسي الممثل للمخاطر 

 .) من تعليمات شركات التمويل٣- ٢القسم  3 المرخص لهم والمادة من قواعد الأشخاص ١٠شركات التأمين والمادة 

من قواعد البنوك وشركات الصرافة على أنه بعد قبول المؤسسة المالية لأحد ) ٥ (٤- ٥-٤وتنص المادة  .٤٢١

العملاء ثم اكتشفت بعد ذلك أن العميل أو المستفيد الحقيقي شخص سياسي ممثل للمخاطر، أو سيصبح كذلك، ينبغي 

 .مواصلة علاقة العملللمؤسسات المالية الحصول على موافقة الإدارة العليا على ا

من قواعد الأشخاص المرخص لهم بالحصول على ) ٢ (١٠بالنسبة لقطاع السوق المالية، تطالب المادة  .٤٢٢

 من )ج (٦٤كما تطالب المادة . موافقة الإدارة العليا لفتح حساب أو لاستمرار حساب لشخص سياسي ممثل للمخاطر

 شخص سياسي حاليقواعد شركات التأمين الحصول على موافقة الإدارة العليا للشركة عندما يصبح عميل الشركة ال

 من قواعد شركات التمويل بالحصول على موافقة الإدارة العليا عند إنشاء ٦، القسم ٢وتطالب المادة  .ممثل للمخاطر

بما في ذلك الأشخاص السياسيين  ( من المخاطر درجة مرتفعةعلاقة عمل أو الاستمرار فيها مع العملاء ممن على

وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة لقواعد الأشخاص المرخص لهم  )).ج (٣ من المادة ٢-٣الممثلين للمخاطر وفقًا للقسم 



 ١٠٨

عميل وقواعد شركات التأمين وشركات التمويل، لا يطلب الحصول على هذه الموافقة للاستمرار في علاقة العمل مع 

 ).PEP(أصبح أو سيصبح، شخص سياسي ممثل للمخاطر  يتم بعد ذلك اكتشاف أن المستفيد الحقيقي

هناك انطباع إيجابي متحقق من تدخل الإدارة العليا من أجل الموافقة على تأسيس علاقات العمل بشكل عام،  .٤٢٣

اطر في بعض المؤسسات المالية وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن بعض العملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخ

 الإدارة العليا بعلاقتهم مع المؤسسة في أي يقومون بإجراء تعاملات بينما لم تقر) بعض البنوك على سبيل المثال(

ف أنهم أشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر في مرحلة رِ والذين عحاليينعلاوةً على ذلك، بالنسبة للعملاء ال .مرحلة

وأشارت السلطات إلى أنه تم اتخاذ  .تقييم بأن تدخل الإدارة العليا لا يتم بطريقة منظمة هناكلاحقة، أقر فريق ال

 .إجراءات متابعة رقابية لمعالجة هذه المواقف

  تحديد مصدر الثروة والأموال
 

من قواعد البنوك وشركات الصرافة على أن ) ٢ (٤-٥-٤بالنسبة للبنوك وشركات الصرافة، تنص المادة  .٤٢٤

المستفيدين  والجدد وكذلك حاليينف بهوية الأشخاص السياسيين ممثلي للمخاطر يجب أن يشمل العملاء الالتعري

، ومصدر الثروة والمستفيدين الحقيقيين لكل "مصدر الأموال"بتحديد ) ٤ (٤-٥-٤كما تطالب المادة  .الحقيقيين

 ".الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

إجراءات منطقية لتحديد "من قواعد شركات التأمين اتخاذ ) د (٦٤ المادة بالنسبة لشركات التأمين، تتطلب .٤٢٥

معبرا بدرجة كافية عن مدى الجهد المتوقع من " منطقية"قد لا يكون مصطلح  ".مصدر الدخل وكذلك مصدر الأموال

والذي (ميل على أن مصدر أموال ودخل الع) ح (٢٠وتنص المادة  .شركة التأمين أثناء البحث عن هذه المعلومات

ولا تغطي هذه النصوص الاستفسار  .هي مكونات وثيقة المخاطر) يشمل بالتالي الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

عن مصدر الثروة كما لم تشترط ضرورة تطبيق هذه الإجراءات على الحالات التي يتم فيها تعريف المستفيدين 

 .للمخاطرالحقيقيين من علاقة العمل كأشخاص سياسيين ممثلين 

من قواعد الأشخاص المرخص لهم بدرجة كافية ) ٣ (١٠وبالنسبة لقطاع السوق المالية، توضح المادة  .٤٢٦

 .المتطلبات المذكورة أعلاه

من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل ) ٨ (٦ يتطلب القسم الثاني، الفقرة ،أما بالنسبة لقطاع التمويل .٤٢٧

ة في تحديد العمليات والأشخاص ذوي المخاطر المرتفعة طبقًا لدولة المصدر الإرهاب تفعيل مؤشرات أساسية للمساهم

 ).الخ(الخاصة بالعميل، ومصادر الدخل وجودة العمليات 

ولا يطلب من شركات التأمين صراحةً تحديد مصدر الأموال ومصدر ثروة المستفيدين الحقيقيين المصنفين  .٤٢٨

كما لا  .وة العملاء المصنفين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطركأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر، ولا مصدر ثر

يطلب من شركات التمويل صراحةً تحديد مصدر الأموال ومصدر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين المصنفين 

وقد أشارت بعض المؤسسات المالية إلى وجود صعوبات تتعلق بالتعامل مع  .كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر

وقد أكد  .مبررات عن مصدر الأموال وبالأخص الاستفسار عن مصدر الثروة/ملاء عند الحصول على معلوماتالع

وفي بعض (فريق التقييم أن الكثير من المؤسسات المالية ربما لا تتخذ إجراءات معقولة للتأكد من مصدر الثروة 
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لعميل أو مستفيد حقيقي ) ائق تعريف الهويةالأحيان، مصدر الأموال أو تكتفي حتى بمجرد الحصول على نسخ من وث

 .مصنف كشخص سياسي ممثل للمخاطر

  المتابعة المستمرة المشددة
 

) ٧ (٤-٥-٤تنص المادة ,  التأمين والأشخاص المرخص لهموشركات ، للبنوك وشركات الصرافةبالنسبة .٤٢٩

من ) ١ (١٠كات التأمين والمادة من قواعد شر) هـ (٦٤من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمادة 

على ضرورة تنفيذ متابعة مستمرة ومشددة لحسابات الشخص السياسي الممثل ) RAP(قواعد الأشخاص المرخص لهم 

 .للمخاطر

 من قواعد شركات التمويل القيام بمتابعة مشددة لجميع علاقات ٨-٦تتطلب المادة , بالنسبة لقطاع التمويل .٤٣٠

على اعتبار الأشخاص السياسيين ) ج (٣-٢ القسم ٣ بينما تنص المادة ، كبيرة من المخاطرالعملاء التي تتسم بدرجة

 . من المخاطرممثلي المخاطر من العملاء ذوي درجة مرتفعة

من الواضح أنه لم يتم تنفيذ المراجعة السنوية في بعض المؤسسات المالية لحسابات الأشخاص السياسيين  .٤٣١

 استمرار علاقة العمل كما هو محدد في سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الممثلين للمخاطر للتصديق على

ومن الصعب تصور إمكانية القيام بمتابعة مشددة ملائمة عندما تكون المعلومات عن مصدر الثروة والأموال  .الإرهاب

 .غير متوفرة

  العناصر الإضافية
 

خاص المحليين والأجانب ولذلك فإن جميع ينطبق تعريف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر على الأش .٤٣٢

قامت السلطات السعودية بالتوقيع على اتفاقية ميريدا  .القواعد المحددة أعلاه تشمل الأشخاص المحليين ممثلي المخاطر

 .وما زالت عملية المصادقة عليها قيد التنفيذ

 )٧التوصية (المراسلات المصرفية علاقات 
 

  يلةالمراسلة الأصتعريف المؤسسات 
 

" علاقات المراسلة المصرفية" من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ١٠- ٥-٤تعرف المادة  .٤٣٣

وقبل فتح أي  .وتتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لمنع استخدام حسابات المراسلة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سل وطبيعة االتفاصيل الخاصة بإدارة البنك المرحساب مراسلة، تكون البنوك مطالبة بالفهم الكامل والتوثيق لجميع 

سل اتحديد إذا كان البنك المر) مثل شبكة الإنترنت(ويجب على البنوك أيضا من خلال المعلومات المتاحة لها  .الأعمال

 بالإضافة إلى ذلك، وفيما يخص كل .يخضع لأية تحريات أو إجراءات تنظيمية تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب

علاقات المراسلة، يجب أن تحصل البنوك على شهادة تفيد أن البنك المراسل يخضع لسلطة بنك مركزي أو وهيئة 

ويجب أن تحتوي هذه الشهادة على معلومات أخرى عن موقع البنك والأنشطة الرئيسية له والإدارة  .رقابية مماثلة

  .ل الإرهابوكذلك بيانات الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتموي



 ١١٠

 من قواعد العناية الواجبة ضرورة تأكد البنوك من خلال المعلومات والأبحاث ٥-٢-٣٠٠وتتطلب المادة  .٤٣٤

سلة التي سيتم التعامل معها أو استمرار التعاون معها لم امن أن البنوك المر) وسائل الإعلام وغيرها(المتاحة للعامة 

ل أو تمويل إرهاب، أو قامت بالإعلان عن قضايا في هذا المجال أو تخضع من قبل لتحقيقات تتعلق بحالات غسل أموا

 .خضعت لتحريات بسبب مخالفة اللوائح

 ومن الناحية العملية، يبدو أن معظم البنوك تحدد السياسات والإجراءات الملائمة بغرض التعامل مع .٤٣٥

بدو عملية تطبيق هذه الإجراءات وت . البنوك التي تطلب بدء علاقات مراسلة مصرفية جديدةعلىتعرف إجراءات ال

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن بعض المؤسسات المالية لم تطبق هذه الإجراءات بعد فيما يخص علاقات  .ملائمة

 . بالفعلقائمةالمراسلة ال

   الأصيلسلاتقييم ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المر
 

وك وشركات الصرافة على ضرورة تأكد البنوك من خضوع والتزام  من قواعد البن١٠-٥-٤تنص المادة  .٤٣٦

عمليات المراسلة الخاصة بها بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك يحكمها مبدأ التعرف 

ية  التأكد من تنفيذ الإجراءات الموضوعة للإبلاغ عن العمليات المشبوهة وأالبنوككما يجب على  .على العميل

  .معلومات أخرى ذات صلة والتي تؤكد على أن البنك يركز بشكل كاف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 من قواعد العناية الواجبة البنوك المحلية بالحصول على استبيان عن الإجراءات ٥-٢-٣٠٠وتطالب المادة  .٤٣٧

سلة والإجراءات الوقائية لمكافحة غسل الأموال االوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البنوك المر

وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بعلاقات العمل الجديدة والموجودة في البنوك، والوصول إلى الضوابط الداخلية للبنك 

 .سل والخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من كفايتها وفعاليتهااالمر

علاقات المراسلة والعلاقات ، تمت مطالبة كل البنوك بتجميد ٢٠٠٤بريل لعام كما أبلغت السلطات أنه في أ .٤٣٨

وقد تمت  .تطلبات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وقواعد العناية الواجبةلا تتفق مع م تي ال،المراسلة الأصيلة

لمتابعة عند الضرورة للتأكد من مراجعة هذه العملية من قبل فريق الفحص التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي مع ا

علاوةً على ذلك، يجب الحصول على تصديق خطي من مؤسسة النقد العربي السعودي لإنشاء علاقة  .الالتزام بالعملية

  .مراسلة أو الاستمرار فيها حيث تتأكد المؤسسة من الالتزام بالقواعد المعمول بها

حيث  .عمل يختلف من بنك لآخر بين البنوك الموجودةوعلى الرغم من ذلك، وجد فريق التقييم أن ذلك ال .٤٣٩

مبدأ ( المرشحة للتعامل معها ة الأصيلةسلايبدو أن البعض ينفذ إجراءات العناية الواجبة بشكل جيد على البنوك المر

لإشراف  والإطار التنظيمي والسياسات الداخلية واستبيان التقييم المفصل والوثائق الداعمة وانشاط العميلالتعرف على 

، مما يوحي بعدم خضوع ة الأصيلةسلا بينما يبدو أن البعض الآخر يحتفظ بملفات ضعيفة جدا للبنوك المر،)على الرقابة

 . للمراجعة الكافية بغية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المطلوبةحالية القائمةالعلاقات ال
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 ١١١

  موافقة الإدارة العليا
 

ة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يطلب الحصول على موافقة الإدارة وفقًا لقواعد العناية الواجب .٤٤٠

سل وبعد استكمال والتأكد من استيفاء إجراءات العناية الواجبة على جميع حسابات البنك االعليا لفتح حسابات للبنك المر

 .سلاالمر

لإدارة العليا بشكل ملحوظ في ولا توجد شواهد على وجود إمكانية لإنشاء علاقات المراسلة بدون تدخل ا .٤٤١

 .مرحلة الموافقة

  المسئوليات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

البنوك غير مطالبة بالتأكد من أن مسئوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقع على كل  .٤٤٢

) مكتوبة(بحث عن أو وصلت بالفعل إلى تفاهمات ومع ذلك، يبدو أن العديد من المؤسسات المالية ت .مؤسسة يتم توثيقها

 في علاقات المراسلة المصرفية على التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي سيتم امع نظرائه

 . في الالتزام بهذه الاتفاقياتالأصيلسل االعقوبات التي سيتم تنفيذها في حالة فشل البنك المر/تطبيقها والإجراءات

  حسابات الدفع بالمراسلة
  

 من قواعد العناية ٥-٢-٣٠٠ من قواعد البنوك وشركات الصرافة وكذلك المادة ١٠-٥-٤تمنع المادة  .٤٤٣

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة على منع الأطراف ١٠-٥- ٤حيث تنص المادة  .الواجبة حسابات الدفع المراسلة

- ٢-٣٠٠ووفقًا للمادة  . لا يسمح بفتح حسابات مراسلة للبنوك الوهميةالثالثة من تشغيل حسابات مراسلة مصرفية كما

 يتم استخدامها لأغراض  الأصيلسلا يطلب من البنوك التأكد أن حسابات البنك المر، من قواعد العناية الواجبة٥

الثة حسابات ولا يجوز أن تستخدم أطراف ث .عمليات المراسلة فقط، وعدم استخدامها أو معاملتها كحسابات جارية

 .الخاصا المراسلة من أجل القيام بأنشطة لحسابه

من خلال ) PTA( فيها المؤسسات المالية بحسابات دفع بالمراسلة تحتفظولم يصادف فريق التقييم حالة  .٤٤٤

 .علاقات المراسلة

ربية فريق التقييم إلى أي نوع من أنواع المؤسسات غير البنوك في المملكة العة إلى شارم تتم الإكما ل .٤٤٥

ولا توجد إشارة أيضا إلى أحكام تمنع هذا  .٧٠السعودية التي يمكن أن تقوم بعلاقات مراسلة أو علاقات أخرى مماثلة

وعلى الرغم من ذلك، أشارت السلطات إلى أن المؤسسات المالية من غير البنوك في المملكة  .النوع من التنظيمات

 .العربية السعودية لا تدخل في مراسلات مصرفية

التي تعرض " (سلةاالمؤسسات المر"ومن الجدير بالذكر أن الأحكام التنظيمية السعودية لا تفرق بين مفاهيم  .٤٤٦

تتعامل جميع  ).تتلقى مثل هذه الخدمات/المؤسسات التي تطلب" (ة الأصيلةسلاالمؤسسات المر"و) خدمات المراسلة

وهذا يعني أن  ").المراسلة الأصيلة" من مؤسسات بدلا" (المراسلة"الأحكام بمفهومها العام مع مصطلح المؤسسات 
                                                      

على سبيل المثال، تلك التي تم إنشاؤها لمعاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال سواءً لمؤسسة مالية خارجية آمقر رئيسي أو  ٧٠
 .لعملائها



 ١١٢

مطلوب منها تطبيق ) ة الأصيلةسلاوالتي تمثل المؤسسات المر(المؤسسات التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية 

اه تج) فقط(سلة ا لمجموعة العمل المالي والمتوقعة، والمنفذة من قبل المؤسسات المر٧التدابير القائمة على التوصية 

وقد ترغب السلطات في تقديم شرح مفصل عن التزامات علاقات المراسلة بغرض  .ة الأصيلةسلاالمؤسسات المر

  ).والتي تعد طرفًا في علاقة المراسلة(توضيح أي من هذه الالتزامات يجب تنفيذه من قبل أي من هذه المؤسسات 

 )٨توصية ال (التي لا تتم وجهاً لوجهالتقنيات الجديدة وعلاقات عمل 
 

  التعامل مع مخاطر التقنيات الجديدة
 

من اللوائح التنفيذية لمكافحة غسل الأموال على ضرورة قيام الكيانات التي يشملها ) أ (٢-٦تنص المادة  .٤٤٧

القانون بوضع ضوابط وإجراءات داخلية تحول دون إساءة استخدام التطورات التكنولوجية في مخططات غسل الأموال 

 .بوتمويل الإرها

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة تمنع قيام البنوك وشركات ٥-١-٥فإن المادة , علاوةً على ذلك .٤٤٨

الصرافة بتقديم منتجات أو خدمات مصرفية من خلال طرق الدفع الإلكترونية إذا كان العميل ليس لديه حساب مصرفي 

ويشمل ذلك العمليات المصرفية من خلال  .الواجبةوبالتالي يكون قد خضع للتدابير الكاملة الخاصة بإجراءات العناية 

شبكة الإنترنت أو الدفع المصرفي أو العمليات المصرفية عن طريق الهاتف، أو ماكينات الصرف الآلية أو أي طريقة 

 .جديدة أخرى من طرق الدفع الإلكترونية

الأشخاص ) RAP(هم  من قواعد الأشخاص المرخص ل١٦تطالب المادة ,  لقطاع السوق الماليةبالنسبة .٤٤٩

استخدام التقنيات الجديدة أو المطورة،  سوء  الإرهاب النابعة منوتمويلباعتبار تهديدات غسل الأموال المرخص لهم 

  .وصياغة السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بها لمنع هذه التهديدات

 وتمويل الإرهاب على ضرورة  من تعليمات مكافحة غسل الأموال٦تنص المادة , بالنسبة لقطاع التمويل .٤٥٠

وضع الشركات للسياسات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع إساءة استخدام تقنيات الاتصال الحديثة والوسائل التقنية الأخرى 

 .لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نك نظام ويقدم كل ب .ولا يوجد نظام مصرفي إلكتروني مستقل عن البنوك في المملكة العربية السعودية .٤٥١

وقد أصبحت العمليات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت شائعة  .خدماته الخاص به لكل من الأفراد والمؤسسات

 كما أن الإرشادات المصرفية الإلكترونية التي أصدرتها .الاستخدام بطريقة متزايدة من قبل الأفراد والشركات الصغيرة

وقد أشارت  . تتناول مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا٢٠٠١في عام   السعوديالعربيمؤسسة النقد 

السلطات إلى أن المؤسسات المالية تستخدم أنظمة لتعقب العمليات التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية وكذا لتحديد 

ات الإلكترونية وتمنع كما حدد كل بنك مجموعة سياساته وإجراءاته التي تحكم القنو .الاعتياديةوتحليل المعاملات غير 

  .وتفحص السلطات الرقابية هذه القنوات الإلكترونية ضمن فحوصاتهم . استخدامهاسوء

 لا توجد معلومات ،)وحدود المعاملات, والرقم الخاص, كلمة السر(بالإضافة إلى إجراءات حماية المستخدم  .٤٥٢

المالية لمنع إساءة استخدام التقنيات الجديدة فعالية الإجراءات التي تتخذها المؤسسات /صلاحية/تتعلق بمدى تطبيق

 يبدو أن جودة إجراءات العناية الواجبة التي يتم تطبيقها على ،ومع ذلك, لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ١١٣

 في معظم ،التحويل الإلكتروني عبر الإنترنت على سبيل المثال/العملاء الذين يستفيدون من الخدمات المصرفية

ومن  . غير مشددة عند مقارنتها بإجراءات العناية الواجبة التي يتم تطبيقها على العملاء الآخرين،لماليةالمؤسسات ا

ويعتقد أنه  .ناحية أخرى، يبدو أن جودة ومعدل تكرار عمليات الرقابة المصرفية لا تضمن تطبيق كاف لهذه الإجراءات

 . ما زالت محل شكةفعاليالئم أن لا توجد عقوبات في هذا الصدد، مما يؤكد الاعتقاد القا

  التي لا تتم وجهاً لوجهعمل الالتعامل مع مخاطر علاقات 

 
من اللوائح التنفيذية لمكافحة غسل الأموال الكيانات التي يشملها القانون بتنفيذ ) أ (٢-٦تطالب المادة  .٤٥٣

 .جها لوجه التي لا تتم ومعاملاتضوابط مكتوبة وفعالة للتعامل مع المخاطر المتعلقة بال

من قواعد ) ٢ (٢-٣-٤ تنص المادة ،بالنسبة لقطاع البنوك وشركات الصرافة المرخصة, بالإضافة إلى ذلك .٤٥٤

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على عدم فتح حسابات أو بدء علاقات عمل مع العملاء بدون اجتماع مباشر 

 ،وبالنسبة لقطاع البنوك .عة وإجراءات التحقق من الهويةووجها لوجه مع العملاء وبدون خضوع كل الحسابات للمراج

مقابلتهم بما فيهم مقدمي  من قواعد العناية الواجبة على عدم فتح أي حساب لعملاء جدد دون ٨- ١٠٠تنص المادة 
مة  أو حسابات تحويل المرتبات لموظفي الحكوالطلبات عن طريق البريد العادي أو من خلال شبكة الإنترنت أو الهاتف

أو القطاع الخاص أو موظفي القطاعات الأخرى، باستثناء حالات وجود توكيلات قانونية تسمح بفتح حسابات مصرفية 

اتف أو شبكة الإنترنت للعملاء يمكن تقديم الخدمات المصرفية عن طريق اله .تتضمن البيانات الشخصية لكلا الطرفين

رة البنك، يجوز للبنك أن يفوض اثنين أو أكثر من موظفيه لمقابلة وفي حالة عدم قدرة العميل على زيا . فقطحاليينال

علاوةً على ذلك، وحيث أنه مطلوب  .العميل في مكانه والحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة تبعا لهذه القواعد

لجة المخاطر المتعلقة من البنوك تطبيق إجراءات العناية الواجبة وتحديد هوية العميل عند القيام بكل عملية، يتم معا

 . لقطاع البنوك بشكل كافتتم وجها لوجهلا بالعمليات التي 

 من قواعد شركات التأمين بوجوب قيام الشركات بالتأكد من تنفيذ ٢٦تنص المادة , بالنسبة لقطاع التأمين .٤٥٥

ا لقواعد شركات التأمين، ولا تتيح مؤسسة النقد العربي السعودي، طبقً .عمليات الحماية وتأمين المدخرات وجها لوجه

 .بيع بوالص تأمين الحماية والمدخرات عن طريق شبكة الإنترنت

من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عدم ) ٤ (٧بالنسبة لقطاع السوق المالية، تتطلب المادة  .٤٥٦

 .قبول أي عميل أو فتح حساب له دون مقابلة العميل وجها لوجه

من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  )٤-٢الفقرة  (٣، تمنع المادة يليالتمووبالنسبة للقطاع  .٤٥٧

ويسمح القانون باستثناءات قليلة من  .الشركات من التعامل مع عملاء جدد حتى يتم عمل مقابلة وجها لوجه مع العميل

اءات وضوابط داخلية للتعامل مع تطبيق سياسات وإجر) ٥-٢فقرة  (٣المنع العام، في الحالات التي تتطلب المادة 

ويمتد الحكم ليشمل الطلبات المقدمة عن طريق البريد العادي أو  . وهذه المعاملاتالعملاءالمخاطر المتعلقة بهؤلاء 

على أن الخدمات لا يجوز تقديمها من خلال وسائل تقنية مثل  )٢-٤الفقرة  (٣تنص المادة  .شبكة الإنترنت أو الهاتف

بعد إنشاء علاقة العمل على أساس وثائق تم التحقق منها وبعد الحصول على هوية العميل والتحقق منها الإنترنت إلا 

 .عن طريق مقابلته وجها لوجه



 ١١٤

ولا توجد معلومات إضافية تتعلق بمدى تطبيق أو صلاحية أو فعالية الإجراءات التي تتخذها المؤسسات  .٤٥٨

كما  .تم وجها لوجه لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهابلا تل التي المالية لتحول دون إساءة استخدام علاقات العم

ولا يمكن  .لاحظت السلطات أن مستخدمي الخدمات المصرفية من خلال الإنترنت هم في الأصل عملاء عاديين للبنك

لعمل في اجتماع للعملاء إنشاء علاقة عمل مباشرةً من خلال القنوات الموجودة على الإنترنت، بل يجب إنشاء علاقات ا

 .ومن ثم، يجب أن يفي العملاء بمتطلبات العناية الواجبة حتى يتسنى لهم تلقي الخدمات الإلكترونية .يتم وجها لوجه

لخدمات في معظم يبدو أن جودة إجراءات العناية الواجبة التي يتم تطبيقها على العملاء المستفيدين من هذه ا ومع ذلك،

عند مقارنتها بإجراءات العناية ) أثناء إنشاء العلاقة وبعد ذلك في مرحلة المتابعة (ددةمش، غير المؤسسات المالية

ومن ناحية أخرى، يبدو أن جودة ومعدل تكرار عمليات الرقابة المصرفية لا تضمن  .المطبقة على العملاء الآخرين

 ما زالت الفعاليةيؤكد الاعتقاد القائم أن ويعتقد أنه لا توجد عقوبات في هذا الصدد، مما  .تطبيق كاف لهذه الإجراءات

  .محل شك

 التوصيات والتعليقات ٢-٢-٣
 

 )٥التوصية (العناية الواجبة تجاه العملاء وتشمل التدابير المشددة والمخففة 
 

وقت الزيارة (تم مؤخرا توزيع متطلبات العناية الواجبة على شركات التأمين والأشخاص المرخص لهم  •

 .تي توضح أن الفعالية لم تتم بصورة مناسبةوال) الميدانية

كما يجب وجود ضمان في التشريع الرئيسي أو الثانوي والذي في حالة فتح الحسابات الرقمية يطالب  •

 .المؤسسات المالية بالاحتفاظ بها بطريقة تضمن تحقيق التوافق الكلي مع توصيات مجموعة العمل المالي

ات المستمرة للعناية الواجبة صراحةً في التشريع الرئيسي أو كما يجب النص على متطلبات الإجراء •

 .الثانوي

ويجب أن تكون شركات التأمين مطالبة صراحةً بإنهاء علاقة العمل والقيام بتقديم تقرير عن العملية  •

ا لدى  وفي الحالات التي يوجد فيهحاليينالمشبوهة في حالة تعذر تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء ال

 .العميل التي تم الحصول عليها مسبقًا تحديد هويةالمؤسسة شكوك حول مدى دقة أو كفاية بيانات 

كما يطلب من البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم صراحةً تطبيق  •

 . على أساس الأهمية النسبية والمخاطرحاليينمتطلبات العناية الواجبة على العملاء ال

وقد لا يتم تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بناء على الشكوك الخاصة بدقة المعلومات التي تم الحصول عليها  •

 .مسبقًا في معظم المؤسسات المالية

أما بالنسبة  . كافية في بعض المؤسسات المالية غيرويتم تنفيذ عملية تحديد الهوية والتحقق منها بصورة •

 .ن بطاقة الهويةع ببساطة بمجرد تقديم نسخة إجراء معاملاتمكن لشركات الصرافة، بدا أنه ي
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ويوجد دليل  .ولا تحصل كثير من المؤسسات المالية على معلومات بخصوص مديري الكيانات القانونية •

 .يثبت عدم الاحتفاظ بمعلومات عن تأسيس هذه الكيانات في مناسبات عديدة

ومن  .وصا لمتطلب الحصول على الاستفادة الفعلية والتحقق منهاويتضح أن المؤسسات المالية لديها فهما منق •

وعند إثبات أحد المؤسسات المالية لتحققها من  .الظاهر أن بعض المؤسسات لا تستفسر من العميل عنها

، وبالنسبة لفهم "حتى المستوى الأول"، وفي أمثلة أخرى "حتى المستوى الثالث"الملكية، تقر بأنها تقوم بذلك 

وقد تكررت  . السيطرة على الكيانات القانونية، يبدو أن معظم المؤسسات لا تعرف إلا القليل عنههيكل

ملاحظة أن النماذج المستخدمة للتعرف على العملاء لا تحتوي على الحقول التي يمكن من خلالها الاحتفاظ 

السجل ( المستندات الرسمية بهذه المعلومات، ويبدو أن المؤسسات راضية بالاعتماد على النسخ المستلمة من

والتي لا تتيح التعرف على مالكي (لجمع المعلومات المطلوبة أعلاه ) التجاري وعقد التأسيس بصفة رئيسية

 ).الأسهم في شركات المساهمة

ومن المحتمل ألا تكون المؤسسات المالية من غير البنوك تقوم بالفحص الدقيق للمعاملات بخصوص التلائم  •

ولا يشتمل الاعتماد الملحوظ لكثير من البنوك المعنية ببرامج الكمبيوتر المتخصصة  .عناية الواجبةمع بيانات ال

 .اعرف عميلكلمراقبة المعاملات للقيام بهذا الفحص الدقيق على مطابقة بيانات 

البالغ و المعاملات وجود مستوى حدي كأحد عناصر مراقبة وبالنسبة للبنوك وشركات الصرافة، يعني •

 ريال سعودي أن معظم علاقات العميل قد تكون تحت جهاز المراقبة، والذي قد يستثني متطلب ٦٠٠٠٠

 التعهد بإجراءات العناية الواجبة عند وجود شك بشأن عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتم تحت هذا

ة وتكرار هذه العملية فيما وقد ظهرت شكوك حول جودة عملية تحديث بيانات العناية الواجب .المستوى الحدي

 .يخص العديد من المؤسسات المالية

وهناك تصور محدود (ولا تقوم الكثير من المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بدرجة كافية  •

عن الشخص الذي قد يكون عميل على درجة عالية من المخاطر، حيث لا توجد تصنيفات للعملاء وفقًا 

 . لا يتم تطبيق إجراءات العناية المشددة بدرجة كافية في بعض القطاعاتكما ).للمخاطر

وفي بعض المؤسسات المالية، يبدو أن بعض ملفات العملاء لا تحتوي على الوثائق الرئيسية المتعلقة بتحديد  •

قق في  بالتحومن غير الواضح إذا كان هذا الموقف يعكس الإخفاق في الوفاء بالمتطلبات التي تقضي :الهوية

 . علاقة العمل وتقديم التقرير تبعا لذلك أم لا أو إنهاء برفضأو\الوقت المناسب و

 .وجودته مناسبا في بعض المؤسسات المالية) بصورة أساسية للوثائق الرسمية(حيث لم يكن مدى التحديث  •

 في قائمةبعلاقات العمل الكما يبدو أن معلومات العناية الواجبة الخاصة  .ولم تكتمل عملية التحديث في الأغلب

 .العديد من المؤسسات المالية من غير البنوك غير محدثة

 
 )٦التوصية (الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر 

 
 ".للجدد"يشمل تعريف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الأشخاص الحاليين والجدد مع عدم وجود تحديد  •
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فة إلى اتخاذ إجراءات العناية الواجبة، بتطبيق أنظمة ملائمة يجب صراحة مطالبة شركات التمويل، بالإضا •

لإدارة المخاطر لتحديد إذا كان العميل المستقبلي أو العميل الموجود أو المستفيد الحقيقي شخص سياسي ممثل 

 .للمخاطر

وينبغي صراحةً مطالبة شركات التأمين والأشخاص المرخص لهم وشركات التمويل بالحصول  •

الإدارة العليا على مواصلة علاقة العمل إذا كان العميل قد تم قبوله ثم تم بعد ذلك اكتشاف أن على موافقة 

 .العميل أو المستفيد الحقيقي شخص سياسي ممثل للمخاطر

كما يجب مطالبة شركات التأمين بتحديد مصدر الأموال والثروة للمستفيدين الحقيقيين  •

ر، وكذلك مصدر ثروة العملاء المصنفين كأشخاص المصنفين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاط

 .سياسيين ممثلين للمخاطر

ويجب مطالبة شركات التمويل صراحةً بتحديد مصدر الأموال ومصدر ثروة العملاء  •

 .والمستفيدين الحقيقيين المصنفين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر

 )٧التوصية (المراسلات المصرفية علاقات 
 

ك بالتأكد من توثيق مسئوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يجب مطالبة البنو •

 .تقع على عاتق كل مؤسسة

حيث يجب أن تطبق البنوك إجراءات عناية واجبة كافية تجاه علاقات المراسلة وبخاصة تلك  •

 . بالفعلإقامتهاالتي تم 

 
 )٨ية التوص (التي لا تتم وجهاً لوجهعمل الالتقنيات الجديدة وعلاقات 

 
يجب على السلطات التأكد من إعطاء المؤسسات المالية الاهتمام الكافي فيما يتعلق بمخاطر  •

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يمكن أن تفرضها التقنيات الجديدة

   ٨ إلى ٥الالتزام بالتوصيات من  ٣-٢-٣

 درجة  

  لتزامالا

 امتقدير درجة الالتز موجز العوامل التي يستند إليها

التوصية 

٥ 

ملتزمة 

 جزئياً

تم مؤخرا توزيع متطلبات العناية الواجبة على شركات التأمين والأشخاص  •

 .والتي توضح أن الفعالية لم تتم بصورة مناسبة) وقت الزيارة الميدانية(المرخص لهم 

ولا يضمن أي تشريع رئيسي أو ثانوي الاحتفاظ بالحسابات الرقمية بطرق تضمن  •
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 . ق الكامل مع توصيات مجموعة العمل الماليتحقيق التواف

كما لا يوجد نص صريح على متطلبات الإجراءات المستمرة للعناية الواجبة في  •

  .التشريع الرئيسي أو الثانوي

ولا تُطالب شركات التأمين صراحةً بإنهاء علاقة العمل وتقديم تقرير عن العملية  •

 أو الحالات التي يوجد حاليينة الواجبة على العملاء الالمشبوهة في حالة تعذر تطبيق تدابير العناي

 العميل التي تم الحصول تحديد هويةفيها لدى المؤسسة شكوك حول مدى دقة أو كفاية بيانات 

 .عليها مسبقًا

كما لا يطلب من البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين والأشخاص  •

جبة على العملاء الموجودين على أساس المرخص لهم صراحةً بتطبيق متطلبات العناية الوا

 .الأهمية النسبية والمخاطر

 الفعالية

وقد لا يتم تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بناء على الشكوك الخاصة بدقة  •

 .المعلومات التي تم الحصول عليها مسبقًا في معظم المؤسسات المالية

ية في بعض المؤسسات ويتم تنفيذ عملية تحديد الهوية والتحقق منها بصورة كاف •

ببساطة بمجرد تقديم نسخة إجراء معاملات  بدا أنه يمكن ،أما بالنسبة لشركات الصرافة .المالية

 .ن بطاقة الهويةع

ولا تحصل كثير من المؤسسات المالية على معلومات بخصوص مديري الكيانات  •

 .يانات في مناسبات عديدةويوجد دليل يثبت عدم الاحتفاظ بمعلومات عن تأسيس هذه الك .القانونية

ويتضح أن المؤسسات المالية لديها فهما منقوصا لمتطلب الحصول على الاستفادة الفعلية والتحقق 

وعند إثبات أحد المؤسسات  .ومن الظاهر أن بعض المؤسسات لا تستفسر من العميل عنها .منها

حتى "، وفي أمثلة أخرى "ى الثالثحتى المستو"المالية لتحققها من الملكية، تقر بأنها تقوم بذلك 

، وبالنسبة لفهم هيكل السيطرة على الكيانات القانونية، يبدو أن معظم المؤسسات "المستوى الأول

وقد تكررت ملاحظة أن النماذج المستخدمة للتعرف على العملاء لا  .لا تعرف إلا القليل عنه

لمعلومات، ويبدو أن المؤسسات راضية تحتوي على الحقول التي يمكن من خلالها الاحتفاظ بهذه ا

السجل التجاري وعقد التأسيس بصفة (بالاعتماد على النسخ المستلمة من المستندات الرسمية 

والتي لا تتيح التعرف على مالكي الأسهم في شركات (لجمع المعلومات المطلوبة أعلاه ) رئيسية

 ).المساهمة

ير البنوك تقوم بالفحص الدقيق ومن المحتمل ألا تكون المؤسسات المالية من غ •

ولا يشتمل الاعتماد الملحوظ لكثير من  .للمعاملات بخصوص التلائم مع بيانات العناية الواجبة
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البنوك المعنية ببرامج الكمبيوتر المتخصصة لمراقبة المعاملات للقيام بهذا الفحص الدقيق على 

 .اعرف عميلكمطابقة بيانات 

وجود مستوى حدي كأحد عناصر  رافة، يعنيوبالنسبة للبنوك وشركات الص •

 ريال سعودي أن معظم علاقات العميل قد تكون تحت جهاز ٦٠٠٠٠البالغ و المعاملات مراقبة

المراقبة، والذي قد يستثني متطلب التعهد بإجراءات العناية الواجبة عند وجود شك بشأن عملية 

قد ظهرت شكوك حول جودة عملية و .غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتم تحت هذا الحد

 .تحديث بيانات العناية الواجبة وتكرار هذه العملية فيما يخص العديد من المؤسسات المالية

وهناك تصور (ولا تقوم الكثير من المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بدرجة كافية  •

لمخاطر، حيث لا توجد تصنيفات محدود عن الشخص الذي قد يكون عميل على درجة عالية من ا

كما لا يتم تطبيق إجراءات العناية المشددة بدرجة كافية في بعض  ).للعملاء وفقًا للمخاطر

 .القطاعات

وفي بعض المؤسسات المالية، يبدو أن بعض ملفات العملاء لا تحتوي على  •

ا الموقف يعكس حدوث ومن غير الواضح ما إذا كان هذ :الوثائق الرئيسية المتعلقة بتحديد الهوية

أو الإخفاق في تلبية متطلب رفض أو إنهاء العلاقة /إخفاق في القيام بعملية التعرف في حينها و

 .وتقديم التقرير وفقًا لذلك

وجودته مناسبا في ) بصورة أساسية للوثائق الرسمية(حيث لم يكن مدى التحديث  •

كما يبدو أن معلومات العناية  .لأغلبولم تكتمل عملية التحديث في ا .بعض المؤسسات المالية

 في العديد من المؤسسات المالية من غير البنوك غير قائمةالواجبة الخاصة بعلاقات العمل ال

 .محدثة

التوصية 

٦ 

ملتزمة 

 جزئياً

يشمل تعريف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الأشخاص الحاليين والجدد  •

 ".للجدد"مع عدم وجود تحديد 

 من شركات التمويل صراحةً، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات العناية ولا يطلب •

الواجبة، أن تضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد إذا كان العميل المستقبلي أو العميل 

 .الموجود أو المستفيد الحقيقي شخص سياسي ممثل للمخاطر

ير مطالبة كما أن شركات التأمين والأشخاص المرخص لهم وشركات التمويل غ •

مواصلة علاقة العمل إذا تم بعد ذلك اكتشاف لصراحةً بالحصول على موافقة الإدارة العليا 

 .أن العميل أو المستفيد الحقيقي شخص سياسي ممثل للمخاطر أو سيصبح كذلك

ولا يطلب من شركات التأمين صراحةً تحديد مصدر الأمـوال ومـصدر ثـروة               •

كأشخاص سياسيين ممثلـين للمخـاطر، ولا مـصدر ثـروة     المستفيدين الحقيقيين المصنفين    
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 .العملاء المصنفين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر

كما لا يطلب من شركات التمويل صراحةً تحديد مصدر الأموال ومصدر ثروة  •

 .والمستفيدين الحقيقيين المصنفين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطرأالعملاء 

 من مكونات العناية الواجبة تجاه الأشخاص السياسيين التطبيق غير الكافي للعديد •

ممثلي المخاطر، وبصفة رئيسية فيما يتعلق بأنظمة إدارة المخاطر المعمول بها لتحديد 

الأشخاص السياسيين الممثلين للمخاطر في شركات التأمين والصرافة، وموافقة الإدارة العليا 

 عناية الواجبةالصادر الثروات وإجراءات على الاستمرار في علاقة العمل، والتحقق من م

 .المشددة

التوصية 

٧ 

ملتزمة إلى 

 كبير حد

يبدو أن بعض البنوك لا تطبق إجراءات كافية للعناية الواجبة تجاه علاقات  •

 . بالفعلقائمةالمراسلة المصرفية وبخاصة العلاقات ال

التوصية 

٨ 

ملتزمة إلى 

 كبير حد

التي تم التعهد بها من قبل المؤسسات المالية  ات الإجراء بشكل فعاللم يتم تنفيذ •

 استخدام التقنيات الجديدة وعلاقات العمل التي لا تتم وجها لوجه لأغراض سوءللحيلولة دون 

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 )٩التوصية (الأطراف الثالثة وجهات الوساطة   ٣-٣

 الوصف والتحليل ١-٣-٣
 

  صر الأساسية للعناية الواجبةالحصول على بيانات عن العنا
 

من المعتاد أن تعتمد " من قواعد البنوك وشركات الصرافة على أنه ٩- ٥-٤بالنسبة للبنوك، تنص المادة  .٤٥٩

البنوك على إجراءات تتعهد بها بنوك أخرى أو يتعهد بها وسطاء آخرين، وللقيام بذلك، تخاطر البنوك بوضع اعتماد 

 تنص المادة ،٣-١رعية وبموجب الفقرة الف ". أن الوسيط قد قام بهايعتقدونجبة والتي زائد على إجراءات العناية الوا

يجب أن تحصل على جميع بيانات التعريف ذات الصلة وتراجعها بحرص " على أن البنوك  المقدمةلأعماللبالنسبة 

 من القواعد المعنية بالتعاقد ٤- ٢ومن ناحية أخرى، تنص المادة  ".وكذلك الوثائق الأخرى المتعلقة بالعميل والوسيط

لا يسمح للبنوك بالتعاقد " على أنه ٢٠٠٨الخارجي التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في يوليو لعام 

الخارجي على أي مهام تتعلق بتحويل أو معالجة أو الاحتفاظ ببيانات العميل لجهة مزودة بالخدمة، باستثناء المهمات 

جة بطاقة الائتمان والتحويلات باستخدام أنظمة الدفع الدولية حيث تطالب البنوك بالحصول على التي تشتمل على معال

  .الموافقة المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي
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من قواعد شركات التأمين على أن الشركات التي تعتمد على ) هـ (٢٩ تنص المادة ،بالنسبة لقطاع التأمين .٤٦٠

 العناية الواجبة يجب أن تتلقي نسخ من الوثائق والمعلومات المتعلقة بإجراءات العناية أطراف ثالثة للقيام بإجراءات

 .الواجبة تجاه العميل من الطرف الثالث

 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن ١٤ تنص المادة ،وبالنسبة لقطاع السوق المالية .٤٦١

طاء ل في مجال أنشطة الأوراق المالية هي المصرح لها فقط بالعمل كوسوالمؤسسات المالية التي تعمأالبنوك التجارية 

وعلى أية حال، يجب على الأشخاص المرخص لهم الحصول على نسخ من وثائق ومعلومات  .للأشخاص المرخص لهم

 . من القواعد٨العناية الواجبة طبقًا للمادة 

 على المعلومات الضرورية لإجراءات لحالفي اولا تلزم القواعد المؤسسات المالية بإطار زمني لتحصل  .٤٦٢

 من قواعد ) ب٥(١٤ت التأمين والمادة ا من قواعد شرك٢٩بينما تنص المادة  .العناية الواجبة من الأطراف الثالثة

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع السوق المالية على أنه يجب على الشركة أن تتأكد أن الطرف الثالث 

 يتوقع أن تحصل الشركة على الفور ١-٩، فإن المعيار "الوثائق والبيانات بمجرد طلبها دون أي تأخيريوفر كل "سوف 

لا ) بشكل رئيسي بعض شركات التأمين(ويبدو أن بعض المؤسسات المالية  .على هذه الوثائق أو المعلومات) أو تسأل(

تجاه العملاء من الوسطاء الذين يتم التعامل معهم تحصل على المعلومات الضرورية الخاصة بإجراءات العناية الواجبة 

ومع ذلك، أوضحت  ".بعضهم لا يعرف ما هو المطلوب فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"حيث أن 

 .الخاصة بها الهوية التعرف علىالقيام بإجراءات هذه المؤسسات أنها تُعيد 

  استجابة الطرف الثالث
 

إلى اتفاق  من قواعد البنوك وشركات الصرافة على ضرورة الوصول ٩-٥-٤نص المادة  ت،بالنسبة للبنوك .٤٦٣

 بالتحقق من إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء التي يقوم بها الوسيط في أية مرحلة من مع الوسيط حيث يسمح له

 وثائق إجراءات العناية الواجبة ويجب ألا تعتمد البنوك على الوسطاء الذين لا يرغبون في مشاركة نسخ من .المراحل

 .تجاه العملاء

من قواعد شركات التأمين على أنه يجب على هذه الشركات ) هـ (٢٨ تنص المادة ،وبالنسبة لقطاع التأمين .٤٦٤

اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن الوثائق والبيانات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء سيوفرها الطرف 

 .ثالث عند الطلب وبدون أي تأخيرال

 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ١٤ تنص المادة ،أما بالنسبة لقطاع السوق المالية .٤٦٥

 أن نسخ الوثائق المتعلقة بمتطلبات العناية الواجبة تجاه للاطمئنان إلىضرورة اتخاذ الأشخاص المرخص لهم خطوات 

 وتشمل الوصول إلى ، مثل تحديد مسئولياتهم ذات الصلة كتابة،لثالث بدون أي تأخير الطرف ايوفرهاالعملاء سوف 

اتفاق مع الطرف الثالث بإتاحة نسخ من الوثائق الأخرى المتعلقة بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء عند الطلب 

الواجبة التي يقوم بها الطرف وبدون تأخير وأن الشخص المرخص له سيكون قادرا على مراجعة إجراءات العناية 

 .الثالث في أية مرحلة
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على دراية بأن بعض أو معظم ) والتي تمثل شركات التأمين معظمها(ويبدو أن بعض المؤسسات المالية  .٤٦٦

وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الأطراف  .الوسطاء الذين يتعاملون معهم لا يقوموا بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء

لا تحتفظ بجميع الوثائق أو بالوثائق الضرورية والمعلومات المتعلقة  لتي تتعامل مع بعض شركات التأمينثة االثال

 .بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء

  الرقابة على الأطراف الثالثة والقدرة على تنفيذ إجراءات العناية الواجبة
 

نوك وشركات الصرافة على عدم الاعتماد على الوسطاء  من قواعد الب٩-٥-٤ تنص المادة ،بالنسبة للبنوك .٤٦٧

طمئن ويجب أن ت .الذين يعملون بمعايير أضعف من تلك التي تحكم إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء في البنوك

 . الواجبة تجاه العملاء التي تطبقها الأطراف الثالثة إجراءات موثوق بهاالعناية أن إجراءات إلىالبنوك 

 من قواعد الأشخاص المرخص لهم على ضرورة الجمع بين ١٤ تنص المادة ،سبة للسوق الماليةوبالن .٤٦٨

الاعتماد على طرف ثالث بالإضافة إلى التأكد من أن هذا الطرف الثالث تحكمه وتراقبه سلطة مختصة، ولديه تدابير 

 بالسجلات تبعا لهذه القواعد وتوصيات مطبقة للتوافق مع متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلبات الاحتفاظ

 أن إجراءات الاطمئنان إلىقبل الاعتماد على أطراف ثالثة، يجب على الأشخاص المرخص لهم  .مجموعة العمل المالي

 على نفس الدرجة من الصرامة كالإجراءات التي يقوم بها هذا  هيالعناية الواجبة تجاه العملاء الخاصة بالطرف الثالث

علاوةً على ذلك، يجب على الشخص المرخص له وضع إجراءات واضحة لتحديد إذا كان الطرف  .فسهالشخص بن

 .الثالث لديه مستوى مقبول يسمح بالوثوق فيه والاعتماد عليه أم لا

من قواعد شركات التأمين تأكد شركات التأمين أن الطرف ) هـ (٢٩ تتطلب المادة ،وبالنسبة لقطاع التأمين .٤٦٩

 يقوم بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، علاوةً على تدابير وأنه وتوجد رقابة عليه ،رخيصالثالث لديه ت

 .الاحتفاظ بالسجلات بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي

وقد أظهرت  . وجود لوائح منظمة للأطراف الثالثة وهيئات للرقابة عليهابالاطمئنان إلىولا تُطالب البنوك  .٤٧٠

نة شركات التأمين التي تمت مقابلتها رضاها عن التعامل مع أطراف ثالثة وأن سبب هذا الرضا هو معرفتهم بوجود عي

نة الأشخاص المرخص لهم قد وصلت إلى هذا الرضا نتيجة ويبدو أن عي .هيئة رقابية تشرف على هذه الأطراف الثالثة

يتم معرفة ذلك عن طريق استبيان يملأه (ة تراقب أعماله لمعرفتها أن الطرف الثالث له لوائح تحكمه وتوجد هيئ

 ).الطرف الثالث

  بلد الطرف الثالث
 

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة، يمكن أن يكون الوسيط بنك آخر أو شخص أو ٩-٥-٤وفقًا للمادة  .٤٧١

خر داخل البنك الواحد أو ومن ناحية أخرى، يعد العمل المحول علاقة يتم تحويلها من فرع لآ .كيان أو وسيط محترف

ومن ناحية أخرى، يمكن للعملاء غير المقيمين الاستفادة من الخدمات  . من بنوك أخرى داخل أو خارج البلداًخارج

 ٤٠٠ و٣٠٠ و٢٠٠المصرفية في المملكة العربية السعودية طبقًا لمجموعة مفصلة من الأحكام الموجودة في الأقسام 

 ة التابعللشخصيات الاعتبارية) في أ، ب، ج (٢-١- ٢-٣٠٠وتسمح المادة  .جاه العملاءمن قواعد العناية الواجبة ت

من غير المقيمين بفتح حسابات للمتاجرة في الأوراق المالية للشركات المدرجة في ) GCC(لمجلس التعاون الخليجي 
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على سبيل ) ٢ (١-٤٠٠(الأخرى وتستبعد العديد من المواد  . أو طرف ثالثالسعودية من خلال وسيطالمملكة العربية 

وبينما لا  .سل أو حتى وجها لوجهاهذه الإمكانية حيث يتطلب ذلك تقديم مستندات ضرورية من خلال البنك المر) المثال

 الأعمال، لتقديم إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء أو عناصرتمنع هذه المواد الاعتماد على وسطاء للقيام ببعض 

مثل موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، ومصادقة السفارة (ن ضرورة الوفاء بشروط التحقق الأخرى وعلى الرغم م

، لا يتم منع البنوك من الاعتماد على طرف ثالث موجود في دولة لا تطبق توصيات مجموعة العمل ...)السعودية 

 من الشخصيات الاعتبارية صر فرصة حصولوعلى الرغم من ذلك، وكما أُشير إليه أعلاه، تقت .المالي بصورة كافية

غير المقيمين على الخدمات المالية داخل المملكة العربية السعودية على البلدان التابعة لمجلس التعاون الخليجي، والذي 

 .إمكانية وجود مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مجموعة صغيرة من الدولقيد ي

ركات التأمين على إمكانية اعتماد الشركات على أطراف ثالثة لتنفيذ من قواعد ش) ج (٢٩وتنص المادة  .٤٧٢

عملية العناية الواجبة تجاه العملاء في حالة واحدة فقط وهي وجود المقر الرئيسي للطرف الثالث في أية دولة من دول 

ذا كان العميل مقيم مجلس التعاون الخليجي أو أية دولة أخرى تطبق بصورة ملائمة توصيات مجموعة العمل المالي وإ

، لا يسمح )ز (٢٨علاوةً على ذلك ووفقًا للمادة  .أجنبي ولديه سبب واضح لعلاقة التأمين في المملكة العربية السعودية

بالاعتماد على أطراف ثالثة متواجدة في دول مرتفعة المخاطر، مثل الدول التي ليس لديها لوائح لمكافحة غسل الأموال 

 ة خاصإيلاء عنايةمن شركات التأمين ) ب (٦٦وتتطلب المادة  .لديها لوائح ولكن غير كافيةوتمويل الإرهاب أو 

أو التقارير التي تضعها مجموعة ،م مستوى التزام الدولة المعنية بتوصيات مجموعة العمل الماليللتقارير التي تقي 

البنك الدولي عند تقييم مدى تطبيق الدولة العمل المالي ومجموعات العمل المالي الإقليمية وصندوق النقد الدولي و

 .لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي حددتها مجموعة العمل المالي

 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن ١٤ تنص المادة ،وبالنسبة لقطاع السوق المالية .٤٧٣

اف ثالثة موجودة في دولة يتم تصنيفها على أنها من الدول  على أطرالاعتمادالأشخاص المرخص لهم لا يجوز لهم 

 .ذات المخاطر المرتفعة والتي لا يوجد لديها أنظمة كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سل، يسمح للبنوك تحت ا أو المحولة وجود بنك مر من طرف ثالثالأعمال المقدمة تتضمنوبينما لا  .٤٧٤

 إمكانية وجود قيد، وهو ما ي)الخليجي التعاونمن الدول التابعة لمجلس ( طرف ثالث ظروف محدودة بالاعتماد على

ويبدو أن المؤسسات المالية في الأغلب  ..مخاطر غسل الأموال وتمول الإرهاب على مجموعة صغيرة من الدول

 .عبر الحدودمة تتعامل مع أطراف ثالثة موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالأعمال المقد

   المسئولية النهائية عن إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء
 

من قواعد شركات التأمين ) ب (٢٩ والمادة ، من قواعد البنوك وشركات الصرافة٩- ٥-٤تنص المادة  .٤٧٥

 عميل عن التعرف على هوية ال من قواعد الأشخاص المرخص لهم صراحةً على أن المسئولية النهائية١٤والمادة 

  . المؤسسة المالية التي تعتمد على طرف ثالثمسئولية هاوالتحقق من
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 التوصيات والتعليقات ٢-٣-٣
 

يجب أن تُلزم القواعد المؤسسات المالية بالحصول على المعلومات الضرورية الخاصة بالعناية الواجبة على  •

 عملية العناية الواجبة أو عند تقديم الفور من الأطراف الثالثة عند الاعتماد عليها في تنفيذ بعض عناصر

 .الأعمال

 . وجود لوائح منظمة للأطراف الثالثة وهيئات للرقابة عليهابالاطمئنان إلىكما يجب مطالبة البنوك  •

   ٩الالتزام بالتوصية  ٣-٣-٣

 درجة  

 الالتزام

 تقدير درجة الالتزام موجز العوامل التي يستند إليها

التوصية 

٩ 

ملتزمة إلى 

 بيرك حد

 المسائل التنظيمية

لا تُلزم القواعد المؤسسات المالية بإطار زمني لتحصل في الحال على المعلومات  •

 .الضرورية لإجراءات العناية الواجبة من الأطراف الثالثة

وجود لوائح منظمة للأطراف الثالثة وهيئات بالاطمئنان إلى ولا تُطالب البنوك  •

 .للرقابة عليها

شركات التأمين بصفة ( عض المؤسسات المالية من غير البنوكيبدو أن بالفعالية  •

على الأطراف بشكل كافي لا تقوم بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ) رئيسية

 .الثالثة التي تعتمد عليها

 )٤التوصية  ( قوانين السرية أو التكتم في المؤسسات المالية ٤-٣

 الوصف والتحليل ١-٤-٣
 

 عادة من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه كاستثناء لشروط الخصوصية التي يتم تطبيقها ٨ تنص المادة .٤٧٦

 من قانون ٢٩من قانون السوق المالية والمادة ) ج (٤٥ و١٧ من قانون مراقبة البنوك والمادة ١٩بموجب المادة (

الية وغير المالية تقديم المستندات  يجب على المؤسسات الم،) من قانون التأمين١٢الأشخاص المرخص لهم والمادة 

ويوجد نص صريح على عدم جواز استخدام هذه  .والسجلات والمعلومات للسلطات القضائية والمختصة عند الطلب



 ١٢٤

الكيانات لمبدأ خصوصية الحسابات وهوية العملاء، أو المعلومات الأخرى المسجلة المنصوص عليها بموجب أي قانون 

وينص القانون على ضرورة تقديم وحدة التحريات المالية أو  .ع عن توفير هذه المعلوماتآخر كحجة وذريعة للامتنا

أية سلطات أخرى مختصة أو قضائية لطلبات الحصول على المعلومات من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال في 

 هيئة السوق المالية أو وزارة مؤسسة النقد العربي السعودي أو وزارة التجارة والصناعة أو(الهيئة الرقابية ذات الصلة 

 إلى ضرورة مراعاة السلطات المختصة لخصوصية مثل هذه المعلومات المشتركة فيما ١٣وتشير أيضا المادة  ).العدل

عدا الحالات الضرورية حيث يتم استخدام المعلومات في التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بانتهاك ومخالفة 

 .لأموالقانون مكافحة غسل ا

 .وللجهات الرقابية أيضا الصلاحيات الكافية للوصول إلى المعلومات الضرورية للوفاء بواجباتها الإشرافية .٤٧٧

 من ٩ من قانون مراقبة البنوك والمادة ١٧ من قانون التأمين والمادة ١١المادة (وتُخول مؤسسة النقد العربي السعودي 

سلطة صريحة تتيح لها )  من قانون السوق المالية١٨المادة ( المالية وهيئة السوق) الصرافةالقرار الخاص بشركات 

  .الوصول إلى جميع المعلومات المطلوبة كي تتمكن من إنجاز مهامها الرقابية

المعروفة باسم وحدة التحريات المالية أو (وفيما يتعلق بمشاركة المعلومات مع السلطات المختصة الأجنبية  .٤٧٨

 من قانون مكافحة غسل الأموال بذلك بشرط وجود هذه السلطات في دول ٢٢ تسمح المادة ،)ما يكافئها في الوظيفة

كما تنص  .المعاملة بالمثلمبدأ يوجد بينها وبين المملكة العربية السعودية اتفاقيات أو معاهدات قانونية أو على أساس 

 المتعلقة بخصوصية المؤسسات المالية اتممارسريطة أن لا يخل ذلك بالأحكام والش"على أنه يمكن القيام بذلك فقط 

ولم يجد فريق التقييم أسبابا تستدعي الاعتقاد بأن هذه الأحكام قد أعاقت عملية مشاركة المعلومات من  ".وغير المالية

 .الناحية العملية

ة وبينما يقدم قانون مكافحة غسل الأموال بدرجة كافية استثناءات لشروط الخصوصية من أجل تسهيل عملي .٤٧٩

الأجنبية إلى المعلومات، فهو لا يتناول مشاركة المعلومات بين الكيانات أو ووصول السلطات المختصة المحلية 

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة التعاون بين البنوك وشركات الصرافة في إطار ٦-٢وتدعم المادة  .المؤسسات

رهاب، والتي تحدد القيام بعملية تبادل المعلومات من خلال  تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإاالوفاء بالتزاماته

كما تم إبلاغ المؤسسات بأنه في  ".يتم الحفاظ على مراقبة تدفق المعلومات السرية"مؤسسة النقد العربي السعودي لكي 

حماية سرية العميل يجب عليهم الالتزام بشدة بالإجراءات التنظيمية والقانونية والتي تهدف إلى "حالة تبادل المعلومات 

  ).٢-٦-٢المادة " (والسرية المصرفية

 ٢.٦.٣وفي حالة تلقي البنك أو شركة الصرافة طلب بمشاركة المعلومات من مؤسسة أجنبية، تنص المادة  .٤٨٠

 من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل مشاركة المعلومات  موافقةعلى ضرورة حصول المؤسسة المحلية على

وقد قدمت السلطات أيضا إحصائيات توضح تلقي العديد من هذه الطلبات وقامت  .٧١)رات التجاريةباستثناء الاستفسا(

وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن لفريق التقييم أن يقر بأن هذا الحكم ليس  .مؤسسة النقد العربي السعودي بالموافقة عليها

  .عائقًا أمام تنفيذ هذه التوصيات

                                                      
   هجرية١٣/٤/١٤٢٤ في ٩٧/م أ ت مؤسسة النقد العربي السعودي رقم تعميم ٧١
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 ١٢٥

 التوصيات والتعليقات ٢-٤- ٣
 

 تطبيق توصيات مجموعة في إطاركما لم يعثر فريق التقييم على دليل يوضح أن الوصول إلى معلومات  .٤٨١

 أساس قانوني  بشكل صريحومع ذلك، تمت التوصية على وضع .العمل المالي تمت إعاقته بموجب قوانين السرية

  .ية والأجنبية الخصوصية خلال مشاركة المعلومات بين المؤسسات المحلأحكامبخصوص استثناءات 

  ٤الالتزام بالتوصية  ٣-٤- ٣

درجة  

 الالتزام

 تقدير درجة الالتزام  موجز العوامل التي يستند إليها

التوصية 

٤ 

ملتزمة إلى 

 حد كبير

قيود على مشاركة المعلومات بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية في تنفيذ  •

 .السابعة والتوصية الخاصة ٧التوصية 

ثناءات الخاصة بشروط السرية في مشاركة المعلومات بين الكيانات كما أن الاست •

 .والمؤسسات المحلية والأجنبية لم ينص عليها صراحةً

 )الخاصة السابعة، والتوصية ١٠التوصية  (برقيةالتحويلات الو الاحتفاظ بالسجلات قواعد ٥-٣

 الوصف والتحليل ١-٥-٣
 

 )١٠التوصية (الاحتفاظ بالسجلات 
 

  اظ بسجلات عن العملياتالاحتف
 

 سنوات من تاريخ استكمال ١٠ من قانون مكافحة غسل الأموال بالاحتفاظ، ولمدة لا تقل عن ٥تطالب المادة  .٤٨٢

 السجلات والمستندات التي تعرض التعاملات المالية، والعمليات التجارية بجميع أو إغلاق أحد الحسابات، معاملة

ية، والاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات المتعلقة بالعمل ونسخ من مستندات والنقدية سواء كانت محلية أو أجنب

 .التعريف الشخصية

 على ضرورة احتواء السجلات على مكافحة غسل الأمواللقانون  اللائحة التنفيذية من ٢-٥وتنص المادة  .٤٨٣

والتي تطلبها تركيب كل معاملة جميع تفاصيل المعاملات التي تطلبها السلطات المختصة كي تتمكن من تعقب وإعادة 

 على أنه في حالة ٣-٥كما تنص المادة  . السلطات المختصةاستفساراترد على جميع للكيانات التي يشملها القانون ال

مطالبة السلطات للكيانات التي يشملها القانون بالاحتفاظ بأية سجلات أو وثائق، تتضمن سجلات معاملات، لمدة أطول 

 . الفترة المحددة في الطلبانتهاء  سنوات، يجب تمديد فترة الاحتفاظ إلى١٠من المعتاد وهي 



 ١٢٦

 من قواعد البنوك وشركات ١٠-٤ تطالب المادة ، بالنسبة لقطاع البنوك وشركات الصرافة،علاوةً على ذلك .٤٨٤

تقديم مسار  يتم الاحتفاظ بها كافية بدرجة تسمح بإعادة تركيب العمليات والتيالصرافة بضرورة أن تكون السجلات 

 .كامل لجميع المعاملات المالية يسهل مراجعتها وبخاصة المعاملات النقدية وتحويلات الأموال

 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورة ١٩ تتطلب المادة ،بالنسبة لقطاع السوق المالية .٤٨٥

التي يتم الحصول عليها كجزء من عملية الاحتفاظ بجميع بيانات تعريف العملاء والمستندات والمعلومات الأخرى 

ويطالب الأشخاص  .العناية الواجبة تجاه العملاء، وملفات الحسابات ومراسلات الأعمال وكذلك سجلات المعاملات

المرخص لهم صراحةً بالاحتفاظ بسجلات كافية تسمح بإعادة تركيب معاملات الأفراد، وتشمل هذه السجلات مبالغ 

 .تضمنة وذلك حتى يمكن، عند الضرورة، إقامة دليل الادعاء على النشاط الإجراميوأنواع العملات الم

 من قانون شركات التأمين على ضرورة احتفاظ الشركات بسجلات ٥٩ تنص المادة ،وبالنسبة لقطاع التأمين .٤٨٦

ى النشاط  وذلك حتى يمكن، عند الضرورة، إقامة دليل الادعاء علتأمينكافية لتسمح بإعادة تركيب أي عملية 

 .الإجرامي

 من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة ٢- ٤ تنص المادة ،بالنسبة لقطاع التمويل .٤٨٧

 . وإعادة تركيب العملياتبمتابعةاحتفاظ الشركات بسجلات تسمح للمسئولين 

  بيانات تحديد الهوية الاحتفاظ ب
  

ى ضرورة احتفاظ الكيانات التي يشملها القانون لمدة لا  من قانون مكافحة غسل الأموال عل٥تنص المادة  .٤٨٨

تحديد تقل عن عشر سنوات من تاريخ إقفال الحساب بجميع ملفات الحسابات والمراسلات المتعلقة بالأعمال ومستندات 

 .هوية العميل

خ من  من لوائح مكافحة غسل الأموال أن متطلبات الاحتفاظ بالسجلات تمتد لتشمل نس١-٥وتوضح المادة  .٤٨٩

 على أنه في ٣-٥كما تنص المادة  .التي تم القيام بهالمعاملات وثائق التعريف الشخصية للعملاء وأي مستندات تتعلق با

 ١٠حالة مطالبة السلطات للكيانات التي يشملها القانون بالاحتفاظ بأية سجلات أو وثائق لمدة أطول من المعتادة وهي 

  .الفترة المحددة في الطلبنهاية  الاحتفاظ إلى تمديد فترةنوات، يجب على الكيانات س

  الاستجابة للسلطات المختصة
 

 من لوائح مكافحة غسل الأموال تقديم جميع الوثائق والسجلات والمعلومات إلى السلطات ٢-٨تتطلب المادة  .٤٩٠

لبات السلطات كما يجب ملاحظة أن ط .ولا يوجد إطار زمني محدد في هذا الشأن .المختصة عند طلبها دون تأخير

القضائية أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو وحدة التحريات المالية للحصول على المعلومات يجب تقديمها من خلال 

وقد  ).مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ووزارة العدل (رقابيةالسلطات ال

تها أنه بموجب اتفاقية تم إبرامها بين وحدة التحريات المالية ومؤسسة النقد العربي أوضحت السلطات التي تمت مقابل

، يجب على البنوك الرد على أي طلب تقدمه مؤسسة النقد العربي السعودي ) على جميع البنوكعميمهاتم ت(السعودي 

 .ومع ذلك لم يتمكن الفريق من الاطلاع على هذه الاتفاقية . أيام١٠في خلال 
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 ١٢٧

 النقد العربي السعودي من بعض السلطات المختصة مؤسسةح الجدول التالي عدد الطلبات التي تلقتها ويوض .٤٩١

 :بالإضافة إلى النسبة المئوية للطلبات التي تم تنفيذها كما يلي

ير  ينا١عدد طلبات الاستفسار التي تلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي من وحدة التحريات المالية أثناء الفترة من 

 ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠ وحتى ٢٠٠٦

 طلبات تم تنفيذها عدد الطلبات السنة

١٠٠ ٣٩٠ ٢٠٠٦%  

١٠٠ ٥١٤ ٢٠٠٧%  

١٠٠ ٤٠٢ ٢٠٠٨%  

  

عدد طلبات الاستفسار التي تلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي من هيئة التحقيقات والادعاء العام أثناء الفترة من 

 ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠ وحتى ٢٠٠٦ يناير ١

 طلبات تم تنفيذها عدد الطلبات السنة

١٠٠ ٥٤ ٢٠٠٦%  

١٠٠ ٦٩ ٢٠٠٧%  

١٠٠ ٤٤ ٢٠٠٨%  

 
وزارة (عدد طلبات الاستفسار التي تلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي من الإدارة العامة للتحريات الجنائية 

 ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠ وحتى ٢٠٠٦ يناير ١أثناء الفترة من ) الداخلية

 ات تم تنفيذهاطلب عدد الطلبات السنة

١٠٠ ٥٦٧ ٢٠٠٦%  

١٠٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٧%  

١٠٠ ١٩٩٨ ٢٠٠٨%  

 
 )السابعةالتوصية الخاصة  (رقيةالتحويلات الب

 
يمكن القيام بخدمات تحويل الأموال محليا أو عبر الحدود فقط عن طريق حساب مصرفي أو عضوية في  .٤٩٢

 من قواعد ٥.١.٢وتعرف المادة  ).ة الأولىمن خلال مراكز تحويل البنوك أو شركة صرافة من الفئ(خدمة تحويل 

أية معاملة يتم " على أنها رقيةالبنوك وشركات الصرافة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التحويلات الب



 ١٢٨

من خلال بنك أو شركة صرافة بطرق إلكترونية بغرض نقل وإتاحة مبلغ ) طبيعي واعتباري(تنفيذها نيابة عن منشئ 

ويمكن أن يكون منشئ التحويل والمستفيد منه هو الشخص أو  . لمستفيد في بنك آخر أو شركة صرافة أخرىمن المال

بما يتماشى مع متطلبات التوصية (وتستثنى التحويلات التالية من نطاق نظام المملكة العربية السعودية  .الكيان ذاته

 ): لمجموعة العمل الماليالسابعةالخاصة 

  .مصاحب للتحويلمميز ف منفذة باستخدام بطاقة ائتمان أو خصم شريطة وجود معرعمليات التحويل ال •

 .حيث يكون فيها كلٌ من دافع التحويل والمستفيد منه موفري لخدمات الدفع ويعملان لحسابهما الخاص •
 

قواعد وبالإضافة إلى المادة المذكورة أعلاه الخاصة بقواعد البنوك وشركات الصرافة، أشارت السلطات إلى  .٤٩٣

 رقم تعميمأصدرت السلطات أيضا  . مؤسسة النقد العربي السعوديأصدرته الذي ٨٦٦ رقم تعميمالعناية الواجبة وال

والذي ينص على المتطلبات التفصيلية التي ستقوم البنوك , )١٩٨٨سبتمبر ( هجرية ٢/١٤٠٩/ ١٦ بتاريخ ٧٣//٣٢٩١

لصادرة والواردة وكذلك الشروط الأخرى التي تحكم العلاقة مع وشركات الصرافة بتطبيقها فيما يتعلق بالتحويلات ا

، )وهي متطلبات تسجيل الغرض من التحويل( الأخير، في حالة واحدة تعميموقد لوحظ أن ال. النظيرةالبنوك والشركات 

 .كان يشترط متطلبات أكثر صرامة من التي تنص عليها القواعد

 بالإضافة إلى ،ات الصرافة على أن قواعد فتح الحساب من قواعد البنوك وشرك٢-٢-١وتنص المادة  .٤٩٤

 تم تحسينها بمتطلبات جديدة ، السابقة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي حول هذا الموضوعتعاميمتدعيمها لجميع ال

ا أنه من كم .تتعلق بتسهيل عملية التطبيق وتتفق مع أفضل الأساليب المصرفية الدولية التي تتوافق مع مبادئ لجنة بازل

والخاص بإصدار قواعد العناية  2002 مايو 14 بتاريخ) ٥٥/ ب ج ط/ 5082رقم (الجدير بالذكر ملاحظة أن المنشور 

أن هذه القواعد ينبغي تطبيقها بداية من هذا التاريخ حيث ستحل محل جميع " :الواجبة تجاه العملاء ينص على ما يلي

 الأولوية على جميع الضوابط والإجراءات الداخلية تعميموسيكون لهذا ال .لحسابات السابقة والمتعلقة بعملية فتح اتعاميمال

  ".الحالية التي تطبقها البنوك

 المعلومات الكاملة عن منشئ التحويل
 

 من قانون مكافحة غسل الأموال الكيانات التي يشملها القانون بالاحتفاظ، ولمدة لا تقل عن ٥تطالب المادة  .٤٩٥

 الحساب، بجميع السجلات والمستندات التي تعرض التعاملات المالية، إغلاقخ استكمال معاملة أو  سنوات من تاري١٠

والمعاملات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو أجنبية، والاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات المتعلقة بالعمل 

  .ونسخ من مستندات التعريف الشخصية

على أن تنفيذ ) رقيةبخصوص التحويلات الب( الصرافة وشركاتقواعد البنوك  من ٢-١- ٥كما تنص المادة  .٤٩٦

المنشئ هو مسئولية البنك القائم بالتحويل / وإجراءات العناية الواجبة وجها لوجه مع القائم بالتحويلاعرف عميلكمبدأ 

لصرافة دائما معلومات ملائمة ويجب أن يكون لدى البنوك وشركات ا" .أو شركة الصرافة سواء كانت أجنبية أو محلية

 من أجل الوصول إلى برامج رقيةلتحسين مستوى الشفافية فيما يتعلق بالتحويلات الب"و ".القائم بالتحويل/عن المنشئ

 :يجب اتباع الإجراءات التالية, "فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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 التأكد من تضمين المعلومات الكاملة والدقيقة عن المنشئ بالنسبة لجميع التحويلات الصادرة عبر الحدود، يجب.١

 .على تحويلات الأموال والرسائل المتعلقة بها التي يتم إرسالها) الاسم والعنوان ورقم الحساب(

، يجب التأكد من تضمين معلومات تشمل اسم )داخل المملكة العربية السعودية(بالنسبة للتحويلات المحلية . ٢

ل ورقم الحساب والتي يجب تسجيلها والاحتفاظ بها في نظام البنك القائم بالتحويل أو شركة القائم بالتحوي

 .الصرافة حيث يمكن استرجاع البيانات بسرعة في حالة قيام السلطات المختصة بطلبها
 

  باسم القائم تضمين والاحتفاظ يجب،أيضا إلى أنه بالنسبة للتحويلات المحلية) ٣ (٢-١-٥ المادةوتنص  .٤٩٧

 .بالتحويل ورقم الحساب في نظام البنك أو شركة الصرافة

 الصادر لشركات الصرافة ضرورة تقديم جميع البيانات الضرورية ٨٦٦ رقم تعميم من ال٣وتتطلب المادة  .٤٩٨

 واستكمال جميع البيانات المطلوبة عند الاستخدام والتي تتمثل في الاسم ، المستخدمةالتحويلاتللتبادل وإكمال نماذج 

 بضرورة احتفاظ شركات لتعميم من ا٥كما تطالب المادة .  وعنوانه إلخ،ا هو موجود في بطاقة هوية العميللكامل كمبا

  . سنوات١٠الصرافة بجميع الوثائق والسجلات خاصةً العمليات المصرفية لمدة لا تقل عن 

ات منشئ التحويل الكاملة ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم تقييد المتطلبات المتعلقة بالحصول على معلوم .٤٩٩

، بمعنى أن كل التحويلات تخضع يدمستوى ح الصادرة بأي رقيةوالحفاظ عليها من أجل الحصول على التحويلات الب

 .لنفس مجموعة الالتزامات بغض النظر عن المبالغ

تزامات العناية ولم يكن من الممكن لفريق التقييم أن يؤكد على أن أوجه القصور المحددة فيما يتعلق بتنفيذ ال .٥٠٠

  .الواجبة قد تم حلها فيما يتعلق بمتطلبات الحصول على معلومات منشئ التحويل والحفاظ عليها

 عبر الحدودية التحويلات البرق
 

على ضرورة تضمين البيانات الكاملة للمنشئ في تحويلات الأموال والرسائل ) ١ (٢- ١-٥تنص المادة  .٥٠١

  . أن تظل هذه المعلومات أيضا مع رسالة التحويل في سلسلة الدفعويجب .المتعلقة بها التي يتم إرسالها

، وعلى الرغم من أنه قد يكون من الكافي أن يتضمن رقم حساب منشئ الحساب المجمعةبالنسبة للتحويلات  .٥٠٢

 على المعلومات الملف المجمع في كل عملية تحويل بنكية فردية عبر الحدود شريطة أن يحتوي مميزأو المعرف ال

الكاملة عن منشئ التحويل والذي يمكن تعقبه بصورة كاملة داخل البلد المتلقي؛ كما تتطلب القواعد العامة المنطبقة 

وقد أقرت المؤسسات المالية أن عنوان  .مجمعةالحصول على المعلومات الكاملة للمنشئ لإرفاقها مع أي تحويلات 

 .يةرقون مرفقًا مع جميع التحويلات البالعميل قد لا يك

  ية المحليةالتحويلات البرق
 

 على ،من قواعد البنوك وشركات الصرافة فيما يتعلق بالتحويلات المحلية) ٣ (٢- ١-٥تنص المادة  .٥٠٣

ضرورة تضمين والاحتفاظ باسم القائم بالتحويل ورقم الحساب في نظام البنك القائم بالتحويل أو شركة الصرافة حتى 

 . قيام السلطات المختصة بطلبهاحالةيتسنى استرجاع البيانات بسرعة في 



 ١٣٠

رقية  المالية لا تلتزم بقواعد نقل المعلومات الخاصة بالتحويلات البالمؤسساتولا توجد شواهد للاعتقاد بأن  .٥٠٤

 .المحلية

  واجبات المؤسسات الوسيطة والمستفيدة والعوائق التقنية
 

معلومات المنشئ لكل تحويل في على ضرورة مصاحبة ) ١ (٢-١- ٥ تنص المادة ،وكما هو موضح أعلاه .٥٠٥

على أنه في حالة التحويلات الواردة التي تتعدى مبلغ ) ٢( ٢-١-٥كما تنص المادة  .رسالة الدفع في جميع المراحل

 ريال سعودي، يجب تضمين المعلومات الكاملة عن منشئ التحويل، وإذا لم يتم ذلك، يجب تعليق التحويلات ٥٠٠٠

فإذا لم يتم تقديم هذه المعلومات، يجب اعتبار هذا المعاملة معاملة مشبوهة ويتم  .حويل بتقديمهاومطالبة البنك القائم بالت

انظر أدناه للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص المعلومات غير الكاملة  .إرجاع التحويل إلى المؤسسة الطالبة

 .لمنشئ التحويل

ل وتمويل الإرهاب على أنه يجب على البنوك من قواعد مكافحة غسل الأموا) ٤ (٢- ١-٥تنص المادة  .٥٠٦

 السجلات الموجودة على الأنظمة لجميع عمليات تحويل إلىالاحتفاظ بسجلات فعلية بالإضافة "وشركات الصرافة 

 من ١٠ الخاص بالتوصية ٥-٣ سنوات، انظر القسم ١٠" ( المتعارف عليهابالسجلاتالأموال وفقًا لفترات الاحتفاظ 

 ).هذا التقرير

 توجد أحكام صريحة بتفويض المؤسسات الوسيطة لاتخاذ أي إجراءات في حالة وجود عوائق تقنية تمنع لا .٥٠٧

 تتطلب ،ومع ذلك .إرسال المعلومات الكاملة عن منشئ التحويل في الوقت المناسب من أجل الإضافة إلى أنظمة الدفع

السجلات الفعلية والموجودة على الأنظمة الخاصة  من قواعد البنوك وشركات الصرافة الاحتفاظ بكامل ٥.١.٢.٤المادة 

وفي الوقت الذي لا توجد فيه أية  . طبقًا لفترات الاحتفاظ بالسجلات المتعارف عليهاالأموالبجميع عمليات تحويل 

مؤشرات متاحة تتعلق بالتزام المؤسسات الوسيطة بقواعد نقل المعلومات، أشارت السلطات إلى تطبيق الإجراءات 

 .بة بصورة كافية وكذلك إلى عدم وجود مثل هذه العوائق التقنيةالمطلو

  المعلومات غير المكتملة عن منشئ التحويل
 

 يجب تعليق التحويلات الواردة التي تتعدى ،من قواعد البنوك وشركات الصرافة) ٢ (٥.١.٢بموجب المادة  .٥٠٨

الحصول على المعلومات الناقصة وذلك في  ريال سعودي والاتصال بالبنوك القائمة بالتحويل من أجل ٥٠٠٠مبلغ 

وقد يتم اعتبار الإخفاق في الحصول على المعلومات الناقصة  . للمنشئ مع التحويلالكاملةحالة عدم إرسال المعلومات 

  .سببا كافيا للاشتباه وإطلاق عملية إعادة تقييم للعلاقة مع البنك القائم بالتحويل

 أو رفضها، لا تُطالب المؤسسات المالية المستفيدة بتبني إجراءات لبرقيةاوحيث أنه يجب تعليق التحويلات  .٥٠٩

 .تقوم على المخاطر الفعلية للقيام بالتحويلات البرقية التي لا تكون مصحوبة بالمعلومات غير المكتملة لمنشئ التحويل

 غير المكتملة، حيث سيكون من وفي رأي الفريق، قد تكون المؤسسات المالية غير قادرة على تعليق المعاملات الواردة

ويبدو  ).ولا توجد بيانات متاحة تؤكد إمكانية تعليق المعاملات(الصعب مع ملايين من عمليات التحويل التي تتم يوميا 

فقد كان ذلك سيؤدي إلى وجود عدد من تقارير العمليات المشبوهة (أن هذه المؤسسات لا تبلغ عن مثل هذه الحالات 

علاوةً على ذلك، يبدو أن المؤسسات المالية لا تعمل على تقييد أو  ).يات المالية أكبر من الموجود حالياأمام وحدة التحر
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 تنعدم فيها المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل من أي بنك رقيةإنهاء العلاقات المصرفية القائمة على تلقي تحويلات ب

  .يقوم بالتحويل

  متابعة الالتزام وعقوباته
 

سسة النقد العربي السعودي بصفتها الهيئة الرقابية على البنوك وشركات الصرافة بمتابعة مدى تقوم مؤ .٥١٠

 المحلية والعابرة للحدود، ويوجد معظم هذه القواعد واللوائح رقية الببالتحويلاتالالتزام بجميع القواعد واللوائح المتعلقة 

ويوجد المزيد من  .السابعةلبات المتعلقة بالتوصية الخاصة في قواعد البنوك وشركات الصرافة، والتي تتعامل مع المتط

 . من هذا التقرير١٠-٣المعلومات عن السلطات الرقابية والفعالية لمؤسسة النقد العربي السعودي في القسم 

 السلطات أيضا أن سلطات مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بتوقيع العقوبات يتم تطبيقها أوضحتوقد  .٥١١

 من قواعد البنوك ٢- ١-٥كما هو متضمن في المادة السابعة لق بالالتزامات الموجودة في التوصية الخاصة فيما يتع

كما يوجد المزيد من المعلومات عن سلطات مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بتوقيع  .وشركات الصرافة

 . من هذا التقرير٣.١٠العقوبات في القسم 

تنطبق بدرجة ) المراقبة والإشراف (٢٣و) العقوبات (١٧ تحت التوصية رقم ويبدو أن نقاط الضعف المحددة .٥١٢

 .متساوية مع الالتزام بهذه التوصية الخاصة

  العناصر الإضافية
 

من قواعد البنوك وشركات الصرافة على ضرورة تضمين المعلومات الكاملة ) ١ (٥.١.٢ المادةتنص  .٥١٣

 .عبر الحدودفي جميع التحويلات الصادرة ) قم الحسابالاسم والعنوان ور(والدقيقة عن منشئ التحويل 

 التوصيات والتعليقات ٢-٥-٣ 

 )السابعةالتوصية الخاصة  (رقيةالتحويلات الب
 

 رقيةالب التحويلات لتحديد المخاطر أساس على فعالة إجراءات باتباع المستفيدة المالية المؤسسات مطالبة يجب •

 .معها والتعامل التحويل منشئ عن الكاملة بالمعلومات المصحوبة غير

  السابعة  والتوصية الخاصة١٠الالتزام بالتوصية رقم  ٣-٥-٣

 موجز العوامل التي يستند إليها التقييم التقييمدرجة  

التوصية 

١٠ 

  ملتزمة

التوصية 

الخاصة 

 السابعة

ملتزمة 

 جزئياً

  المسائل التنظيمية

جراءات فعالة على أساس المخاطر لتحديد لا تطالب المؤسسات المالية المستفيدة باتباع إ •

 . غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن منشئ التحويل والتعامل معهارقيةالتحويلات الب



 ١٣٢

 الفعالية

 .رقيعنوان العميل غير موجود في التحويل الب •

ومن  :فيما يتعلق بالقواعد التي تم سنها لاستبدال الإجراءات القائمة على أساس المخاطر •

 تنقصها المعلومات رقيةح عدم إنهاء العلاقات المصرفية في حالة تلقي تحويلات بالمرج

وفي مثل هذه الحالة، لا يتم الإخطار  .عن منشئ التحويل من البنك القائم بعملية التحويل

 .بالمعاملة المشبوهة

 ٢٣والتوصية ) عقوبات (١٧وتحمل نقاط الضعف التي تم تحديدها بموجب التوصية  •

 .تأثيرا سلبيا على هذه التوصية الخاصة) ومراقبةمتابعة (
 

  غير المعتادة والمشبوهةالمعاملات 

 )٢١ و١١التوصيتان (متابعة العمليات والعلاقات  ٦- ٣

  الوصف والتحليل ١-٦- ٣
 

 لمعتادةالاهتمام الخاص بالمعاملات المعقدة وغير ا
 

ات المالية وغير المالية لإجراءات متابعة اتخاذ المؤسس" قانون مكافحة غسل الأموال بضرورة ويطالب .٥١٤

داخلية احترازية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والالتزام بالتعليمات التي أصدرتها سلطات 

وعلى نحو إضافي، يطالب قانون مكافحة غسل الأموال المؤسسات المالية  ).٦المادة " (المتابعة المختصة في هذا الشأن

نماط لإيلاء عناية خاصة للأ"المالية بالحفاظ على مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغير 

وعلى الرغم من  ).٧.١المادة " (غير العادية من المعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح أو ظاهر

عاملات ولا يحدد صراحةً متطلبا ينص على الالتزام بمتابعة ذلك، لا يشير قانون مكافحة غسل الأموال إلى متابعة الم

  .المعاملات

وقد تم طرح قضية متابعة المعاملات على درجات متفاوتة من الكفاية في القواعد التي أصدرتها السلطات  .٥١٥

خاطر  المدرجة على ةالقائممقاربة ال) ٤.٦المادة (وتصف قواعد البنوك وشركات الصرافة  .المختصة ذات الصلة

، أشارت قواعد البنوك وشركات الصرافة عن طريق وضع مثال إلى أنواع السياقوفي هذا  .لمتابعة معاملات العميل

، بما في ذلك الأنماط غير العادية لتي ليس لها "الأنشطة المشبوهة"معينة من المعاملات أو الأحداث التي تشير إلى 

لم توضح فيه قواعد البنوك وشركات الصرافة صراحةً المتطلب وفي الوقت الذي  .غرض قانوني أو اقتصادي واضح

وقد وجد فريق التقييم أنه من الناحية العملية، قبول  .بمتابعة المعاملات، يمكن أن يكون هذا الالتزام أمرا ضمنيا

  .مطالب بهالمؤسسات بصورة منتظمة متابعة المعاملات كما هو محدد في قواعد البنوك وشركات الصرافة 

كما نصت قواعد البنوك وشركات الصرافة على وجوب تطبيق عملية المتابعة القائمة على أساس المخاطر  .٥١٦

مستوى حدي كأحد عناصر  وجود وعلى الرغم من ذلك، تنص هذه القواعد أيضا على .على جميع معاملات العملاء

سواء لمعاملة واحدة أو مجموعة من المعاملات )  دولار أمريكي١٦٠٠٠( ريال سعودي أي ٦٠٠٠٠يبلغ  المراقبة
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وعلى الرغم من ذلك، يمكن للبنوك وشركات الصرافة، استنادا إلى إنشاء ملفات العميل بصورة  .خلال فترة شهر واحد

وبما أنه أحد المعايير المتعددة التي  .ميل المعنيمرضية، تطبيق حدود الحد المتعلقة بالمنتج التي تتوافق مع ملف الع

 حيث أنحدي أمرا صعبا المستوى ال يجب أن تأخذها البنوك في الحسبان خلال متابعة المعاملات، يعد عرض معيار

وةً علا . لوفائهم بالتزامات المتابعةة مقبولمقاربة كمستوى الحدي على المتابعة على أساس الركيز تميل إلى التالبنوك

للمتابعة نتيجة سلبية تتمثل في إعاقة لمقاربة أي مستوى حدي على ذلك، يمكن أن يكون لهذا التعزيز غير المباشر 

 .متابعة المعاملات المعقدة بصورة فعالة

 أن تقوم شركات التأمين ،٢٠٠٩ تم إصدارها في يناير تي وال، من قواعد شركات التأمين٨ المادة وتتطلب .٥١٧

 المعاملات التي لا يوجد لها نماطافي ومزيد من التحري للمعاملات المعقدة أو غير العادية أو أبتوجيه اهتمام إض

 تطالَب الشركات بعمل المزيد من التحريات حول المعاملات ،بالإضافة إلى ذلك .غرض اقتصادي أو قانوني واضح

 أنه  فريق التقييموقد أشار .)ا أمريكيا دولار٢٦٦٠( ريال سعودي أي ١٠٠٠٠التي تزيد عن قيمة بحد أدنى لا تتجاوز 

 تقييم تعذر قدل ،وأن المراقبة في مجال التأمين ما تزال وليدة، هذه القواعد قد تم وضعها وتنفيذها حديثًا نظراً لأن

و توضح مثل هذه الأعمال عدم وجود وعي كافي بالمتطلبات الملائمة لمكافحة غسل الأموال  .الفعالية في القطاع

ل الإرهاب وكذلك عدم تفعيل دور الأنظمة من أجل مراقبة وتقييم المعاملات غير العادية بصورة منظمة وبدرجة وتموي

 .كافية

 من قواعد الأشخاص المرخص لهم ضرورة توجيه ١٧.٢ تتطلب المادة ، لقطاع الأوراق الماليةبالنسبة .٥١٨

 لها غرض قانوني أو ليس التي عتيادية غير الا والكبيرة وأنماط المعاملاتالمعقدةاهتمام خاص لجميع المعاملات 

 من تعليمات شركات التمويل إجراء مراقبة مستمرة مع إعطاء عناية خاصة ١- ٥وتتطلب المادة  .اقتصادي واضح

  . والتي ليس لها أغراض اقتصادية أو قانونية واضحةعتياديةلجميع المعاملات المعقدة والكبيرة وغير الا

 الاعتياديةلات المعاملات المعقدة وغير الفحص والاحتفاظ بسج
 

والذي يلزم جميع ) ٥المادة (يتضمن قانون مكافحة غسل الأموال شرطًا عاما للاحتفاظ بالسجلات  .٥١٩

 بسجلات الوثائق والتفاصيل المتعلقة بجميع المعاملات لمدة لا تقل عن عشر بالاحتفاظالمؤسسات المالية وغير المالية 

 . إلى الحاجة إلى الاحتفاظ بكل المعلومات اللازمة لضمان تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموالويشير المتطلب .سنوات

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة بوجوب توثيق التحريات التي تتم على خلفية ١-٦-٤ المادة تطالبكما  .٥٢٠

، يجب الاحتفاظ بالنسخ ١٠- ٤علاوةً على ذلك، وحسب المادة  .وغرض المعاملات غير العادية والمشبوهة كتابةً

 لمدة عتياديةأو الصيغة الإلكترونية لجميع المستندات المتعلقة بهذه التحريات التي تتم على المعاملات غير الا/الأصلية و

 من قواعد شركات التمويل بتوثيق المتابعة والتحليل الذين تم اتخاذهما ١- ٥وتطالب المادة  . سنواتعشرلا تقل عن 

كما يجب الاحتفاظ بجميع المستندات بما فيها تلك المتعلقة بالإجراءات التي قامت  .ير العادي خطيالتحديد النشاط غ

 من قواعد شركات التأمين بضرورة كتابة ٨وتطالب المادة  ).٤المادة (الشركة باتخاذها لمدة لا تقل عن عشر سنوات 

 والاحتفاظ بهذه النتائج لمدة لا تقل عن خمس تياديةالاعغير  وأالشركات لنتائج أي استفسار عن المعاملات المعقدة 

 .سنوات



 ١٣٤

 من قواعد الأشخاص المرخص لهم الشركات بالاحتفاظ بسجل عن النتائج والمواد ٤-١٧ المادة تطالبكما  .٥٢١

ويجب توفير هذه المعلومات للسلطات  .المتعلقة بالتحريات عن المعاملات غير المعتادة لمدة لا تقل عن عشر سنوات

  .راجعين الداخليين والخارجيين عند الطلبوالم

 )١١التوصية (الفعالية 
 

 الذي يتم فيه تنفيذ اللوائح التي أصدرتها السلطات الرقابية بشكل عام والتي تميز بصورة أكثر الوقتوفي  .٥٢٢

ك لغرض وضوحا بين المتابعة وتحديد المعاملات المشبوهة، يكشف قانون مكافحة غسل الأموال الجريمة باعتبار ذل

إجراءات المتابعة، وبذلك يتم الحصول على الأثر السلبي لتعزيز أنظمة متابعة المعاملات التي تم تصميمها خصيصا 

وقد تفاقمت تلك المشكلة من خلال تحديد متطلب كشف المعاملات المشبوهة المحدد في  .لخلق المعاملات المشبوهة

فور توفير "يجب الكشف عن أية معاملة مشبوهة  ينص على أنه غسل الأموال والذي من قوانين مكافحة ٧المادة 

 ".المؤشرات والأدلة الكافية التي تشير إلى أن التعامل التجاري أو المعاملة غير المعتادة أو الضخمة أو المعقدة قد تمت

 .ليةويؤثر نقص التمييز الواضح هذا بين المتابعة وتحديد المعاملات المشبوهة سلبا على عنصر الفعا

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة، ومع توفيرها لشرح مفصل عن ٤.٦وقد لاحظ فريق التقييم أن المادة  .٥٢٣

مما يجعل  .عناصر عملية المتابعة، لا تبدو الصورة واضحة بشكل تام فيما يتعلق بالالتزامات المحددة على المؤسسات

 .من الصعب على البنوك وشركات الصرافة تنفيذها

فريق التقييم عدم قدرة أي من المؤسسات المالية التي تمت مقابلتها على التأكد من الاحتفاظ بالنتائج وقد وجد  .٥٢٤

ومن الناحية العملية،  .المتعلقة بالتحريات عن المعاملات المعقدة وغير العادية بما يتفق مع متطلبات الاحتفاظ بالسجلات

لكثير من المؤسسات المالية أنظمة المتابعة الأوتوماتيكية وكما أوضحت قواعد البنوك وشركات الصرافة، تستخدم ا

 عتياديةغير ال وأوالتي سوف تعمل على دمج المعلومات والنتائج المتعلقة بالتحريات التي تتم حول المعاملات المعقدة 

يد الأولي أي تضمين معلومات مثل سبب التحد(وقد تعذر تحديد عنصري إمكانية الوصول والملائمة  . بهاوالاحتفاظ

على الرغم من أن السلطات أشارت إلى أنها لم تواجه ) ومن أجل تحديد ما إذا كان التسجيل أو الإبلاغ مطلوبا أم لا

بعض كما لاحظ فريق التقييم أن  .صعوبات مع المؤسسات في تقديم نتائج التحريات التي تمت على المعاملات

راجعة كل حالات الأنشطة غير المعتادة التي تخلقها هذه الأنظمة المؤسسات ليست مجهزة بفرق عمل بدرجة كافية لم

 .الأوتوماتيكية بصورة فعالة وبدرجة كافية

لم , وبينما تحسنت عملية مراقبة النشاط في النظام المصرفي على المستوى الإجمالي في السنوات الأخيرة .٥٢٥

فحص عن وجود مشاكل بين بعض المؤسسات في حيث كشفت مراجعة تقارير ال .يكن هذا التقدم متسقًا عبر المؤسسات

 المتعلقة بمتابعة المعاملات، مما يوفر تحققًا لملاحظات فريق التقييم التي تم الحصول عليها والإجراءاتتنفيذ السياسات 

وقد أظهرت عمليات التفتيش وجود دلائل على  .من خلال المقابلات مع أفراد القطاع الخاص خلال الزيارة الميدانية

جراء مؤسسات لتحريات داخلية بشكل غير صحيح عن نشاط غير معتاد والتي تُركت فيها، على سبيل المثال، أسئلة إ

  .ضرورية لعملية التحريات بدون إجابة وغالبا ما كانت المعلومات المقدمة غير مناسبة للغرض

ملية المراقبة للعناصر التي تشكل وتتوقف فعالية مراقبة المعاملات فقط على مدى فهم القائمين على القيام بع .٥٢٦

 ينقص ،وبينما تميل البنوك لتكون على درجة أعلى من المعرفة والخبرة في هذا الشأن .وتميز النشاط غير العادي



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ١٣٥

 المالية الفهم القوي إزاء ما يقومون بمراقبته وكذلك الغاية المقصودة من وراء المؤسساتبعض الأنواع الأخرى من 

 التي  غسل الأموال وتمويل الإرهابض المؤسسات المالية من غير البنوك فهما قاصرا لمخالفاتوقد أظهرت بع .ذلك

وبينما تؤلف شركات  .يحتمل وقوعها في قطاعاتهم، وعلى هذا الأساس لا يمكن التوقع بإجراء عملية مراقبة فعالة

، من المهم الآن وضع أساسات لعملية تنفيذ قوية التمويل والتأمين والأوراق المالية نسبة صغيرة نسبيا من قطاع التمويل

 .لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في توقع بالنمو المستقبلي لها

، فإنه من ٢٠٠٩وبما أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت مؤخرا قواعد شركات التأمين في يناير  .٥٢٧

مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل واضح حتى الآن وبصورة وقد تم التركيز في  .الصعب تقييم تنفيذها وفعاليتها

وتقريرا لما سبق، بدأت النشاطات الرقابية لمؤسسة النقد العربي  . من المهام الرقابيةبدلاًكبيرة على إصدار الرخص 

ير المرخص السعودي فيما يتعلق بشركات التأمين وتم القيام بعدد من الزيارات الرقابية والفحوصات على الشركات غ

 ٢٠٠٨في ديسمبر  مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابوبطريقة مماثلة، أصدرت هيئة السوق المالية قواعد  .لها

 .وأصبحت الرقابة على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محدودة إلى تاريخه

 )كافيةالدول التي تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بدرجة غير  (٢١التوصية 
 

 الوصف والتحليل
 

 الاهتمام الخاص ببعض الدول
 

الانتباه إلى المخاطر الجغرافية والمتعلقة بالدول ) ٥.٢ و٤.٦المادة (تجذب قواعد البنوك وشركات الصرافة  .٥٢٨

وتُطالب الكيانات أن تبدي اهتماما خاصا لجميع  .والتي يجب وضعها في الاعتبار في أعمال البنوك وشركات الصرافة

علاقات العمل والمعاملات التي تتم مع أفراد وكيانات موجودين في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي 

تم تقديم وصف لمؤشرات نقاط ضعف نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ملحق يصف  .بدرجة كافية

مخاطر على أساس جغرافي حسب المكان تصنيف حساب على أنه مرتفع ال"كما ينص على " مؤشرات العلم الأحمر"

الذي يقوم فيه العميل بتنفيذ أنشطة الأعمال الخاصة به بناء على إذا ما كانت الدولة مدرجة في قائمة مجموعة العمل 

ولمساعدة  .ويشير إلى موقع مجموعة العمل المالي على الويب" المالي الخاصة بالدول والمناطق غير المتعاونة أم لا

 تعاميمسسات المالية، توزع مؤسسة النقد العربي السعودي إفادات مجموعة العمل المالي من خلال الهذه المؤ

كما تعمل مؤسسة النقد العربي بصورة إضافية على تأكيد وعي المجتمع المصرفي بإفادات مجموعة العمل  .المصرفية

 .قوم مؤسسة النقد العربي فيها بدور المشارك المراقب التي تلجنة الرقابة الذاتيةالمالي من خلال المقابلات التي تتم مع 

 من قواعد شركات التأمين الشركات بالاهتمام الخاص بعلاقاتهم وأنشطتهم القائمة مع ٥٤وتطالب المادة  .٥٢٩

 أو تطبق بشكل غير التي تعمل داخل أو من خلال الدول التي لا تطبق) بما في ذلك المستفيدين(الشركات والأفراد 

التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل الدول   الشركات في تحديدولمساعدة .ات مجموعة العمل المالي توصيكاف

 إلى التقارير التي أصدرتها مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي ٦٧المالي بدرجة كافية، تشير المادة 

 العربي السعودي إفادات مجموعة العمل المالي كما وزعت مؤسسة النقد .الإقليمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

 .على شركات التأمين



 ١٣٦

 من قواعد شركات التمويل إلى ضرورة تطبيق العميل الإضافي ٢-٣ تشير المادة ،بالنسبة لقطاع التمويل .٥٣٠

 المخاطر للإجراءات المشددة للعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة على جميع علاقات العمل والعمليات ذات

 توصيات مجموعة العمل  أو تطبق بشكل غير كاف داخل الدول التي لا تطبقالموجودينالمرتفعة والتي تشمل العملاء 

ومن هذا المنطلق، يمكن استنباط التزام بإعطاء الاهتمام الخاص، على الرغم من عدم تقديم المزيد من  .المالي

 .د هذه الدولالتعليمات أو الإرشادات حول المساعدة في تحدي

، يوجد )١٧المادة ( بالنسبة لقطاع الأوراق المالية، وكما هو محدد في قواعد الأشخاص المرخص لهم  .٥٣١

متطلب ينص على النظر في مستوى تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي كجزء من متطلبات العناية الواجبة القائمة على 

 بضرورة تنفيذ ٩كما تطالب المادة  .اءات العناية الواجبةأساس المخاطر، وذلك لتمكين الشركات من تطبيق إجر

الهيئات لتقييم معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاهتمام بتقييم الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي 

قد الدولي والبنك مثل تلك التي تم اتخاذها من قبل مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي الإقليمي وصندوق الن

 .الدولي

 فحص المعاملات
 

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة، في وصف السمات المميزة للعمليات التي يجب ٤.٦.١وتشير المادة  .٥٣٢

إجراء مزيد من الفحوصات عليها، إلى علاقات العمل أو المعاملات التي تتم مع هيئات وأفراد من أو داخل الدول التي 

وبما أنه لا توجد قاعدة محددة لفحص هذه المعاملات وخصوصا عندما  . بدرجة كافيةالعملوعة لم تطبق توصيات مجم

، تنص قواعد البنوك وشركات الصرافة أيضا على أنه  واضحلا تحمل أي غرض قابل للتطبيق أو غرض اقتصادي

  ". أو اقتصادي واضح والتي لا تحمل أي غرض تجاري أو قانونيعتياديةأنماط المعاملات غير الا"يجب فحص 

وقد أوضحت السلطة الرقابية أنه بناء على قواعد البنوك وشركات الصرافة، تُطالَب كافة البنوك وشركات  .٥٣٣

دولة الصرافة الموجودة داخل المملكة العربية السعودية بعمل المزيد من التحريات على كل المعاملات التي تشتمل على 

وعلى هذا الأساس، سوف تقوم  .ال وتمويل الإرهاب ووضع هذه النتائج كتابةً لغسل الأمونظام ضعيف لمكافحةذات 

على دولة ذات نظام مكافحة ضعيف لغسل الأموال وتمويل اشتمالها المؤسسات تلقائيا بفحص المعاملات، بالإضافة إلى 

عن التحقق من تنفيذ وقد عجز فريق التقييم  . قد لا تحمل أي غرض قابل للتطبيق أو غرض اقتصاديفهيالإرهاب، 

 يجب الإشارة هنا إلى، وكما هو محدد أعلاه، أنه مع توفير التفاصيل حول ،وعلاوة على ذلك .المؤسسات لهذا الفحص

حيث الإرشاد السابق ذكره فيما يخص المعاملات التي تشتمل على اختصاصات ذات مكافحة ضعيفة (عملية المراقبة 

دم الوضوح في قواعد البنوك وشركات الصرافة فيما يتعلق بتوضيح الالتزامات ، ينع)لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

ويحمل هذا أثرا سلبيا على قدرة المؤسسات على تنفيذ هذا  .المحددة من المؤسسات فيما يخص مراقبة المعاملات

  .المعيار

وجيه اهتمام خاص على بنود عديدة تتعلق بالتزامات الشركات بت) RIC(وتحتوي قواعد شركات التأمين  .٥٣٤

 على أنه ٥٤وتنص المادة  .للمعاملات على أساس وجود دولة لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بدرجة كافية

 السعودي للشركات بدولة لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بدرجة كافية، العربيفي حالة إخطار مؤسسة النقد 

وبصورة منفصلة، تحدد المادة  . بهذه الدولة على أنها مرتفعة المخاطريجب على الشركات تصنيف أية عمليات خاصة
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 ١٣٧

 ضرورة قيام الشركات بمزيد من الاستفسارات عن أية معاملة من أو إلى دولة لا تطبق توصيات مجموعة العمل ٨

جيل نتائج هذا ويجب أن يتم تس . لهذه المعاملة واضحةالمالي بدرجة كافية مع عدم وجود أغراض اقتصادية أو قانونية

 على ضرورة إبلاغ وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية ٥٤علاوة على ذلك، تنص المادة  .الاستفسار خطيا

  .السعودية عن جميع العمليات التي يتحقق فيها كل من المعيارين

 أية معاملات  من قواعد شركات التأمين على أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد١-٥وتنص المادة  .٥٣٥

لا تحمل أي غرض قانوني أو اقتصادي واضح كقاعدة عامة، إلا أنها لا ترسم رابطًا مباشرا بين هذه الحالة وتلك التي 

 معاملة تعود لاختصاص ذات فبمجرد تحديد( مجموعة العمل المالي بدرجة كافية توصياتتشتمل على دولة لا تطبق 

 .)لية تحديد ما إذا كانت هذه العملية لا تحمل أي غرض قانوني واضح أم لا، يجب على المؤسسات الماخطورة مرتفعة

بفحص خلفية المعاملات والغرض منها مع العملاء أو ) ٤-١٧المادة (كما تطالب قواعد الأشخاص المرخص لهم 

النتائج  وكذلك تسجيل بشكل غير كاف  توصيات مجموعة العمل المالي او تطبقالمؤسسات من الدول التي لا تطبق

 .خطيا

 التدابير المضادة
 

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة السلطة لمؤسسة النقد العربي لإصدار تدابير مضادة ٢-٥تُخول المادة  .٥٣٦

وعلى وجه الخصوص، يتم  .في حالة استمرار الدول في عدم تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بصورة كافية

  . التعامل مع المعاملات التي تتم ببلدان معينة معنيةتخويلها بإصدار تعليمات حول كيفية

، تعاميموتوزع مؤسسة النقد العربي السعودي بصورة منتظمة إفادات مجموعة العمل المالي من خلال ال .٥٣٧

 التي تم تقديمها لفريق تعاميمالوتحتوى عينات هذه  . لا تقدم إرشادا إضافيا في هذه المواقفتعاميمالعلى الرغم من أن 

 النقد العربي السعودي بعض مؤسسة قدمت ٧٢" المراجعة والتنفيذ"أو " المراجعة"التقييم على تعليمات تقتصر إما على 

الأدلة على مكان متابعتهم مع البنوك للتحقق من أن الإجراءات والتدابير الإضافية اتخذتها هذه المؤسسات استجابةً 

وقد تضمنت الإجراءات التي  .ي من خلال توزيع إفادات مجموعة العمل المالي مؤسسة النقد العربي السعودتعاميمل

اتخذتها المؤسسات المالية مراجعة وتقييم المعاملات، ومراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ورفض فتح حسابات 

د لا يكون فريق التقييم هو وق .والتأكد من أن كل المعاملات داخل هذه الدول تلتزم بالإجراءات الرقابية المعززةمراسلة 

 ).سواء كانت موجهة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو تم اتخاذها تطوعا(الذي وضع أساس هذه الأعمال 

، لا يمكن الإقرار بأن السلطات قد مارست قدراتها في مطالبة المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات مضادة، بل لم بالتالي

 .ذه الإجراءات المضادةيتم تحديد طبيعة مثل ه

ويمكن العثور على متطلبات القيام بإجراءات العناية الواجبة المشددة فيما يتعلق بالمعاملات التي تشتمل على  .٥٣٨

الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بدرجة كافية في قواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة أن البنوك وشركات الصرافة، عند ٢- ٥ادة توضح الم .الإرهاب الخاصة بالقطاع

كيانات موجودة في دول أو القيام بنشاطات في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل و أشخاصتنفيذها لأعمال مع 

                                                      
  . إفادات مجموعة العمل المالي والتي تدعو إلى الإجراءات المضادةتعاميم المقدمةأي من التلائم لم  ٧٢



 ١٣٨

بة لقطاع الأوراق المالية، بالنس .المالي بدرجة كافية، يجب عليها القيام بإجراءات إضافية للعناية الواجبة تجاه العملاء

تتطلب قواعد الأشخاص المرخص لهم، بناء على تقييم لالتزام الدول بتوصيات مجموعة العمل المالي، ضرورة تطبيق 

وفي حالة إعلام هيئة السوق المالية  .إجراءات أشد من العناية الواجبة على علاقات العمل كلما زادت درجة المخاطر

جب على هذه الشركات تطبيق إجراءات مشددة للعناية الواجبة والتي تشمل الحصول على الشركات بهذه الدول، ي

ولا توجد أحكام إضافية لاتخاذ إجراء يتعدى إجراءات العناية الواجبة  .معلومات إضافية وتفعيل المراقبة المستمرة

وبصورة مماثلة، تشير قواعد  .المشددة عندما تشتمل المعاملات على دولة لا تطبق معايير مجموعة العمل المالي

إلى الحاجة إلى إجراءات العناية )) ج (٣.٢.٣المادة (وقواعد شركات التمويل )) ب (٦١المادة (شركات التأمين 

وعلاوةً على ذلك، اكتشف  .الواجبة المشددة في هذه المواقف، إلا أنها لا تنص خصيصا على تطبيق إجراءات مضادة

  .يل على تطبيق الإجراءات المضادة في القطاع المالي غير المصرفيفريق التقييم عدم وجود دل

 التي يتم أخذها في الاعتبار كجزء  المشتركةوبما أن الإجراءات الموضحة للعناية الواجبة هي أحد العوامل .٥٣٩

جراء  لا يعتبر فريق التقييم ذلك صورة لإ،) من هذا التقرير٢-٣راجع القسم (من أي إطار عمل للعناية الواجبة 

 .ولا توجد لدى فريق التقييم دراية بوجود أي إجراء مضاد محتمل آخر .مضاد

 )٢١التوصية (الفعالية 
 

وسعيا لتلبية الأحكام التي تقول بإعطاء اهتمام خاص عندما تشتمل الأنشطة على دول لا تقوم بتطبيق  .٥٤٠

 تركيز جهودها على مجموعة الدول التي ، تميل المؤسسات المالية إلىكافيةتوصيات مجموعة العمل المالي بدرجة 

وبينما تقدم قواعد البنوك وشركات الصرافة  .تمت الإشارة إليها في إفادات مجموعة العمل المالي كما بينته السلطات

إرشادات أكبر لاستخدام المؤسسات لها في تحديد الدول ذات النظم الضعيفة في مكافحة غسل الأموال وتمويل 

وفي الوقت  . الناحية العملية اعتماد كبير على التوجيه المباشر من مؤسسة النقد العربي السعوديالإرهاب، يوجد من

الذي قد تأخذ فيه المؤسسات التي تشترك خارجيا في تقديم الخدمات الخاصة والتي توفر المعلومات الخاصة بالاستخدام 

 التي تحمل ضعفًا في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل المزود بالنظم التلقائية في الاعتبار بدرجة كافية أكبر الدول

وما يجدر ذكره هو أنه في إطار  .الإرهاب، يبرز عدد من المؤسسات المقصرة في مراقبتها للمتطلبات في هذه المنطقة

ودة المقابلات، أشارت العديد من كيانات القطاع الخاص إلى دمج الحاجة إلى تحديد النشاط الذي يشتمل على دول موج

، في سياساتها ٢٠٠٨، والتي تم إنهائها بصورة فعالة في أوائل )NCCT(في قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة 

وإجراءاتها، كما أشارت نفس الكيانات إلى عدم وجود أي دول في قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة على مدار 

 .عمليات المراقبة لبعض الوقتسنوات عدة مما أدى إلى عدم اعتبار هذه القائمة في 

 التوصيات والتعليقات ٢-٦- ٣
 

 ١١التوصية 
 

وجد فريق التقييم أن هناك انعدام واضح بشكل عام بين الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية في فهم الفرق  .٥٤١

معاملات والإبلاغ عن ال) ١١كما هو مطلوب في التوصية رقم (بين المتطلبات لمراقبة المعاملات غير العادية 

وبشكل أعمق، غالبا ما تكون الكيانات غير متأكدة من ماهية  ).١٣كما هو مطلوب في التوصية رقم (المشبوهة 

بمعنى آخر، ما الذي يمثل عملية معقدة أو غير ( المراقبة على المعاملات لتطبيقالمعاملات والاعتبارات المناسبة 
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 ١٣٩

ويمكن التغلب على هذه المسائل بعد مدة زمنية معقولة عن طريق  ).بة، وباختصار ما هو الهدف من هذه المراقاعتيادية

  .الجمع بين المزيد من الإيضاح للقواعد واللوائح، والتدريب، والرقابة

وفيما يتعلق بالالتزام بالمراقبة، يجب الإشارة إلى أنه يوجد أكثر من إصدار رسمي واحد لقانون مكافحة  .٥٤٢

انون مكافحة غسل الأموال، تم وضع التزام مراقبة بصورة أكثر وضوحا، وعلى وفي إصدار ثانٍ لق .غسل الأموال

مصحوبا بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، تم تحديد ) ١- ٧(الرغم من أنه نظرا لظهور المرجع في لائحة تنفيذية 

صدارات عديدة من هذه ويمثل وجود إ . النشاط المشبوه أو الجنائي بصورة مماثلةوكشفالرابط بين عملية المراقبة 

  .اللوائح مشكلة من نواحٍ عدة، خصوصا فيما يتعلق بعدم وضوح ما هي الكيانات التي يجب عليها الالتزام

كما يعتبر توضيح القواعد واللوائح المتعلقة بمراقبة المعاملات أمرا هاما لضمان فهم الكيانات لها وقدرتها  .٥٤٣

طلقة، يجب أن تتأكد السلطات من وجود إصدار واحد من قوانين مكافحة غسل وباعتباره أولوية م .على الالتزام بها

 ويجب علاوةً على ذلك تعديل قانون ٧٣الأموال، حيث الصياغة التامة التي تتوافق في اللغتين العربية والإنجليزية 

قة التي تضمن عدم  بالطريقواعد البنوك وشركات الصرافةمكافحة غسل الأموال والمراجع الخاصة به الموجودة في 

الإخلال بعملية مراقبة المؤسسات المالية من خلال الاقتراح الذي يقول بأن هدف العملية يتمثل في كشف النشاط 

علاوةً على ذلك، يجب تعديل قواعد البنوك وشركات الصرافة لإيضاح التزام البنوك وشركات الصرافة  .الإجرامي

كما يجب  . الخاصة بإجراءات المراقبة للتمكين من إجراء تنفيذ أكثر فعاليةبعملية المراقبة وكذا لتوضيح الإرشادات

  . في قواعد البنوك وشركات الصرافة وقواعد شركات التأمينللمراقبة المستوى الحديإزالة المراجع الخاصة بمعامل 

 -  الإرهاب  الرقابة المشددة لإجراءات البنوك الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويلتؤديقد  .٥٤٤

 .عتيادية إلى وجود أنظمة أكثر فعالية في مراقبة وتقييم الأنشطة غير الا-وتغليظ العقوبات في حالة حدوث مخالفات 

 القطاعات، ومع الوضع في الاعتبار الدرجة الأعلى للمخاطر التي يتعرض لها جميعويمكن تطبيق ذلك بالطبع على 

 المالي، فإن أي تطور هامشي في هذا القطاع قد يحدث مردودات هامة في القطاع المصرفي ودوره البارز في النظام

 .إجمالي الفعالية

 ٢١التوصية 
 

 من المؤسسات فيما يتعلق بتحديد الدول التي لا تطبق المطلوبويجب أن تسعى السلطات لإيضاح ما هو  .٥٤٥

 .الات العمل التي تتضمن تلك الدولتوصيات مجموعة العمل المالي بدرجة كافية وكيفية التعامل مع المعاملات ومج

  .بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع إجراءات مضادة لكل القطاعات

وبالنسبة لجميع القطاعات، يجب أن توفر السلطات المختصة إرشادات أفضل إلى المؤسسات لمساعدتها في  .٥٤٦

ذلك، بينما توزع مؤسسة النقد علاوةً على  .تحديد الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بدرجة كافية

 مجموعة العمل المالي التي تحدد الدول المعنية، يجب أن تشير إلى التزامات إفادات تعميم،العربي السعودي من خلال 

وفي جميع القطاعات، حيثما يظهر في القواعد  .المؤسسات بصورة أكثر صراحةً فيما يتعلق باستخدام هذه المعلومات

                                                      
ق  اللغة العربية ومن ثم فإن وجود إصدار رسمي دقيكلمونلاحظ فريق التقييم أن الكثير من مناصب الإدارة العليا للبنوك يشغلها أفراد لا يت ٧٣

 .لقانون مكافحة غسل الأموال باللغة الإنجليزية يتوافق مع اللغة العربية يعد أمرً هامًا



 ١٤٠

ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب استبدال الإشارة إلى قائمة الدول والمناطق واللوائح الحاكمة ل

  .غير المتعاونة بدليل حديث وأكثر شمولية

  ٢١ و١١ يتينالالتزام بالتوص ٣-٦- ٣

درجة  

 التقييم

 موجز العوامل التي يستند إليها التقييم

التوصية 

١١ 

ملتزمة 

 جزئياً
 .نوني متابعة العمليات غير المعتادة كوسائل لكشف الجرائمويقر الإطار القا •

 .كما أن الالتزام بالمراقبة ليس أمرا صريحا لكل القطاعات •

 :قضايا الفعالية •

o العمليات عن الإبلاغ ومتطلبات عتياديةالا غير المعاملات مراقبة بين بالفرق والوعي التمييز قلة 

 .المراقبة ليةعم على سلبا يؤثر الذي الأمر المشبوهة

o الفعالية عنصر تعوق التي والإنفاذ المراقبة بعملية تتعلق التي القصور أوجه. 

o والتأمين المصرفية للجهات مراقبةلل المستوى الحدي معاملات. 

التوصية 

٢١ 

ملتزمة 

 جزئياً
 عدم وجود إجراءات مضادة •

 تحديد هذه الدول الإرشاد غير الكافي فيما يتعلق بما هو مطلوب من المؤسسات فيما يخص •

 .التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بدرجة كافية

الاعتماد الزائد على إفادات مجموعة العمل المالي والالتزام غير المتكافئ في القطاعات  •

 . يعيق الفعاليةوالكيانات

والتوصية  ٢٥ و١٩ و١٤ و١٣ ياتالتوص (ومتطلبات إبلاغ أخرى العمليات المشبوهة الإبلاغ عن ٧- ٣
 )الرابعةالخاصة 

 الوصف والتحليل ١-٧- ٣
 

 )الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (السابعة والتوصية الخاصة ١٣التوصية 
 

 الوصف والتحليل
 

 )غسل الأموال وتمويل الإرهاب( العمليات المشبوهة الإبلاغمتطلبات 
 

جريمة غسل أموال بموجب قانون غسل  من هذا التقرير، يعتبر تمويل الإرهاب ٢وكما أشير إليه في القسم  .٥٤٧

 .الرابعة والتوصية الخاصة ١٣وفي هذا الإطار، يتم تطبيق الوصف التالي بشكل متساوٍ على التوصية  .الأموال
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 ١٤١

 العمليات المشبوهة في التشريع الرئيسي ويتم تطبيقه على جميع المؤسسات المالية بالإبلاغتم تحديد الالتزام  .٥٤٨

 من قانون مكافحة غسل الأموال إبلاغ الكيانات التي يشملها القانون ٧تتطلب المادة  .عوديةفي المملكة العربية الس

عند تجمع المؤشرات والأدلة الكافية التي تشير إلى إجراء تعامل تجاري أو معاملة "لوحدة التحريات المالية في الحال 

وه قيد التنفيذ أو تكون مرتبطة بغسل الأموال أو  أو أن نشاطًا ذا طبيعة أو غرض مشباعتياديةمعقدة أو ضخمة أو غير 

يعتقد تضمنها على بينما يتضمن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة على وجه التحديد العمليات التي  ". إرهابيةبمنظمات

تم ت) ٢.٢راجع القسم (أوجه القصور في تجريم عملية تمويل الإرهاب ، ابية الإرهالمنظمات والأعمال وتمويل الإرهاب

 .١٣ إلى قيود في متطلبات الإبلاغ كما هو محدد بموجب التوصية اترجمته

وعند اكتشاف عملية مشبوهة، تُطالب الكيانات التي يشملها القانون بإخطار وحدة التحريات المالية بالمملكة  .٥٤٩

لتي صممتها وحدة العربية السعودية في الحال عن طريق استخدام أحد نماذج تقارير العمليات المشبوهة القياسية ا

كما تُطالب بعد ذلك بتقديم تقرير يفصل كل البيانات المتاحة المتعلقة بالمعاملة أو بمحاولة إجراء  .التحريات المالية

بالنسبة للمؤسسات المالية، يجب عليهم تقديم هذا التقرير في  .المعاملة والتي تتضمن معلومات عن الأطراف المتورطة

طالب المؤسسات المالية بتقديم نسخة من تقرير العمليات المشبوهة للهيئة الرقابية الخاصة بهم كما تُ .غضون عشرة أيام

  ).٥-٢راجع القسم (على الفور عند تسجيله مع وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية 

لها في قواعد البنوك  متطلبات تقديم تقرير العمليات المشبوهة للمؤسسات المالية بل وتم تفصيتأكيدوتم  .٥٥٠

 وشركات الصرافة الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي وقواعد شركات التأمين وتعليمات شركات التمويل وفي

 .الصادرة عن هيئة السوق المالية رهابلإمكافحة غسل الاموال وتمويل اقواعد 

 محاولات إجراء العمليات والمسائل الضريبية
 

افحة غسل الأموال إلى ضرورة قيام الكيانات التي يشملها القانون بتقديم تقارير  من قانون مك٧تشير المادة  .٥٥١

ومن الناحية العملية، تم فهم هذه  . تتضمن محاولات إجراء مثل هذه المعاملاتوالتيعن جميع المعاملات المشبوهة 

 ٢علاوةً على ذلك، تشتمل المادة  .يذهاالمتطلبات ولا تقصر المؤسسات المالية تقديمها للتقارير على العمليات التي تم تنف

من قانون مكافحة غسل الأموال على جرائم التهرب من الضرائب من بين قائمة بالأنشطة الإجرامية والتي يتم الحكم 

، يجب الإبلاغ عن العمليات وبالتالي .بموجبها على التعامل مع المحصلات الناتجة على أنها جريمة غسل أموال

عتقد تضمنها لمسائل ضريبيةالمشبوهة التي ي. 

 تقاريرحد تقديم ال
 

وعلى الرغم من ذلك  .يتطلب القانون تقديم تقارير عن العمليات المشبوهة بغض النظر عن حجم المعاملة .٥٥٢

وجود مستوى حدي كأحد   من قواعد البنوك وشركات الصرافة٤.٦.٣وكما تمت الإشارة إليه مسبقًا، تتضمن المادة 

 ريال سعودي للمعاملة الواحدة أو مجموعة من المعاملات على مدار فترة شهر ٦٠٠٠٠عاملة بمبلغ  المعناصر مراقبة

 ).ويمكن عمل التعديلات المحددة للحد على العميل والمنتج ومعاملات المراقبة الأخرى بناء على تقييم المخاطر(واحد 

 الذي  الوقتوفي.  ريال سعودي١٠٠٠٠ مراقبة يبلغ معالم حد) ٨المادة (وبطريقة مماثلة، تحدد قواعد شركات التأمين 

لا يمكن فيه استبعاد حقيقة أنه يتم الإبلاغ عن المعاملات التي تكون أقل من الحد، فقد يعوق هذا الأمر بشكل مؤثر 



 ١٤٢

 القطاع تقديم التقارير عن المعاملات التي تكون أقل من الحد، وكما لاحظ فريق التقييم في اللقاء الذي أجراه مع هيئات

وعلى الرغم من ذلك، أبلغت المؤسسات أنه  . من الناحية العمليةالمستوى الحدي للإبلاغالخاص، يمكن أن يؤثر على 

وقد يؤثر حد المراقبة تأثيرا سلبيا على قدرة  .تم تقديم تقارير عن الكثير من المعاملات المشبوهة بموجب هذا المبلغ

متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء التي تقع تحت حد  الإبلاغ و لتفادي العملياتقسيمتالمؤسسات المالية على اكتشاف 

 ). من هذا التقرير٢-٣راجع القسم  (")جزئةالت("التعريف 

 الفعالية

تشير الإحصائيات المقدمة من قبل وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية إلى وجود نمو ثابت في  .٥٥٣

ويمكن إرجاع ذلك إلى  .عن المعاملات المشبوهة نيابةً عن المؤسسات المالية خلال السنوات الماضيةتقديم التقارير 

 الناتج عن الجهود - على وجه الخصوص بين البنوك –شرط لوائح التنفيذ الإضافية المحدثة والوعي المتزايد 

والذي يعد الثاني (جم سوق التحويلات حجم الاقتصاد السعودي وحل نظراًو . مع المؤسساتالسلطاتالواضحة لتعاون 

 الواسع للتغطية التقريرية المطلوبة، يمكن على الرغم من ذلك توقع تقديم والنطاق) عالميا فقط بالنسبة للولايات المتحدة

وتشير المؤسسات إلى عوامل أخرى يمكن أن تساهم بعدد قليل من  .المزيد من التقارير عن المعاملات المشبوهة

قديم التقارير بالمعاملات المشبوهة، بما في ذلك وجود الاقتصاد الهام غير الموثق ومعدل الجرائم المنخفض عمليات ت

ومع  .والجهود المبذولة من قبل حكومة السعودية والسلطات الرقابية لمواجهة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اذلك، يعتبر فريق التقييم عدد التقارير الحالية قليلاً جد. 

  

 )٢٠٠٨ وحتى ٢٠٠٤(تقارير المعاملات المشبوهة التي تقدمها المؤسسات المالية 
 
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٧٦٩ ٥٤٦ ٣٠٣ ٤١٨ ٣١١ البنوك
      

 ١٨ ٣٠ ١٣ ١٢ ٣٠ شركات الصرافة والمؤسسات

 ٧٨٧ ٥٧٦ ٣١٦ ٤٣٠ ٣٤١ الإجمالي
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 أبلغ العديد من البنوك عن وجود زيادة ثابتة في عدد التقارير عن المعاملات ،على المستوى المؤسسي .٥٥٤

المشبوهة المقدمة لوحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية على مدار السنوات الأخيرة وأرجعوا السبب في 

  .القدرة المتزايدة التدريب وبي السعودي و الموجهة من مؤسسة النقد العرالإرشاداتذلك إلى 

 العامة تجاه مكافحة غسل اومقارنةً بالبنوك، تُظهر بعض المؤسسات المالية الأخرى فهما أقل لالتزاماته .٥٥٥

 عن تقديم تقارير بكل المعاملات المشبوهة لوحدة ا وعلى وجه الخصوص مسئولياته-الأموال وتمويل الإرهاب 

 عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواقعة على هذه القطاعات من غير بتهديداتلوعي  وا-التحريات المالية 

وبما أن القطاع المالي من غير البنوك صغير ولم يتم إنشاؤه إلا مؤخرا وبصورة نسبية وأن المخاطر تمثل  .البنوك



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ١٤٣

، )ت من التعامل في المعاملات النقديةوقد أشارت السلطات إلى أن هذا القطاع محظور في بعض الحالا(بالتأكيد عاملاً 

  .لوحظ أنه لم يتم تقديم تقرير بالمعاملات المشبوهة بالنيابة عن شركة تأمين أو استثمار أو تمويل

في قطاع البنوك، بينما يشير الحال على مستوى المقرات الرئيسية العاملة إلى وجود مستوى معقول من  .٥٥٦

موال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تقديم التقارير عن المعاملات المشتبه فيها، الوعي بوجود تهديدات لمكافحة غسل الأ

وتُطالَب الأفرع والشركات التابعة بالقيام بمراقبة  .وجد فريق التقييم أن هذا الفهم يتلاشى في المستويات الأقل للعمليات

الإرهاب في المؤسسة الأم من أجل تحديد المعاملات ورفع التقارير إلى وحدة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل 

وغالبا ما يكون الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال  .ما إذا كان سيتم إرسال التقرير عن المعاملة المشتبه فيها أم لا

وتمويل الإرهاب على مستوى الأفرع والشركات التابعة، والذي يشمل بشكل خاص تلك المتطلبات المتعلقة بمراقبة 

لات وتحديد الأنشطة المشتبه فيها، أمرا يثير التساؤل ويمكن أن يؤثر سلبا على كمية وجودة تقديم التقارير عن المعام

 المبذولة لتعزيز الوعي على مستوى ا بصورة إضافية على استمرار جهودهسلطاتوتؤكد الم .المعاملات المشبوهة

 .الأفرع التابعة من خلال أعمال التدريب والفحص الخاصة

كما تؤكد السلطات أن وكالات الحكومة السعودية تتعامل مع قضية مواجهة تمويل الإرهاب على أنها أولوية  .٥٥٧

وخلال إصدارهم لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقدم السلطات الرقابية مؤشرات لمساعدة  .عظمى

وعلى الرغم من ذلك، وفي  .وال وتمويل الإرهاب التي تتعلق بغسل الأمالمعاملاتالمؤسسات المالية في التميز بين 

إطار المناقشة مع مشاركي القطاع الخاص، لاحظ فريق التقييم أن هناك في الغالب فهما ووعيا للمخالفة المحتملة 

وعند سؤالهم عن كيفية استغلال قطاعاتهم أو  .المتعلقة بتمويل الإرهاب أقل من الفهم والوعي لعملية غسل الأموال

اتهم لأغراض تمويل الإرهاب والتسهيل له، دأب ممثلو المؤسسات المالية على الرد بثبات بأن ذلك لا يحدث على شرك

الإطلاق أو أن الاستعانة بقوائم المواطنين المحددين بصفة خاصة وقوائم الأمم المتحدة يوفر لهم التأكيدات الضرورية 

 على المزيد من البيانات عن تقديم تقارير بالمعاملات المشبوهة ولم يتوافر الحصول .بعدم وقوع مثل هذه التهديدات

 .المتعلقة بتمويل الإرهاب من خلال نوع الهيئة

 )٢٠٠٨ -٢٠٠٤) (المؤسسات المالية وغير المالية(التقارير المتلقاة عن المعاملات المشبوهة حسب طبيعة الاشتباه 
 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
      

 ٩٥٥ ٦٤٩ ٣٥١ ٤٤٤ ٣٤٨ غسل الأموال
      

 ٦٤ ٩٤ ٥٤ ٧ ٢ تمويل الإرهاب
      

 ١٠١٩ ٧٤٣ ٤٠٥ ٤٥١ ٣٥٠ الإجمالي
 وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية :المصدر

 
 ) العملاءوتنبيهالقانونية الحماية  (١٤التوصية 

 
القيام بهذه الأفعال من قبل السلطات  من قانون مكافحة غسل الأموال، ما لم يثبت أن ٢٥وفقًا للمادة  .٥٥٨

 يعفى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية ،)بقصد الإضرار(القضائية المختصة قد تم بسوء نية 



 ١٤٤

وأعضاؤها وأصحابها وموظفوها الدائمون والمؤقتون وممثلوها المفوضون عنها من المسئولية الجنائية أو المدنية أو 

وقد تم التأكيد  .يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموالالإدارية التي 

على هذه الحماية في قواعد البنوك وشركات الصرافة وقواعد شركات التمويل وقواعد شركات التأمين وقواعد 

 .الأشخاص المرخص لهم

والتي تنص على أنه يجب , مكافحة غسل الأموال من قانون ٩ بموجب المادة  العملاءتنبيهوقد تم حظر  .٥٥٩

على المؤسسات المالية وغير المالية والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ألا 

وتحدد المادة  . العملاء أو الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر،يحذروا

بما في ذلك الحفاظ على سرية التقارير عن المعاملات  تنبيه العملاء،ة إلى ذلك السلوك الواجب مراعاته لتجنب بالإضاف

 الأموالبل وتنص قواعد مكافحة غسل  .المشبوهة المودعة في وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية

عن  تنبيه العملاءلبنوك وشركات الصرافة الإبلاغ عن أو على أنه لا ينبغي على ا) ٣-٧-٤المادة (وتمويل الإرهاب 

 ٢- ١٤ من قواعد شركات التأمين والمادة ٥٢كما تمنع المادة  . بشكوكهم أو بإخطارهم المقدم إلى السلطاتغير قصد

 من قواعد الأشخاص المرخص لهم الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بتقديم ٢١من قواعد شركات التمويل والمادة 

  .قارير أو احتمال تقديم التقارير عن المعاملات المشبوهةالت

 كما هو منطبق وتنبيه العملاء القانونيةولم يجد فريق التقييم أية ثغرات في الأحكام القانونية المتعلقة بالحماية  .٥٦٠

واضح بين  تنبيه العملاء  على بالحظر المفروض الكبيروفي الواقع، فإن الوعي . المالية وموظفيهاالمؤسساتعلى 

 .كيانات القطاع الخاص وموظفيها

 من هذا التقرير، يؤدي إرسال التقارير عن المعاملات المشتبه فيها إلي ٥-٢وكما هو موضح في القسم  .٥٦١

وهي في حد ( وإلى السلطة الرقابية وكذلك إمكانية وصول كيانات المحاسبة بالمملكةجهتين هما وحدة التحريات المالية 

إلى هذه التقارير التي قدمتها جهات أخرى والتي تراقبها نيابة عن الجهة ) لمنوط بها تقديم التقاريرذاتها من الجهات ا

 سرية الرغم من المتطلبات العامة للوعلى .العملاءبتنبيه زيادة المخاطر المتعلقة الإشرافية، كل ذلك يؤدي إلى 

ومع ذلك، يجب  .بتنبيه العملاءإلى قيام المؤسسات ي هذا بالنسبة للموظفين الرقابيين، فقد يؤد ومتطلبات تنبيه العملاء

  .تنبيه العملاءبتتعلق ملاحظة أن الفريق لم يصل إلى علمه أية حالات 

 )الأنواع الأخرى من التقارير (١٩التوصية 
 

تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالنظر في جدوى ومدى استخدام مطلب الإبلاغ عن معاملات  .٥٦٢

ويتشاور  . بالعملات أعلى من حد معين حيث كونت فريق عمل للتحري عن هذا الموضوع وإصدار تقرير عنهخاصة

هذا الفريق مع لجنة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وهي مجموعة استشارية تضم ممثلين عن البنوك التجارية 

اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال إلى نتيجة وقد توصلت  .الخاصة والتي بدورها قامت بدراسة حول هذا الموضوع

 والمشتبه فيها يمكنها التقاط الأنشطة عتياديةمفادها أن المتطلبات الحالية لتقديم التقارير عن مراقبة الأنشطة غير الا

 قدم بها وصدقت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النتائج التي .محل الاهتمام بدرجة كافية

 وتلقى فريق التقييم نسخة من الملاحظات التي خرجت من هذا .٢٠٠٨فريق الفحص تقريرا في نوفمبر من عام 

 .الاجتماع



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ١٤٥

 ) المتعلقة بالتقارير عن المعاملات المشبوهةتغذية العكسيةال (٢٥التوصية 
 

ديم ملاحظات إلى الكيانات  من قانون مكافحة غسل الأموال وحدة التحريات المالية بتق١١تُطالب المادة  .٥٦٣

 . الرغم من عدم تحديد الصيغة التي يجب استخدامها في هذه الملاحظاتعلى والسلطات المختصة الملزمة بالإبلاغ

 بتلقيها للتقارير الخاصة بالمعاملات المشبوهة،  الملزمة بالإبلاغوبينما يبدو أن وحدة التحريات المالية تخطر الكيانات

تغذية بينما تتسلم وحدة التحريات المالية  . العكسية علاوة على ذلك لا يتسق بين القطاعات أو داخلهافإن توفير التغذية

 كافية من الادعاء تتعلق بمدى الاستفادة من التقارير المرسلة، لا يتم توفير هذه التغذية العكسية بصورة منتظمة عكسية

الإفصاحات ونتائجها في التقرير السنوي لوحدة التحريات عن ويتم نشر الإحصاءات  .الملزمة بالإبلاغإلى الكيانات 

 ).٥-٢راجع أيضا القسم (المالية بالمملكة العربية السعودية 

 الخاصة بكل حالة على حدة، تواظب وحدة التحريات المالية بشكل كبير على تغذية العكسيةوفيما يتعلق بال .٥٦٤

مر يختلف في درجته حسب مدى نشاط الكيان المعني من حيث اتصالاتها مع البنوك وشركات الصرافة، وحتى هذا الأ

، قدمت وحدة ٢٠٠٨في النصف الثاني من عام  .تغذية العكسيةالمتابعة مع وحدة التحريات المالية ومطالبتها بهذه ال

لمشبوهة  حالة، وذلك مقارنة بالعدد الإجمالي للتقارير عن المعاملات ا٢٥٧التحريات المالية ملاحظات عما يزيد عن 

لزمة  التي يتم تقديمها للأطراف المتغذية العكسيةوتصف السلطات ال . حالة١٠١٩التي تم تلقيها في نفس السنة ويبلغ 

علاوةً على ذلك، في حالة  .بأنها توضيح للإجراءات والقرار النهائي فيما يتعلق بتقرير المعاملات المشبوهةبالإبلاغ 

ي تم تقديمه استخدام أساليب جديدة، يتم إعلام الطرف المقدم للتقرير بها، كما سيتم كشف تقرير المعاملات المشبوهة الذ

تضمين مثل هذه الطريقة أو الأسلوب في الإرشادات التي تصدرها وحدة التحريات المالية بعد إجراء المراجعة 

نها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموالالملائمة، والتي تضم. 

ارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن لجنة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال ، أشللبنوكبالنسبة  .٥٦٥

وتجتمع هذه  . بين المؤسساتتغذية العكسيةمنتديات إضافية تعمل على تسهيل انتقال ال٧٤ ولجنة الرقابة الذاتية

لقة بمسائل الالتزام وخاصة في المجموعات الاستشارية التي تضم ممثلي القطاع الخاص شهريا لتبادل الخبرات المتع

ويعتقد فريق التقييم أن الدروس المستفادة المتعلقة بالتقارير عن  . وتمويل الإرهابالأموالمجال مكافحة غسل 

المعاملات المشتبه فيها يتم مناقشتها بشكل عام في اجتماعات هذه اللجان والتي تشارك فيها مؤسسة النقد العربي 

  .السعودي كمراقب

 التوصيات والتعليقات ٢-٧-٣
 

 الرابعة والتوصية الخاصة ١٣التوصية 
 

 الإشادة بجهود المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتقارير عن المعاملات المشبوهة والذي يوضحه يجب .٥٦٦

 وحتى ٢٠٠٤الاتجاه المتزايد لتقديم مثل هذه التقارير إلى وحدة التحريات المالية في المملكة على مدار الفترة من 

                                                      
وقد أسست البنوك السعودية لجنة مراقبة ذاتية لتراقب عن قرب التهديدات التي يسببها الإرهاب وتحاربها ولكي تنسق آل الجهود لتجميد  ٧٤

 عن السيطرة على المخاطر والمراقبة ينتألف اللجنة من آبار الموظفين من البنوك المسئولوت .الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات المحددة
سفارة المملكة العربية  :المصدر .ووحدات غسل الأموال والنواحي القانونية والعمليات وتعمل في وجود مسئولي مؤسسة النقد العربي السعودي

  aspx.statements/page١/٢٠٠١/http//:www.saudiembassy.net/archive.(السعودية على موقع واشنطن؛ 



 ١٤٦

وكما لوحظ من قبل، يشير العدد الإجمالي المنخفض للتقارير المقدمة بالمقارنة بحجم الاقتصاد وخصائص  .٢٠٠٨

ويمكن إجراء المزيد من التحسينات على التقارير المقدمة من حيث الكم والكيف عن  .القطاع المالي إلى نقص الفعالية

 وتحديد النشاط المشتبه فيه اعتياديةأجل العثور على أنشطة غير طريق إيضاح الفرق بين مراقبة المعاملات من 

  بغسل الأمواليوصى أيضا ببذل المزيد من الجهد لزيادة الوعي عن المخالفات المحتملة والمتعلقة .والإبلاغ عنه

، يجب إلغاء بالإضافة إلى ذلك إلخ..ات ودراسات الحالات طبيقتمويل الإرهاب وذلك من خلال التدريب وتوفير التو

مون أن ذلك قد يحمل تأثيرا سلبيا على للبنوك وشركات التأمين، حيث يعتقد المقي المستوى الحدي كأحد عناصر المراقبة

 .الإبلاغفعالية نظام 

 ١٤التوصية 
 

من فرص ) وبصورة فعالة مع المحاسبين(وتزيد مشاركة التقارير عن العمليات المشتبه فيها مع المراقبين  .٥٦٧

، يعتبر الفريق أن للتنبيهومع ذلك، في ظل عدم وجود أية حالات  . التقارير وبالتالي يجب إلغاء ذلك الشرطيه بشأنالتنب

 .استيفائهاهذه التوصية تم 

 ٢٥التوصية 
 

تغذية  وحدة التحريات المالية بالمملكة والسلطات المختصة تطبيق نظام شامل لتوفير التحاوليجب أن  .٥٦٨

وبشكل خاص، يجب أن تسعى  . إرشادات مجموعة العمل المالي المتعلقة بأفضل الممارساتالتي تتفق معالعكسية 

بما ( عن كل حالة على حدة من التقارير الخاصة بالمعاملات المشبوهة تغذيةوحدة التحريات المالية من أجل توفير 

القيام بالتحريات قد أدى إلى  على تحديد ما إذا كان التقرير عن المعاملات المشبوهة تغذية العكسيةفي ذلك ال

والمتعلقة ) بالإضافة إلى المؤشرات ( والتطبيقاتعمل من أجل تطوير دراسات الحالات، كما يجب أن ت)والادعاء

كما يجب أن تحاول مؤسسة النقد العربي  .بالمخالفات المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع القطاعات

لمساعدة المؤسسات في تطوير تطبيقات ة تقديم المزيد من الإرشادات في صيغة السعودي وهيئة السوق المالي

ويجب توجيه اهتمام خاص لزيادة الوعي بتهديدات تمويل  . والمشبوهةعتيادية لتحديد المعاملات غير الااإمكانياته

  .الإرهاب

 الرابعةالخاصة  ، والتوصية)٢٥.٢المعيار  (٢٥ و١٩ و١٤ و١٣الالتزام بالتوصيات  ٣-٧- ٣

 درجة  

 الالتزام

 تقدير درجة الالتزام  موجز العوامل التي يستند إليها

التوصية 

١٣ 

ملتزمة إلى 

 كبير حد
  .تحد أوجه القصور الموجودة في عملية تجريم تمويل الإرهاب من الالتزام بتقديم التقارير •

 :قضايا الفعالية •

o الفعالية غير متسقة عبر القطاعات وداخلها. 

o  والمشبوه فعالية إعداد تقارير عتياديالتمييز الواضح بين النشاط غير الايعيق نقص 

 المعاملات المشبوهة

o تثير مستويات إعداد التقارير المنخفضة المخاوف عن فعالية النظام. 

o للبنوك وشركات التأمين وجد المستوى الحدي كأحد عناصر المراقبةيياً  حد مستوى
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 .فعلياً للإبلاغ

التوصية 

١٤ 

 .تمت مراعاة هذه التوصية بشكل كامل • زمةملت

التوصية 

١٩ 

 .تمت مراعاة هذه التوصية بشكل كامل • ملتزمة

التوصية 

٢٥ 

ملتزمة 

 جزئياً
 بصورة غير منتظمة ولا يتم استخدامها بدرجة كافية كأداة تغذية العكسيةويتم تطبيق ال •

 .رهابتضمن المزيد من الفعالية لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ

 . غسل الأموال وتمويل الإرهابطرق وتطبيقاتإرشادات غير كافية فيما يتعلق ب •

التوصية 

الخاصة 

 الرابعة

ملتزمة إلى 

 حد كبير
 .تحد أوجه القصور الموجودة في عملية تجريم تمويل الإرهاب من الالتزام بتقديم التقارير •

 :قضايا الفعالية •

o لهاالفعالية غير متسقة عبر القطاعات وداخ. 

o والمشبوه فعالية إعداد تقارير عتيادييعيق نقص التمييز الواضح بين النشاط غير الا 

 المعاملات المشبوهة

o تثير مستويات إعداد التقارير المنخفضة المخاوف عن فعالية النظام. 

o للبنوك وشركات التأمين وجد المستوى الحدي كأحد عناصر المراقبةيياً  حد مستوى

 .فعلياً للإبلاغ
 

 الضوابط الداخلية وتدابير أخرى 

 )٢٢ & ١٥ تانالتوصي ( في الخارج والفروع الحسابات ومراجعة، والالتزام،الضوابط الداخلية ٨-٣

 الوصف والتحليل ١-٨-٣
 

 )الضوابط الداخلية (١٥التوصية 
 

في قانون ويتم تحديد المتطلبات الواقعة على المؤسسات المالية من أجل وضع إجراءات وضوابط داخلية  .٥٦٩

 من قانون مكافحة غسل الأموال المتطلبات العامة بأن تقوم المؤسسات ٦وتصف المادة  .مكافحة غسل الأموال

ويوجد  ".بوضع إجراءات احترازية وإجراءات رقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام"المالية 

كون لدى المؤسسات برامج تشمل تطوير الإجراءات والضوابط  والتي تتطلب أن ت١٠المزيد من التفاصيل في المادة 

في "الداخلية وتطبيقها، وبرامج التدريب للموظفين، ووضع نظم تدقيق وتحكم داخلية، وتعيين موظفين ذوي كفاءة 

 .لتطبيق هذا البرنامج" مستوى الإدارة العليا

نوك وشركات الصرافة المتطلب الذي  من قواعد الب٢-٤ وشركات الصرافة، تحدد المادة للبنوكبالنسبة  .٥٧٠

كما تم  .يقول بأن تقوم المؤسسات بتطوير وتنفيذ برامج الالتزام الشاملة لمكافحة غسل لأموال وتمويل الإرهاب

 من قواعد البنوك وشركات ٤-٧-٤وضع المزيد من التفاصيل الخاصة بمتطلبات الضوابط الداخلية في المادة 

 من قواعد شركات التأمين ضرورة قيام جميع الشركات بتطوير ٥ تتطلب المادة ،مينبالنسبة لقطاع التأ .الصرافة

كما يجب أن تتأكد الشركات بأن الموظفين يفهمون  . غسل الأموال وتمويل الإرهابلمكافحةسياسات مكتوبة 



 ١٤٨

ر الخاصة بالعناية الإجراءات التي حددتها الاستراتيجيات ويقومون بتنفيذها، لتتضمن الإرشادات عن تقديم التقاري

 .الواجبة تجاه العميل، وحفظ السجلات ومراقبة المعاملات وتقديم التقارير عن المعاملات المشبوهة

تلك الشركات بوضع برامج ضوابط داخلية لمكافحة غسل ) ٦المادة (وتطالب قواعد شركات التمويل  .٥٧١

 من قواعد ٢٣الأوراق المالية، تطالب المادة بالنسبة لقطاع  .الأموال وتمويل الإرهاب وإخبار كل الموظفين بها

الأشخاص المرخص لهم بأن تقوم الشركات بوضع سياسات داخلية وتنفيذها وكذا اتخاذ إجراءات لتساعد في منع غسل 

 .الأموال وتمويل الإرهاب وأن يتشاركوا هذه السياسات والإجراءات مع الموظفين

 يل الإرهابالوحدات المحددة لمكافحة غسل الأموال وتمو
 

 من قانون مكافحة غسل الأموال الكيانات التي يشملها القانون بتعيين أشخاص ذوي كفاءة ١٠تطالب المادة  .٥٧٢

في مستويات الإدارة العليا من أجل تطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال 

عة الداخلية لضمان استيفاء متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل  والمراجالمراقبةوتمويل الإرهاب وإعداد أنظمة 

قبول مسئولية الالتزام ) مرشح لهذا المنصبأو ال(ويجب على المدير العام للكيان الذي يشمله القانون  .الإرهاب

ة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يجب تعيين موظف أو قسم كمسئول عن تقديم التقارير إلى وحد

بالنسبة لجميع القطاعات، قد توجد أحكام متساوية في قواعد وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل  .التحريات المالية

  .الإرهاب

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة البنوك وشركات الصرافة بوضع مهمة ٤-٧-٤تطالب المادة  .٥٧٣

بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، يمكن أن  . وتمويل الإرهابمخصصة مستقلة لتنفيذ برامج الالتزام بمكافحة غسل الأموال

إنشاء وحدة ) التي لها أكثر من خمسة فروع(لتزام مع ذلك بينما يجب على المؤسسات الأكبر الا المسؤول عنيتعامل 

وفي أي من  .مراقبة لغسل الأموال مزودة بفريق عمل كافي كما هو محدد في قواعد البنوك وشركات الصرافة

 الالتزام في أحد مناصب الإدارة العليا ويقوم بتقديم التقارير مباشرةً إلى المسؤولين عنين، يجب أن يكون كبير الحالت

يجب أن يتمتع بدرجة كافية من السلطة "  على أن هذا الشخص ٤- ٧-٤وتنص المادة  .المدير العام من مدير الإدارة

بما "منحها وصولاً للمعلومات الخاصة بالعميل كلما لزم الأمر /منحهوالاستقلالية والمسئولية والموارد، كما يجب أن يتم 

 .في ذلك معلومات العناية الواجبة تجاه العميل وسجلات المعاملات والبيانات الأخرى ذات الصلة

الشركات بتعيين مدير التزام لضمان الالتزام بسياسات وإجراءات ) ٣٩المادة (تطالب قواعد شركات التأمين  .٥٧٤

 على أن مسئول الالتزام يملك إمكانية كاملة ٤٠بل تؤكد المادة  لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوقواعد و

بالإضافة إلى ذلك، تطالب قواعد شركات التأمين الشركات  . للقيام بهذه الواجباتالضروريةللوصول لكافة البيانات 

  ).٣٤ و٣٣المادة (ق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنفيذ نطاق أو مسئوليات تتعل" فريق فحص داخلي"بإنشاء 

 من قواعد شركات التمويل على أن يتم تعيين مسئول الالتزام بمكافحة غسل الأموال ٦كما تنص المادة  .٥٧٥

ا كم .وتمويل الإرهاب باستقلالية تامة عن الإدارات الأخرى للشركة ويقوم بتقديم التقارير مباشرةً إلى الإدارة العليا

 يجب أن يكون لديه موارد مالية وتقنية وبشرية ذات كفاءة لأداء واجبات التحقق من الالتزامأوضحت أن مسئول 

أن تقوم الشركات بتعيين مدير أو مدير ) ٣المادة (وتطالب قواعد الأشخاص المرخص لهم  .الالتزام بشكل صحيح



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ١٤٩

ويضمن لهذا المسئول  . غسل الأموال وتمويل الإرهابإدارة لمراقبة الالتزام بسياسات وإجراءات ومتطلبات مكافحة

  ).٣-٢٣المادة (فريقها الوصول في الوقت المناسب لكل البيانات الضرورية للوفاء بواجباتهم /وفريقه

 برنامج المراجعة المستقل
 

لية  من قانون مكافحة غسل الأموال الكيانات التي يشملها القانون إعداد مراجعة داخ١٠ المادةتطالب  .٥٧٦

وعندما تتم هذه المهمة من قبل مراجع خارجي،  .للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يجب أن تتضمن مهام المراجعة اختبار الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم 

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة على ضرورة ٢- ٨-٤بالنسبة للبنوك وشركات الصرافة، تنص المادة  .وضعها

 إدارة المراجعة الداخلية المستقلة بصورة دورية بتقييم فعالية الضوابط الداخلية وكفاية السياسات الشاملة لمكافحة قيام

  .ناسبيجب تقديم تقرير المراجعة إلى الإدارة العليا من أجل اتخاذ الإجراء الم .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 من قواعد شركات التمويل بقيام وحدة داخلية مستقلة عن أعمال ٦ المادة التمويل، تطالب لشركاتبالنسبة  .٥٧٧

كما يجب على المراجعين  .الالتزام بإجراء مراجعة منتظمة للالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  .وتمويل الإرهاب في إطار القيام بواجباتهمالخارجيين التحقق من الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال 

 من قواعد شركات التأمين، كجزء من إجراءات المراقبة الداخلية الخاصة بها، أي ٣٢تطالب المادة  .٥٧٨

 ومدى الالتزام ببرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الفعاليةشركة بضرورة إعداد وحدة مراجعة داخلية لمراجعة 

بالنسبة لقطاع الأوراق المالية،  .راجعة كل سنة مع تقديم النتائج إلى مجلس إدارة الشركةويجب تنفيذ الم .الإرهاب

 من قواعد الأشخاص المرخص لهم بضرورة تقييم أي مراجعة داخلية لفعالية السياسات والإجراءات ٢٤تطالب المادة 

ركات التأمين ولا قواعد الأشخاص ولا تنص قواعد ش .والضوابط والالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  .المرخص لهم صراحةً على الاستقلال وتوافر الموارد الكافية لمهمة المراجعة

 برامج التدريب
 

  القانونشملهاي من قانون مكافحة غسل الأموال متطلبا يحتم على جميع الكيانات التي ١٠ المادةتضع  .٥٧٩

لاً بأول بتطورات غسل الأموال، ومساعدتهم على الوفاء  أولتعريفهموضع برامج تدريبية مستمرة للموظفين 

ويجب أن يتضمن برنامج التدريب الخطط والميزانيات  .بواجباتهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل ، وقواعد، وقوانين،لتدريب الموظفين في المواضيع التي تشمل اتفاقيات

 ووسائل إدراك هذه ،)ات القانونيةطبيقالت(ذلك التطورات الجديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب الإرهاب وك

كما يجب أن تشمل برامج التدريب المسئولية المدنية والجنائية المحتملة لكل موظف بموجب  .التهديدات ومكافحتها

  .القوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة

 يتم عرض مزيد من التفاصيل عن التغطية اللازمة لبرامج التدريب ،لصرافة وشركات اللبنوكبالنسبة  .٥٨٠

وهذا يشمل متطلبا ينص على توفير تدريب الموظفين على  ).٢-٩- ٤المادة (في قواعد البنوك وشركات الصرافة 

عت قواعد كما وض .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل السماح لهم بالمشاركة في تقديم الخدمات للعملاء

متطلبات تفصيلية حول برامج التدريب ليتم تطبيقها على جميع الموظفين الجدد وعلى ) ٣٨ و٣٧المادة (شركات التأمين 



 ١٥٠

 بما في ذلك إجراءات ،جميع مستويات وفئات العاملين على قواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كما تطالب الشركات بتوفير التدريب مرة في  . عن المعاملات المشبوهة والإبلاغ، والكشف، والتعقب،الواجبةالعناية 

  .السنة على الأقل أو حسب الضرورة لتعريف الموظفين أولاً بأول بتطورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عيهم  من قواعد شركات التمويل بإعداد وتنظيم برامج تدريبية دورية لموظفيها لزيادة و٨وتطالب المادة  .٥٨١

ات القانونية المختلفة طبيقبقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفهمهم لمثل هذه العمليات، والت

 بما في ذلك ، غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعليمات الداخلية للشركة لمكافحتهمبعمليةالمستخدمة من قبل القائمين 

ويجب أن يتم تحديث برامج التدريب دوريا  .لإبلاغ عن المعاملات المشبوهةإجراءات العناية الواجبة، والتحديد وا

كما يجب تدريب جميع الموظفين الجدد، وخاصة الذين يتعاملون مع الجمهور مباشرة، على  .لتشمل التطورات الأخيرة

  .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ن قواعد الأشخاص المرخص لهم بوجوب تأكد  م٢٥ الأوراق المالية، تطالب المادة لقطاعبالنسبة  .٥٨٢

الشركات من حصول جميع الموظفين والعاملين الجدد على تدريب منتظم على مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 وإجراءات العناية الواجبة، والكشف وإعداد التقارير عن المعاملات ، واللوائح، بما في ذلك القوانين،الإرهاب

 المستخدمة من القائمين بعملية غسل الأموال وتمويل  الجديدةرق والاتجاهات العامة والأساليب والط،المشبوهة

 . والسياسات الداخلية للشركة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوالإجراءاتوالضوابط , الإرهاب

  .ل الأموال وتمويل الإرهابيجب أن يتم أيضا تدريب الموظفين على أدوار ومسئوليات العاملين في مجال مكافحة غس

ويمكن أن يتم وضع برامج التدريب وإجراؤها داخليا في كثير من الأحيان، بل وتساعد السلطات أيضا على  .٥٨٣

 وتمويل الإرهاب من خلال تقديم دورات تدريبية يمكن للشركات أن ترسل الأموالتسهيل التدريب على مكافحة غسل 

 :ائيات التالية لفريق التقييموقد تم تقديم الإحص .موظفين إليها

  عدد موظفي المؤسسات المصرفية الذين تم تدريبهم على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 )٢٠٠٨ وحتى سبتمبر ٢٠٠٤من يناير (
 موظفو المؤسسات المصرفية :عدد المشاركين داخل السعودية

 السنة
 الدورات الخارجية الدورات الداخلية

عدد المشاركين خارج 

موظفو  :السعودية

 ةالمؤسسات المصرفي

١٥ ٢٠٢ ٣٨٦٨ ٢٠٠٤ 

١٤ ٢٣٤ ٣٤٢٧ ٢٠٠٥ 

٣٦ ١٨٦٤ ٤٥٤١ ٢٠٠٦ 

٢٥ ١٠١٠ ٨١٤٥ ٢٠٠٧ 

٩/٢٠٠٨  ١١ ١٤١٤ ٤٢١٥ 
 مؤسسة النقد العربي السعودي :المصدر

 
  : الإحصائيات المقدمة لعدد الموظفين غير المصرفيين المدربين كما يليوكانت .٥٨٤

  الذين تدربوا على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير البنكيةالمؤسسات الماليةعدد العاملين ب
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 ١٥١

 عدد العاملين القطاع المالي

 ٨٩ الأوراق المالية

 ٢٥٠  التأمين

 )شركتان ( ٧٥  التمويل

 ).إجمالي عدد العاملين(لا تتوافر الفترة والإحصائيات المقارنة  :ملاحظة

 
يه أن المؤسسات تتعهد على نطاق واسع بالقيام بتدريب الموظفين وفقًا للمتطلبات التي  الذي يبدو فالوقتفي  .٥٨٥

وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي، يركز التدريب في أغلب الأحيان وبصورة أساسية على التآلف مع القواعد 

 .تمويل الإرهاب لفهم المخاطر الفعلية لغسل الأموال وأساسواللوائح مع توجيه تأكيد أقل على وضع 

 إجراءات الفحص
 

تعيين موظفين مؤهلين للإدارة العليا لتنفيذ سياسات ) ١- ١٠المادة (ويقتضي قانون مكافحة غسل الأموال  .٥٨٦

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة على ٢-٩- ٤تنص المادة  .وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 . اتخاذ إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف العاملين الصرافةوشركاتأنه ينبغي على البنوك 

  .المخاطر والأخذ في الاعتبار للوظيفة والمسئوليات المرتبطة بموقف معينأساس وقد يتم اتخاذ إجراءات الفحص على 

د من كفاءة أنه يجب على الشركات التأك) ٣٥المادة ( توضح قواعد شركات التأمين ،بالنسبة لصناعة التأمين .٥٨٧

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب القواعد توجيه اهتمام  .الموظفين والقيام بإجراء التحريات على هوياتهم وبياناتهم الشخصية

خاص لتقييم المؤهلات ومراقبة سلوك الموظفين في المناصب التي تعتبر عرضة للاستهداف من قبل أولئك الذين 

ويجب أن تضع شركات التمويل معايير عملية  ).٣٦المادة (يل الإرهاب يسعون لإجراء عمليات غسل الأموال أو تمو

  ).٦المادة (التوظيف وتطبيقها والتي تضمن مستوى عالٍ من كفاءة ونزاهة الموظفين 

وقد قامت البنوك بإبلاغ فريق التقييم بأنهم مدركون للجاذبية الملازمة للأشخاص الذين يسعون للحصول  .٥٨٨

حتيال وأن البنوك، مع ذلك، لديها إجراءات فحص حازمة لتوظيف العاملين للحد من مخاطر على فرص القيام بنشاط ا

 تقوم البنوك بفحص الموظفين المحتملين عادة ،من عمليات الاحتيال تنفذ داخليا% ٨٠ومع إدراك أن  .الاحتيال

وك فيها أو متهمين بارتكاب مخالفات  أسماء الأفراد الذين تم تسريحهم من البنوك نتيجة أعمال مشك تحوي"قائمة"مقابل 

كما يظل الأفراد المحددين في القائمة  . من قبل المجتمع المصرفيوالاحتفاظ بها هذه القائمة وضعويتم  .في وظائفهم

 .لمدة خمس سنوات فقط

 )العمليات الأجنبية (٢٢التوصية 
 

عها والشركات التابعة العاملة داخل وتنطبق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال على المؤسسات المالية وفرو .٥٨٩

 من قواعد البنوك وشركات الصرافة على هذا بالنسبة للبنوك ٣-٢وتؤكد المادة  ).٣.٢المادة (وخارج المملكة 



 ١٥٢

وشركات الصرافة، محددةً وجوب تطبيق الفروع الأجنبية والشركات التابعة لأكثر النظامين صرامة في حالة ما إذا 

ويتم إبلاغ مؤسسة النقد العربي  . المضيف عن تلك المفروضة من قبل المملكة العربية السعوديةاختلفت متطلبات البلد

 الفرع الأجنبي أو الشركة التابعة على تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مقدرةالسعودي عند عدم 

كيانات بتوجيه اهتمام خاص للفروع والشركات التابعة كما تُطالَب ال .والتي تتوافق مع المعايير المعمول بها في المملكة

 .الموجودة في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بدرجة كافية

 من تعليمات شركات التمويل على أن أحكام قانون مكافحة غسل ٢ تنص المادة ،بالنسبة لقطاع التمويل .٥٩٠

 وتوصيات مجموعة العمل المالي لا تنطبق فقط على ،يل الإرهاب ولوائح قانون مكافحة غسل الأموال وتمو،الأموال

 .الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية بل على جميع الفروع والشركات التابعة لها داخل وخارج المملكة

 تسمح به وينبغي على الشركات تنفيذ هذه الأحكام على فروعها والشركات التابعة لها خارج المملكة إلى الحد الذي

القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة المضيفة ويتم إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي في حال حدوث أي 

كما توضح قواعد  . أي عندما لا يمكن تنفيذ الحكم الأكثر صرامة،تعارض في متطلبات الدولة الأم والدولة المضيفة

ومع ذلك، وحيث أن هذه القواعد قد  .رجة كافية معايير التوصيةشركات التأمين وقواعد الأشخاص المرخص لهم بد

أُدخلت مؤخرا جدا ولم تبدأ بعد الرقابة الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تخضع لهذه المعايير، 

 .ج المملكة فروع لشركات التأمين خارحاليا وقد أشارت السلطات إلى أنه لا توجد .يتعذر تقييم مدى الفعالية

فقد ذكر فريق التقييم في سياق الاجتماعات أن البنوك على علم بوجود متطلبات بشأن تطبيق معايير مكافحة  .٥٩١

كما أشارت السلطات إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم  . عملياتها الأجنبيةعلىغسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 والتي تغطي قدرتها على تطبيق المتطلبات ،دي العاملة في الخارجبزيارات رقابية ميدانية لفروع المصرف السعو

وقد قُدمت عينة من مثل هذه الزيارات للفريق، والتي تعرض  .السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 لم ،كوعلى الرغم من ذل . وباكستان، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة،زيارات لفروع مصرف سعودي في البحرين

تتوافر الوثائق المتعلقة بتقييمات البنوك لقدراتهم على تطبيق لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على 

 .عملياتهم الخارجية

 سابقًا، فإن عدم كفاية الإرشادات للمساعدة في تحديد الدول غير الملتزمة بدرجة كافية ذكرهكما تم  .٥٩٢

 .با على عنصر الفعالية في جميع القطاعاتبتوصيات مجموعة العمل المالي يؤثر سل

 التوصيات والتعليقات ٢-٨-٣
 

 ما نُص عليه صراحةً من الاستقلالية وتوفير الموارد الكافية للمراجعة في قطاعات الأوراق استثناءمع  .٥٩٣

وعلى الرغم . ةالمالية والتأمين، يتم تعزيز القواعد واللوائح التي تتعلق بالضوابط والسياسات الداخلية بصورة نسبي

 وجد فريق التقييم أن تطبيقها يكون نوعا ما غير متسق بين المؤسسات المالية والمؤسسات المالية الصغيرة ،من ذلك

وفي إطار الاجتماعات مع ممثلي بعض المؤسسات الخاصة، أشار فريق التقييم  .من غير البنوك على وجه الخصوص

 . وملائمة إعداد العمالة المخصصةالإبلاغلق، على سبيل المثال، بهياكل في بعض الأوقات إلى وجود مخاوف فيما يتع

 وتسهيل متطلبات ، تبذل السلطات المختصة جهودا واضحة في التدريب وزيادة الوعي،وفيما يتعلق بالتدريب .٥٩٤

الرغم وعلى  .إجراء التدريب في المؤسسات عن طريق توفير التدريب من خلال المعهد المصرفي على سبيل المثال
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 ١٥٣

 . كل من فرص التدريب في جميع القطاعات ونطاق التدريب على حد سواءلتوسيعمن ذلك، يمكن فعل المزيد 

وهناك حاجة للمزيد من التدريب لتعزيز قدرة الأفراد  .ويركز معظم التدريب على فهم القواعد واللوائح المعمول بها

  .كيانات الفردية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهابعلى فهم كيفية استغلال مختلف الأنظمة، والقطاعات، وال

وقد وجد فريق التقييم أنه في صناعة التأمين الوليدة، حيث تم مؤخرا جدا وضع قواعد شاملة لتوجيه مكافحة  .٥٩٥

وأيضا فإن الحد من فعالية سياسات  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم تقم الشركات بوضع سياسات داخلية حازمة

امج الضبط الداخلي لتلائم احتياجات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كاف في هذا القطاع يمثل وبر

وعيا مؤسسيا محدودا لتهديدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالتأمين والتدابير الواجب على 

 التأمين على الحياة يمثل نسبة صغيرة من أعمال ومن الملاحظ، على الرغم من ذلك أن .الشركات اتخاذها ضدهم

 على شركات التفتيشعلاوةً على ذلك، بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي الزيارات الرقابية و . الشركاتهذه

كما يشجع فريق التقييم السلطات على العمل  .التأمين، وعلى هذا الأساس يجب متابعة عمل تطورات في هذا القطاع

تمويل الوليدة لتنفيذ الشروط الحازمة بفعالية فيما يتعلق بالضوابط والسياسات الداخلية التي تم وضعها في مع صناعة ال

 .تعليمات شركات التمويل التي تم إصدارها مؤخرا

 ٢٢ و١٥ تينالالتزام بالتوصي ٣-٨-٣

درجة  

 الالتزام 

 تقدير درجة الالتزام موجز العوامل التي يستند إليها

التوصية 

١٥ 

ملتزمة إلى 

 كبير حد
ولم ينص صراحةً على الاستقلال وتوفير الموارد الكافية لمهمة المراجعة في حالة شركات  •

حيث تعوق أوجه القصور المتعلقة بالمراقبة والإنفاذ عنصر  .الأوراق المالية والتأمين

 .الفعالية وعلى وجه الخصوص داخل قطاعات الأوراق المالية والتأمين

التوصية 

٢٢ 

ملتزمة إلى 

 حد كبير
 تأثيرا سلبيا على القدرة على الالتزام بالتوصية ٢١تحمل أوجه القصور المتعلقة بالتوصية  •

  . بصورة كاملة٢٢
 

حيث تعوق أوجه القصور المتعلقة بالمراقبة والإنفاذ عنصر الفعالية وعلى وجه الخصوص  •

 .داخل قطاعات الأوراق المالية والتأمين

  )١٨التوصية (ورية البنوك الص ٩-٣

 الوصف والتحليل ١-٩-٣
 

وقد تم إعلام المقيمين بأن مؤسسة النقد العربي السعودي لن تمنح أي رخصة لأي بنوك بدون وجود مادي  .٥٩٦

 ، بما فيها البنوك، جميع الشركات العاملة في المملكة العربية السعوديةعلىحيث يجب  .داخل المملكة العربية السعودية

 من قانون السجل التجاري حتمية أن تشتمل السجلات ٣تقتضي المادة  . وزارة التجارة والصناعةلدىأن تسجل 

  ." ووكالاتها سواء كانت هذه العناوين داخل أو خارج المملكة، وفروعها،عنوان المقر الرئيسي للشركة"التجارية على 

الية داخل المملكة العربية السعودية  من قواعد البنوك وشركات الصرافة على المؤسسات الم٤وتحظر المادة  .٥٩٧

 على أنه في ٤ تنص المادة ،علاوةً على ذلك .الدخول أو الاستمرار في علاقات مراسلة مصرفية مع بنوك صورية



 ١٥٤

 يجب على البنوك التحقق من أن العديد من الحد الأدنى من الشروط قد ،حالة إقامة علاقات مراسلة والمحافظة عليها

 بما في ذلك أن البنك لا يحافظ على حسابات مراسلة لأي بنك صوري أو لا يتعامل ،لبنك المراسلاستُوفيت من قبل ا

كما تُطالَب البنوك بالحصول على شهادة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .مباشرة مع أي بنك صوري

ومما يعزز هذه الأحكام  .ع أي بنوك صوريةلكل علاقات المراسلة والتي ينبغي أن تتضمن تأكيدا أنها لا تتعامل م

 .بشكل أكبر القواعد التي تحكم فتح الحسابات المصرفية والإرشادات العملية العامة للبنوك

 الفعالية
 

 زيارةوفي اجتماعات أثناء ال .لا يوجد حاليا أي بنوك صورية تعمل داخل المملكة العربية السعودية .٥٩٨

الخاص وعيا كبيرا للحظر المفروض على الاحتفاظ بعلاقات مراسلة مع بنوك  أظهرت كيانات القطاع ،الميدانية

 لم يتمكن فريق التقييم من التأكد من الالتزام ،ومع ذلك . صوريةبنوكصورية ومع البنوك التي لها علاقات مع 

 دخولها في علاقة بمتطلبات المراسلة المصرفية إلى الحد الذي لن يكون له أثر سلبي على قدرة البنوك لضمان عدم

 أو إلى الحد الذي يتأكدون فيه أن مراسلهم الأجنبي لا يسمح باستخدام حساباته من قبل ،مراسلة مع أي بنك صوري

 .البنوك الصورية

 التوصيات والتعليقات ٢-٩-٣
 

شير إليه في  التنفيذ غير الكافي لإجراءات العناية الواجبة فيما يتعلق بعلاقات البنوك المراسلة كما أُيحملكما  .٥٩٩

 ليس بنكًا صوريا أو للتأكد من أن  الأصيل تأثيرا سلبيا على قدرة البنوك للتأكد من أن البنك المراسل٧مناقشة التوصية 

  .باستخدام بنوك صورية لحساباتهم) واقعيا أو شرعيا( لا يسمح  الأصيلالبنك المراسل

 ١٨الالتزام بالتوصية  ٣-٩-٣

درجة  

 الالتزام 

 تقدير درجة الالتزام  العوامل التي يستند إليهاموجز

التوصية 

١٨ 

ملتزمة إلى 

 حد كبير

 تأثيرا سلبيا على القدرة على الالتزام ٧تحمل أوجه قصور الفعالية المتعلقة بالتوصية  •

 . بصورة كاملة١٨بالتوصية 
 

  والمتابعة والعقوباتوالإرشاداتوالرقابة  التنظيم  

 أدوار ووظائف وصلاحيات السلطات المختصة والهيائت ذاتية التنظيم  – الإشرافرقابة ونظام ال ١٠-٣

 )٢٥، و١٧، و٢٩، و٢٣ اتالتوصي) ( العقوباتومنها سلطة فرض ( 

 الوصف والتحليل ١-١٠-٣
 

 نظرة عامة على السلطات الرقابية
 

  )البنوك وشركات الصرافة(قطاع البنوك 
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 ١٥٥

 
 العربية السعودية، تعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق لكةالمم للمؤسسات المالية داخل بالنسبة .٦٠٠

 في ، والتي تمثل البنك المركزي السعودي،وقد تم إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي .المالية هي السلطات الرقابية

 : لتقوم بما يلي١٩٥٢عام 

  .السعودي الريال وهي الوطنية العملة إصدار •

  .للحكومة بالنسبة ةمصرفي كجهة العمل •

  .التجارية البنوك مراقبة •

  .بالمملكة الأجنبية العملات احتياطيات إدارة •

  .والصرف الأسعار معدلات استقرار بهدف المالية السياسة تنفيذ •

  .المالي النظام سلامة وضمان النمو تعزيز •

 
  .تأمين وشركات التأجير التمويليوتمثل مؤسسة النقد العربي السعودي أيضا السلطة الرقابية على شركات ال .٦٠١

التي تؤدي الأساسية  الأداة ،المحافظ للشئون الفنية وكيل إلى اقدم تقاريرهتي ت ال، مراقبة البنوك إدراةعتبرتو .٦٠٢

أول هذه الأقسام الفرعية،  .الوظيفة الرقابية والتنظيمية داخل مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إداراتها الفرعية

أما القسم الفرعي الثاني الواقع تحت إدارة  . في تطوير وصيانة أنظمة الدفع الإلكترونيةراة التقنية البنكيةإدشترك ت

ويشارك القسم،  .المكتبية المصرفية والذي يقوم بمهمة إصدار التراخيص والمراقبة الرقابة فهو قسم ،الإشراف البنكي

أما القسم الفرعي الثالث،  .لبنوك وشركات الصرافة وشركات التمويللالمكتبية  موظفًا، في المتابعة ٧٠الذي يتألف من 

للقطاعات المذكورة مسبقًا ويعمل به ) الفحص (الميدانية، فهو مسئول عن المراقبة التفتيش البنكيوالذي يتمثل في إدارة 

 ص ومراقبة شركات التأمينبينما تعمل إدارة شركات التأمين التي تم إنشاؤها مؤخرا على إصدار التراخي . موظفًا١٥٠

 . موظفًا٥٥ويعمل بها  .مراقبة ميدانية ومكتبية

 التحقق من التزام المؤسسات المصرفية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت ولغرض .٦٠٣

تأجير  والتأمين وال، بوصفها الجهة المسئولة عن رقابة ومتابعة الأنشطة المصرفية،مؤسسة النقد العربي السعودي

 بإنشاء وحدة متخصصة في مجال مكافحة الجرائم المالية وعمليات غسل الأموال السعوديةوالتمويل في المملكة العربية 

مفتشًا وتشمل ) ٣٥(ويقدر عدد المفتشين العاملين في الوحدة بنحو  .إدارة التفتيش البنكيوتمويل الإرهاب بداخل 

حة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعوقات الجرائم المالية بما في ذلك واجباتهم الرئيسية تغطية جميع جوانب مكاف

 وإحالة مثل هذه السياسات للبنوك والمتابعة والتحقق من التزام البنوك بها وإعداد ،إعداد السياسات والتدابير التنظيمية

بالإضافة إلى توفير البيانات المادة التدريبية الخاصة بمكافحة مثل هذه الجرائم للقطاعات البنكية وغير البنكية 

 مثل وحدة ،بت من الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابلوالدراسات المصرفية التي قد تكون طُ

 .للمباحثالتحريات المالية وهيئة التحريات العامة والادعاء والإدارة العامة 



 ١٥٦

هداف مؤسسة النقد العربي السعودي، وفقا للمادة  البنوك التجارية وشركات الصرافة واحدا من أتنظيمويعد  .٦٠٤

من الميثاق نفسه على أن مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي قد يضع مثل ) ٧(وتنص المادة  .من الميثاق) ١(

 .هذه القواعد واللوائح، حسبما يراها ضرورية ومناسبة لسير عمل الوكالة وفقا لميثاقها

، لا يمكن لأي شخص داخل المملكة العربية السعودية أن يمارس ١٩٦٦ لعام  قانون مراقبة البنوكوبموجب .٦٠٥

وقد حدد القانون مؤسسة النقد العربي السعودي لتكون هي الهيئة المسئولة عن  .أي أعمال مصرفية بدون ترخيص

الخضوع لموافقة من قانون مراقبة البنوك وب) ٣ (١٦ النقد، بناء على المادة مؤسسةإصدار التراخيص، وينص على أن 

بوضع البنود والشروط والتي يجب أن تضعها البنوك "وزير المالية ولاقتصاد الوطني، لها أن تصدر قواعد عامة تتعلق 

 من قانون مراقبة البنوك ٢٤و, ٢٣و, ٢٢تعرف المادة  ".في اعتبارها عند تنفيذ أنواع معينة من المعاملات لعملائهم

لمخالفات واحد أو أكثر من الأحكام الخاصة بقانون مراقبة البنوك أو أية لوائح تم إصدارها العقوبات الإدارية والجنائية 

 ١٤/١٠/١٤٠٦ بتاريخ ٣/٢١٤٩وقد أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرار الوزاري رقم  ).٣ (١٦طبقًا للمادة 

رفية بما يخول مؤسسة النقد العربي  والذي يصدق على قواعد إنفاذ أحكام قانون المراقبة المص–) ١٩٨٥(هجرية 

 .السعودي سلطات مباشرة بتطبيق بعض العقوبات الإدارية كما ذُكر في الأجزاء الأخرى من التقرير

قرار معني بشركات " ("قرارا بخصوص تنظيم شركات الصرافة"وقد أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني  .٦٠٦

ويتم إصدار نوعين من  . السعودي كوكالة ترخيص لشركات الصرافةوالذي يعين مؤسسة النقد العربي٧٥") الصرافة

بمزاولة ) ب(ويسمح بمزاولة تغيير العملات وخدمات تحويل الأموال، بينما يسمح النوع ) أ(النوع  :التراخيص هما

 من ١٠ومع ذلك، تنص المادة  .ولا يشمل نطاق قانون مراقبة البنوك شركات الصرافة .خدمات تغيير العملات فقط

اللوائح على أن أي مخالفة للقرار الخاص بأعمال الصرافة يعطي لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في سحب 

  . من قانون مراقبة البنوك٢٤ و٢٣ و٢٢ترخيص مزاولة أعمال الصرافة وتوقيع العقوبات بموجب المواد 

 قطاع التأمين
 

قانون شركات ("ن الرقابة على شركات التأمين التعاوني ينبغي على شركات التأمين في السعودية وفقًا لقانو .٦٠٧

 حيث أن مؤسسة النقد العربي ،الحصول على ترخيص وفقًا للمتطلبات الواردة في قانون التأمين, ")التأمين التعاوني

ر المالية  من قانون التأمين لوزي٢٣وتتيح المادة  .السعودي هي الهيئة المنوطة بتلقي طلبات الترخيص والموافقة عليها

 فإن أي مخالفات لقانون التأمين ،وكما هو الحال بالنسبة لقانون مراقبة البنوك .والاقتصاد سلطة إصدار اللوائح التنفيذية

 من قانون ١٩أو لوائحه التنفيذية تسمح بتطبيق التدابير الإدارية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب المادة 

 . من قانون التأمين٢١قوبات الجنائية من قبل المحاكم بموجب المادة التأمين وكذلك تطبيق الع

 قطاع التمويل
 

 الصادر في ٣٠٣١٧/١ وزير المالية والاقتصاد الوطني من خلال القرار الوزاري رقم اختاروقد  .٦٠٨

ي لتكون  من قانون مراقبة البنوك مؤسسة النقد العربي السعود١٦والقائم على المادة ) ١٩٩٩( هجرية ٢١/٧/١٤٢٠

 من القرار على أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي ٢وتنص المادة  .التمويليوكالة الترخيص لشركات التأجير 

                                                      
 وبموجب القرار الملكي ١٠١٢بموجب قرار مجلس الوزراء ) ؟؟١٩٨١( هجرية ١٦/٢/١٤٠٢ بتاريخ ٩٢٠/٣قرار التوصية  ٧٥

١٠٦٤/٨ 
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 ١٥٧

بتحديد الشروط والقواعد المرتبطة بتفويضها الرقابي بما في ذلك إعداد إرشادات الضوابط الداخلية وتدابير وسياسات 

 من القرار على أن العقوبات المنصوص عليها في المادة ٥تنص المادة و .المسئولية ووضع إرشادات إدارة المخاطر

 من قانون مراقبة البنوك تكون قابلة للتطبيق على أية مخالفات لأحكام القرار أو أية قواعد تصدرها ٢٣ والمادة ٢٢

  .مؤسسة النقد العربي السعودي

 قطاع السوق المالية
 

 من قانون السوق المالية الصادر ٤ بمقتضى المادة ٢٠٠٤ وقد تم تأسيس هيئة السوق المالية في عام .٦٠٩

 ، من هذا القانون٥ووفقًا للمادة  ).قانون السوق المالية) (٢٠٠٣( هجرية ٢/٦/١٤٢٤ بتاريخ ٣٠/بالمرسوم الملكي م

 :فإن لهيئة السوق المالية الوظائف الرئيسية التالية

 في تداول ةسات الأطراف المشاركتنظم وتطور السوق المالية وتسعى لتطوير وتحسين ممار •

 .الأوراق المالية

 أو الصحيحة وغير العادلة غير الممارسات من المالية الأوراق في المستثمرين تحمي •

 .داخلية متاجرة أي أو تلاعب أو تدليس أو غش أو احتيال على تنطوي التي الممارسات

 .المالية الأوراق معاملات في والشفافية والكفاية العدل لتحقيق تسعى •

 .المالية الأوراق في بالمعاملات المرتبطة المخاطر تخفيف شأنها من التي الإجراءات تطور •

 .وتداولها المالية الأوراق إصدار وتراقب تنظم •

 .المالية السوق هيئة للائحة ةالخاضع الأطراف أنشطة وتراقب تنظم •

 وتعاملات والمصدرين اليةالم بالأوراق الخاصة المعلومات عن الكامل الإفصاح وتراقب تنظم •

 عنها وتفصح ،تقديمها السوق في للمشاركين ينبغي معلومات وتتيح وتحدد ،والمستثمرين المطلعين الأشخاص

 .وللعامة الأسهم لحملة

 
لهيئة السوق المالية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية لقانون السوق ) ٢) (أ (٦وعلاوةً على ذلك، تتيح المادة  .٦١٠

 قد تتم معاقبة المخالفات لقانون السوق المالية أو أي من لوائحه ، تم توضيحه بالنسبة للقطاعات الأخرىوكما .المالية

التي أصدرتها هيئة السوق المالية من خلال تطبيق التدابير الإدارية من قبل هيئة السوق المالية وتطبيق العقوبات 

  ).سوق المالية من قانون ال١٠وفقًا للفصل  لجنة مختصةالجنائية من قبل 

) ٤( و،مراقبة السوق) ٣( و،تمويل الشركات) ٢( و،الإنفاذ) ١( :لهيئة السوق المالية ستة أقسام رئيسية .٦١١

وتعمل إدارة الترخيص والتفتيش من خلال  .الإدارة العامة) ٦( و،البحث وتوعية المستثمرين) ٥( و،الترخيص والتفتيش



 ١٥٨

 التي تصدرها هيئة السوق تعاميمالتزام الأشخاص المرخص لهم باللوائح والقسم التفتيش والالتزام التابع لها في فحص 

  .٧٦ موظفين ٤يحوي القسم  .المالية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الوثائق التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة 

 ليةالسوق الما
 

 سلطة الإصدار الوثيقة

تاريخ 

الإصدار 

 الأول

تاريخ آخر 

 تحديث
  النطاق

 كتاب الإرشادات لمكافحة غسل الأموال

مؤسسة النقد 

العربي 

 السعودي

١٩٩٥  
البنوك المحلية ومؤسسات 

 الصرافة المرخصة

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب

مؤسسة النقد 

العربي 

 السعودي

٢٠٠٨ ٢٠٠٣ 
البنوك المحلية ومؤسسات 

 الصرافة المرخصة

قواعد فتح الحسابات والقواعد العامة 

 لتشغيلها

مؤسسة النقد 

العربي 

 السعودي

 البنوك المحلية ٢٠٠٨ ٢٠٠١

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب الخاصة بشركات التأمين

مؤسسة النقد 

العربي 

 السعودي

 شركات التأمين المرخصة  ٢٠٠٩

  عليمات لشركات الصرافةت

مؤسسة النقد 

العربي 

 السعودي

) تعاميم(

 ٢٠٠٠عام 

 +٢٠٠٣ 

تم تحديثها 

بعد ذلك 

وأدخلت في 

قواعد 

البنوك 

وشركات 

الصرافة 

)٢٠٠٨( 

 مؤسسات الصرافة المرخصة -

                                                      
 . السلطات بعد الزيارة الميدانيةأفادت حسبما ٢٠٠٩احد في شهر يونيو عام تم تعيين موظف إضافي و ٧٦
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  ٢٣التوصية 

 
الوكالة الحكومية "بأنها ) ١المادة ( قانون مكافحة غسل الأموال ويتم تأكيد السلطات الرقابية العامة لأغراض .٦١٢

 من قانون ٦وبموجب المادة  ".المخولة بمنح الرخصة وكذلك مراقبة المؤسسات المالية وغير المالية أو الإشراف عليها

 الرقابية المختصة في  الجهاتعنبالالتزام بالتعليمات الصادرة " فإن الكيانات المشمولة مطالبة ،مكافحة غسل الأموال

بالنسبة للبنوك وشركات الصرافة وأعمال التأمين ( فإن مؤسسة النقد العربي السعودي ،ووفقًا لذلك ".هذا المجال

هي السلطات الرقابية ذات الصلة للمؤسسات المالية ) بالنسبة لأعمال الأوراق المالية(، وهيئة السوق المالية )والتمويل

 بتاريخ ٣/٢١٤٩قانون مراقبة البنوك، والقرار الوزاري رقم (القوانين واللوائح ذات الصلة كما هو معين في بموجب 

 لتنفيذ قانون مراقبة البنوك والقرار الخاص بشركات الصرافة وقانون التأمين والقانون الخاص بشركات ١٤/١٠/١٤٠٦

  ).التمويل وقانون السوق المالية على التوالي

وائح التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال السلطات الرقابية المختصة بوضع  من الل١-٦وتطالب المادة  .٦١٣

وتطوير التعليمات التنظيمية المناسبة والقواعد الواجب تطبيقها لمكافحة الجرائم المنصوص عليها في القانون والوسائل 

القواعد واللوائح لمكافحة غسل الأموال  المؤسسات المالية وغير المالية بالقوانين والتزاموالضوابط اللازمة لقياس مدى 

 .وتمويل الإرهاب



 ١٦٠

 مؤسسة النقد العربي السعودي
 

 أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،لأجل تحقيق واجباتها .٦١٤

ة لمكافحة غسل الأموال وتخضع البنوك وشركات الصرافة لأحكام القواعد المنظم .تشمل الكيانات الخاضعة لرقابتها

والقواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية والمبادئ ) قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(وتمويل الإرهاب 

وقد تم مؤخرا وضع لوائح مكافحة غسل  ).قواعد العناية الواجبة(الإرشادية العملية العامة في المملكة العربية السعودية 

  .الإرهاب الخاصة بشركات التأمين وشركات التمويلالأموال وتمويل 

وتغطي اللوائح التي سبق ذكرها شروط قبول علاقات العمل الواسعة وعملية التعرف على هوية العملاء  .٦١٥

وإجراءات العناية الواجبة للعملاء بالإضافة إلى وضع السياسات الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل 

كما لاحظ فريق التقييم أن مؤسسة النقد العربي السعودي تتبع  .ت الالتزام من بين أمور أخرى وإجراءا،الإرهاب

 . المخاطر درجة علىة القائممقاربة الهنأكثر معلى تفصيل أكثر في صياغة تلك اللوائح ة  و قائمةوقائيمقاربة 

كافحة غسل الأموال وتمويل  أقامت مؤسسة النقد العربي السعودي وحدة خاصة لم،ومن الناحية التنظيمية .٦١٦

الإرهاب ضمن وظائفها الرقابية لمعالجة تطوير وتفسير القواعد التفصيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 موظفًا بالمساعدة في أعمال قسم التفتيش أيضا عند ٣٥وتقوم الوحدة المكونة من  .للقطاعات المالية التي تشرف عليها

 .ش الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابإجراء عمليات التفتي

، والذي يشترك في مراقبة البنوك )خارج الموقع(وأثناء الزيارة الميدانية، يعمل في قسم الرقابة المصرفية  .٦١٧

في ترخيص البنوك ) الرقابة الميدانية (إدراة التفتيش البنكيشارك تو . موظفًا٧٠وشركات الصرافة وشركات التمويل، 

 ٤٢، يعمل ٦٣بينما يبلغ عدد المفتشين  . موظفًا١٥٠ الصرافة وشركات التمويل بإجمالي عدد موظفين يبلغ وشركات

 في وحدة فحص شركات الصرافة، ٤ في وحدة فحص البنوك الأجنبية، و١٠منهم في وحدة فحص البنوك المحلية، و

رخيص والفحص الخاص بشركات التأمين ويتعامل قسم مراقبة التأمين مع الت . في وحدة فحص نظام المعلومات٧و

وبعد الزيارة الميدانية، تؤكد السلطات للفريق على أن مؤسسة النقد العربي  . موظفًا٥٥بإجمالي عدد موظفين يزيد على 

 .السعودي ملتزمة بتأجير مزيد من العمال على أساس منتظم وأن تركز على تنوع الخبرات المتوفرة في هذا الصدد

 وتدخل مؤسسة النقد العربي السعودي في عملية ٢٠٠٦قسم مراقبة التأمين مؤخرا عام وقد تم تأسيس  .٦١٨

كما أكدت  .تعزيز دور هذا القسم باعتبار أن نشاط التأمين يعد وليدا وأن الخبرة المتوفرة في هذا المجال تواصل التطور

لتعزيز الخبرات والدور  عماله وذلكالسلطات للفريق على وجود شركتين استشاريتين تقومان بمساعدة القسم في أ

 . هذا القسم عموما وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خصوصايلعبهالرقابي الذي 

 هيئة السوق المالية
 

 فإن هيئة السوق المالية مكلفة بإعداد لوائح وقواعد الرقابة والإشراف على ،بالنسبة لقطاع الأوراق المالية .٦١٩

 فإن هيئة السوق المالية تتمتع بسلطة تنفيذ ،وكذلك ).١٥-٦المادة (ة لأحكام قانون السوق المالية الكيانات الخاضع

 لتحديد ما إذا كان الشخص المعني قد انتهك أو ، أيا كان صاحبها،عمليات التفتيش على السجلات أو أية مواد أخرى

  . أو القواعد التي تصدرها هيئة السوق الماليةعلى وشك انتهاك أي من أحكام هذا القانون أو اللوائح التنفيذية
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 ١٦١

 التي يراها مجلس إدارة هيئة السوق المالية ضرورية لإنفاذ أحكام ، إجراء كل التحقيقاتغرضولتحقيق  .٦٢٠

 فإن لموظفي هيئة السوق المالية المعينين ،هيئة السوق المالية والقواعد واللوائح الأخرى الصادرة بموجب هذا القانون

جلس الإدارة سلطة استدعاء الشهود وأخذ الأدلة وطلب إنتاج أية كتب أو أوراق أو وثائق تراها الهيئة مناسبة من قبل م

 ). من قانون السوق المالية٥المادة . (أو مادة خصبة للتحقيق

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " أصدرت هيئة السوق المالية ،ولأجل تحقيق واجباتها .٦٢١

وتغطي هذه  .لتغطي الأنشطة الخاضعة لمراقبتها" لائحة الأشخاص المرخص لهم"وكذلك " مرخص لهمللأشخاص ال

اللوائح بصورة كبيرة شروط قبول علاقات العمل وعملية التعرف على هوية العملاء وإجراءات العناية الواجبة للعملاء 

 وإجراءات الالتزام من بين أمور ،ل الإرهاببالإضافة إلى السياسات الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتموي

 .أخرى

كما تؤدي هيئة السوق المالية دورها التنظيمي والرقابي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من  .٦٢٢

وقد لاحظ الفريق أن هذه الوحدة تعاني من  .خلال وحدة مكافحة غسل الأموال الموجودة بداخل هيئة السوق المالية

الذين يملكون الخبرة الأساسية في مكافحة غسل الأموال وتمويل )  موظفين فقط٤(د الموظفين نقص شديد في عد

وبعد الزيارة الميدانية، أكدت السلطات للفريق وجود مستشارين خارجيين لمساعدة وحدة مكافحة غسل  .الإرهاب

يز الخبرات المتوفرة من خلال تأجير وتلتزم هيئة السوق المالية بتعز .الأموال للقيام بدوري الفحص والمراقبة معا

 .المزيد من العمال على أساس منتظم

ويجب على الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين الالتزام باللوائح والقواعد المطبقة عليهم كما  .٦٢٣

 إدارة  أي معلومات أو سجلات أو وثائق لهيئة السوق المالية قد تطلبها الهيئة لغرض وبدون تأخيريجب عليهم تقديم

كما يجب على الهيئة الحاكمة والموظفين التابعين لأي شخص مرخص له ولأي  .قانون السوق المالية ولوائحه التنفيذية

شخص مسجل الالتزام بأي متطلب صادر عن هيئة السوق المالية لتوضيح أي أمر أو للمساعدة في أي استفسار يتعلق 

 ). من لوائح الأشخاص المرخص لهم٣المادة ( .يةبإدارة قانون السوق المالية ولوائحه التنفيذ

 )٣٠التوصية (الموارد 
 

تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية موارد مالية كافية تحت تصرفهم لتنفيذ مهام  .٦٢٤

 النقد ، وظفت مؤسسة)الموارد البشرية(وبالنسبة لعدد العمال  . الإرهاب الخاصة بهم الأموال وتمويلمكافحة غسل

 موظفًا في وحدتها وخصصتهم لتطوير سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل ٣٥العربي السعودي 

فهي تكرس موارد ضخمة لمعالجة وتوجيه طلبات الحصول على معلومات من وحدة التحريات المالية  .الإرهاب

وعلى الرغم من ذلك،  .ؤسسة النقد العربي السعوديبالمملكة العربية السعودية إلى المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة م

وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل )  موظفًا٢٣(يتطلب العدد الصغير من عمال هيئة السوق المالية عموما 

 .أن تزيد هيئة السوق المالية الموارد البشرية المتاحة للقيام بالفحص)  موظفين٤(الإرهاب على وجه الخصوص 

 بتأجير المزيد من العمال على أساس منتظم وتعزيز اجة هذا الموقف، أكدت كلا الوكالتين للفريق التزامهمولمعال

وتستخدم مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية خبرة  .الخبرات المتاحة لتنفيذ الدور الرقابي الذي يلعبانه



 ١٦٢

 لم يتوفر الأساس القانوني لهذا الاعتماد في حالة هيئة ، من ذلكوعلى الرغم .المستشارين الخارجيين لبدء مهام الفحص

 .السوق المالية لفريق التقييم

ووفقًا للقرار الوزاري  . لمراقبة الوحدات الخاضعة لمراقبتهاالنهائيةوتتحمل مؤسسة النقد العربي المسئولية   .٦٢٥

عربي السعودي السلطة لإجراء الفحص تخول مؤسسة النقد ال) ١٩٨٥( هجرية ١٤/١٠/١٤٠٦ بتاريخ ٣/٢١٤٩رقم 

 من قانون مراقبة ١٨ في تنفيذ المادة ٤المادة ( والمعلومات المطلوبة من البنوك للبياناتمع إمكانية الوصول المباشر 

كما أن مؤسسة النقد العربي السعودي تمتلك القدرة على توقيع العقوبات والإجراءات التصحيحية كما نُص  ).البنوك

ويتم تقويض  ). من قانون مراقبة البنوك٢٢في تنفيذ المادة  (٣/٢١٤٩ من القرار الوزاري رقم ٥لمادة عليه في ا

 يتم مشاركة سلطات ،استقلالية العملية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى حد ما نتيجة الحقيقة بأنه في بعض الظروف

أخرى، يتم تأمين استقلالية العمليات الخاصة بمؤسسة ومن ناحية  .توقيع العقاب مع وزير الاقتصاد ومجلس الوزراء

 ).كما تمت مناقشته أعلاه(النقد العربي السعودي 

تحافظ كلٌ من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية على معايير عالية فيما يختص بمؤهلات  .٦٢٦

يمين في  تأدية ال/ التوقيع على شهادةحيث يطلب من موظفي مؤسسة النقد العربي السعودي .التعاقد مع الموظفين

ولا  . يلزمهم بمتطلبات السرية التشريعية ومعايير مهنية عاليةممامستهل عملهم في مؤسسة النقد العربي السعودي 

 .والمتابعة الممكنة لها) إن وجدت(تتوافر معلومات تتعلق بعدد الانتهاكات 

فو الرقابة تدريبا على الأمور التي تتعلق بمكافحة غسل ووفقًا للمعلومات التي قدمتها السلطات، تلقى موظ .٦٢٧

 نايف للعلوم  الأميرالأموال وتمويل الإرهاب في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال المعهد المصرفي وفي جامعة

كافحة  شارك الموظفون في برامج ودورات تدريبية ومؤتمرات محلية ودولية تتعلق كلها بم،علاوةً على ذلك .الأمنية

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 يشارك موظفو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمؤسسة النقد العربي ،٢٠٠٤ومنذ عام  .٦٢٨

يعرض الجدول الموجود بالملحق  .السعودي في دورات تدريبية خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 والتي حضرها ، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،)٢٠٠٨-٢٠٠٥(الدورات التدريبية والمؤتمرات 

 .موظفو قسم التفتيش المصرفي بمؤسسة النقد العربي السعودي

عدد الدورات التي عقدها المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 :الإرهاب

 عدد الدورات عدد المشاركين

  

  ةالسن

 

٢٠٠٤ ٢٤ ٣٥١ 

٢٠٠٥ ١٠ ١٧٥ 
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 ١٦٣

٢٠٠٦ ٦ ١٠٢ 

٢٠٠٧ ٤٩ ٨٤٩ 

٢٠٠٨ ٥٠ ٨٦٤ 

 

 أخرى، لم تتوافر معلومات إحصائية عن أعداد مفتشي التأمين التابعين لمؤسسة النقد العربي ناحيةمن  .٦٢٩

  . غسل الأموال وتمويل الإرهاببمكافحة يتعلق فيماالسعودي والمدربين 

دورة تدريبية واحدة كانت مخططة وأنهم كانوا بصدد القيام بالمزيد من وذكرت هيئة السوق المالية أن  .٦٣٠

تلقى الموظفون الذين يعملون بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لهيئة السوق  .الدورات التدريبية

بينما يأخذ الفريق في اعتباره  .المالية تدريبا أساسيا كما هو مبين من خلال المعلومات الأساسية التي تم تقديمها للفريق

 ويقر بالأداء الفعلي للواجبات والمهام المحددة في السنتين أو الثلاث ٢٠٠٤أن هيئة السوق المالية تم تأسيسها في عام 

سنوات الأخيرة وبحقيقة أن الكثير من مهام ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم وضعها مؤخرا فقط كما، 

ولا ينمو  .ريق أيضا إلى العدد المتزايد للأشخاص المرخص لهم الذين منحتهم هيئة السوق المالية تراخيصأشار الف

ومما يضاف  .والتدريب المقدم وعدد المهام والكيانات على الأفضل على نفس المسار/عدد العمال والموارد المتوفرة

  .ت اللازمة في هذا المجال ما زالت في مرحلة وليدةأيضا إلى تلك المخاوف أن العدد المنخفض للموظفين والخبرا

 ٢٩التوصية 
 

من ميثاقها، على تنظيم ) ١(وتعمل مؤسسة النقد العربي السعودي انطلاقًا من أحد أهدافها، وفقا للمادة  .٦٣١

ي من الميثاق نفسه على أن مجلس إدارة مؤسسة النقد العرب) ٧(وتنص المادة  .البنوك التجارية وشركات الصرافة

 .السعودي قد يقوم بوضع مثل هذه القواعد واللوائح، حسبما يراها ضرورية ومناسبة لسير عمل الوكالة وفقا لميثاقها

 السلطة لمؤسسة ٣/٢١٤٩ من القرار الوزاري رقم ٤ من قانون مراقبة البنوك والمادة ١٨وتخول المادة  .٦٣٢

 إما من خلال موظفي مؤسسة ي بنك أو شركة صرافةحسابات لأللدفاتر والربي السعودي بالقيام بأي فحص عالنقد ال

وينبغي أن يتم تفتيش دفاتر وحسابات البنك في  .النقد العربي السعودي أو من خلال مقتشين من الخارج تعينهم المؤسسة

وفي مثل هذه الحالة، يجب على موظفي البنك تقديم كل ما بعهدتهم أو في نطاق سلطاتهم من  .أماكن العمل بالبنك

ويمكن أن تعفي  . أية معلومات لديهم تتعلق بالبنكقديملدفاتر وسجلات الحسابات وغيرها من الوثائق المطلوبة ويجب تا

 من قانون ٢١المادة (وزارة المالية أحد البنوك من أحكام القانون بمجرد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء 

 ).مراقبة البنوك

على أن مؤسسة النقد ) ٩المادة (د الوطني الخاص بتنظيم مهنة الصرافة وينص قرار وزير المالية والاقتصا .٦٣٣

العربي السعودي قد تطالب أي شركة صرافة بتزويدها بأية معلومات أو بيانات أخرى تراها المؤسسة ضرورية لها 

يش على دفاتر وقد تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بعمليات تفت .لضمان سلامة عمليات الصرافة وتنفيذها للقرار

 إما بواسطة موظفين من مؤسسة النقد العربي السعودي أو بواسطة ، حسبما تراه ضروريا،وحسابات أي شركة صرافة



 ١٦٤

اف مهمة تقديم الدفاتر والكشوف وغيرها من  تقع على الصر،وفي مثل هذه الحالة .مدققي حسابات تقوم بتعيينهم بنفسها

 .الوثائق والبيانات المطلوبة

مؤسسة النقد العربي السعودي السلطة الرقابية على قطاع ) CICL( شركات التأمين التعاوني قانونويمنح  .٦٣٤

 بتلقي طلبات إنشاء شركات التأمين التعاوني ٢ويكلف القانون مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال المادة  .التأمين

 لمؤسسة ٨علاوة على ذلك، تجيز المادة  . الأعمالوشركات إعادة التأمين وبمراقبة وتنظيم الأنشطة الخاصة بمثل هذه

النقد العربي السعودي فحص سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين من خلال موظفيها أو بواسطة مدققي 

ويمنح القانون مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال  .حسابات يتم تعيينهم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

 الحق في أن تطلب من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تقديم أي معلومات تراها المؤسسة ضرورية ١١المادة 

 .لتحقيق أهداف هذا القانون

 فهي بمثابة المنظم ووكالة إصدار التراخيص لمقدمي خدمات الأنشطة ، السوق الماليةلهيئةوبالنسبة  .٦٣٥

 وتشمل الأنشطة الاستثمارية التي رخصتها هيئة ، )ون السوق المالية من قان١٨-٦المادة (الاستثمارية داخل المملكة 

 :) من لائحة الأشخاص المرخص لهم٢المادة  (المرخص لهمالسوق المالية من خلال الأشخاص 

أي شخص يتعامل في الأوراق المالية بوصفه فاعلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل بيع وشراء  :التعامل مع .١

  ;الاكتتاب في الأوراق الماليةوإدارة الاكتتاب أو 

 تمويل أعمال بشأن المشورة يقدم كما المالية، الأوراق بأعمال المتصلة الأطراف يقدم شخص أي :الترتيب .٢

  ;المالية الأوراق في اتفاق إلى التوصل أجل من يعمل أو الشركات

 الممارسة على تنطوي ظروف في آخر بشخص الخاصة المالية الورقة يدير شخص أي  :الإدارة .٣

  ;التقديرية

 أو المالية الورقة في المتعامل الشخص ذلك مزايا بشأن المشورة لآخر يقدم شخص أي :المشورة تقديم .٤

  .الأمن من ممنوح للتعامل حق أي ممارسة

 أو المالية، الأوراق على تشتمل والتي آخر شخص إلى تنتمي التي الأصول يضمن شخص أي :العهدة .٥

  .اللازمة الإدارية التدابير اتخاذ العهدة وتشمل بذلك، مللقيا آخر لشخص يرتب

 
، وتقديم تقارير ئمةلاالمالكفاءة و  الحالات، تشمل السلطات إصدار التراخيص، وتطبيق معاييرجميعوفي  .٦٣٦

وتشترك كلٌ من مؤسسة النقد  .، وفرض العقوبات)بما في ذلك عمليات التفتيش الميداني(الحيطة والمراقبة المستمرة 

لعربي السعودي وهيئة السوق المالية في عملية الحصول على معلومات إضافية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل ا

  .الإرهاب من المؤسسات الرقابية نيابة عن وحدة التحريات المالية ووكالات إنفاذ القانون

ة النقد العربي السعودي لمؤسس) ١-١المادة  (٢١/٧/١٤٢٠ بتاريخ ١/١٥٦٦ الوزاري رقم القراركما يجيز  .٦٣٧

منح تراخيص لشركات التأجير طبقًا للقواعد واللوائح الخاصة بها وتخضع لمتطلبات الرقابة العالمية واحتياجات 
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 ١٦٥

 وإجراءات  الميدانيةهـ، وضع إجراءات التفتيش-٢ويحق لمؤسسة النقد العربي السعودي في المادة  .الاقتصاد المحلي

 .جال المتخصصة لهذا المختبارالا

لوائح محددة لمكافحة غسل ) ٢٠٠٩في شهر يناير عام ( النقد العربي السعودي مؤخرا مؤسسةوقد طورت  .٦٣٨

) ٢٠٠٨صدرت في شهر ديسمبر عام (كما تم وضع لوائح لشركات التأجير  .الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين

تحت الاختصاص القضائي لمؤسسة النقد العربي وفقا للقرار الوزاري الذي اشتمل على الرقابة على هذه الشركات 

  .السعودي

 . بالفحوصات الميدانية ذات الصلةللقيام وهيئة السوق المالية السلطة  النقد العربي السعوديمؤسسةوتمتلك  .٦٣٩

 تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بعمل فحوصات ميدانية على نطاق كامل للبنوك في دورة تبلغ ،فيما يتعلق بالبنوك

" الأربع الكبرى" تفويض فرق مشتركة للقيام بعمليات التفتيش تضم موظفين من الشركات ويمكن .ثلاث سنوات تقريبا

 والذي إدارة التفتيش البنكيفي مراجعة الحسابات مع مسئولين من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبصورة أساسية من 

  . موظفًا١٥٠يتألف من 

 على نطاق كامل تغطية قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما وتشمل جميع عمليات التفتيش .٦٤٠

في ذلك مراجعة سياسات وإجراءات البنك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل الامتثال للقانون وقواعد 

 وبعد أن دخل بالإضافة إلى ذلك، . المعاملات العملاء واختبارات ملفعينة ، وفحصمؤسسة النقد العربي السعودي

، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بمجموعة من عمليات ) فصاعدا٢٠٠٣(قانون مكافحة غسل الأموال حيز النفاذ 

كما تُجري مؤسسة النقد العربي  .التفتيش لأغراض خاصة تركز على قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 . في ذلك تغطية مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالسعودي عمليات تفتيش على شركات الصرافة، بما

 .ومع تطور قطاع التأمين في السعودية، يجري تطبيق برنامج مماثل من عمليات التفتيش الميداني في الآونة الأخيرة

وصول  الرقابية السلطة لمطالبة المؤسسات المالية بتقديم المعلومات التي قد تطلبها وحرية الالسلطاتوتمتلك  .٦٤١

وللجهات الرقابية أيضا  . والمعلومات الخاصة بكل الوحدات الخاضعة لمراقبة مؤسسة النقد العربي السعوديلدفاترإلى ا

وتُخول مؤسسة النقد العربي  .الصلاحيات الكافية للوصول إلى المعلومات الضرورية للوفاء بواجباتها الإشرافية

 من القرار الخاص بشركات ٩ من قانون مراقبة البنوك والمادة ١٧ادة  من قانون التأمين والم١١المادة (السعودي 

سلطة صريحة تتيح لها الوصول إلى جميع )  من قانون السوق المالية١٨المادة (وهيئة السوق المالية ) الصرافة

ن مكافحة غسل  من قانو٦بالإضافة إلى ذلك، تخول المادة  .المعلومات المطلوبة كي تتمكن من إنجاز مهامها الرقابية

السلطات الرقابية سلطة وضع الوسائل لضمان الالتزام بالمتطلبات )  من اللوائح التنفيذية٢-٦خصوصا المادة (الأموال 

ويجب أن يغطي ذلك بشكل صريح جميع الوحدات الخاضعة لرقابة  .القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  . الوحدات الخاضعة لرقابة هيئة السوق الماليةمؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك

ولا تحتاج كلا من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية إلى أمر محكمة للوصول إلى  .٦٤٢

 للمراقبة، حيث أنه من حقوقهما الواردة بوضوح في الأعمال الرقابية الخاضعةالمعلومات في المؤسسات المالية 

 .إلى المعلوماتالمتعلقة بهما الوصول 



 ١٦٦

أو الفحوصات على نطاق محدود المتعلقة ( العربي السعودي بفحوصات كاملة النطاق النقدولم تقم مؤسسة  .٦٤٣

مقابل التعليمات المقدمة حديثًا لتغطية الأنشطة التي تقوم بها شركات الصرافة ) بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقد صرحت السلطات بأنه تم  .ة الفحص الحالية نتيجة لحداثة هذه اللوائحوشركات التأمين وشركات التأجير خلال دور

وقد قدمت السلطات للفريق جداول أكثر تفصيلاً والتي  ).٢٠٠٩( هذا العام في وقت لاحق منالتخطيط لهذا الفحص 

حي عديدة من تشمل عدد الزيارات التفتيشية والرقابية للبنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل التي تغطي نوا

إجراءات الفحص سواء الفحص على نطاق كامل أو نطاق مستهدف والذي يشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 ).انظر الجدول أدناه(الإرهاب في كلا المهمتين 

الجدول الخاص بالزيارات الرقابية والتفتيشية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك وشركات الصرافة 

 )٢٠٠٩ - ٢٠٠٥(رخيصها داخل المملكة العربية السعودية التي تم ت
 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ نوع الإجراء

فحص على نطاق كامل للبنوك وشركات الصرافة 

التي تم الترخيص لها داخل المملكة العربية 

السعودية، بما في ذلك التحقق من متطلبات 

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

١٨ ٢٧ ٢١ ٦ ٦ 

     

- - - ٢ ٨ 

فحص خاص للبنوك وشركات الصرافة التي تم 

 الترخيص لها داخل المملكة العربية السعودية

اختبار خاص للتحقق من الالتزام   - أ

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 )KYC( اعرف عميلكومتطلبات 

اختبار خاص للتحقق من إجراءات الأمن  - ب

والسلامة داخل البنوك وشركات 

  الصرافة

- - - ١١ - 

زيارات تفتيشية للبنوك وشركات الصرافة التي تم 

 الترخيص لها داخل المملكة العربية السعودية

٧ ١٦ ٨ ٢ ١٠ 

زيارات تفتيشية لفروع البنوك المحلية التي تعمل 

 خارج المملكة العربية السعودية

٢ ٢ - - ٢ 

) الشركة الأم(زيارات تفتيشية للبنوك الرئيسية 

 لها فروع مرخصة خارج المملكة العربية التي

 .السعودية

- - - ٥ ٣ 

زيارات تفتيشية للبنوك المركزية التي تراقب 

التي لها فروع ) الشركة الأم(البنوك الرئيسية 

 .مرخصة داخل المملكة العربية السعودية

- - - ٦ ٢ 
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 ١٦٧

  

) ٢٠٠٩ وحتى ٢٠٠٨(لعربي السعودي من الجدول الخاص بعدد الزيارات التفتيشية التي أجرتها مؤسسة النقد ا

 لشركات التمويل للتحقق من الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

٢ ٠ 

  توجد شركتان للتمويل داخل المملكة العربية السعودية :ملاحظة
 

 مهده، وعلى الرغم من النمو بالنظر إلى أن العمل في مجال تداول الأوراق المالية المحلية لا يزال في .٦٤٤

بسرعة كبيرة، إلا أن هيئة السوق المالية تستجيب مع الزيارات الميدانية المعتدلة، مع التركيز بشكل رئيسي على العدد 

تشمل التغطية الإشراف على تطوير  ).١٠٦(الصغير نسبيا من الأشخاص المرخص لهم حاليا وجاهزين للعمل 

بط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تساعدها متطلبات مفصلة السياسات المناسبة والضوا

في الوقت الراهن، لا يزال تركيز هيئة السوق  .لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تصدرها هيئة السوق المالية

تم بعد يولم  .ة رقابية متسقةوضع اللوائح بصفة عامة مع وجود خطة لبدء عملي/المالية موجها إلى عملية الترخيص

وستتم الدعوة إلى تزويد العدد الضئيل من  .إجراء فحوصات محددة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 .موظفي هيئة السوق المالية المسئولين عن الرقابة الفعلية والتفتيش بالمزيد من الموارد البشرية التي ينبغي تعيينها

للفريق عددا من الفحوصات على نطاق ) بعد الزيارة الميدانية(مت السلطات في مرحلة تالية وعلى الرغم من ذلك، قد

كامل والتي قامت هيئة السوق المالية بإجرائها مع مستشارين خارجيين لتغطية التحقق من الالتزام بمتطلبات مكافحة 

ر الفريق بحقيقة أن هيئة السوق المالية ما تزال وبينما يتم ملاحظة هذه الحقائق، يق ).انظر الجدول أدناه(غسل الأموال 

 .تحتاج إلى تعزيز مواردها كما ذُكر مسبقًا

) ٢٠٠٨ وحتى عام ٢٠٠٦عام (الجدول الخاص بعدد الزيارات التفتيشية على نطاق كامل التي أجريت من 

لالتزام بمتطلبات للأشخاص المرخص لهم، والمدفوعة من قبل هيئة السوق المالية، والتي تشمل التحقق من ا

 مكافحة غسل الأموال
 

٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

٦٨ ٥٢ ٤٩ 
 

، وبناء على عدد مهام الفحص وحقيقة أنها لا تغطي كل الوحدات الخاضعة لمراقبة مؤسسة النقد عاموبشكل  .٦٤٥

المنخفض من  مؤسسة النقد العربي السعودي، والمستوى عنالعربي السعودي، واللوائح التي تم تقديمها حديثًا الصادرة 

الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها ضد الوحدات غير الملتزمة حسبما قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال 

وعلى  .الزيارة الميدانية، لم يكن الفريق قادرا على تأكيد فعالية الدور الرقابي الذي تلعبه مؤسسة النقد العربي السعودي

جداول أكثر تفصيلاً والتي تشمل عدد الزيارات التفتيشية  بعد الزيارة الميدانية للفريقت الرغم من ذلك، قدمت السلطا

والرقابية للبنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل التي تغطي نواحي عديدة من إجراءات الفحص سواء الفحص 

قدمت  .كلا المهمتينعلى نطاق كامل أو نطاق مستهدف والذي يشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 



 ١٦٨

 والتي توضح ٢٠٠٦ مؤسسة النقد العربي السعودي منذ عام فرضتهاالسلطات للفريق قائمة بالإجراءات التصحيحية 

 الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي قبل وبعد الفحوصات الميدانية المتعلقة بمجموعة من الانتهاكات

وبالنسبة لهيئة السوق المالية، فإن التركيز على  .بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاببما في ذلك القضايا المتعلقة 

 .قضايا الترخيص قد أثر على فعالية الرقابة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أُشير إليه أعلاه

بعد الزيارة الميدانية فيما يتعلق بمهام الفحص بينما يقر الفريق بالمعلومات التي تم تقديمها مؤخرا من قبل السلطات 

  .المشترك، فإنه ما زال يعتقد بأن هيئة السوق المالية تحتاج لتعزيز هذا الغرض كما أُشير إليه أعلاه

 ١٧التوصية 
 

ويجوز  . مكافحة غسل الأموال واللوائح التنفيذية الخاصة به على جميع القطاعات الماليةقانونيسري  .٦٤٦

 من قانون مكافحة غسل الأموال معاقبة أي انتهاك لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ١٨نادا إلى المادة للمحاكم است

تحدد المادة  .من قبل المؤسسات المالية، فضلاً عن أي انتهاك لأية قواعد صدرت بموجب قانون مكافحة غسل الأموال

 .ات الماليةالمذكورة العقوبات الجنائية المعمول بها على موظفي المؤسس

أو / يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين و، على أنه دون الإخلال بالقوانين الأخرى١٨ المادةتنص  .٦٤٧

كل من أخل من رؤساء )  دولار أمريكي١٣٣.٠٠٠ما يعادل (بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي 

 أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها

العناية الواجبة تجاه  (٤عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المادة 

عتيادية  غير الاالمعاملات (٧ والمادة ،)الإجراءات الرقابية (٦ والمادة ،)الاحتفاظ بالسجلات (٥ والمادة ، )العملاء

 ١٠  والمادة،)تنبيه العملاءحظر  (٩ والمادة ،)الإفصاح عن المعلومات (٨ والمادة ، )الكبيرة والمعقدة أو المشبوهة

 ).السياسات والضوابط الداخلية(

 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه باستثناء العقوبات المحددة المنصوص عليها في ٢٠ المادةوتنص  .٦٤٨

 ١٠٠٠٠٠أو بغرامة لا تزيد عن /نون، يعاقب أي شخص يخالف أحكامه بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وهذا القا

 ). دولار أمريكي٢٧٠٠٠ما يعادل (ريال سعودي 

بالإضافة إلى العقوبات وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال أعلاه، فإن أي انتهاكات لأي من اللوائح الصادرة  .٦٤٩

 قانون مراقبة البنوك، بما في ذلك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد العناية من) ٣ (١٦وفقًا للمادة 

 من ٢٤ و٢٣ و٢٢الواجبة وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل، قد تعاقب وفقًا للمواد 

  .قانون مراقبة البنوك

 على بعض ٣/٢١٤٩ من القرار الوزاري رقم ٥المادة  من قانون مراقبة البنوك و٢٢وتنص كل من المادة  .٦٥٠

وعلى الرغم من ذلك، تخضع بعض  ).SAMA(التدابير الإدارية التي قد تطبقها مباشرةً مؤسسة النقد العربي السعودي 

في حالات أخرى غير (التدابير التصحيحية، مثل الأمر بإيقاف أو فصل أي مدير أو موظف في أي مؤسسة أو شركة 

، والحد من أو إيقاف منح ) المتعمد من قبل أحد الموظفين لبيانات غير صحيحة أو وضع معلومات غير دقيقةالتقديم

  .الائتمان أو قبول الودائع إلى موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني
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نك  النقد العربي السعودي أن مثل هذه المقترحات ليست كافية لهذا الغرض أو إذا فشل البمؤسسةإذا رأت  .٦٥١

في تنفيذ مجموعة الأعمال المتفق عليها أو المفروضة خلال الفترة المحددة، يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني، 

لا يرى فريق التقييم استحداث كيان حكومي  .وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء، إلغاء الترخيص للبنك المذكور

وعلاوةً  .شد قسوة، أي إلغاء ترخيص، باعتبار أن هذا يعد نقطة ضعفليكون مسئولاً بشكل نهائي عن توقيع عقوبات أ

  .على ذلك، يعتقد فريق التقييم بأن مثل هذه العقوبات قد تم تقديمها بشكل عادل في النظام الحالي

 ٢٥ العقوبات الجنائية التي لا يمكن فرضها إلا من قبل لجنة يتم تشكيلها وفقًا للمادة ٢٤ و٢٣ المادتانوتحدد  .٦٥٢

 .من قانون مراقبة البنوك

ويمكن أن تطبق العقوبات والإجراءات الإدارية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ضد شركات التأمين  .٦٥٣

تعيين واحد أو أكثر من الاستشاريين  : التدابير التالية١٩تشمل المادة  ).CICL(وفقًا لقانون شركات التأمين التعاوني 

ا يتعلق بالطريقة التي تؤدي الأعمال بها، وإيقاف أي عضو مجلس إدارة أو أي موظف تثبت لتقديم المشورة للشركة فيم

مسئوليته عن وقوع انتهاك، ومنع أو الحد من قيام الشركة بالاعتراف بشركات تأمين جديدة أو مستثمرين أو أعضاء 

  .لعربي السعودي ضروريةفي أي من أنشطتها، وإلزام الشركة باتخاذ أي إجراءات قد تراها مؤسسة النقد ا

إذا استمرت الشركة في انتهاك أحكام قانون شركات التأمين التعاوني أو لوائحه التنفيذية ولم تلتزم  .٦٥٤

 العربي السعودي وفقًا لهذه المادة، على الرغم من العقوبات التي فرضت عليها، النقدبالإجراءات التي اتخذتها مؤسسة 

تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير لا تنطبق إلا في حالة انتهاك  .ودي تصفية الشركة مؤسسة النقد العربي السعتطلبقد 

 ).ليس قانون مكافحة غسل الأموال(أحكام قانون التأمين أو لوائحه التنفيذية 

 . من قانون التأمين٢١ إلى ذلك، يمكن تطبيق عقوبات جنائية من قبل المحاكم وفقًا للمادة بالإضافة .٦٥٥

 ١٦/٢/١٤٠٢ بتاريخ ٣/٩٢٠ من القرار الخاص بأعمال شركات الصرافة رقم ١٠مادة وتنص كل من ال .٦٥٦

 هجرية على العقوبات ٢١/٧/١٤٢٠ بتاريخ ١/١٥٦٦ من القرار الخاص بشركات التمويل رقم ٥هجرية والمادة 

سعودي الحق في  لمؤسسة النقد العربي ال٣/٩٢٠ يمنح القرار ،بالإضافة إلى ذلك .المدرجة في قانون مراقبة البنوك

  .سحب ترخيص مزاولة أعمال الصرافة

مكافحة لقواعد أو ) APR(الأشخاص المرخص لهم  للائحةوعلى قدم المساواة، يجوز معاقبة أية انتهاكات  .٦٥٧

الصادرة عن هيئة السوق المالية من خلال تدابير إدارية وعقوبات جنائية ) RAP (غسل الاموال وتمويل الارهاب

  .شر من قانون السوق الماليةبموجب الفصل العا

 أنه إذا تبين للهيئة ٥٩بموجب المادة ) بشأن الجزاءات والعقوبات( من قانون السوق المالية ١٠ينص الفصل  .٦٥٨

أن أي شخص قد اشترك، أو مشترك، أو على وشك الاشتراك في أعمال أو ممارسات تشكل انتهاكًا لأي أحكام من هذا 

، يكون للسلطة الحق في رفع دعوى بالسوق التي أصدرتها الهيئة، أو اللوائح الخاصة القانون، أو للوائح أو القواعد

  .قانونية أمام اللجنة للحصول على أمر بالعقوبة المناسبة
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إلزام الشخص المعني بالتوقف أو الامتناع عن القيام ) ٢(تحذير الشخص المعني، ) ١ (العقوباتوتشمل  .٦٥٩

لشخص المعني باتخاذ الخطوات اللازمة لتفادي المخالفة، أو لاتخاذ الخطوات إلزام ا) ٣(بالفعل موضوع الدعوى، 

تعويض الأشخاص الذين يعانون من أضرار نتيجة للانتهاك الذي ) ٤(التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، 

إيقافه عن التداول في ) ٥(حدث، أو إلزام المخالف بأن يدفع لحساب الهيئة المكاسب التي حققها نتيجة لهذا الانتهاك، 

منع الشخص المخالف من القيام بدور الوسيط أو مدير المحفظة أو المستشار الاستثماري لفترة ) ٦(الأوراق المالية، 

حظر ) ٨(ضبط وتنفيذ الممتلكات، ) ٧(مناسبة من الوقت قدر ما هو ضروري لسلامة السوق وحماية المستثمرين، 

 . الشركات التي يتم تداول الأوراق المالية الخاصة بها في البورصةمنعه من العمل مع) ٩(السفر، 

 ذلك، يمكن لهيئة السوق المالية بالإضافة لاتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه، أن تطالب اللجنة علىوعلاوةً  .٦٦٠

ة وقواعد هيئة بفرض غرامة مالية على الأشخاص المسئولين عن أي انتهاك متعمد لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذي

وكبديل عن ما سبق، يجوز لمجلس الإدارة فرض غرامة مالية على أي شخص مسئول  .السوق المالية ولوائح البورصة

 .عن انتهاك هذا القانون ولوائحه التنفيذية وقواعد هيئة السوق المالية ولوائح البورصة

ما يعادل ( ريال سعودي ١٠٠٠٠دارة عن  أو مجلس الإاللجنةينبغي ألا تقل الغرامة التي يمكن أن تفرضها   .٦٦١

عن كل مخالفة ارتكبها )  دولارا أمريكيا٢٦٦٠٠( ريال سعودي ١٠٠٠٠٠وألا تتجاوز )  دولارا أمريكيا٢٦٦٠

 .) من قانون السوق المالية٦٠المادة (المدعى عليه 

ن ذات الصلة والقرار الصادر يتسع نطاق العقوبات الإدارية مقترنة بقانون مراقبة البنوك وغيرها من القواني .٦٦٢

 أنواع مختلفة من الأعمال التي تقوم مؤسسة ٤ وزير المالية والاقتصاد الوطني ويتباين في درجة التنفيذ بناء على عن

  .النقد العربي السعودي بترخيصها والإشراف عليها

نائية كافية ضد رئيس  من قانون مكافحة غسل الأموال على عقوبات ج١٨ أعلاه، تنص المادة مبينكما هو  .٦٦٣

أو أعضاء مجلس إدارة الكيانات المتضمنة، أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو أي 

  .شخص آخر يقدم بصفته تلك على انتهاك لالتزامات المؤسسات التابعين لها

ر التصحيحية المفروضة من قبل وبعد الزيارة الميدانية، أمدت السلطات الفريق بجدول محدث من التدابي .٦٦٤

مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك وشركات الصرافة على الأنواع المختلفة للمخالفات التي تشمل القضايا 

وعلاوةً على ذلك، تمت مشاركة عينة من خطط عمل المتابعة مع  .المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هي توضح إجراءات المتابعة التي قامت بها الوحدات المعنية في تصحيح المخالفات و .تقارير الفحص مع الفريق

 .وعملية المتابعة الموضحة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للتحقق من تطبيق خطة التصحيح هذه

 ضد عدد ٢٠٠٩ – ٢٠٠٤جدول يوضح الإجراءات المفروضة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي من عام 

 البنوك وشركات الصرافة نتيجة عدم التزامهم ببعض التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، من

 بما في ذلك التعليمات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ نوع الإجراء

 ١٨ ٢٧ ٢١ ٦ ٦ ٨طلب تقارير منتظمة من البنوك أو شركات 
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 التدابير التي اتخذتها حيال الصرافة حول

تصحيح التعليمات التي تم الحصول عليها من 

 .خلال زيارات التفتيش

أوامر للالتزام بالتعليمات الخاصة، مصحوبة 

 بغرامات مالية يومية على عدم الالتزام

- ٨ ٦ ١٣ ٧ ١٠ 

 ٤٢٧ ١١٠ ١٩٠ ١٩٩ ٥٤ ٦١ غرامات مالية نتيجة المخالفات المرتكبة

 - - - - ٤ - منع أو حظر التوظيف داخل القطاع

 المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو استبدال

 الكوادر أو تقييد سلطاتهم 

- - - - - - 

 - - - - - - فرض الحراسة

 - ٣ - - ٢ - إيقاف التراخيص أو إلغاؤها

 - - ٢ ١ - - إغلاق الأفرع

 - - ٧ ٦ - - الإنذار بسحب الترخيص

 - - - - - ١ ف أو منع تحويل الأموالإيقا

 ١ ٦ - - - - تحذيرات مكتوبة

أوامر للالتزام بالتعليمات (أشياء أخرى 

 )الخاصة

٦ - ٤ ٢٠ ١٥ - 

  

 ضد عدد ٢٠٠٩ – ٢٠٠٤جدول يوضح الإجراءات المفروضة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي من عام 

 تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي لتزامالاعدم حوادث من البنوك وشركات الصرافة نتيجة 

  

نوع 

  جراءالإ/العقوبة

طبيعة عدم   ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤

  المخالفة/الالتزام

أوامر للبنوك 

شركات الصرافة /

لتقديم تقارير 

دورية بشأن 

 الإجراءات

التصحيحية التي 

تتخذها لضمان 

الالتزام بالمسائل 

ط التي تم تسلي

الضوء عليها في 

  تقارير التفتيش

ضعف في الالتزام   ٧  ١٨  ١٢  ٢  ٢  ٤

بتعليمات مكافحة 

غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب التي تمت 

ملاحظتها في زيارات 

  التفتيش
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 أو حظر منع

داخل  التوظيف

  القطاع

تزوير /احتيال  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  ٠

  تعليمات التحويل

سحب ب الإنذار

  الترخيص

اعرف "متطلبات   ٠  ٠  ٢  ٢  .  .

وفق القواعد " عميلك

لم يتم تطبيقها نصاً 

  ومضموناً

إيقاف أو منع 

  تحويل الأموال

بعض بعدم الالتزام   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١

متطلبات مكافحة 

غسل الأموال أثناء 

  تحويل الأموال

تدريب غير ملائم   ٠  ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ات مكتوبةحذيرت

ونقاط ضعف في 

إدارة وحدة مكافحة 

غسل الأموال 

  رافةلشركات الص

أمور أخرى 

أوامر للالتزام (

  )بتعليمات محددة

  أمور عامة  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣

 في هيئة السوق المالية، ألغت الهيئة تراخيص في حوادث لم تكن متعلقة بمكافحة غسل لمسئولينووفقًا  .٦٦٥

الية في كل من وفي حين أن نطاق العقوبات المتاحة لهيئة السوق الم ).راجع الجدول أدناه(الأموال وتمويل الإرهاب 

قانون مكافحة غسل الأموال وقانون السوق المالية واسع ومعقد، فإن الفريق لديه مخاوف بشأن قدرة هيئة السوق المالية 

ميداني حيث إن العدد المحدود من الموظفين وعدم وجود خبرات متاحة لأداء فحص  .على تطبيق مثل هذه العقوبات

 .المرخص لهم بالقوانين واللوائح ذات الصلة يؤثر على القدرة على إنفاذ العقوباتلتقييم مدى التزام الأشخاص ومكتبي 

كما أن حقيقة أن هيئة السوق المالية قامت بمهام فحص مشتركة مع استشاريين خارجيين والتي تم توفيرها للفريق بعد 

 .زيز هيئة السوق المالية لمواردهاالزيارة الميدانية توضح الحاجة إلى تع

 ضد الأشخاص المرخص لهم ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦يوضح الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية من عام جدول 

 بخصوص مخالفات مختلفة
 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ الإجراء

 ٤ ٢ ٢ سحب الترخيص

القرارات الصادرة عن 

مجلس هيئة السوق المالية 

١٩ ١٢ ٢٧ 
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 ١٧٣

)CMA (حول المخالفات 
 

يوضح العدد و .التصحيحية المفروضة من قبل هيئة السوق المالية محل قلق التدابير موضوع فعاليةمازال  .٦٦٦

 للتدابير ة الشاملالفعاليةالإجمالي للعقوبات المفروضة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي مستوى مرضيا من 

على الرغم من ذلك، ، و)تدابير احترازية مقابل التدابير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(التصحيحية 

 لا يعطي صورة واضحة لهذه العملية  المحددةفإن غياب العقوبات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 فرض عقوبات جنائية إزاءها أو تم  فيهاكما هو موضح أعلاه، لم تكن هناك حوادث تم .في إطار هذا الجانب المحدد

 نظام العقوبات الخاص فعاليةبها، ولم يكن الفريق قادرا بوضوح على تقييم البدء في إجراءات قانونية ذات صلة 

 .بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبق من قبل هيئة السوق المالية

  دخول السوق- ٢٣التوصية 
 

 غير) الطبيعيين أو الاعتباريين( من قانون مراقبة البنوك، لا يجوز للأشخاص ٢ المادة لأحكاموفقًا  .٦٦٧

 أن المؤسسين وأعضاء ٣-٣وتضيف المادة  .المرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القانون القيام بأي من الأعمال المصرفية

 شروطًا صريحة للمؤهلات التي يتعين ١٢تتضمن المادة  .مجلس الإدارة يجب أن يكونوا أشخاصا يتمتعون بسمعة طيبة

 .بنوكالوفاء بها قبل تعيين الشخص ليكون مديرا لأحد ال

متطلبات التعيين في الوظائف العليا في البنوك العاملة في المملكة  (١٣٨/- ألف٨٧٣٣/٢ رقم للتعميمووفقًا  .٦٦٨

 المطبقة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي الكفاءة والملاءمة يغطي بالتفصيل إجراءات والذيالعربية السعودية، 

وتستخدم مؤسسة النقد العربي السعودي نماذج مناسبة  .قبل البنوكعلى أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المعينين من 

وتفصل هذه النماذج تحليلاً مستفيضا لعمليات فحص للمؤسسين والمديرين المناسبين  .وملائمة في هذه العملية

  .والملائمين والموظفين التنفيذيين

على أن مقدم ) ٤المادة (الصرافة  وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن تنظيم أعمال شركات قرارينص  .٦٦٩

 ٣٠ وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يقل عمره عن ،طلب مزاولة هذا العمل يجب أن يكون سعودي الجنسية

ولم تقم القوانين ذات الصلة بتغطية شركات التأمين أو مقدمي طلبات مزاولة أعمال التمويل في مقابل هذا  .سنة

 بدون موافقة ملكيته على أنه على شركات الصرافة ألا تقوم بتغيير تركيب رأس المال و)ج (٥وتنص المادة . المتطلب

 .كتابية مسبقة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

 فإن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ،)م/٣٢القانون رقم (وطبقًا لقانون شركات التأمين التعاوني  .٦٧٠

المادة (وكذلك لعمليات الدمج والشراء لمثل هذه الشركات ) ٦المادة ( التأمين  شركاتإدارةضرورية قبل اختيار مجلس 

وفي هذا الصدد، يتوفر لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نماذج مناسبة وملائمة تفصل تحليلاً مستفيضا  ).٩

  .للمؤسسين وعمليات الفحص المناسبة والملائمة للمديرين والموظفين التنفيذيين

إلى ما سبق، أشارت السلطات إلى أن معظم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية هي  وبالإضافة .٦٧١

وتتطلب هذه القواعد أنه في حالة رغب أي حامل أسهم في زيادة  .شركات مدرجة تحكمها قواعد هيئة السوق المالية



 ١٧٤

 بتاريخ ٣٠/رسوم الملكي رقم ممن القواعد الصادرة بالم) أ (٣٠بموجب المادة (، %٥أرصدته بما يزيد على 

وفي  .، يجب على الشركة الإفصاح علنًا عن اسم حامل الأسهم والمعلومات الأخرى ذات الصلة) هجرية٢/٦/١٤٢٤

من الإجمالي، يجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية % ١٠حالة شراء حامل الأسهم لحصة أسهم تزيد على 

% ١٠ك بما يزيد على تسمح هيئة السوق المالية بالموافقة على أي عملية تملّ .اعدمن نفس القو) و (٣٠بموجب المادة 

وإلى جانب هذا، يجب على حامل  .بعد إنهاء إجراءات العناية الواجبة والاختبار المناسب والملائم للمشتري المعني

أن يمر بالإجراءات المناسبة الأسهم، لكي يصبح مديرا أو رئيسا أو أن يحصل على أي منصب في الإدارة العليا، 

وقد أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي للفريق، أن أي عملية شراء أو دمج لأي  .والملائمة للمنظمين المعتبرين

  .وحدات مالية تخضع لمراقبتها وتم إجراؤها علنًا سيتم تقييمها بالمشاركة مع هيئة السوق المالية

ية لديها متطلبات معقدة للموافقة على المؤسسين أو حملة الأسهم  أخرى، فإن هيئة السوق المالناحيةمن  .٦٧٢

المسيطرين على الأشخاص المرخص لهم فضلاً عن أنها بصدد فرض إجراءات ملائمة ومناسبة للأشخاص المرخص 

 ٩ و٦وتتوافر الأحكام ذات الصلة في المواد  .لهم الموجودين أو لموظفي مقدمي الطلبات أو مسؤوليهم أو وكلائهم

وتشمل هذه الإجراءات، من بين أمور أخرى، تقييم مهارات وخبرة وكفاءة  . من قواعد الأشخاص المرخص لهم١٣و

وقد نشرت هيئة السوق المالية النماذج المتعلقة بترخيص وتسجيل الأشخاص المرخص لهم  .ونزاهة الأطراف المذكورة

  .على موقعها على الانترنت

يم مدى كفاءة النظام الخاص بهيئة السوق المالية في الوحدات المالية المدرجة  قادرا على تقيالفريقلم يكن  .٦٧٣

حول أية تغييرات في الملكية حيث لم تتوفر أية معلومات عن عدد الطلبات التي تم رفضها نظرا لعدم الوفاء بالمعايير 

أن تتحقق من دقة مثل هذه المعلومات بالإضافة إلى ذلك، لم يكن من الواضح كيف يمكن لهيئة السوق المالية  .المطلوبة

 .الواردة من مصادر مستقلة وخاصة بالنسبة لغير السعوديين

خدمات الصرافة و، )MVT( القيمة الأموال أو تسجيل مقدمي خدمات تحويل/وفيما يتعلق بمنح ترخيص .٦٧٤

بموجب الصلاحيات  .ة المالية، فإنها في السعودية تكون قاصرة على البنوك وشركات الصرافة المرخصوالتحويلات

قرار بشأن أعمال شركات الصرافة بإسناد المسئولية لمؤسسة النقد (المفوضة من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني 

) أ(النوع  :، يمكن لمؤسسة النقد العربي السعودي إصدار نوعين من التراخيص لشركات الصرافة)العربي السعودي

صرف على ) ب( بينما يقتصر عمل حاملي رخصة النوع ،ة والتحويلات الماليةويجيز توفير كلٍ من خدمات الصراف

  . فقطالعملة

 ٣٢ و٢٣ تان التوصي- المستمرة رقابةالإشراف وال
 

كما هو موضح أعلاه، تعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي هي المشرفة على البنوك، وأعمال شركات  .٦٧٥

مسئولي مؤسسة النقد العربي السعودي، استغرقت دورة التفتيش التقليدية ووفقًا ل .الصرافة، وشركات التأمين والتمويل

قبل دخول شركات التأمين والتأجير التمويلي تحت نطاق رقابة (على جميع الكيانات الخاضعة لرقابة المؤسسة 

. ته الأولىويجب الأخذ في الاعتبار أن التفتيش على شركات التأمين لم يستكمل دور . سنوات بشكل عام٣) المؤسسة

علاوةً على  .المخاطردرجة   القائمة علىقاربةوتتبع مؤسسة النقد العربي السعودي منهجية الفحص الشامل بدلاً من الم

ذلك، أعلن مسئولو مؤسسة النقد العربي السعودي أنهم يقومون بزيارات تفتيشية سنوية عشوائية مفاجئة تستمر لمدة 
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وتشمل هذه  .رها بشكل عشوائي من بين الوحدات الخاضعة لرقابة المؤسسةأسبوع أو أسبوعين لوحدات يتم اختيا

  .الزيارات أوجها مختلفة من المهام المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في ) على كافة الوحدات الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي(وقد بدأت دورة التفتيش الحالية  .٦٧٦

، وشركات الصرافة والتأمين والتمويل )متضمنة فروع البنوك الأجنبية( وغطت البنوك ٢٠٠٧ من عام الربع الرابع

 شهور، ويغطي جزء منها ٤ أو ٣وتتراوح مدة مهمة التفتيش النموذجية ما بين أسابيع قليلة إلى  ).راجع الجدول أعلاه(

وحدة الخاضعة للتفتيش بقانون مكافحة غسل مراجعة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام ال

 .الأموال ولوائحه التنفيذية وكذلك الوثائق التنفيذية القابلة للتطبيق والتي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي

 . أعلاه، قد تستفيد مؤسسة النقد العربي السعودي من خبرة شركات المراجعة لقيادة فرق التفتيشذُكروكما  .٦٧٧

لمراجعة بكتابة تقرير رقابي يقوم على نماذج تختلف من شركة مراجعة لأخرى، ومع ذلك، لم يتم إعطاء تقوم شركات ا

وقد أكد مسئولو  .، في عمليات التفتيش)في حالة التعاقد معهم(معلومات لفريق التقييم عن دور المراجعين الخارجيين 

هام التفتيش المحددة على المسائل المتعلقة بمكافحة غسل مؤسسة النقد العربي السعودي لفريق التقييم قيامهم بعدد من م

، أتمت مؤسسة النقد العربي السعودي دورة من ٢٠٠٨في عام  .الأموال وتمويل الإرهاب أثناء خطة التفتيش الحالية

 الالتزام اشتملت عمليات المراجعة على مراجعة .برامج التفتيش الدقيقة على جميع البنوك في المملكة العربية السعودية

في هذا الشأن، تم إبلاغ الفريق بأنه لم يتم الإبلاغ عن نقاط  .بإجراءات وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

علاوةً على ذلك، ذكرت  .ضعف رئيسية متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي لم يتم توقيع عقوبات

 العربي السعودي أنها قامت بعمليات تفتيش ذات نطاق محدود على مكافحة غسل فرق التفتيش التابعة لمؤسسة النقد

في خلال هذه العمليات، تلقت البنوك تعليمات تتعلق بالنتائج التي توصل . ١٩٩٩الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 

  .إليها فريق التفتيش وتوجيهات لاتخاذ التدابير التصحيحية الضرورية

لميدانية، تمكن فريق التقييم من تقييم عينة من تقارير التفتيش الشاملة التي أعدتها شركات  االزيارةوأثناء   .٦٧٨

وتم أخذ العينة بناء على اختيار موظفي مؤسسة النقد العربي السعودي واحتوت على جميع أنواع عمليات  .المراجعة

ومستوى ) FIs(ن التزام المؤسسات المالية في جميع الحالات، أشارت التقارير الرقابية إلى مستوى منخفض م .التفتيش

وبناء على العينة التي تم توفيرها  .منخفض أيضا من التدابير التصحيحية التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي

 وتمويلللفريق، لم تتخذ مؤسسة النقد العربي السعودي أية تدابير تصحيحية تتعلق بقضايا مكافحة غسل الأموال 

وعلى الرغم من ذلك، وبعد الزيارة الميدانية، زودت السلطات الفريق بمزيد من  . أثناء دورة التفتيش الحالية الإرهاب

يغطي  ).راجع الجدول أعلاه(التفاصيل الخاصة بالتدابير التصحيحية التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي 

وعينة من خطة  بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالجدول مجموعة من المخالفات تشمل المخالفات ذات الصلة 

 .التصحيح المقدمة من قبل الوحدات المخالفة وآلية المتابعة التي قدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي

، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها إلى جميع البنوك من أجل تحديد ٢٠٠٣في يوليو  .٦٧٩

تلقت مؤسسة النقد  .تقارير عن التزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمراجعيها الخارجيين وإعداد 

 .٢٠٠٣العربي السعودي هذه التقارير في أغسطس 



 ١٧٦

وبعد  .وقد قامت هيئة السوق المالية أيضا بالعديد من عمليات الفحص والتفتيش الميداني منذ بداية عملها .٦٨٠

مالية الفريق بجدول يوضح زيارات التفتيش الميدانية التي أجريت منذ عام الزيارة الميدانية، زودت هيئة السوق ال

وتدرجت العقوبات التي فرضتها هيئة السوق المالية من سحب الترخيص إلى عقوبات ). راجع الجدول أعلاه (٢٠٠٦

موال وتمويل أخرى غير محددة حول مسائل عدة تتعلق بعدم الالتزام مع عدم وجود تفاصيل ترتبط بمكافحة غسل الأ

قرر مسئولو هيئة السوق المالية أنه لم يتم بعد تحديد أية نقاط ضعف تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل  .الإرهاب

 .الإرهاب

وفي الوقت الذي يدرك فيه الفريق أن لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لشركات التأمين  .٦٨١

لم توضع إلا حديثًا، وكذلك حداثة قطاع الأشخاص المرخص لهم، يعتقد الفريق ) يبوشركات التمويل في المستقبل القر(

بأنه على كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية أخذ مزيد من الخطوات في العمل على تغطية كافة 

 العربي السعودي عليها أن ومؤسسة النقد) هيئة السوق المالية على وجه الخصوص(الوحدات الخاضعة إلى الإشراف 

 .تغطي اللوائح المقدمة حديثًا التي صدرت على الوجه المذكور أعلاه

 النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية إلى احتفاظهما بالإحصائيات والسجلات الأخرى مؤسسةأشارت  .٦٨٢

الإرهاب مثل عدد عمليات التفتيش الخاصة بأمور التفتيش والتي تتضمن تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل 

وقد  .المنفذة والعقوبات الموقعة وطلبات الحصول على المعلومات المقدمة بالنيابة عن وحدة التحريات المالية السعودية

وجد فريق التقييم أن هذه الإحصائيات هي نفسها الموجودة في تقارير عمليات التفتيش التي تم إعدادها عند الانتهاء من 

لم يتم تكوين أو الاحتفاظ بإحصائيات معينة تتعلق بنتائج عمليات التفتيش  .يش على البنوك وشركات الصرافةالتفت

بالإضافة إلى ذلك، لم تتضح الصورة بالنسبة للفريق حول كيفية الاستفادة من البيانات المتاحة في اكتشاف  .المشار إليها

لتي يجب معالجتها على مستوى القطاع من خلال السلطة الرقابية أوجه النقص أو نقاط الضعف الرئيسية المشتركة وا

 .المعنية

 ٢٥التوصية 
 

تم دمج إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجموعة القواعد الحالية التي أصدرتها مؤسسة  .٦٨٣

مكافحة غسل الأموال وقد وفرت الجهتان معلومات أساسية عن قواعد  .النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية

وتمويل الإرهاب الخاصة بهما، والتي تحتاج إلى مزيد من التطوير من أجل البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين 

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأساليب وطرقلتتضمن وصفًا ) APs(وشركات التأجير والأشخاص المرخص لهم 

هذه المؤسسات للتأكد من فعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل والتدابير الإضافية التي يمكن أن تتخذها 

  .الإرهاب الخاصة بها

 الإرشادات المقدمة إلى قطاعات السوق المالية والتأمين والتمويل حتى الآن محدودة نسبيا مما يؤدي مازالت .٦٨٤

لمثال أن شركات التمويل لديها فهم فقد وجد فريق التقييم على سبيل ا .إلى قلة مستوى الوعي بالصعوبات المتوقعة

محدود جدا عن مخالفات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي يحتمل وقوعها في القطاع الخاص بهم، حيث 

 .يطمأنون أنفسهم بأنهم بمنأى عن هذه المخاطر نتيجة لحقيقة أنهم لا يقومون بإجراء تعاملات نقدية
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 ١٧٧

  التوصيات والتعليقات ٢-١٠-٣
 
 ١٧لتوصية ا
 

ينبغي تحسين مستوى تنفيذ هذه العقوبات ويجب اتخاذ إجراءات تصحيحية لتتضمن كافة أنواع الوحدات  •

 .الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية

 
 ٢٣التوصية 

 
 في المعايير هذه اءةكف من للتأكد حقيقية لحالات  سيناريوهاتمقابل الملائمةو  الكفاءةمعايير اختبار يجب •

 .السعوديين غير المقيمين يخص وفيما) بالملكية يتعلق فيما (الحالية المالية الوحدات

 
 .التمويل شركات على والملائمة كفاءةال متطلبات تطبيق السعودي العربي النقد مؤسسة على ويجب •

 
 لتنفيذ الكافية والخبرة البشرية بالقوى السعودي العربي النقد مؤسسة في التأمين مراقبة قسم تدعيم وكذلك •

  .النمو في مستمر التأمين مجال أن حيث به المنوطة الواجبات

 
  .دعم هيئة السوق المالية بالتدريب الملائم المتطور لموظفيها لمساعدتهم على القيام بواجباتهم  •

 
 ذوي الخبرة في دعم وحدة مكافحة غسل الأموال داخل هيئة السوق المالية بعدد مناسب من المفتشين •

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقيام بمهام التفتيش ذات الصلة نظرا لتزايد عدد الأشخاص المرخص 

 .لهم
 

 ٢٥التوصية 
 

أكثر  ينبغي تحسين الإرشادات الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشتمل على وصف •

 . كافة أنواع المؤسسات الماليةصراحةلتغطي  ذات الصلة بالأعمال ولطرقلوضوحاً  
 

 ٢٩التوصية 
 

زيادة خبرة القائمين بالفحص خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بشركات  •

 .التأمين والتمويل
 

 موالالأ غسل بمكافحة يتعلق فيما أكثر متكررة ميدانية تفتيش لمهام السعودي العربي النقد مؤسسة تقديم •

 .والتأجير والتأمين الصرافة وشركات البنوك تغطي الإرهاب وتمويل



 ١٧٨

 
 هيئة بواسطة الإرهاب وتمويل الأموال غسل بمكافحة الخاصة التفتيش مهام تنفيذ مرات عدد زيادة يجب •

 محسنة تفتيش عملية تصميم المالية السوق هيئة على يجب .المرخصة الوحدات جميع على المالية السوق

 تدريبا والمدربين المالية السوق لهيئة التابعون الأموال غسل مكافحة وحدة موظفو بها يقوم تكراراًوأكثر 

  .جيدا

 ٢٥ و١٧ و٢٩ و٣٠ و٢٣الالتزام بالتوصيات   ٣-١٠-٣

  ٣.١٠التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم  موجز العوامل المتعلقةدرجة الالتزام  

التوصية 

١٧ 

ملتزمة إلى 

 حد كبير
مستويات منخفضة من الإجراءات التصحيحية التي تطبقها مؤسسة النقد العربي السعودي  •

 .وهيئة السوق المالية
 

التوصية 

٢٣ 

ملتزمة إلى 

 حد كبير
 لحالات حقيقية بالنسبة للمؤسسات سيناريوهات والملائمة مقابل كفاءةلم يتم اختبار الإجراءات ال •

 .وفيما يخص المقيمين غير السعوديين) فيما يتعلق بالملكية(المالية الحالية 

 . للرقابة على شركات التأمين والأشخاص المرخص لهممتوفرةنقص الموارد البشرية ال •

 .نقص التدريب الملائم لطاقم عمل وحدة غسل الأموال التابعة لهيئة السوق المالية •

وتمويل الإرهاب على الأشخاص نقص عدد مرات التفتيش الخاصة بمكافحة غسل الأموال  •

 .المرخص لهم
 

التوصية 

٢٥ 

ملتزمة 

 جزئياً
 .الإرشادات الصادرة عن السلطات الرقابية غير شاملة وغير مختصة بالصناعة •
 

التوصية 

٢٩ 

ملتزمة إلى 

 حد كبير
عدم وجود العدد الكافي من الموظفين أو الخبرة المطلوبة لتنفيذ عمليات التفتيش داخل وحدة  •

  .بة التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق الماليةمراق

نقص عدد مهام التفتيش الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينفذها كل من مؤسسة 

  .النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية

 )السادسةالتوصية الخاصة  (ةخدمات تحويل الأموال أو القيم ١١-٣

 )موجز(الوصف والتحليل  ١-١١-٣
 

  الترخيص/سلطات التسجيل
 

أو مراكز تحويل الأموال )  فرعا١٤٠٩(يتم تقديم خدمات تحويل الأموال في المملكة إما من خلال البنوك  .٦٨٥

تم وصف الهيكل التنظيمي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة في  ").أ"الفئة (وكذلك شركات الصرافة )  فرعا٢٦٠(

تتكون شركات الصرافة التي تحمل الترخيص من  . السابقة من هذا التقرير التي تتعامل مع المؤسسات الماليةالأقسام

بناء ( القيمة  الأموال أو خدمات تحويلقدمي شركات منها كم٤ شركات، وتعمل ٦والتي تقدم هذه الخدمات من " أ"الفئة 

 مليون مغترب ٧يوجد  . مدن رئيسية٦تغطي هذه الفروع  فرع في المجمل حيث ١٣يوجد  ).على ما أعلنته السلطات
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 ١٧٩

 مليون نسمة وتحتل السعودية المركز الثاني عالميا في ٢٦في المملكة العربية السعودية التي يبلغ تعداد سكانها %) ٢٧(

 من إجمالي% ٧ ويمثل هذا المبلغ ،٢٠٠٨ مليار دولار أمريكي في عام ١٧مجال تحويل الأموال حيث تم تحويل 

من سكان السعودية من أصل أجنبي مما % ٢٧بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي  .٧٧تحويلات المغتربين في العالم 

يضاعف من الحاجة إلى خدمات تحويل الأموال حيث يتزايد عدد السعوديين الذين يدرسون ويسافرون ويعملون 

في المملكة العربية السعودية بسرعة ) MVT(ة  القيمل الأموال أو تحويخدماتوفي الآونة الأخيرة، تطورت  .بالخارج

أسرع لأنه يمكن الاستفادة بالخدمة دون الحاجة للانتظار في  :كبيرة حيث أصبحت الخدمة أسرع وأبسط وأكثر ملائمة

أو بطاقات ) ATM(صفوف، وأبسط حيث يتم التسجيل مرة واحدة فقط للحصول على بطاقات لماكينات الصرف الآلية 

للشحن ثم يتم تنفيذ العملية بضغطة زر واحدة، وأكثر ملائمة لأنها متاحة طوال الوقت على مدار اليوم عضوية قابلة 

والأسبوع دون الحاجة لوجود حساب مصرفي وتتم الخدمة من خلال ماكينات الصرف الآلية المنتشرة في المملكة 

 .٧٨وكذلك عبر الهاتف وشبكة الإنترنت 

الكبيرة لخدمات تحويل الأموال حتى الآن من خلال الكيانات المرخصة مما  تلبية الحاجة تتميبدو أنه لم  .٦٨٦

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن  .٧٩يوحي بإمكانية وجود أنشطة سرية لتحويل الأموال من أجل سد هذه الاحتياجات 

 .ئهم السعوديين عن وجود جماعات عرقية تقوم بإدارة هذه الشبكات وكذلك نظراواضحةالسلطات السعودية لديها فكرة 

 من أجل تفكيك أنظمة التحويل غير المشروعة ١٩٧٥وفي هذا السياق، قامت السلطات ببذل جهود مشكورة منذ عام 

يبدو أيضا أن السلطات على دراية بكيفية إدارة هذه الشبكات  ).٥-٦راجع الجدول في (ومعاقبة القائمين على تشغيلها 

 من قواعد البنوك وشركات ٣-١-٥ولذلك من المتصور أن تتعامل المادة وكذلك كيفية عمل تسويات المعاملات، 

الصرافة مع هذه المسألة من خلال مراقبة البنوك وشركات الصرافة للحسابات المصرفية والمعاملات، وتنص هذه 

 .من أجل اكتشاف عملاء هذه الشبكة الإبلاغالمادة على متطلبات 

شطة البنوك التي تتطلب لتنفيذها الحصول على ترخيص من مؤسسة ويعتبر نشاط تحويل الأموال من بين أن .٦٨٧

) ٢(النقد العربي السعودي وهي السلطة المنوطة بتنظيم ومراقبة أنشطة البنوك في المملكة العربية السعودية طبقًا للمادة 

 هجرية والمادة ١٣٨٦-٠٢-٢٢بتاريخ ) ٥/م(من قانون مراقبة البنوك التي تم إصدارها بموجب المرسوم الملكي رقم 

 هجرية حول تنظيم أنشطة شركات ١٤٠٢- ٠٢-١٦الصادر بتاريخ ) ٣/٩٢٠(من قرار وزير المالية رقم ) ١(

 .الصرافة

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات للبنوك وشركات الصرافة بصفتها السلطة المعنية بتنظيم  .٦٨٨

ي السعودي تعليمات إضافية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بخدمات كما أصدرت مؤسسة النقد العرب .ومراقبة أنشطة البنوك

وتتحقق مؤسسة النقد العربي السعودي بصفة دورية من التزام المؤسسات البنكية والتي تشمل شركات  .تحويل الأموال

يمات تحويل الأموال وشركات التأمين وشركات التأجير بالمتطلبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعل

والقواعد التي تتضمن متطلبات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق تنفيذ عمليات تفتيش ميدانية 

 .على تفاصيل تتعلق بتحليل لعملية الإشراف) ٢٣التوصية  (١٠-٣يحتوي القسم  .ومكتبية

                                                      
 .٢٠٠٧ يناير ٣٠قاعدة بيانات الأعمال الاستراتيجية،  ٧٧
 .٢٠٠٩ يوليو ٤, ) www.albawaba.com (٢٠٠٩البوابة  ٧٨
٧٩  2010022164053=contentID&regcon.home=method?cfm.index/sa.com.saudigazette.www://http 



 ١٨٠

 الأموال أو ص لخدمات تحويليعتبر تعيين مؤسسة النقد العربي السعودي لتكون مسئولة عن إصدار التراخي .٦٨٩

 خدمات تحويلل قدمين مرخصينتحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بقائمة محدثة بأسماء وعناوين م . أمرا جيداالقيمة

وقد أعلنت  . القيمة والمؤسسة مسئولة عن التأكد من التزام الشركات بمتطلبات الحصول على الترخيصموال أوالأ

سعودي توقيعها لعقوبات على شركات صرافة تقوم بعمليات غير مشروعة حيث يشير ذلك إلى مؤسسة النقد العربي ال

أن هذه الشركات قد تقوم بعمل تحويلات دون الحصول على ترخيص أو تتعاون مع أطراف تنتمي لشبكة غير 

 .مشروعة لهذا الغرض

  تفسير توصيات مجموعة العمل المالي
 

مع أطراف (نقد العربي السعودي هي المسئولة عن إصدار التراخيص  أعلاه، فإن مؤسسة الموضحكما هو  .٦٩٠

 القيمة وهي الخدمة التي يتم تشغيلها في المملكة  الأموال أو خدمات تحويلقدمي وكذلك عن تنظيم ومراقبة م،)أخرى

قيمة  ال الأموال أو خدمات تحويلقدموويخضع م". أ"بواسطة البنوك وشركات الصرافة ذات الترخيص من الفئة 

وكذلك قواعد البنوك وشركات ) ٦ و٤المادة (للالتزامات التي يفرضها قانون مكافحة غسل الأموال ولوائحه التنفيذية 

تحدد قواعد البنوك وشركات الصرافة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي متطلبات شركات تحويل  .الصرافة

إبلاغ وحدة التحريات المالية بالعمليات ) ٢(تحديد العملاء، و) ١( :القيمة وتشمل من بين أشياء أخرىالأموال أو 

وضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمنع ) ٤(الاحتفاظ بسجلات لمدة خمس سنوات، و) ٣(، والمشبوهة

ملائم لتوصيات  القيمة مع النطاق ال الأموال أو فإن مستوى توافق الوثائق الحاكمة لتحويل،وتبعا لذلك .غسل الأموال

 .مجموعة العمل المالي هو نفسه الموضح لقطاع البنوك

  على قطاع تحويل٢٢ و١٥ و١٣ و١٠ و٩ و٧ و٦ و٥وبالنسبة للقطاع المرخص، يعاني تطبيق التوصيات  .٦٩١

 . من هذا التقرير٣القيمة من نفس أوجه القصور المتعلقة بالبنوك والموضحة من قبل في القسم الأموال أو 

  لتزاممراقبة الا
 

 القيمة بتجميع الطلبات الصادرة للتحويلات  الأموال أوعند تحويل الأموال إلى الخارج، تقوم شركات تحويل .٦٩٢

تتم تسوية التعاملات عن طريق توزيع الأموال  .في نهاية اليوم ثم تستخدم حساباتها المصرفية لتنفيذ هذه التحويلات

 القيمة التي يوجد  الأموال أو خدمات تحويلقدميات المصرفية ومعلى المستلمين بالخارج أيضا من خلال المؤسس

لبنوك ل من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متطلبات عديدة ٣-١-٥تضع المادة  .معها علاقات عمل

تكون وي .وشركات الصرافة لمراقبة عمليات التحويل والعلاقات بغرض اكتشاف شبكات التحويل البديلة والإبلاغ عنها

هذا النظام من متطلبات يمكن نظريا أن تساعد في منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تكون متوافقة 

 .مع بعض توصيات مجموعة العمل المالي

 القيمة في المملكة العربية السعودية لنفس  الأموال أو خدمات تحويلقدمو يخضع م،وكما هو موضح أعلاه .٦٩٣

 تتشابه الآليات المطبقة ،، ولذلك)بموجب القانون واللوائح والقواعد(ضع لها المؤسسات البنكية الالتزامات التي تخ

مع ) بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي(لمراقبة أنشطة البنوك والتأكد من التزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي 

 .تلك المستخدمة في البنوك
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 ١٨١

تنطبق بدرجة )  والإشرافرقابةال (٢٣و) العقوبات (١٧وصية رقم يبدو أن نقاط الضعف المحددة تحت الت .٦٩٤

 .متساوية على هذه التوصية الخاصة

  قائمة الوكلاء
 

محلات الصرافة في المملكة ليس لديها وكلاء بالمفهوم الموضح في المذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة  .٦٩٥

  ٨٠) الفروع فقط(السابعة 

  العقوبات

 القيمة تقع ضمن سلطة اختصاص وإشراف مؤسسة النقد العربي وال أو الأم تحويلشركاتحيث إن  .٦٩٦

أغلقت مؤسسة النقد  . التي تخضع لها المؤسسات المالية الأخرىالعقوبات لنفس  أيضاالمؤسسات تخضع هذه ،السعودي

وتتضمن الإجراءات  .العربي السعودي بشكل مؤقت شركات صرافة تنفذ عمليات من خلال أعمال غير مرخصة

وتم توقيع عدد من العقوبات على أفراد يقدمون  .لتصحيحية في مثل هذه الحالات الاستغناء عن مسئولي الشركةا

 : موضح في الجدول التالي هوخدمات تحويل الأموال دون ترخيص بذلك كما

 المقيمون المواطنون الرقم السنة

١٦ ٧ ٢٣ ٢٠٠٤ 

١٠ ٥ ١٥ ٢٠٠٥ 

٢٤ ٧ ٣١ ٢٠٠٦ 

٤٠ ٢٤ ٦٤ ٢٠٠٧ 

١٧ ٣ ٢٠ ٢٠٠٨ 
 

تضمنت هذه القرارات  .قدمت السلطات عينة من القرارات المتعلقة بمخالفات ارتكبتها شركات الصرافة .٦٩٧

 تتعلق غالبية هذه المخالفات بخرق القواعد ،ومع ذلك .عقوبات تراوحت بين التحذير البسيط وحتى إلغاء الترخيص

 .المحاسبية أو قواعد ترخيص الفروع

 لم تستخدم سلطاتها من أجل توقيع العقوبات على شركات الصرافة غير الملتزمة وقد بدا أن السلطات .٦٩٨

 .بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

   السادسة ورقة أفضل الممارسات للتوصية الخاصة–عناصر إضافية 
 

حقق بعض العناصر  يبدو أن هذا الإطار القانوني ي،بالنسبة للقوانين واللوائح والقواعد المذكورة أعلاه .٦٩٩

ويمكن تحديد جوانب ملائمة للتسجيل . السادسةالمنصوص عليها في ورقة أفضل الممارسات في التوصية الخاصة 

                                                      
طبقًا للمذآرة التفسيرية، فإن الوآيل هو أي شخص يقدم خدمات تحويل الأموال أو القيمة تحت توجيه أو بموجب عقد مع جهة تحويل مسجّلة  ٨٠

 ).بيل المثال الجهات المرخصة ومقدمو الخدمات وأصحاب الامتيازعلى س(أو مرخصة قانونياً 



 ١٨٢

وبالنسبة للوائح التنفيذية لمكافحة غسل ) في ورقة أفضل الممارسات) د(و) ج(و) أ(بموجب الفقرات (والترخيص 

 )).ج(و) أ(تحت الفقرة (الأموال 

 يات والتعليقاتالتوص ٢-١١-٣
 

 ٦الالتزام بالتوصية الخاصة رقم   ٣-١١-٣

درجة  

 الالتزام 

 تقدير درجة الالتزام موجز العوامل التي يستند إليها

التوصية 

الخاصة 

 السادسة

ملتزمة إلى 

 حد كبير
تؤثر أوجه القصور التي تم التعرف عليها والتنفيذ غير الفعال فيما يتعلق بالالتزامات المطلوبة   •

 على) ٢٣ و٢١ و١٧ و١٥ و١٣ و١١ و٩ و٨ و٧ و٦ و٥(بموجب التوصيات الأخرى 

 .السادسةتقدير درجة الالتزام بالتوصية الخاصة 

  الأعمال والمهن غير المالية المحددة- التدابير الوقائية  -٤

  )١٢التوصية ( والاحتفاظ بالسجلات ميلالعناية الواجبة تجاه الع ١-٤

  )١١ إلى ٨ ومن ٦ و٥تطبيق التوصيات رقم ( 

  
 الأعمال والمهن غير المالية المحددة والأنشطة المرخصة  
 

الوكلاء  :معظم الأعمال والمهن التي حددتها مجموعة العمل المالي موجودة في المملكة العربية السعودية .٧٠٠

ون، والمحاسبون، ومقدمو العقاريون، وتجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة، والمحامون والمستشارون القانوني

 ).خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات

أوضحت السلطات  .يبدو أنه يوجد قطاع موازٍ من الوسطاء غير المسجلين الذين يعملون في مجال العقارات .٧٠١

ئح طبقًا للوا .أن أنشطة خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات يقوم بتنفيذها المحامون والمحاسبون في الغالب

الأشخاص المرخص لهم، ممنوع إدارة الأموال أو الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو الأصول الأخرى بدون الحصول 

وعلى الرغم من ذلك، عند قيام أصحاب المهن المشار إليهم بشراء أو بيع  .على ترخيص من هيئة السوق المالية

فير أو الأوراق المالية، أو تنظيم المساهمة في إنشاء أو تشغيل العقارات، أو إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التو

أو إدارة الشركات، أو إنشاء أو تشغيل أو إدارة الأشخاص الاعتباريين وبيع وشراء الكيانات التجارية، تكون وزارة 

 .التجارة والصناعة هي المختصة بالرقابة عليهم والتأكد من التطبيق المناسب للتدابير الوقائية

 تمارس الفئات المتبقية من الأعمال والمهن غير المالية المحددة كما هي معرفة بواسطة مجموعة العمل لا .٧٠٢

 :المالي نشاطها في المملكة

 أندية القمار ممنوعة؛  •



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ١٨٣

كاتبو العدل هم موظفون مدنيون لا يجوز تعيينهم إلا من قبل وزارة العدل، وبينما يقوم كاتبو العدل   •

ل هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم والاحتفاظ بسجلات لهذه الهويات، فهم لا بالحصول على تفاصي

يندرجون تحت تعريف مجموعة العمل المالي للأعمال والمهن غير المالية المحددة حيث أنهم لا يقومون 

 .بإعداد أية معاملات مالية خاصة بالعملاء أو التدخل فيها
 

 النطاق
 

 ١والتي يتم تعريفها في المادة " المؤسسات المالية وغير المالية"وال على ينطبق قانون مكافحة غسل الأم .٧٠٣

أية منشأة في المملكة تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية، كالبنوك أو "على أنها 

لفردية أو الأنشطة المهنية، أو شركات الصرافة أو شركات الاستثمار أو التأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات ا

 ".أي نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام

 من اللوائح التنفيذية لمكافحة غسل الأموال المزيد من الإيضاح على هذا التعريف عن ١.١تضيف المادة  .٧٠٤

ت العقارية والتعامل في المعادن المعاملا"تشمل هذه الأنشطة معاملات مالية متعددة من بينها  ".الأنشطة"طريق سرد 

الثمينة والأحجار الكريمة أو السلع النادرة كالقطع الأثرية، وأعمال المحاماة، وخدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، 

ويشمل نطاق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال واللوائح التنفيذية كل الأعمال والمهن  ".وأعمال المحاسبة والمراجعة

لمالية المحددة التي تزاول عملها في المملكة مثل الوكلاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة غير ا

 .والمحامين والمستشارين القانونيين والمحاسبين ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات

ية المحددة في المملكة العربية فيما يلي جدول يعرض الأنواع الموجودة من الأعمال والمهن غير المال .٧٠٥

 :السعودية والهيئات الرقابية عليها وهيئات إصدار التراخيص الخاصة بها

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة تبعا لمجموعة العمل المالي

محددة في قوانين مكافحة  القطاع

 غسل الأموال

 مراقبة مسجلة

 )ر مشروعةأندية القمار غي(غير منطبقة  أندية القمار

 )أندية القمار على الإنترنت غير مشروعة(غير منطبقة  أندية القمار على الإنترنت

  نعم الوكلاء العقاريون

  شركة٢٨١٠

لغير (وزارة التجارة والصناعة  في سجل الشركات فقط

أغراض مكافحة غسل الأموال 

 )وتمويل الإرهاب

تجار المعادن النفيسة والأحجار 

 الكريمة

  نعم

-٣-٣ – ترخيص ٥٤٠٧

٢٠٠٩ 

لغير (وزارة التجارة والصناعة  في سجل الشركات فقط

أغراض مكافحة غسل الأموال 

 )وتمويل الإرهاب

  نعم المحامون

  مكتب١٢٠٠

لغير أغراض مكافحة (وزارة العدل  سجل وزارة العدل

 )غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 ) في وزارة العدلكاتب العدل هو موظف عام(غير منطبقة  كاتبو العدل

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سجل وزارة التجارة   نعم المحاسبون



 ١٨٤

لغير أغراض مكافحة غسل الأموال ( والصناعة  مكتبا١٠٦ شركة و٢٤

 )وتمويل الإرهاب

 جزئيا جزئيا جزئيا مقدمو خدمات الشركات

مقدمو خدمات الصناديق 

 الاستئمانية

 ئياجز جزئيا جزئيا

 

 الالتزامات التنظيمية
 

تنطبق أحكام اللوائح التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وخاصة تلك التي تتعامل مع التدابير الوقائية  .٧٠٦

يجب على الأعمال  .ومراقبة تطبيقها، بطريقة متساوية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

حددة تطبيق أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبخاصة إجراءات العناية الواجبة والمهن غير المالية الم

 :تجاه العملاء وتقديم التقارير عن جميع عملائها وأنشطتها وتعاملاتها، حيث لا تقتصر إمكانية تطبيق التدابير على

 .معاملات عميل تتعلق ببيع وشراء العقارات للوكلاء العقاريين  •

يورو لتجار المعادن الثمينة والأحجار / دولار١٥٠٠٠نقدية مع عميل تساوي قيمتها أو تزيد عن عمليات   •

 .الكريمة

شراء أو بيع العقارات، أو إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو الأوراق المالية، أو تنظيم   •

و إدارة الأشخاص الاعتباريين المساهمة في إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات، أو إنشاء أو تشغيل أ

وبيع وشراء الكيانات التجارية للمحامين والمستشارين القانونيين والمحاسبين ومقدمي خدمات الصناديق 

 .الاستئمانية والشركات
 

 إضافية عن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل  تعاميمة التجارة والصناعة ووزارة العدلأصدرت وزار .٧٠٧

 بغض النظر عن الأنشطة التي ،عمال والمهن غير المالية المحددةوالتي تتطلب من الأ) دول أدناهراجع الج(الإرهاب 

 . الداخلية والتدريبلرقابة تحديد هوية عملائها والتحقق من العمليات والاحتفاظ بالسجلات ووضع برامج اتمارسها،

 .تعكس هذه اللوائح المتطلبات التي تم عملها في القطاع المالي

 تنطبق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ،الإطار الحالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابتحت  .٧٠٨

المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال على المحامين والمحاسبين والمراجعين في جميع الظروف بغض 

  .النظر عن الأنشطة التي يتم مزاولتها

 الأحكام العامة

  : الواجبة والاحتفاظ بسجلات للأعمال والمهن غير المالية المحددةإجراءات العناية

 ٤- ٤و ٣-٤و ٢-٤و ١-٤ رقم المواد التنفيذية واللوائح ٤ المادة الأموال غسل مكافحة قانون •

 .٨و

 :تقديم التقارير عن العمليات المشبوهة والمراقبة الداخلية للأعمال والمهن غير المالية المحددة



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ١٨٥

 ٣-٧ إلى ١-٧ رقم المواد التنفيذية واللوائح ٧ المادة الأموال لغس مكافحة قانون •

 ٦-١٠ إلى ١-١٠ من المواد التنفيذية واللوائح ١٠و ٢٥ المواد الأموال غسل مكافحة قانون •

 :التغذية العكسيةالإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتنظيمها وتكوين إرشادات وتقديم 

 ٢-٦و ١-٦ المادة التنفيذية واللائحة ٦ المادة •

 
 فعالية النظام الموجود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالأعمال والمهن غير المالية المحددة

 
 ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦عن أعوام (تم تجميع البيانات عن تقارير العمليات المشبوهة بواسطة وحدة التحريات المالية السعودية 

   .واسطة الأعمال والمهن غير المالية المحددةتقارير فقيرة ب ):٢٠٠٨ -
 

شركات  السنة

 المحاسبة

المعادن 

 النفيسة

أعمال ومهن غير 

 مالية محددة

 الإجمالي

إجمالي التقارير عن  المؤسسات المالية

 العمليات المشبوهة

٤٠٥ ٣١٦ ٥ ٤ ١ ٢٠٠٦ 

٧٤٣ ٥٦٦ ١١ ٨ ٣ ٢٠٠٧ 

١٠١٩ ٧٨٧ ٨ ٦ ٢ ٢٠٠٨ 

 الوصف والتحليل ١-١-٤
 

  ٥تطبيق التوصية رقم 
 

كما هو موضح من قبل، تتشارك الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تزاول نشاطها في المملكة  .٧٠٩

العربية السعودية في الإطار القانوني والتنظيمي العام المتعلق بالتزاماتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل 

وفيما يلي إيضاح  . من هذا التقرير٣اح وتحليل مفصل لهذا الإطار في القسم يوجد إيض .الإرهاب مع المؤسسات المالية

 .وتحليل للوثائق الصادرة خصيصا من أجل الأعمال والمهن غير المالية المحددة

 هجرية على ١٥/٥/١٤٢٢ بتاريخ ١٣١٢/١١ وزارة التجارة والصناعة رقم تعميم يؤكد ،بالإضافة إلى ذلك .٧١٠

عند تنفيذ جميع العمليات التجارية ) للأشخاص العاديين أو الاعتباريين(تعلقة بالتحقق من الهوية المتطلبات الأساسية الم

ويؤكد أيضا على توثيق بيانات الهوية للأفراد والممثلين والمستفيدين الحقيقين،  ).وبخاصة العمليات ذات القيمة الكبيرة(

ين يستخدمون أسماء وهمية أو غير صحيحة، والتحقق من والاحتفاظ بالسجلات، واستبعاد العملاء المجهولين والذ

العلاقة القانونية بين العملاء الرئيسيين أو ممثليهم ووكلائهم الذين يعملون نيابة عنهم، والتحقق من سلطات التفويض، 

 .وإيقاف أي أعمال عند عدم استكمال إجراءات تعريف الهوية



 ١٨٦

للكيانات التجارية  "دليل مكافحة غسل الأموال" أيضا، أصدرت وزارة التجارة والصناعة ٢٠٠٤في عام  .٧١١

 يتضمن، من بين أشياء أخرى، أحكاما لإجراءات العناية الواجبة والذيوالأعمال والمهن غير المالية المحددة، 

  .وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الأحكام لا تعتبر متطلبات إلزامية .والاحتفاظ بالسجلات

 :نظيمي، يمكن ملاحظة أوجه القصور التاليةأما بالنسبة للإطار الت .٧١٢

غير مطلوب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تفهم هيكل الملكية والسيطرة الخاص بأي عميل   •

 .والذي قد يكون شخصا اعتباريا أو ترتيبا قانونيا

ق بالغرض من علاقة الأعمال والمهن غير المالية المحددة غير مطالبة بالحصول على معلومات تتعل  •

 .العمل وطبيعتها

لا يوجد نص صريح على متطلبات الإجراءات المستمرة للعناية الواجبة تجاه العملاء في التشريع الرئيسي   •

  .أو الثانوي

لا يطلب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة علاقة العمل   •

عمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه الكيان عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي لضمان اتساق ال

 .يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال

لا يطلب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة بينما لا يمكن   •

 .ة تجاه العملاءتطبيق إجراءات العناية الواجبة المطلوب

لا يطلب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة إنهاء علاقة العمل وتقديم تقرير عن العمليات المشبوهة   •

في حالة عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء الموجودين أو الحالات التي يوجد لدى المؤسسة 

في مثل هذه  .ل التي تم الحصول عليها مسبقًاشكوك حول مدى دقة أو كفاءة بيانات تعريف العمي

 .الحالات، غير مطلوب أيضا التفكير في تقديم تقارير عن العمليات المشبوهة

الأعمال والمهن غير المالية المحددة غير مطالبة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين   •

دابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ ت

 .الأوقات المناسبة
 

بالنسبة للتطبيق والفعالية، يبدو أنه في حالة الوكلاء العقاريين والتجار في المعادن النفيسة والأحجار  .٧١٣

ت بصفة رئيسية وتقتصر الإجراءا(الكريمة، لا يوجد التزام كاف بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 ).على التعريف الأساسي لهوية العميل

بالنسبة للمحامين والمستشارين القانونيين والمحاسبين والمراجعين، لا يوجد التزام بمتطلبات مكافحة غسل  .٧١٤

 .أما بالنسبة لمقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، يبدو أنه لا يوجد قطاع محدد .الأموال وتمويل الإرهاب

 من قانون مكافحة غسل الأموال من المؤسسات غير ٧المادة تتطلب : ١١ و١٠، ٩، ٨، ٦طبيق التوصيات ت .٧١٥

 من الانتباه على الأنماط لإلقاء مزيد"المالية الحفاظ على مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب 

، يفرض القانون وبالتالي ".قانوني واضح أو ظاهر من العمليات التي ليس لها غرض اقتصادي أو عتياديةغير الا

 ١١ قم بالرجوع إلى التحليل في التوصية رقم( كوسيلة لاكتشاف الجرائم فقط عتياديةالامراقبة على المعاملات غير 
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 ١٨٧

تحت  (١٣١٢/١١ وزارة التجارة والصناعة رقم تعميموعلى الرغم من ذلك، يضع  ). من هذا التقرير٣.٦تحت القسم 

التحقق من المعاملات المعقدة ذات النطاق الواسع والتي فيما يبدو تفتقد إلى أي اتصال أو ملائمة "متطلب )) ١ (ثالثًا

 ".لأي نشاط اقتصادي أو غرض مشروع

 :أما بالنسبة للإطار التنظيمي، يمكن ملاحظة أوجه القصور التالية .٧١٦

يين ممثلي المخاطر للأعمال والمهن غير  فيما يتعلق بالأشخاص السياسقابلة للتنفيذلا توجد التزامات   •

 .المالية المحددة

غير مطلوب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة إدراج إجراءات فعالة ومحددة للعناية الواجبة ضمن   •

  .تدابير إدارة المخاطر التي تنطبق على العملاء الذين لا يقومون بإجراء المعاملات وجها لوجه

علاقات ( للأعمال والمهن غير المالية المحددة  المقدمةعمالالأ فيما يتعلق بقابلة للتنفيذات لا توجد التزام  •

 ).العمل بين الشركات العقارية ومقدمي خدمات الرهن العقاري المحتملين

لفت انتباه خاص (TCSPs) ليس مطلوبا من المحامين ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات  •

 من المعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح أو ظاهر عتيادية غير الاإلى الأنماط

غير مطلوب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة  .ولاختبار قدر الإمكان خلفية وغرض هذه الأنماط

 نماط غيرأو الأ عتياديةالا خلفية وغرض المعاملات المعقدة الكبيرة غيرتسجل كتابياً نتائج دراسة أن 

للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح أو ظاهر، كما أن الأعمال والمهن  عتياديةالا

غير المالية المحددة ليست مطالبة بالاحتفاظ بهذه النتائج للسلطات المعنية والمراجعين لمدة لا تقل عن 

 .خمس سنوات
 

 والمهن غير المالية المحددة تطبق متطلبات الاحتفاظ  للتطبيق والفعالية، يبدو أن بعض الأعمالبالنسبة .٧١٧

 .بالسجلات فقط

 التوصيات والتعليقات ٢-١-٤
 

 :بالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، يوصى بالقيام بالتالي .٧١٨

 .تعديل قانون مكافحة غسل الأموال واللوائح التنفيذية لتنص على متطلبات العناية الواجبة المستمرة  •

 :ما يلي من خلال القانون أو اللوائح أو القواعد الأخرى التالية واجبة التطبيقطلب   •

 .تفهم هيكل الملكية والسيطرة الخاص بأحد العملاء والذي قد يكون شخصا اعتباريا أو ترتيبا قانونيا -

 .الحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها -

 التي تتم طوال فترة علاقة العمل لضمان اتساق المعاملات التي يتم إجراؤها مع ماالتدقيق في المعاملات  -

 .العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموالب  الكيانمعرفة

المطلوبة تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة في الوقت الذي يتعذر فيه تطبيق إجراءات العناية الواجبة  -

 .تجاه العملاء

إنهاء علاقة العمل والقيام بتقديم تقرير عن أية عملية مشبوهة في حالة عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة  -



 ١٨٨

على العملاء الموجودين أو الحالات التي يوجد لدى المؤسسة بشأنها شكوك حول مدى دقة أو كفاية 

في مثل هذه الحالات، يجب أيضا المطالبة بالتفكير  .بقًابيانات تعريف العميل التي تم الحصول عليها مس

 .في تقديم تقرير عن أية عملية مشبوهة

تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير  -

 .العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في الأوقات المناسبة

تضمين إجراءات فعالة ومحددة للعناية الواجبة ضمن تدابير إدارة المخاطر التي تنطبق على العملاء الذين  -

 .لا يتم التعامل معهم وجها لوجه

مطلوب من المحامين ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات إعطاء اهتمام خاص إلى الأنماط  -

خلفية   ولدراسة اقتصادي أو قانوني واضح أو ظاهري ليس لها غرض من المعاملات التعتياديةغير الا

 .وغرض هذه الأنماط

 تسجل كتابياً ما يتم التوصل إليه من نتائجيجب أن يطلب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أن  -

 التي ليس اديةعتيالا غير  المعاملات أو أنماطعتياديةلخلفية وغرض المعاملات المعقدة الكبيرة غير الا

لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح أو ظاهر، كما يجب أن يطلب من الأعمال والمهن غير المالية 

 .المحددة بالاحتفاظ بهذه النتائج للسلطات المعنية والمراجعين لمدة لا تقل عن خمس سنوات
 

 :نفيذالقابلة للتإصدار ما يلي من خلال القانون أو اللوائح أو القواعد الأخرى   •

 . فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطرقابلة للتنفيذالتزامات  -

 .بالأعمال المقدمةفيما يتعلق  قابلة للتنفيذالتزامات  -

 .التأكد من التطبيق المناسب والذي يتسم بالكفاءة  •

 ١٢الالتزام بالتوصية  ٣-١-٤

  ٤.١ درجة الالتزام الإجمالية للقسم التي يستند إليها تقدير موجز العواملدرجة الالتزام  

التوصية 

١٢ 

غير مطلوب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تفهم هيكل الملكية  o غير ملتزمة

 .والسيطرة الخاص بأي عميل والذي قد يكون شخصا اعتباريا أو ترتيبا قانونيا

o على معلومات تتعلق الأعمال والمهن غير المالية المحددة غير مطالبة بالحصول 

 .بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها

o  لا يوجد نص صريح على متطلبات الإجراءات المستمرة للعناية الواجبة تجاه

  .العملاء في التشريع الرئيسي أو الثانوي

o  طلب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة التدقيق في العمليات التي تتملا ي

 معرفة لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع طوال فترة علاقة العمل

لعملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، باالكيان 

 .مصدر الأموال

o  طلب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة تقديم تقارير عن المعاملاتلا ي

 .ة المطلوبة تجاه العملاءالمشبوهة بينما لا يمكن تطبيق إجراءات العناية الواجب

o  طلب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة إنهاء علاقة العمل وتقديملا ي

تقرير عن العمليات المشبوهة في حالة عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة على 
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 ١٨٩

العملاء الموجودين أو الحالات التي يوجد لدى المؤسسة شكوك حول مدى دقة 

في مثل هذه  .يف العميل التي تم الحصول عليها مسبقًاأو كفاءة بيانات تعر

 .الحالات، غير مطلوب أيضا التفكير في تقديم تقارير عن العمليات المشبوهة

o  الأعمال والمهن غير المالية المحددة غير مطالبة بتطبيق إجراءات العناية

اتخاذ الواجبة تجاه العملاء الحاليين على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، و

 .تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في الأوقات المناسبة

o  فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطرقابلة للتنفيذلا توجد التزامات . 

o  غير مطلوب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة إدراج إجراءات فعالة

دارة المخاطر التي تنطبق على العملاء ومحددة للعناية الواجبة ضمن تدابير إ

  .الذين لا يقومون بإجراء المعاملات وجها لوجه

o  من قبل طرف ثالثبالأعمال المقدمة فيما يتعلق قابلة للتنفيذلا توجد التزامات . 

o  مي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركاتغير مطلوب من المحامين ومقد

)TCSPs (من المعاملات التي عتياديةنماط غير الا إلى الأإيلاء عنياة خاصة 

ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح أو ظاهر ولفحص خلفية وغرض 

  .هذه الأنماط قدر الإمكان

o  تشكل كتابياً نتيجة ما غير مطلوب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أن

ر  وغرض المعاملات المعقدة الكبيرة غيتم التوصل إليه لفحص خلفية

 التي ليس لها غرض اقتصادي العمليات غير الاعتيادية أو الأنماط عتياديةالا

أو قانوني واضح أو ظاهر، كما أن الأعمال والمهن غير المالية المحددة أيضا 

ليست مطالبة بالاحتفاظ بهذه النتائج للسلطات المعنية والمراجعين لمدة لا تقل 

 .عن خمس سنوات

 . والرقابةوالإبلاغلتطبيق لأداء غير الكافي في ا ا •

 )١٦التوصية ( عن العمليات المشبوهة الإبلاغ ٢-٤

 )٢١ و١٥ إلى ١٣تطبيق التوصيات من ( 

 الوصف والتحليل ١-٢-٤
 

يشمل تعريف المؤسسات  .ينطبق قانون مكافحة غسل الأموال على جميع المؤسسات المالية وغير المالية .٧١٩

وبهذه الطريقة يخضع الوكلاء العقاريون، وتجار المعادن  .جارية أو اقتصاديةغير المالية أية مؤسسة تزاول أنشطة ت

النفيسة والأحجار الكريمة، والمحامون والمستشارون القانونيون، والمحاسبون لجميع متطلبات قانون مكافحة غسل 

المشبوهة في  ن العملياتلأعمال والمهن غير المالية المحددة عل الإبلاغوعلى هذا الأساس، تم وضع متطلب  .الأموال

 "تنبيه العملاء"الأموال  من قانون مكافحة غسل ٩ المادة ظروتح. ١٠ و٦ ادتين ولوضع ضوابط داخلية في الم٧المادة 

 إعفاء من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن ٢٥الخاصة بالمؤسسات المالية وغير المالية، وتقدم المادة 



 ١٩٠

 لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية الأموال تنفيذ الواجبات بموجب قانون مكافحة غسل تنشأ عنأن 

 .وأعضائها وأصحابها وموظفيها الدائمين والمؤقتين وممثليها المعتمدين

ة وزارة التجارة والصناعة هي السلطة الرقابية المسئولة عن الوكلاء العقاريين، وتجار المعادن النفيس .٧٢٠

  .والأحجار الكريمة، والمحاسبين بينما تتحمل وزارة العدل مسئولية الرقابة على المحامين والمستشارين القانونيين

 الوكلاء العقاريون وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والمحاسبون
 

رة التجارة والصناعة  التي أصدرتها وزاتعاميمبالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال، تحدد سلسلة من ال .٧٢١

وتم توزيعها من خلال الغرف التجارية والمنظمات ذاتية التنظيم متطلبات الكيانات التجارية المتعلقة بمكافحة غسل 

 يحدد  الذي١٣١٢/١١رقم تعميم ال، أصدرت وزارة التجارة والصناعة ٢٠٠١في عام  .الأموال وتمويل الإرهاب

لية تجارية أو مالية مشبوهة أو ليس لها غرض اقتصادي واضح، وعدم إخطار التزامات التجار بالإبلاغ عن أية عم

 أيضا على أن الإبلاغ عن تعميمينص هذا ال .العملاء أو تحذيرهم بأي طريقة أخرى عند الإبلاغ عن هذه المعاملات

تضمن أن الكيانات  أيضا وضع إجراءات ١٣١٢/١١ رقم تعميموطالب ال .هذه المعاملات بحسن نية لا يخضع للعقوبات

وعلاوةً على ذلك، يجب على الموظفين أن يكونوا مؤهلين ومدربين  ".لن يساء استخدامها في عمليات غسل الأموال"

  .لفهم اللوائح ذات الصلة وللتعرف على مخاطر غسل الأموال

ج /٤٨٧/١/٢قم  برتعميماً أصدرت وزارة التجارة والصناعة ، المالية السعوديةالتحرياتبعد تأسيس وحدة  .٧٢٢

رقم تعميم يؤكد أيضا ال . عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية السعوديةالإبلاغ يتطلب ٢٠٠٣في عام 

 على المطلب الذي يلزم جميع الكيانات التجارية بإنشاء برامج للتعامل مع ٢٠٠٣ والذي تم إصداره في عام ٣١٥/١١

 ولتدريب الموظفين على اكتشاف الجرائم التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 رقم تعميمبالإضافة إلى ذلك، ينص ال .وتمويل الإرهاب وتشتمل هذه البرامج على تنفيذ الدورات التدريبية حسب الحاجة

تشمل ضرورة قيام جميع على تعليمات إضافية للتدابير الوقائية التي ) ٢٠٠٨لعام  (١١٥٧و) ٢٠٠٧لعام (ف ر /٤٥٤

 ،المنشآت التجارية بتطوير وتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للتعامل مع الاستغلال المحتمل لغسل الأموال

 وتطوير أنظمة مراجعة ومراقبة مكافحة غسل ،وتعيين مسئولية ذلك لاختصاصات المدير العام أو نائبه أو نائبته

لا توجد أحكام  . برامج تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنشاء،الأموال وتمويل الإرهاب

محددة في لوائح وزارة التجارة والصناعة تضمن لهؤلاء المسئولين عن تنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية 

ذلك أحكام تضمن توفير موارد الوصول الكامل وفي الوقت المناسب للبيانات الضرورية لتنفيذ واجباتهم، ولا توجد ك

على الشركات والمؤسسات أن تُخبر  ).ليس حتى في سياق مرتبط بالصناعة(كافية لوظيفة التدقيق وأن تكون مستقلة 

وحدة مكافحة غسل الأموال بالتدابير التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق باللوائح التي أصدرتها وزارة 

لم تنص لوائح وزارة التجارة والصناعة صراحةً أيضا على فحص الموظفين فيما يتعلق بمكافحة  .التجارة والصناعة

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 . وواسعة النطاق مما يجعل الالتزام في كل الحالات مشكوك فيهعديدة المشمولةمن الملاحظ أن الكيانات  .٧٢٣

تتضمن الإرشادات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة  . الشاملولم يكن بمقدور فريق التقييم التأكيد على الالتزام
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 ١٩١

 والتي تخص الكيانات التجارية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أحكام خاصة بالضوابط والسياسة ٢٠٠٤في عام 

  .)١٢راجع أيضا التوصية رقم (الداخلية وتدريب وتعيين الموظفين والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة 

 أن المؤسسات ١٣١٢/١١ وزارة التجارة والصناعة رقم تعميم، يحدد ٢١وبالإشارة إلى تطبيق التوصية  .٧٢٤

بالإشراف على ومتابعة المعاملات والتعاملات التي يتم الدخول فيها مع الأفراد والشركات، أو الأعمال المالية "مطالبة 

فحة غسل الأموال بصورة جزئية أو لا يتم تطبيقها على غير البنكية المتعلقة بدول يتم فيها تطبيق إجراءات مكا

 لقد تم إعلام فريق التقييم بأن – الخاصة بمساعدة الكيانات في التعريف بهذه الدول محدودة الإرشاداتكانت  ".الإطلاق

ن عدم وزارة التجارة والصناعة تقوم بتوزيع بيانات مجموعة العمل المالي من خلال الغرف التجارية على الرغم م

وبشكل عام، تنخفض نسبة الوعي والفهم للمتطلبات التي اشتمل  .معرفة مزيد من التفاصيل فيما يخص هذه الممارسة

لا توجد متطلبات إضافية في لوائح وزارة التجارة  . بين الأعمال والمهن غير المالية المحددة١٣١٢ رقم تعميمعليها ال

معاملات المرتبطة بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل والصناعة تتعلق بالتعامل مع الكيانات وال

كاف. 

 من الوعي بإمكانية استخدام القطاع لتسهيل غسل الأموال أساسياًمستوى وقد أظهر الوكلاء العقاريون  .٧٢٥

ظ فريق التقييم ومرة أخرى، لاح .وتمويل الإرهاب ومن الوعي بالإجراءات التي يجب اتخاذها لتخفيف هذه المخاطر

واكتشف فريق التقييم أن الكيانات في  .اتجاها لربط مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمعاملات المتعلقة بالنقد

هذا القطاع، على الرغم من الوعي بوجود متطلبات تتعلق بأية عملية مشبوهة، وعلى الرغم من الإصدار الهام 

 من الوعي بالالتزامات المنوطة بها فيما يتعلق بمكافحة حدوداً أظهرت مستوى مللإرشادات من قبل السلطة الإشرافية،

وقد ذكرت وزارة التجارة والصناعة عدم وجود أية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اريين لتقارير عن ء العقولم يتم تقديم أي دليل يشير إلى تقديم الوكلا .بمكافحة غسل الأموال في قطاع العقارات

ولاحظت السلطات أن متطلبات تسوية قيمة الممتلكات بموجب شيكات تعتبر  . في أي وقت سابقبوهةالعمليات المش

 .إجراء متقدما يخفف من حدة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا القطاع

لإرهاب بين تجار المجوهرات أكبر وبشكل نسبي، قد تكون درجة الوعي بمكافحة غسل الأموال وتمويل ا .٧٢٦

أن الغالبية  .إلى حد ما على الرغم من اقتصار مقابلة فريق التقييم لممثلين من الصناعة من شركات أكبر وأكثر رسوخًا

العظمى من عمليات تجار المجوهرات، وربما هي الأكثر عرضة للخطر، تعد عمليات صغيرة وبموظفين محدودين 

وبعد الحصول على الترخيص، يجب على جميع تجار المجوهرات التوقيع على  .كبيرةت فقط يشتركون في معاملا

نموذج يؤكد وعيهم بقانون مكافحة غسل الأموال والالتزامات التي يضعها والتي تتضمن التدريب على وجه 

لقة بغسل الأموال يبدو أن جميع الكيانات تعتمد بقوة على معرفتهم بالعملاء كعامل لتقليل المخاطر المتع .الخصوص

أشار ممثلو صناعة المجوهرات أيضا إلى أن بعض اللوائح الخاصة بالصناعة يمكن أن تعمل  .وتمويل الإرهاب

على  .كإجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الرغم من عدم تصميمها لهذا الغرض من الأساس

ن أحد العملاء، يجب إخطار إدارة التحقيق الجنائي التابعة لوزارة الداخلية سبيل المثال، عند تنفيذ عملية شراء كبيرة م

ولوحظ أيضا أنه بينما يوجد إشراف واضح على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تتركز الجهود  .في الحال

 .على جوانب بعيدة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى العمليات الكبيرة فقط



 ١٩٢

 تبذل الجهود لتدريب المسئولين من أجل زيادة الوعي بمخاطر ،حظ فريق التقييم أنه في مجال المحاسبةلا .٧٢٧

أثناء الزيارة الميدانية، تقرر أن يتم  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولية الكيانات تجاه مواجهة هذه المخاطر

تشرف وزارة  . في عدة مدن في جميع أنحاء المملكةقريبا بدء برنامج تدريبي للمحاسبين يركز على غسل الأموال

علاوةً على ذلك، تقوم الهيئة السعودية  .التجارة والصناعة على هذه الدورات التدريبية ويتم توفيرها مجانًا للمشاركين

يفية للمحاسبين القانونيين المعتمدين بجهود مستقلة مثل نشر مقالات تشرح مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وك

  .التعامل معها، ويتم توفير هذه المقالات للمراجعين والمحاسبين بعد اعتمادهم

  المحامون
 

إلى كل الكيانات تعميم وعقب إصدار قانون مكافحة غسل الأموال، قامت وزارة العدل بتوزيعه من خلال  .٧٢٨

قامت وزارة العدل أيضا بالتأكيد على  الموجهة إلى المحامين، تعاميمومن خلال سلسلة من ال .الخاضعة للسلطة الرقابية

لم تصدر وزارة  .التزامهم بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية

أثناء الزيارة الميدانية،  .العدل أية لوائح لتطبيق مزيد من التدابير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 والصناعة لتقديم دورات تدريبية للمحامين ةأن وزارة العدل كانت تعمل مع المعهد المصرفي وغرفة التجارلوحظ 

وكان من المقرر بدء الدورة التدريبية  .لتعريفهم بمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات الالتزام

ب تمهيدي أصدرته ل الفريق بعد الزيارة الميدانية بكتيوبالإضافة إلى ذلك، أمدت وزارة العد. ٢٠٠٩الأولى في مارس 

وقد عهِد إلى مستشارين متخصصين في وزارة العدل  .لتوضيح مفهوم غسل الأموال وجهود وزارة العدل في مكافحته

 بوزارة وقد نفذت الوحدة الرقابية .مهمة تنفيذ ومتابعة تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال ولوائحه التنفيذية في القطاع

وأثناء زياراتهم للمحامين، يجب أن  .تزايد هذا الرقم يوميايعملية تفتيش ميدانية على المحامين، و 200 العدل حوالي

ولاحظ ممثلو وزارة العدل أنه من بين  .يستعلم المفتشون عن تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 .ى المحامين في سياق هذه العمليات التفتيشية، لم يرتبط أي منها بغسل الأموالالأوامر العشرين التأديبية الموجهة إل

ويتلقى المفتشون على أنشطة المحامين بعض التدريب الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من 

  .تعذر تأكيد فريق التقييم على مدى ومحتوى هذا التدريب

القانونية صناعة وليدة في المملكة العربية السعودية، يوجد احتمال للنمو السريع بينما يعتبر تقديم الخدمات  .٧٢٩

وقد لاحظت سلطات وزارة العدل أن مهنة المحاماة حاليا تتكون بشكل كبير في المملكة من محامين  .في هذه الصناعة

ل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الرغم من ذلك، فإن غياب التنظيم والإشراف الكافي لمكافحة غس .أمام القضاء

ونقص الوعي العام بين المشاركين في الصناعة بالتهديدات المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل مخاوف 

  .ولم يقدم المحامون أو المستشارون القانونيون أية تقارير عن عمليات مشبوهة .كبيرة

 إحصائيات
 

  :قدمت السلطات الإحصائيات التالية .٧٣٠

  

  

  



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ١٩٣

 )٢٠٠٨ وحتى ٢٠٠٤(عمليات المشبوهة المقدمة من قبل المؤسسات غير المالية ال
 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
      

 ٢ ٣ ١ ٠ ٠ شركات المحاسبة
      

تجار المعادن النفيسة 
 والأحجار الكريمة

٦ ٨ ٤ ٠ ٠ 

      
شركات ومؤسسات تزاول 

 أنشطة مختلفة

٢٠ ٢١ ٩ ٠ ٠ 

      
 ٢٨ ٣٢ ١٤ ٠ ٠ الإجمالي

 وحدة التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية :المصدر

 التوصيات والتعليقات ٢-٢-٤
 

تنبع نقاط الضعف البارزة الموجودة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مستوى عام منخفض من الوعي  .٧٣١

 السلطات بذل جهد متضافر لرفع يجب على .بين الأعمال والمهن غير المالية المحددة حول المخاطر التي تفرضها

الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتقديم التوجيه الدوري 

كما يجب بذل المزيد من الجهد لتوعية هذه الكيانات  .والمنتظم للمساعدة في وضع أنظمة للتعامل مع هذه المخاطر

لمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى التقارير الخاصة بالعمليات  القانونية اهاتزاماتلبا

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنها تبذل  .المشبوهة، كما يجب على السلطات إنفاذ هذه الالتزامات بطريقة فعالة

  . تنظمها غرف التجارة والصناعة السعوديةجهودا للعمل على زيادة الوعي وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات التي

 عن العمليات المشبوهة بطريقة فعالة الإبلاغويجب على السلطات أن تسعى إلى تشجيع الالتزام بمتطلبات  .٧٣٢

وقد أشارت وزارة التجارة والصناعة عدم تلقيها  .التغذية العكسية  وزيادة التدريب وتوفيرالتطبيقاتمن خلال إصدار 

على الإطلاق من وحدة التحريات المالية فيما يتعلق بنتائج التقارير عن العمليات المشبوهة المقدمة من  تغذية عكسيةأي 

 .أي كيان يخضع لرقابتها

يجب على وزارة العدل إصدار إرشادات ولوائح إضافية لمقدمي الخدمات القانونية فيما يتعلق بإجراءات  .٧٣٣

الصدد، تقوم الوزارة حاليا باتخاذ خطوات تتضمن إعداد إرشادات وفي هذا  .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لتوزيعها على مقدمي الخدمات القانونية والتي توضح التدابير الضرورية التي ينبغي اتخاذها لمنع أية جرائم غسل 

موال وقد لاحظت الوزارة أيضا أنها تضاعف من جهدها لزيادة الوعي بمخاطر غسل الأ .أموال أو تمويل إرهاب

 .وتمويل الإرهاب ووسائل مكافحتهما من خلال مزيد من التدريب والندوات والمؤتمرات



 ١٩٤

  ١٦الالتزام بالتوصية  ٣-٢-٤

درجة  

 الالتزام 

 ٤.٢التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم  موجز العوامل

التوصية 

١٦ 

غير 

 ملتزمة

 ١٣تطبيق التوصية رقم 

تقارير المقدمة عن العمليات المشبوهة من قبل تجار المعادن الثمينة تشير قلة عدد ال •

 .والأحجار الكريمة والمحاسبين إلى نقص الفعالية

كما يشير غياب التقارير عن العمليات المشبوهة من قبل المحامين والوكلاء  •

 . الفعاليةغيابالعقاريين إلى 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب الوعي غير الكافي بين الكيانات فيما يتعلق بمخاطر  •

 .وتحديده
 

 ١٥تطبيق التوصية رقم 

 .عدم إصدار لوائح أو إرشادات معينة للمحامين والمستشارين القانونيين •

 .يؤدي ضعف الرقابة وإنفاذ القوانين إلى نقص الفعالية •

الوعي غير الكافي بين الكيانات فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب  •

 .هوتحديد
 

 ٢١تطبيق التوصية رقم 

 .عدم وجود متطلبات تنطبق على المحامين والمستشارين القانونيين •

عدم تقديم وزارة التجارة والصناعة للإرشادات الملائمة لجميع الأعمال والمهن غير المالية  •

 .المحددة التي يشملها القانون وعدم إنفاذ المتطلبات

 )٢٥ و٢٤ تانوصيالت(والرقابة والمتابعة التنظيم  ٣-٤

 الوصف والتحليل ١-٣-٤
 

فيما يتعلق بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، يعرف قانون مكافحة غسل الأموال المؤسسات غير المالية  .٧٣٤

على أنها المؤسسات التي تزاول أنشطة تجارية أو اقتصادية مثل الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة 

 من قانون مكافحة غسل ٢-١المادة (توجد مثل هذه الأنشطة في صورة  .رها من الأنشطة المماثلةالمهنية أو غي

تجارة المعادن الثمينة أو الأحجار ) ب(معاملات عقارية وخدمات صناديق استئمانية، و) أ( ):الأموال ولوائحه التنفيذية

 ذات القيمة المرتفعة مثل السيارات الفاخرة تجارة السلع) ج(الكريمة أو السلع النادرة مثل القطع الأثرية، و

 .المحاسبة والمراجعة) هـ(ممارسة المحاماة وخدمات الشركات، و) د(والمعروضات في صالات المزادات، و

وفيما يلي السلطات الرقابية المسئولة عن الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تزاول نشاطها في  .٧٣٥

صناعة مسئولة عن الوكلاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ووزارة وزارة التجارة وال :المملكة

 .العدل مسئولة عن المحامين وكاتبي العدل، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين
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 ١٩٥

 وزارة التجارة والصناعة

 
المادة (المعادن الثمينة ومتحصلاتها تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف والرقابة على تجارة وتصنيع  .٧٣٦

تملك وزارة التجارة والصناعة سلطة الدخول والتفتيش على محلات  ). من قانون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة١

وتوقيع عقوبات )  من قانون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة١٣المادة (ومتاجر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة 

المادة ( ريال سعودي عند مخالفة قانون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولوائحه ٢٠٠٠٠٠رامات لا تتجاوز مالية بغ

١٧.( 

وعلى أي شخص يرغب في فتح مكتب عقاري القيام بتسجيل اسمه في السجل التجاري الخاص في وزارة  .٧٣٧

وفي حالة عدم  ).صدرتها وزارة التجارة والصناعة من قواعد تنظيم المكاتب العقارية التي أ١المادة (التجارة والصناعة 

 ريال سعودي، وإغلاق المكتب ٢٥٠٠٠غرامة لا تتجاوز  :القيام بذلك، يتم توقيع إحدى العقوبات التالية على المخالف

 .لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وإلغاء تصريح المكاتب بالطبع

دن الثمينة والأحجار الكريمة بما في ذلك تجار  يخضع الوكلاء العقاريون وتجار المعا،كما لوحظ أعلاه .٧٣٨

ويتطلب قانون مكافحة غسل الأموال من وزارة التجارة  .ومحلات المجوهرات، لسلطة وزارة التجارة والصناعة

والصناعة بصفتها إحدى السلطات الرقابية المختصة في القانون أن تقوم بوضع الأساليب والضوابط الكافية للتأكد من 

وحدات الخاضعة للرقابة بالقوانين والقواعد واللوائح المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال ولوائحه التزام ال

  ).١-٦المادة (التنفيذية 

وفي إطار معرفة أهمية هذا الدور، قامت وزارة التجارة والصناعة بإنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال من  .٧٣٩

 : أخرىموروتضطلع الوحدة بالواجبات التالية من بين أ.  هجرية٢٤/٢/١٤٢٥ بتاريخ ١٨٣٣خلال القرار رقم 

الإشراف على تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال ولوائحه التنفيذية، وتنظيم حملات التوعية داخل وخارج الوزارة، 

شطة غير واتخاذ التدابير الضرورية لإحباط أية محاولة لاستغلال التنظيمات والشركات التجارية في مثل هذه الأن

 .المشروعة

وتتولى وزارة التجارة والصناعة من خلال إدارة مكافحة الاحتيال إصدار التراخيص والمراقبة وتوقيع  .٧٤٠

المخالفين للوائح ذات الصلة التي تصدرها وزارة التجارة ) الطبيعيين والاعتباريين(العقوبات على الأشخاص 

 موظفًا يقومون بالوظائف ٢٢٠ من ،حدة لمكافحة غسل الأموالوتتكون هذه الإدارة، والتي تشتمل على و .والصناعة

وقد أكد المسئولون للفريق تنفيذ القائمين بالفحص لمهام ميدانية من أجل فحص الأشخاص  .الثلاث المحددة أعلاه

غسل مراقبة الالتزام بمكافحة من بين عدة أمور أخرى،  والذي يتضمن، ،الخاضعين لإشراف وزارة التجارة والصناعة

 .الخ...  علاوةً على عمليات الفحص الدورية للتراخيص وقضايا الاحتيال ،الأموال وتمويل الإرهاب

 هجرية والذي يطالب بضرورة اتخاذ ١٩/١٢/١٤٢٨بتاريخ ) و د/(٤٥٤ رقم تعميمتم أيضا إصدار ال .٧٤١

 .وال أو تمويل الإرهابإجراءات احترازية تحول دون استغلال الشركات والمؤسسات في تمرير عمليات غسل الأم

 على ضرورة اتصال كل شركة ومؤسسة بالبنوك المحلية التي تتعامل معها وإخطارها بعدم قبول أية ١وتنص الفقرة 

عمليات إيداع نقدية أو تحويلات داخلية إلى حسابات الشركة أو المؤسسة من عملائها المتواجدين خارج المملكة العربية 
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ي مبلغ أو تحويل لا يتفق مع هذه الشروط، سيتم إجبار البنك الذي قام بهذه العملية على إعادة في حالة تلقي أ .السعودية

  .المبالغ مع تحمل المسئولية الكاملة عن ذلك

وقد قدمت السلطات إلى الفريق مستندات تتعلق بهذه العملية وشملت نموذج إقرار موقع من قبل الأشخاص  .٧٤٢

علاوةً على ذلك،  .بأنهم على دراية بقانون مكافحة غسل الأموال ولوائحه التنفيذيةالخاضعين للرقابة حيث يقرون فيها 

وكذلك  .أرسلت السلطات إلى الفريق نماذج فارغة لتقارير يستخدمها القائمون بالفحص لكتابة نتائج عمليات الفحص

العقاريين وتجار المعادن الثمينة ية لمساعدة كلٍ من الوكلاءاب إرشادي مبسط للغأصدرت وزارة التجارة والصناعة كتي 

 :ب الإرشادي المجالات التاليةويغطي هذا الكتي. والأحجار الكريمة على فهم ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

، والإشراف السياسي الداخلي، والحسابات التجارية والاحتفاظ بالسجلات، والمراجعة الخارجية، اعرف عميلكمبدأ 

لموظفين، وإعداد التقارير والتعاون مع وحدة التحريات المالية، والمسئولية القانونية ودور الغرف في وتعيين وتدريب ا

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتقابل الفريق مع ممثلين عن كلا القطاعين حيث أكدوا بذلهم لكل جهد ممكن من أجل اتباع لوائح وزارة  .٧٤٣

لقطاعين ينقصه الدراية الأساسية بأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولوحظ أن كلا ا .التجارة والصناعة

يعتقد الفريق أنه بينما تتخذ وزارة التجارة والصناعة إجراءات كافية للإشراف على أنشطة  .خاصةً في قطاع العقارات

 تكفي الأساليب التي يتبعها القائمون تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتجار المجوهرات وتنظيم تلك الأنشطة، لا

حيث  .على الفحص من الوزارة لمراقبة مدى التزام القطاع المذكور بقانون مكافحة غسل الأموال ولوائحه التنفيذية

تركز التقارير التي يستخدمها القائمون على الفحص بصورة رئيسية على مسائل التراخيص أكثر من التركيز على 

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يشير إلى احتمال نقص خبرة القائمين بالفحص في هذا المسائل المتعلقة 

 .المجال

 لاحظ الفريق نقص الوعي على مستوى السلطات والوسطاء حول إمكانية استغلال ،بالنسبة للقطاع العقاري .٧٤٤

يق أثناء زيارته دليلاً واحدا على القيام ولم توفر السلطات للفر. هذا القطاع لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بالمراقبة الفعالة ولم يقدم ممثلو الصناعة أية مؤشرات على وجود تدابير وقائية لمكافحة غسل الاموال وتمويل 

وكانت السلطات والوسطاء على ثقة بأنه، طالما يتم استخدام الشيكات كوسيلة للدفع، تصبح المعاملات في هذا . الإرهاب

 .ع مشروعة وخالية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهابالقطا

ومع ذلك، وكما ذُكر من قبل، لا تقوم السلطات بالمراقبة الدقيقة للمتطلبات المفروضة على الأشخاص  .٧٤٥

الخاضعين للإشراف ويرجع ذلك إلى نقص الخبرة في هذا المجال، كما أن الصناعة لا تملك المعرفة أو الوعي الكافي 

 .هذه المتطلبات في مجال العمللتطبيق 

 وزارة العدل
 

يجب على أي شخص يمارس المحاماة في المملكة العربية السعودية أن يحمل ترخيصا وأن يكون مسجلاً   .٧٤٦

 من ٧المادة (ويتبع كاتبو العدل وزارة العدل إداريا ).  من اللوائح التنفيذية لممارسة المحاماة٢المادة (في وزارة العدل 

 ). التنفيذية لكاتبي العدلاللوائح
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وكما هو الحال بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة، تخضع وزارة العدل لنفس المتطلبات المنصوص عليها  .٧٤٧

وتجدر الإشارة إلى أن ممارسة المحاماة واللجوء إلى  . من قانون مكافحة غسل الأموال ولوائحه التنفيذية٦في المادة 

وما زال  .جديدة على العامة، حيث أن أي شخص يمكن أن يدافع عن نفسه أمام المحكمةالمحامين تعتبر من المفاهيم ال

ويعتبر كاتبو العدل في المملكة العربية السعودية من موظفي الحكومة الذين لا يزاولون  .هذا الحق ساريا في المملكة

، تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل قد ومع ذلك . وبالتالي لا يخضعون لهذا التقييم١٢الأنشطة المذكورة في التوصية 

يطالب فيه جميع المحاكم وكاتبي ))  ميلادية٢٠٠٩( هجرية ٢٩/١/١٤٣٠ بتاريخ ٣٥٦٠/ج/١٣( برقم تعميماًأصدر 

العدل بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وحدة التحريات المالية 

 .السعودية

 بتعيين ، ) ميلادية٢٠٠٥( هجرية ١٦/١١/١٤٢٦ بتاريخ ،٢٦/٩٣٦٣١ا برقم تعميمت وزارة العدل وأصدر .٧٤٨

نائب وزير العدل عضوا في اللجنة الدائمة حيث يتولى مهام التسهيل والتعاون والمتابعة مع الجهات المعنية بمكافحة 

 هجرية، والذي ١٦/١١/١٤٢٦ بتاريخ ٩٣٦١/٢٦ برقم اتعميموعلاوةً على ذلك، أصدرت وزارة العدل  .غسل الأموال

يعين موظفًا للاتصال يقوم بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية لتسريع تنفيذ الطلبات التي أصدرتها وحدة التحريات 

هم ولم يتم إصدار أية لائحة أو إطار رقابي من أجل القيام بمهام الإشراف أو المراقبة للمحامين للتأكد من التزام .المالية

 .بما تقرره السلطات

وقام الفريق بزيارة شركة محاماة أكدت قيام وزارة العدل بزيارتها ميدانيا، ولكن لم يشهد الفريق هذا الدور  .٧٤٩

ات قانونية أو مؤشرات للمحامين ولم يتم العثور على أية طبيقولم تصدر وزارة العدل أية ت .أثناء زيارة السلطات

 من قانون مكافحة ٦ن أجل توضيح واجبات وزارة العدل التي تنص عليها المادة صورة أخرى من صور الاتصالات م

 .غسل الأموال ولوائحه التنفيذية كما هو مذكور أعلاه

وطبقًا للمحامين والسلطات، تعتبر ممارسة المحاماة وظيفة جديدة تم إدخالها على النظام وتوجد احتمالات  .٧٥٠

تفتقر آليات الرقابة والقائمين عليها  . المحاماة من قبل الجميع في المملكةكبيرة لزيادة الطلب على المحامين وشركات

ويعتقد فريق  .في هذا المجال لوجود الوعي الكافي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها مهنتهم

 .التقييم أن هذا القطاع يعاني من نقص الدراية والخبرة في هذا المجال

 ية للمحاسبين القانونيين المعتمدينالهيئة السعود
 

تعتبر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين تنظيما مهنيا تم تأسيسه بموجب المرسوم الملكي رقم  .٧٥١

 تعمل الهيئة تحت رقابة وزارة التجارة . ميلادية١٩٩١- ١١-١٩ هجرية الموافق ١٤١٢-٠٥-٠١بتاريخ ) ١٢م (

 .هنة المحاسبة والمراجعة وأية أمور أخرى من شأنها تطوير المهنة ورفع حالتها ومستواها من أجل تحسين موالصناعة

 عضوا بإدارة شئون الهيئة ويمارس السلطات المطلوبة لتحقيق أهدافها والتي ١٣ويقوم مجلس الإدارة والمكون من 

 :تشمل

 .والمراجعة المحاسبة معايير واعتماد وتطوير مراجعة •



 ١٩٨

 و والمراجعة المحاسبة بمعايير التزامهم من للتأكد المعتمدين القانونيين اسبينالمح أداء مراقبة •

 .الداخلية ولوائحها المعتمدين القانونيين المحاسبين لوائح بأحكام

 . المعتمدين للمحاسبين تدريبية دورات وتنظيم الهيئة عضوية لاختبارات قواعد وضع •

 تتعلق موضوعات تغطي التي والنشرات بوالكت الدوريات ونشر ودراسات، بأبحاث القيام •

 المحاسبة بمهنة المتعلقة والدولية المحلية والندوات اللجان في والمشاركة والمراجعة بالمحاسبة

 .والمراجعة

 
لا يملك أي شخص، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا، حق مزاولة مهنة المراجعة ما لم يتم إدراج اسمه في  .٧٥٢

وتخضع  ). من لوائح المحاسبين القانونيين المعتمدين١المادة (ن المعتمدين بوزارة التجارة سجل المحاسبين القانونيي

مسألة تقديم خدمات المراجعة دون الحصول على ترخيص وكذلك مخالفة اللوائح لعقوبات تتراوح ما بين التحذير إلى 

وأكدت الهيئة لفريق التقييم  ).نيين المعتمدين من لوائح المحاسبين القانو٢٨المادة (السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة 

عدم وجود أي دور للمراجعين الخارجيين أو لشركات المراجعة في تنفيذ المعاملات أو الأنشطة المالية أو غير المالية 

 .نيابة عن عملائهم

ل تلك وأشار مسئولو وزارة التجارة والصناعة إلى أن الرقابة على المحاسبين والمراجعين، والتي تشم .٧٥٣

وتبعا  .المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هي مسئولية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين

لمسئولي الهيئة، تعتبر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين هي الجهة المسئولة عن توعية وتدريب أعضائها 

وتقوم الهيئة بإجراء اختبارات روتينية  .ا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابعلى جميع أوجه المهنة بما فيه

لأعضائها من أجل تقييم جودة عمليات المراجعة الخاصة بهم ومراقبة أية مخالفة للوائح المحاسبين القانونيين 

ين القانونيين المعتمدين ومع ذلك، لا توجد نصوص قانونية تعطي الحق صراحةً للهيئة السعودية للمحاسب .المعتمدين

 .بالاضطلاع بمهام السلطات الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا ما أكده مسئولو الهيئة

ونتيجة لذلك، لم تقم الهيئة بإجراء اختبار معين لمراقبة مدى التزام أعضائها بقانون مكافحة غسل الأموال  .٧٥٤

 . أو مؤشرات لهذه الصناعةطبيقاتلى ذلك، لم تصدر الهيئة أية تعلاوةً ع .ولوائحه التنفيذية

وبينما يتفهم فريق التقييم الدور الحالي لمقدمي خدمات هذه المهنة، يعترف الفريق بالإصلاحات الاقتصادية  .٧٥٥

ديها فرصا الشاملة التي تقوم بها المملكة خاصةً عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية ويعتقد أن مثل هذه الخدمات ل

 .جيدة للازدهار في المستقبل حيث ستستفيد من الرقابة المطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 التوصيات والتعليقات ٢-٣-٤
 

 .المحددة المالية غير والمهن للأعمال الرقابي الإطار وتحسين الخبرة زيادة •

 غير والمهن للأعمال الإرهاب وتمويل لالأموا غسل مكافحة مجال في والخبرة المعرفة زيادة •

 .القطاع هذا خدمات إلى الحاجة تتزايد حيث المحددة المالية
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 السابقة الخبرات على بناء المراقبة بأساليب المتعلقة الممارسات وأفضل تطبيقات وضع •

 .المحلي السوق وظروف

 المالية التحريات ووحدة ددةالمح المالية غير والمهن الأعمال من كلٍ بين غذية العكسيةالت زيادة •

 .السعودية

   )، الأعمال والمهن غير المالية المحددة١-٢٥المعايير  (٢٥ و٢٤ يتينالالتزام بالتوص ٣-٣-٤

 

درجة  

 الإلتزام 

 ٤.٣التي يستند إليها تقدير درجة الإلتزام الإجمالية للقسم  موجز العوامل

التوصية 

٢٤ 

غير 

 ملتزمة
• ق للإشراف على والتأكد من التزام الأعمال والمهن غير المالية لا يوجد نظام فعال مطب

 .بقانون مكافحة غسل الأموال ولوائحه التنفيذية المحددة

نقص الخبرة فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل السلطات المعنية  •

 .والأعمال والمهن غير المالية المحددة
 

التوصية 

٢٥ 

ملتزمة 

 جزئياً
  إصدار إرشادات معينة لمساعدة جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددةعدم •

 غذية عكسيةعدم تقديم وحدة التحريات المالية السعودية لأي ت •
 

 )٢٠التوصية  ( الأساليب الحديثة والآمنة للعمليات- ىالأعمال والمهن غير المالية الأخر ٤-٤

 الوصف والتحليل ١-٤-٤
 

 المالية الأخرىالأعمال والمهن غير 

ووفقًا للسلطات، يوجد سوق متطور للتجار في سلع الرفاهية ذات القيمة المرتفعة مثل السيارات الجديدة  .٧٥٦

وتدخل هذه الأنشطة ضمن نطاق قانون مكافحة غسل الأموال وتحصل على التراخيص  .وصالات المزادات في المملكة

ويعد هذا إثباتًا  .ع أحكام قانون ولوائح مكافحة غسل الأموالالخاصة بها من وزارة التجارة والصناعة وتخضع لجمي

يجب [ .كافيا على أن السلطات اعتنت بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي على الأعمال والمهن غير المالية الأخرى

 ].٢٠ملاحظة أنه لا توجد أية إشارة على تنفيذ هذه الأحكام، ولكن هذا ليس مطلوبا بموجب التوصية 

 عمليات والآمنة للالحديثة الأساليب

ولذلك تدعم السلطات الاستخدام المتزايد  .ما زالت النقود تستخدم بصورة كبيرة في المملكة العربية السعودية .٧٥٧

وقد قامت  )).ATM(بطاقات ماكينات الصراف الآلي (للأساليب الحديثة في تنفيذ الخدمات المالية مثل بطاقات الائتمان 

 سلسلة من المبادرات للمساهمة بصورة مؤثرة تطويرفي مؤسسة النقد العربي السعودي ب) BTD( البنكية إدارة التقنية



 ٢٠٠

وتتضمن هذه المبادرات  .في تطوير القطاع المالي واستخدام الأساليب الحديثة والأكثر أمانًا في تنفيذ المعاملات المالية

 :ما يلي

 وإمكانية العالية بالسرعة يتسم والذي ٢٠٠٤ مايو في يعةالسر المالية للتحويلات السعودي النظام تأسيس •

 هذا ويشمل .بالمعاملات الخاصة والمدفوعات الإجمالية للتسويات موحد نظام خلال من المخاطر احتواء

  .مباشر وبشكل المملكة في العاملة البنوك جميع النظام

 وتربط .الدفع لأنظمة آلية شبكة نع عبارة وهي) SPAN (للمدفوعات السعودية الشبكة تأسيس تم كذلك، •

 نظام (مركزية تحويل بنقطة المملكة أنحاء جميع في البيع ونقاط الآلي الصرف ماكينات جميع الشبكة هذه

 محلي بنك مثل (البطاقة عنها الصادر الجهة إلى المالية المعاملات توجيه تعيد بدورها والتي) التعويض

 في عاملة آلي صرف ماكينة ٢٢٣٤ هناك كان ،٢٠٠٠ عام يف ).كارد ماستر أو أميكس أو فيزا أو

 عدد قفز نفسها، الفترة أثناء. ٧٤٦٨ إلى الآلي الصراف ماكينات عدد وصل ،٢٠٠٧ عام وفي .المملكة

 .٦١٥٥٧ إلى ١٨٥٣٧ من البيع نقاط

 اإلكتروني الفواتير ودفع عرض خدمات لتقديم مركزي وطني نظام وهو) SADAD" (سداد "نظام تأسيس •

)EBPP (الفواتير دفع عمليات وتسريع تسهيل في" سداد "لنظام الأساسية المهمة وتتمثل .المملكة في 

 استخدامه بدء وتم .المملكة في المصرفية القنوات جميع عبر النهائيين للمستهلكين الأخرى والمدفوعات

 .٢٠٠٧ عام من أكتوبر في رسميا

 
الشأن ويشجع التوسع في استخدام هذه الخدمات غير النقدية ويرحب الفريق بمبادرات السلطات في هذا  .٧٥٨

كبديل لأدوات الدفع النقدية في المملكة، وبخاصة مع العدد الكبير والمتزايد للسائحين الذين يفدون إلى المملكة طوال 

 .العام، حيث يمكنهم الاستفادة من مثل هذه الخدمات دون الحاجة لحمل النقود من أجل دفع مصروفاتهم

 التوصيات والتعليقات ٢-٤-٤
 

 معين، دعما تتجاوز مستوى حدييجب على السلطات أن تراعي الحظر القانوني للمعاملات النقدية التي  •

 .لسياستها لتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية وتشجيع استخدام وسائل الدفع الحديثة والآمنة

  ٢٠الالتزام بالتوصية  ٣-٤-٤

درجة  

 الإلتزام 

  العوامل التي يستند إليها التي يستند إليها تقدير درجة الإلتزام موجز

التوصية 

٢٠ 

 تم ملاحظة مراعاة هذه التوصية بصورة كاملة ملتزمة



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ٢٠١

   والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربحالشخصيات الاعتبارية -٥

التوصية ( الحقيقيين وحصص السيطرة المستفيدينعن   معلوماتحصول على ال– الشخصيات الاعتبارية ١-٥
٣٣( 

 الوصف والتحليل ١-١-٥
 

وقانون السجل التجاري ") قانون الشركات(" عمل الشركات عن طريق قانون الشركات المهنية تنظيميتم  .٧٥٩

")CRL.(" وتحتفظ وزارة التجارة والصناعة بسجل الشركة، حيث تكون كل أشكال الشركات مطالبة بالتسجيل هناك. 

 والمشروعات ، والشركات المحدودة،الشركات العامة :القانون السعودي بإنشاء الأشكال التالية من الشركاتويسمح 

 والشركات ذات المسئولية المحدودة، والشركات ذات رأس ، والشراكة محدودة الأسهم، والشركات المساهمة،المشتركة

 . والتعاونيات،المال المتغير

التجاري على أن تحتفظ وزارة التجارة والصناعة بسجل يحتوي على أسماء  من قانون السجل ١تنص المادة  .٧٦٠

 من قانون السجل التجاري على أنه لإدارة الشركة أن تقدم طلبا ٣وتنص المادة  .التجار السعوديين والشركات السعودية

  . يوما من توثيق عقد تأسيس الشركة٣٠للتسجيل في غضون 

 وبالتالي قد تحصل الشركات على الشخصية القانونية بمجرد ،تطلبات للتوثيقملا تستوفي عملية التسجيل أية  .٧٦١

ومع ذلك، فإنه لا يمكن التذرع بالوضع القانوني ضد أطراف ثالثة قبل الانتهاء من عملية  .توقيع عقد تأسيس الشركة

التابع لوزارة " م الشركاتقس" والموافقة عليها أو رفضها من خلال ، ودراستها،يتم تلقي طلبات التسجيلات .التسجيل

لقسم التسجيل فروع في  .لإدراجها في السجل" قسم التسجيل"ويتم إرسال جميع الطلبات المقبولة إلى  .التجارة والصناعة

 وجميعها متصلة بقاعدة بيانات إلكترونية ، فرعا٤٠المملكة العربية السعودية تبلغ حوالي ) إمارات(جميع مناطق 

  .مركزية

 أو ، أو وكالات، لا يجوز للشركات الأجنبية عموما إنشاء فروع، من قانون الشركات٢٢٨مادة ووفقًا لل .٧٦٢

مكاتب في السعودية ولا يجوز لها إصدار أوراق مالية أو طرحها للاكتتاب أو البيع إلا بعد الحصول على إذن من 

ة أن تخضع لعملية تقديم الطلب المعتادة  يجب على الشرك،وفي الحالات التي يمنح فيها مثل هذا الإذن .وزير التجارة

وتنطبق نفس الإجراءات على شركات الدول الأعضاء في  . من قانون السجل التجاري٣وعملية التسجيل وفقًا للمادة 

  .مجلس التعاون الخليجي

ات  من قانون السجل التجاري، نسخة من بنود الاتفاق تشمل معلوم٣ويجب أن تتضمن الطلبات، وفقًا للمادة  .٧٦٣

 ، وتاريخ بدء وانتهاء الشركة، وكذلك أسماء، ورأس مال الشركة، وطبيعة العمل المقصود،عن نوع واسم الشركة

 . والأشخاص الآخرين المخولين بالتوقيع بالنيابة عن الشركة، والمديرين، وعناوين الشركاء، وجنسيات،وتواريخ ميلاد

يث أي تعديل أو تغيير للمعلومات المسجلة من قبل في خلال  يجب تحد، من قانون السجل التجاري٤وبموجب المادة 

  . يوما من حدوث هذا التغيير أو التعديل٣٠



 ٢٠٢

 والمعلومات شروطال من قانون السجل التجاري وزارة التجارة والصناعة بالتحقق من ٨وتطالب المادة  .٧٦٤

 من بنود الاتفاقيات ومستندات التعريف تستخدم نسخة .المطلوبة للتسجيل وأن تطلب من مقدم الطلب أية وثائق إضافية

  . وكذلك المديرين وأعضاء مجلس الإدارة لغرض التحقق،الشركاء/بالملاك

 من قانون السجل التجاري، فإن أي انتهاك لأحكام قانون السجل التجاري قد يعاقب صاحبه ١٥ووفقًا للمادة  .٧٦٥

  . ريال٥٠٠٠٠بغرامة لا تزيد عن 

 ، بما في ذلك السلطات المختصة،لسجل التجاري على أنه يجوز لأي شخص من قانون ا١١وتنص المادة  .٧٦٦

باستثناء أحكام أو  .أن يحصل على نسخة من المعلومات التي يتضمنها السجل التجاري تتعلق بالكيانات المسجلة

 ،لتي تم رفعهاإخطارات الإفلاس في الحالات التي يحكم فيها بالتعويض والأحكام المتعلقة بالمحظورات أو المرفقات ا

في حالة غياب سجل  .يتم الوصول بحرية إلى جميع المعلومات التي يحتفظ بها السجل على النحو المبين أعلاه

 .التسجيل، ينبغي إصدار شهادة تثبت هذا الغياب

 فإنه بالنسبة لشركات المساهمة والشراكات محدودة الأسهم، تقوم وزارة التجارة ،بالإضافة إلى ذلك .٧٦٧

ويتم الاحتفاظ بالمعلومات والوثائق  .بنشر عقد تكوين الشركة واللوائح الداخلية للشركة في الجريدة الرسميةوالصناعة 

 .المحفوظة في السجل إلى الأبد

 ،سمح بإصدار أسهم فقط لشركات المساهمة ي،من أنواع الشركات الثمانية الموجودة في القائمة أعلاه .٧٦٨

  .ات المسئولية المحدودة وللشركات ذ،لشركات محدودة الأسهماو

 يم نقل ملكية الأسهم الصادرة للحاملين المسجلين من خلال القيد في ، من قانون الشركات١٠٢وفقًا للمادة  .٧٦٩

 ، وعناوين محال إقامتهم، وجنسياتهم،المساهمينويحتوي السجل على أسماء  .سجل حملة الأسهم الذي تحتفظ به الشركة

يعتبر نقل ملكية أي حصة مسجلة  .، والمبالغ المدفوعة لمثل هذه الأسهممساهمها كل  وعدد الأسهم التي يملك،ومهنهم

  .نافذًا فقط من تاريخ قيده في سجل حملة الأسهم

 من قانون السوق المالية، يجب تسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في البورصة في ٢٧ووفقًا للمادة  .٧٧٠

ان الوحيد المختص بتسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في  وهو الكي،مركز إيداع الأوراق المالية

وتتضمن المعلومات التي يحصل عليها مركز الإيداع نسخة من تعريف هوية المستثمر، وكذلك رقم  .البورصة

 مثل ،لبورصة والذي بدوره يرتبط بالمعلومات التي تم الحصول عليها في نموذج طلب المستثمر للتعامل في ا،المحفظة

 يجب ،وبالإضافة إلى ذلك . وكذلك العنوان، ونسخة من جواز السفر، ورقم الحساب البنكي، وتاريخ الميلاد،الجنسية

 ولذلك، ،على الأشخاص المتعاملين في البورصة أن يكون لديهم حساب بنكي ساري في المملكة العربية السعودية

 .٥ ة في التوصيةتسري عليهم إجراءات العناية الواجبة المحدد

 التوصيات والتعليقات ٥.١.٢
 
 المستفيدين ملكية حول معلومات إلى الوصول في الحق له المملكة في شخص أي أن يبدو •

 قانون قبل من الممنوحة الصلاحيات خلال من الاعتبارية، الشخصيات في السيطرة وحصص الحقيقيين



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ٢٠٣

 السجل قانون ويتطلب التسجيل وقت في الهوية وثائق نم والتحقق الملكية تفاصيل تقديم يجب .التجاري السجل

 .وقوعه من يوما ٣٠ خلال في قبل من المسجلة للمعلومات تغيير أو تعديل أي تحديث التجاري

 
 ،العامة ذلك في بما المختصة السلطات لكافة التجاري السجل معلومات تتوفر المبدأ، حيث من •

 ٤٠ في فقط متاحة المعلومات هذه تكون حيث وقتًا يتطلب قد المعلومات هذه لمثل الوصول أن من بالرغم

 والتلقائي المباشر الوصول خدمة تقديم على السلطات الفريق ويشجع .التجاري السجل مكتب أفرع من فرعا

 .المختصة لللسلطات للمعلومات

   ٣٣الالتزام بالتوصية  ٣-١-٥

 الالتزامتقدير درجة  موجز العوامل التي يستند إليها التقييم 

التوصية 

٣٣ 

ملتزمة إلى 

 كبير حد

 .انعدام الوصول المباشر والتلقائي لمعلومات السجل التجاري من قبل السلطات المختصة •

 الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة–الترتيبات القانونية  ٢-٥
 )٣٤التوصية ( 

 الوصف والتحليل ١-٢-٥
 

 ولكنها غير مطابقة، للصناديق الاستئمانية ،لكة العربية السعودية ترتيبات قانونية مشابهة جدايوجد بالمم .٧٧١

  .للقانون العرفي

إما أن يكون قد أنشئ كمنظمة خيرية  . له شكلانوالوقف .الوقف الترتيبات القانونية السعودية باسم وتعرف .٧٧٢

بما يماثل مؤسسة القانون (مثل أي كيان قانوني الوقف مل  يع، وفي هذه الحالة، ) من هذا التقرير٥.٣راجع القسم (

 .، أو كترتيب قانوني يعمل مثل الصناديق الاستئمانية للقانون العرفي)المدني

وبموجب  .ومستفيدون) قاضي محكمة (قاضي الوصي و)متولي(مؤسس و) واقف(يجب أن يتوفر لكل وقف  .٧٧٣

لصالح أفراد معينين أو لأغراض خيرية عامة، ويصبح الجزء الوقف، يحتفظ بالملكية، وحق الانتفاع بها مخصص 

الأساسي غير قابل لتحويل ملكيته لأحد، ويمكن إنشاء عقارات مدى الحياة لصالح المستفيدين المتعاقبين وبغض النظر 

 .نمتوليي أو حقوق الورثة، وتكون الاستمرارية مضمونة من خلال تعيين أوصياء متعاقبين أو الميراثعن قانون 

والفارق الرئيسي مع صندوق استئمان القانون العرفي هو وجود القاضي الذي يقوم بتسجيل عقد الصندوق  .٧٧٤

ويجب على القاضي أيضا أن يقوم  . لضمان عمل الوصي في نطاق وصايتهالوقف ويشرف على )وقفية(الاستئماني 

لنقض، أيضا إذا أدت التغييرات إلى تغيير سلطة االقاضي ويملك  .بتسجيل التغييرات على عقد الصندوق الاستئماني



 ٢٠٤

يضمن القاضي  ).١٤ القسم ٨١قانون السلطة القضائية، (أو كانت متناقضة مع أيٍ من أحكام الشريعة /والوقف طبيعة 

 .وأنها متاحة للعامة) أحد سجلات وزارة العدل( مسجلة مع كاتب عدل الأوقافكذلك أن جميع 

لاستئماني يجب أن يحتوي على معلومات تتعلق بالمستفيدين الحقيقيين أعلنت السلطات أن عقد الصندوق ا .٧٧٥

وحيث إن  .وحصص السيطرة في الشخصيات الاعتبارية، على الرغم من أن فريق التقييم لم يتمكن من التحقق من ذلك

 المرجح أن معروف عموما في القانون السعودي فمن غيرغير  )في مقابل مفهوم المستفيد (فهوم المستفيد الحقيقيم

 .الحقيقي يحتوي عقد الصندوق الاستئماني على معلومات عن المستفيد

 التوصيات والتعليقات ٥.٢.٢
 

بصفة عامة، أنشأت المملكة العربية السعودية نظاما للسيطرة على الترتيبات القانونية يتفوق على نظام الدول  .٧٧٦

المستفيد  اجة إلى ضرورة الإفصاح عن معلومات عنوكانت هناك قضية واحدة فقط لم يمكن حلها وهي الح .الأخرى

 .عن عقد الصندوق الاستئماني) بالإضافة إلى المستفيد( الحقيقي

   ٣٤الالتزام بالتوصية  ٣-٢-٥

درجة  

 الالتزام 

 تقدير درجة الالتزام موجز العوامل التي يستند إليها

التوصية 

٣٤ 

ملتزمة إلى 

 كبير حد

 معلومات عن المستفيد الحقيقيد على توفر لم يكن بإمكان الفريق التأكي •

 ) الثامنةالتوصية الخاصة(المنظمات غير الهادفة للربح  ٣-٥

 الوصف والتحليل ١-٣-٥

  

  الإطار العام
 

أنشئ الإطار القانوني الحالي لتنظيم وترخيص الجمعيات الخيرية قبل التصديق على التوصية الخاصة  .٧٧٧

 التنفيذية للجمعيات الخيرية  والقواعد١٩٩٠إلى عام  ٨٢ت الخيريةيعود تاريخ لائحة الجمعيا .الثامنة
  .١٩٩١ إلى عام ٨٣

                                                      
 . هجرية١٣٩٥ رجب ١٤، ٦٤/مرسوم ملكي رقم م ٨١
 ٢٥/٦/١٤١٠ بتاريخ ،١٠٧أصدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) لوائح الجمعيات الخيرية(لوائح الجمعيات والمؤسسات الخيرية  ٨٢

 )١٩٩٠ يناير ٢٣(هجرية الموافق 
 بتاريخ ،٧٦٠أصدرها وزير الشئون الاجتماعية بموجب القرار رقم ) القواعد التنفيذية للجمعيات الخيرية(اعد التنفيذية للجمعيات الخيرية القو ٨٣
 )١٩٩١ أغسطس ١١( هجرية الموافق ٣٠/١/١٤١٢



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ٢٠٥

أبلغت المملكة العربية السعودية أنها بصدد إنشاء هيئة عليا للجمعيات الخيرية سوف تقوم بالتفتيش على  .٧٧٨

أنها   إلا٨٤على الأقل  2003 وبالرغم من أن هذه الخطة تبدأ منذ عام .التنظيم والإشراف على جميع الجمعيات الخيرية

  .لم تدخل بعد في حيز التنفيذ

بمنع الجمعيات الخيرية السعودية من التبرع ) ٦المادة ( هجرية ٦/١/١٤٢٥ بتاريخ ٢/١مرسوم ملكي رقم  .٧٧٩

 من تقديم تبرعات مالية) ٤المادة (وكذلك تُمنع الكيانات الحكومية  .بالمال أو جمعه من الخارج أو من العمل في الخارج

ويسري هذا  .وقد أقرت السلطات أن التبرع بغرض الدعم والتخفيف عمن في الخارج هو امتياز ملكي .في الخارج

ولا يسري على الأفراد عندما تكون ; الحظر على الجمعيات الخيرية السعودية وعلى التبرعات الفردية بأموال الآخرين

تثنى الأفراد والدول من اختصاص التوصية الخاصة وعلى الرغم من ذلك، يس (٨٥التبرعات من أموالهم الخاصة 

غير أنه بإمكان الجمعيات الخيرية والكيانات الحكومية والأفراد تقديم المساعدة للخارج بموافقة اللجنة السعودية  ).الثامنة

وترأسها  .خرجت هذه اللجنة إلى حيز الوجود بناء على مرسوم ملكي .والأعمال الخيرية في الخارج للإغاثةالمحلية 

 ووزارة الشئون ، ووزارة الشئون الاجتماعية، ووزارة المالية،وزارة الداخلية وأعضاؤها هم وزارة الخارجية

 من لائحة الجمعيات ٧٥تنص المادة  .لم يكن واضحا لفريق التقييم إذا ما كانت هذه اللجنة فعالة أم لا .الإسلامية

 .تعمل فقط داخل حدود المملكةالخيرية على أنه يجوز للجمعيات الخيرية أن 

ترخص الجمعيات الخيرية إما من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو من قبل وزارة الشئون  .٧٨٠

تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بترخيص الجمعيات الخيرية العادية بينما تقوم وزارة الشئون  .الإسلامية

جميع أنواع الجمعيات  .الأوقافو)  وجمعيات الدعوةالقرآنمدارس (ليمية  المؤسسات الخيرية التعبترخيصالإسلامية 

 . فيما عدا الأوقاف فهي ترتيبات قانونية،الخيرية هي شخصيات اعتبارية

  العاديةالخيريةالجمعيات 

حيث تقوم بترخيص  :وتعد وزارة الشئون الاجتماعية هي السلطة المسئولة عن الجمعيات الخيرية العادية .٧٨١

ولا تتم التعيينات إلا على أساس بيان عدم الممانعة الذي تصدره  . الجمعيات الخيرية وتعيين مجالس الإدارةوتسجيل

يتم ذلك من خلال  .وتعد وزارة الشئون الاجتماعية هي المسئولة عن رقابة هذا القطاع .وزارة الداخلية بشأن كل عضو

يشرف الفرع على جميع الجمعيات الخيرية في المدينة أو  .قليم فرعا رقابيا في المدن الكبرى وفرع واحد في كل إ٢٠

يقوم  .الإقليم التابع له ويتعاقد لهذا الغرض مع محاسبين خارجيين الذين يقومون بدورهم بزيارات منتظمة وغير معلنة

لجمعية الخيرية المحاسبون الخارجيون بإعداد تقارير ربع سنوية تقدم إلى وزارة الشئون الاجتماعية ولمجلس إدارة ا

يتم تعيين محاسب خارجي في حالة  .ويجب على كل جمعية خيرية تقديم تقارير سنوية إلى الفرع التابعة له .المعنية

تنتهج وزارة الشئون  ).مالية(وجود شكوك يبديها فرع رقابي أو تبديها وزارة الشئون الاجتماعية نفسها حول أمور 

  .اف على الجمعيات الخيرية التابعة لهاالإسلامية منهجا مشابها في الإشر

                                                      
عام  (١٣٧٣الأمن طبقًا للقرار  من رئيس لجنة مجلس ٢٠٠٣ مايو ٢٩ بتاريخ ٢٠٠٣/٥٨٣/خطاب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة س ٨٤

 .الخاص بمكافحة الإرهاب، والموجه إلى رئيس مجلس الأمن) ٢٠٠١
 .ولم يتمكن فريق التقييم من تأآيد ذلك في القانون .أشارت السلطات إلى أن الأفراد ممنوعون أيضًا من التبرع بأموالهم الخاصة إلى الخارج ٨٥

نظرًا للعدد الكبير من التحويلات البرقية وتحويل الأموال والقدرة (ات على تطبيق مثل هذا التدبير يشكك فريق التقييم أيضًا في قدرة السلط
 ٨غير أنه بالنظر لحقيقة أن التوصية الخاصة رقم  ).القانونية الممنوحة للمواطنين بأخذ النقدية إلى خارج البلاد وتمويل مؤسسة خيرية من الخارج

 فقد قرر فريق التقييم ألا يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن السماح أو عدم السماح للأفراد بالتبرع للخارج من ،فراد أو الدوللم تكن موجهة بنية أن تشمل الأ
 .أموالهم الخاصة



 ٢٠٦

 أنشأت وزارة الشئون الاجتماعية قاعدة بيانات إلكترونية رائعة مع معلومات ،ولتعزيز سيطرتها على القطاع .٧٨٢

أسماء وعناوين كل ) ٢(اسم وعنوان كل جمعية خيرية وغرضها والهدف منها، ) ١( : وتشمل،شاملة ومثيرة للإعجاب

بيانات موافقة ) ٣( وأيضا أسماء وعناوين مدير ومحاسب الجمعية، الخيريةارة الجمعية عضو من أعضاء مجلس إد

أسماء وعناوين المانحين والمستفيدين من التبرعات المالية أو العينية، ) ٤(وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية، 

ينهم والبيانات المتعلقة بإنفاق أموال لمستلمين جميع البيانات المالية المتعلقة بالودائع ومن الذي وضعها وعناو) ٥(

الوضع المالي للجمعية الخيرية ورصيدها المصرفي، ) ٧(خطة وميزانية كل جمعية خيرية، ) ٦(وأسمائهم وعناوينهم، 

تستطيع كل جمعية خيرية الوصول إلى قاعدة  ).الخارجيين(المتابعة ربع السنوية بناء على ملاحظات المحاسبين ) ٨(

 وبصفة خاصة البيانات المالية ومتابعة ملاحظات ،)والتي يتم التحقق منها بعد ذلك(بيانات لتحديث بياناتها الخاصة بها ال

 .المحاسبين

تنص لوائح الجمعيات الخيرية، التي تميز بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية الخاصة، على أنه  .٧٨٣

أو خدمات ثقافية وصحية ) في صورة نقدية أو بأي صورة أخرى(مية مسموح لهم فقط بتقديم خدمات اجتماعية وتعلي

كما  .ولا تهدف الجمعيات الخيرية للربح إطلاقًا ).مثل رابطة مرضى السكر وجمعية متلازمة داون(على أساس إنساني 

زاولة العمل تضع القواعد التنفيذية للجمعيات الخيرية قيودا على أنشطتها من خلال النص على أنه لا يجوز لها م

وتخضع الجمعيات الخيرية لرقابة وإشراف وزارة الشئون  ).٧٥المادة (الخيري إلا في المملكة العربية السعودية 

علاوةً على ذلك، تجب الموافقة على أعضاء مجالس  ). من القواعد التنفيذية للجمعيات الخيرية٢المادة (الاجتماعية 

 ٤٤٦وتوجد حاليا  .الشئون الاجتماعية أو من قبل وزارة الشئون الإسلاميةإدارة الجمعيات الخيرية من قبل وزارة 

الأولى لها طابع عام وتجمع من العامة، بينما الأخيرة لها طبيعة  . مؤسسة خيرية خاصة مرخصة٥٠جمعية خيرية و

 .تبرعات والوصاياسمح بالجمع من العامة ولكن يمكن قبول ال ولا ي،إنها مبادرة من شخص واحد أو من أسرة .خاصة

، أصبحت الجمعيات الخيرية العادية مطالبة بتقديم تقارير عن العمليات المشبوهة والمتعلقة 2003 منذ نوفمبر .٧٨٤

 يجب تقديم هذه التقارير إلى وزارة الشئون الاجتماعية وليس ،بالرغم من ذلك .٨٦بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 

طار تقرير العمليات المشبوهة على النحو المحدد في قانون مكافحة غسل لوحدة التحريات المالية حيث تقع خارج إ

ولا يدري الفريق بوجود أي من هذه التقارير عن العمليات المشبوهة المبلغ عنها من قبل أي جمعية خيرية أو  .الأموال

 ٢٣/٩/١٤٢٤بتاريخ  ٤١٧٣٥رقم  (تعميميطالب ال .من قبل وزارة الشئون الاجتماعية إلى وحدة التحريات المالية

موظفي وزارة الشئون الاجتماعية أيضا بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة إذا ما وجدوا ذلك مناسبا أثناء عملهم ) هجرية

من المنظمات غير الهادفة للربح إلى وزارة الشئون (ولم يتم الإبلاغ عن أية عمليات مشبوهة حتى الآن  .الرقابي

 ).شئون الاجتماعية إلى وحدة التحريات المالية في المملكة العربية السعودية أو من وزارة ال،الاجتماعية

 المؤسسات الخيرية التعليمية

يمكن التمييز بين الجمعيات  .تقع مسئولية المؤسسات الخيرية التعليمية على عاتق وزارة الشئون الإسلامية .٧٨٥

 والجمعيات التي تهدف إلى ،ليم الصغار تعاليم الإسلام وتهدف إلى تع،القرآن الكريمالخيرية المسئولة عن إدارة مدارس 

وتقوم وزارة الشئون الإسلامية  .توعية الأجانب المقيمين والزائرين بالقواعد والعادات الإسلامية التي يجب احترامها

ن وزارة ع بترخيص وتسجيل وتعيين مجالس إدارة المنظمات غير الهادفة للربح باستخدام بيانات عدم الممانعة الصادرة

                                                      
  هجرية٢٢/٩/١٤٢٤ بتاريخ ٤١٧٣٥وزارة الشئون الاجتماعية رقم تعميم  ٨٦



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ٢٠٧

 ويتم ذلك على نحو مماثل ، حيث يوجد فرع واحد في كل إقليم، فرعا رقابيا١٣وتكون الرقابة من خلال  .الداخلية

مع استثناء واحد وهو أن رئيس الفرع الرقابي يكون عضوا  .للنحو الذي تمارس به وزارة الشئون الاجتماعية رقابتها

ولا تستخدم وزارة الشئون الإسلامية قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة  .مهفي مجلس إدارة كل جمعية خيرية في إقلي

 مؤسسة خيرية تعليمية مسئولة عن تعليم ١٣توجد  . ولكنها تعمل بقاعدة بيانات خاصة بها،بوزارة الشئون الاجتماعية

 . مكتبا للوعي المجتمعي٢٠٠والقرآن الكريم 

ة لرقابة المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية وأمانته وممثلين عن ويخضع قطاع المؤسسات الخيرية التعليمي .٧٨٦

وتقوم هذه المجموعة بوضع قواعد لما  . فرعا رقابيا١٣الجامعة الدينية ووزارة الداخلية ووزارة التعليم ورؤساء 

ا أنها تعتمد تمويل كم . الترشيحات)٣(الموافقة على الجمعيات الخيرية الجديدة ) ٢( ، الاستراتيجيات والتخطيط)١:(يلي

 أصبح من واجب ٨٧، ٢٠٠٣ يناير عام ١ومنذ  .وزارة الشئون الإسلامية ومن ثم تخصيصه إلى الجمعيات الخيرية

بينما يختلف الوضع بالنسبة  .تمويل الإرهاب/الإبلاغ عن معاملات غسل الأموالالأوقاف المؤسسات الخيرية التعليمية و

ر العمليات المشبوهة سيذهب مباشرة إلى وحدة التحريات المالية بدون مطلب من للجمعيات الخيرية العادية، فتقري

ولم يصل إلى علم الفريق أنه قد تم تقديم أية تقارير إلى وحدة التحريات  .وزارة الشئون الإسلامية للحصول على نسخة

  .المالية

توصف الأوقاف في المملكة  .والإشراف عليهاالأوقاف وزارة الشئون الإسلامية مسئولة كذلك عن ترخيص  .٧٨٧

الأوقاف، لمزيد من المعلومات عن  ).صناديق استئمانية( ترتيبات قانونية ، ولكنها في حقيقة الأمر،بأنها جمعيات خيرية
 . من هذا التقرير٢-٥راجع أيضا القسم 

كت فيها هي صناديق استئمانية ترالأوقاف  .فردية وأوقاف عامة/أوقاف خاصة :الأوقاف من نوعانهناك  .٧٨٨

من ) لأعضاء معينين(وفي الصندوق الاستئماني الخاص، يمكن لعضو معين  .أموال خلفها متوفى من عائلة معينة

العامة لاستخدام الأموال بطريقة معينة كما هو مبين من الأوقاف وتهدف  .كترِالعائلة الاستفادة من الأموال التي تُ

 .حيث تقوم بتسجيلها والإشراف عليها .العامةالأوقاف وحيدة المسئولة عن وتعد وزارة الشئون الإسلامية هي ال .ميثاقها

والمستفيدين الوقف  الخاصة لرقابة قاضي المحكمة التي سجلت العقد الذي يشير إلى الغرض من الأوقافبينما تخضع 

 .العامةالأوقاف ويوجد عدد غير معروف من  .منه

مجلس الأعلى للأوقاف، ونائب وزير شئون الأوقاف بوزارة ويقوم بالإشراف على قطاع الأوقاف بنوعيه ال .٧٨٩

رئيس لجنة شئون (الشئون الإسلامية، والمستشار القانوني لشئون الشريعة بوزارة الشئون الإسلامية، ووزارة المالية 

 التطوير )٢(التسجيل، ) ١: (يقوم هذا المجلس بوضع القواعد الخاصة بالآتي. ، ووزارة التعليم، والخبراء)المواريث

إصدار ) ٦(اعتماد المشروعات، ) ٥(تأجير العقارات، ) ٤(تحديد الموازنات والمصروفات، ) ٣(والاستراتيجيات، 

 .التقارير السنوية

  

  

                                                      
  هجرية١٥/٨/١٤٢٦بتاريخ , )٤/٩/١٨٨(تمويل الإرهاب رقم / حول الإبلاغ عن غسل الأموالتعميم ٨٧



 ٢٠٨

 مراجعة قطاع المنظمات غير الهادفة للربح

 ولم تقم ،مملكةلم تقم السلطات بمراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بقطاع المنظمات غير الهادفة للربح في ال .٧٩٠

بإجراء أي مراجعة داخلية كما أنه ليس لديها القدرة على الحصول على المعلومات في الوقت المناسب عن الأنشطة 

والحجم وغيرها من الخصائص المتعلقة بقطاعاتها غير الهادفة للربح بهدف تحديد خصائص وأنواع المنظمات غير 

 كما أنهم لا ،تخدامها بغرض تمويل الإرهاب بحكم أنشطتها أو خصائصهاالهادفة للربح والتي تواجه مخاطر إساءة اس

 نظرا لما تتمتع ، ,وقد أشارت السلطات بأن هذه المراجعات غير ضرورية ).جزئي(يقومون بإجراء إعادة تقييم دوري 

 ،زارة الشئون الإسلاميةوبالنسبة لو .به وزارة الشئون الاجتماعية من سلطة دائمة تتيح لها مراجعة القوانين وتعديلها

 فمن وجهة نظر فريق ،على الرغم من هذا .فهناك سياسة متبعة وهي مراجعة القوانين الخاصة بها كل أربع سنوات

 وبخاصة لغرض تقييم ما إذا ،تتطلب مراجعة شاملة للمنظمات غير الهادفة للربحالثامنة التقييم أن التوصية الخاصة 

  .ي كافياكان الإطار القانوني والسياس

 واصلالت
 

تخضع جميع المنظمات غير الهادفة للربح في السعودية لمتطلبات الترخيص والتسجيل والإشراف المحددة  .٧٩١

 والمساءلة ،وتشمل آليات الضوابط الرقابية المعايير القانونية لإدارة وتنظيم يتسمان بالشفافية .في هذا القسم من التقرير

 الثامنة على النحو الذي تم تصوره في التوصية الخاصة ذلكويتجاوز  .لهادفة للربحوالنزاهة لجميع المنظمات غير ا

بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بإساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح، بما  ).والتي تتطلب فقط تعزيز هذه القيم(

 وسائل الإعلام لتواصل بواسطة افي ذلك إساءة الاستخدام لأغراض تمويل الإرهاب، تم زيادة الوعي من خلال

والمقالات المنشورة في المجلات المتخصصة للمنظمات غير الهادفة للربح مع توزيع الأقراص المدمجة وكذلك من 

 .خلال المساجد

 المعلومات المتاحة
 

; مقاصد وأهداف أنشطتها المعلنة) ١( :على جميع المنظمات غير الهادفة للربح الاحتفاظ بمعلومات عن .٧٩٢

 ،)المدير والمحاسب( بما في ذلك كبار الموظفين ،الذي يباشر ويراقب أنشطتها) الأشخاص(هوية الشخص ) ٢(و

يتم توفير هذه المعلومات لوزارة الشئون الاجتماعية ولوزارة الشئون الإسلامية  .وأعضاء مجلس الإدارة والأوصياء

 .ة وبسهولةويتم تحديث هذه المعلومات مباشر .وكذلك للمحاسبين الخارجيين

  العقوبات
 

 فإن ذلك سيعد ،تمويل الإرهاب/أشارت السلطات إلى أنه إذا ثبت اشتراك الجمعية الخيرية في غسل الأموال .٧٩٣

وأشارت  ). من هذا التقرير١- ٢كما هو موضح في القسم ( عاملاً من العوامل المشددة وسيتم فرض العقوبات الممكنة

عية ووزارة الشئون الإسلامية ستلجآن لاستخدام عقوبات مدنية أو إدارية إذا السلطات إلى أن وزارة الشئون الاجتما

 وفصل أعضاء مجلس الإدارة أو ،وتشمل العقوبات الإدارية إغلاق الجمعية الخيرية .كانت المسألة تستدعي ذلك

عدد غير (مضى وكانت هذه العقوبات تطبق فيما  . وتجميد الحسابات المصرفية،الأعضاء الذين يقومون بالإدارة

ولا توجد . تمويل الإرهاب على وجه الخصوص/ بالرغم من أنها لم تكن تتعلق بغسل الأموال، )معروف من العقوبات
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 ٢٠٩

 ،أية إشارة لدعوى مدنية تم اتخاذها ضد أحد المسئولين في جمعية خيرية في قانون الجمعيات الخيرية والقواعد التنفيذية

 .لم يتم توفير أي مراجع قانونية .ى شدة المسألةولكن قد تتخذ الإجراءات بناء عل

 الترخيص والتسجيل
 

يجب على جميع الجمعيات الخيرية في المملكة الحصول على ترخيص من قبل وزارة الشئون الاجتماعية أو  .٧٩٤

 ).راجع ما سبق(وزارة الشئون الإسلامية وأن تكون مسجلة بإحدى الوزارتين 

 الاحتفاظ بالسجلات
 

 المنظمات غير الهادفة للربح أن تحتفظ بجميع سجلات المعاملات، سواء كانت عن الأموال جميعيجب على  .٧٩٥

لا يعرف عدد سنوات ذلك، (.الواردة أو الصادرة، سواء كانت نقدية، أو عينية، أو شيكات مصرفية، أو تحويلات برقية

فتح الحسابات المصرفية لتجعله قاصرا على تقيد مؤسسة النقد العربي السعودي  ).وما هو الأساس القانوني لهذا المطلب

 .ولا يسمح لأي جمعية خيرية أن يكون لها أكثر من حساب مصرفي واحد .الجمعيات الخيرية المرخصة بشكل صحيح

 أو تحويلات، أو وسائل الدفع الإلكتروني، ،سوف تقبل الجمعيات الخيرية العادية المدفوعات الواردة عن طريق شيكات

 فلا تكون نقدية ولكن عن ،أما المدفوعات الصادرة .النقدية سواء في البنك أو في مكتب الجمعية الخيريةأو الودائع 

  .وتتلقى المؤسسات الخيرية التعليمية أيضا تمويلها من وزارة الشئون الإسلامية .طريق التحويل المصرفي

 جمع المعلومات وتبادلها والتعاون المحلي لاستهداف المخالفات
 

 سواء ،ضع الجمعيات الخيرية لرقابة منتظمة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الشئون الإسلاميةتخ .٧٩٦

وكذلك فقد يقوم المحاسبون الخارجيون بفحص جمعيات خيرية معينة بناء  .بشكل مباشر أو من خلال فروعهما الرقابية

 بالإضافة إلى المحاسبين العاديين الذين ،ة أو فروعهماعلى طلب وزارة الشئون الاجتماعية أو وزارة الشئون الإسلامي

 .ويجب على الجمعيات الخيرية تقديم تقارير سنوية إلى الجهات الرقابية التابعة لها لاعتمادها .تقوم الحكومة بتعيينهم

لفقرة ويقتصر الاحتفاظ بالحسابات المصرفية وتدفقات الأموال للمؤسسات الخيرية على الأساليب الموضحة في ا

على أن تكون  .بتقارير عن العمليات المشبوهةويجب على الجمعيات الخيرية وكذلك الجهات الرقابية التقدم  .السابقة

) راجع ما سبق ذكره عن المعلومات التي تتضمنها قواعد البيانات(جميع المعلومات عن المنظمات غير الهادفة للربح 

 ).الثامنةمما يتجاوز متطلبات التوصية الخاصة (ون الحاجة لفتح تحقيق  د،متاحة للحكومة فورا وفي جميع الأوقات

 ، لا توجد أية حدود قانونية لتبادل المعلومات المتضمنة في قواعد البيانات بين الهيئات الحكومية،بالإضافة إلى ذلك

  .على الرغم من أن تبادل المعلومات يكون بناء على طلب أو مذكرة تفاهم فقط

 دوليالتعاون ال
 

 ،أشارت السلطات إلى أن أي طلب أجنبي سيتم التعامل معه على أنه طلب للمساعدة القانونية المتبادلة .٧٩٧

  . من هذا التقرير لاستعراض التعاون الدولي٦راجع القسم  .وينبغي التعامل معه من خلال وزارة الخارجية

  



 ٢١٠

 الفعالية
 

م رقابي وتنظيمي شامل يفوق كثيرا من النظم يبدو أن قطاع المنظمات غير الهادفة للربح محاط بنظا .٧٩٨

وحيث إن فريق التقييم ليس على دراية بأية  .الأخرى المتبعة في الجهات القانونية الأخرى ويبدو أنه فعال لحد ما

 سوف تساعد مراجعة وإعادة التأكيد على الالتزام بتقديم تقارير عن العمليات المشبوهة ،تقارير عن عمليات مشبوهة

 .توسيع فعالية هذا النظام على

  التوصيات والتعليقات ٢-٣-٥
 

 أصبح من الضروري أن تقوم ،مع وجود العديد من الجمعيات الخيرية والأوقاف ومع تعدد المعاملات .٧٩٩

وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الشئون الإسلامية بمراجعة نظام المنظمات غير الهادفة للربح ككل وتحديد عناصر 

المتطلب والأساس القانوني الذي ترتكز عليه متطلبات  .واع المنظمات غير الهادفة للربح المعرضة للمخاطرالنظام وأن

 .الاحتفاظ بالسجلات غير واضح

  الثامنةالالتزام بالتوصية الخاصة  ٣-٣-٥

درجة  

 الالتزام 

 تقدير درجة الالتزام موجز العوامل التي يستند إليها

التوصية 

الخاصة 

 الثامنة

لتزمة م

 إلى حد

 كبير

 ولا ،للربح الهادفة غير بالمنظمات الخاصة المحلية واللوائح القوانين لكفاءة مراجعة توجد لا •

 المعرضة للربح الهادفة غير المنظمات وأنواع عناصر تحديد بغرض محلية مراجعات توجد

 إعادة توجد ولا; خصائصها أو أنشطتها بحكم الإرهاب لتمويل الاستخدام إساءة لمخاطر

 المحتمل القطاع ضعف نقاط عن الجديدة المعلومات مراجعة طريق عن دورية تقييمات

 الإرهابية الأنشطة في استغلالها

 ).القانوني والأساس الشروط (واضحة غير بالسجلات الاحتفاظ متطلبات •

 التعاون المحلي والدولي -٦

 )٣١التوصية (التعاون والتنسيق المحلي  ١-٦

  لتحليلالوصف وا ١-١-٦
 

 )٣١التوصية (آليات التعاون المحلي 



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ٢١١

 اللجنة الدائمة لمكافحة غسل) ١( :قامت الحكومة السعودية بتأسيس ثلاث جهات للتعاون بين الهيئات .٨٠٠

 .)PCMLA(اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة ) ٣(اللجنة الدائمة لمكافحة تمويل الإرهاب، و) ٢( والأموال؛

 ، الرقابة الذاتيةلجنة) ١( : اللجان السابقة، توجد لجنتان من القطاع الخاص للتنسيق داخل قطاع البنوكبالإضافة إلى

لجنة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال التي تفحص ) ٢(وهي المسئولة عن التنسيق والبحث في قوائم الإرهابيين، و

 .المسائل المتعلقة بالجرائم المالية

  مكافحة غسل الأموالاللجنة الدائمة ل
 

 الصادر في شهر مايو من ٨٨ بموجب قرار مجلس الوزراء تأسست اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال .٨٠١

 اللجنة هو مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض ويرأسها ويشرف عليها معالي محافظ هذهومقر . ١٩٩٩عام 

 لمكافحة غسل الأموال هي المسئولة عن كل ما يتعلق بتنسيق وتُعد اللجنة الدائمة .مؤسسة النقد العربي السعودي

 .السياسات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك ضمان تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي

وشمال  الوفد السعودي في مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط اللجنةوترأس هذه 

واحد لكل فرع إنفاذ للقانون بما (تتكون اللجنة من ستة أعضاء من وزارة الداخلية  .أفريقيا وغيرها من الهيئات الدولية

وعضو واحد من كلٍ من وزارة الخارجية ووزارة العدل وزارة التجارة والصناعة ) في ذلك وحدة التحريات المالية

وتوظف اللجنة  .دعاء وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعوديووزارة المالية ومصلحة الجمارك وهيئة الا

وتجتمع اللجنة شهريا وتتعامل مع عدد كبير من المسائل المتعلقة بمكافحة غسل  .نائبا للرئيس وموظفي السكرتارية

كما قامت اللجنة  .عليق عليهاوتقوم اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح المقترحة لمكافحة غسل الأموال والت .الأموال

 .بإنشاء لجان فرعية للتعامل مع مسائل معينة

 اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب
 

 وكان لها دور الإشراف والتنسيق ٨٩ ٢٠٠١ في شهر ديسمبر عام تم تشكيل اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب .٨٠٢

الأعضاء الأربعة الدائمون في اللجنة هم من  .يل الإرهاببين الجهود المبذولة في المملكة العربية السعودية لمكافحة تمو

ويمكن  ).مؤسسة النقد العربي السعودي(وزارة الداخلية وإدارة المباحث العامة ووزارة الخارجية ووزارة المالية 

، )يواند(ويكون الأعضاء غير الدائمين من وزارة المالية  .للأعضاء غير الدائمين أن يشاركوا حسب ما يقتضيه الأمر

، وهيئة السوق المالية، وديوان المظالمووزارات العدل والتجارة والصناعة والشئون الإسلامية والشئون الاجتماعية، 

في وزارة  المباحثويرأس اللجنة مدير عام  .ومصلحة الجمارك وأي طرف آخر ترى اللجنة ضرورة للجوء إليه

 الطلبات المقدمة من الدول الأخرى والمنظمات الدولية فيما يتعلق وتتلقى اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب .الداخلية

 .بمكافحة الإرهاب وتدرسها وترد عليها

 اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة 
 

                                                      
  هجرية١٧/١/١٤٢٠بتاريخ ) ٥(قرار مجلس الوزراء رقم  ٨٨
 ).٢٠٠١ ديسمبر عام ٢٥( هجرية الموافق ١٠/١٠/١٤٢٢ بتاريخ ،٢٠١٦٧/مرسوم ملكي س ٨٩



 ٢١٢

وتتألف عضوية هذه اللجنة من ممثلين من  .اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلةتترأس وزارة الداخلية  .٨٠٣

 ديوان المظالمدل وهيئة التحقيق والادعاء ووزارة المالية ووزارة الخارجية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الع

ويعتبر دورها هو العمل على الطلبات المقدمة من دول أجنبية من أجل التعاون الدولي أو المساعدة  .ومصلحة الجمارك

ودي كبوابة تتمكن هيئات إنفاذ القانون من خلالها الحصول على وتعمل مؤسسة النقد العربي السع .القانونية المتبادلة

  .معلومات من المؤسسات المالية

 )٣٢التوصية (مراجعة فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
 

 عاتق اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال مهمة مراجعة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل علىيقع  .٨٠٤

ولم تقم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أو أية  .في المملكة، وقد كانت دائما تقوم بذلك حسب الطلبالإرهاب 

 .بمراجعة شاملة للنظام بأكمله) مثل الوزارات أو المكاتب ذات المسئولية الحكومية(جهات أخرى 

 الفعالية
 

لية التنسيق الخاصة بقوانين وسياسات  هيئات للسياسات على الأقل تقوم بعم٣ من حقيقة وجود الرغمعلى  .٨٠٥

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، يجب على المملكة بشكل عام أن تحسن من التنسيق بين هؤلاء 

وعلى الرغم من تحديد السلطات  .الذين يلعبون دورا أساسيا في التعاون الدولي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 .لممنوحة لكل لجنة من اللجان الثلاثة في بيانها التأسيسي، يوجد تداخل بين بعض صلاحيات هذه اللجانوالصلاحيات ا

 حل هذه المسألة عمليا، ولكن فريق التقييم تلقى وجهات نظر متباينة عن الصلاحيات الممنوحة للجهات المختلفة، ويمكن

) ق المجموعات المعنية مقابل قانون مكافحة غسل الأموالمواثي(بناء على تفسيرات مختلفة لوثائق قانونية مختلفة 

والذي (يحدث ذلك على الرغم من وجود بعض الممثلين في أكثر من جهة واحدة  ). من هذا التقرير٣-٦راجع القسم (

  ).يؤيده فريق التقييم بحد ذاته

لإخفاق الأولي للسلطات في  آخر يثير القلق وهو كفاءة عملية التنسيق، انظر على سبيل المثال اشيءويوجد  .٨٠٦

لقد ظهر أثناء  ). من هذا التقرير٧-٢راجع القسم (صياغة نموذج للإقرار النقدي يتفق مع قانون مكافحة غسل الأموال 

اللقاءات الميدانية أنه غالبا ما يكون المسئولون عن تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي ليس لديهم الوعي الكافي 

والتي (ويبدو أن التنسيق العملي بين جهات إنفاذ القانون  .ة التي تضعها معايير مجموعة العمل الماليبالمتطلبات الفعلي

 .، وكذلك التنسيق بين وحدة التحريات المالية والجهات الرقابية على ما يرام)تشمل وحدة التحريات المالية

   التوصيات والتعليقات ٢-١-٦
 

ت المملكة إطارا للتنسيق على مستوى السياسات ولكنه ليس على مستوى بينما يبدو التنسيق العملي جيد، أعد .٨٠٧

ويجب أن تعمل السلطات على تنسيق الصلاحيات بشكل أفضل والإسراع بأعمال الجهات  .الفعالية المرجوة منه

 إدراك يجب أيضا على السلطات ضمان تدفق المعلومات بشكل كاف للتأكيد على .الرئيسية المنوطة بعملية التنسيق

  .وتنفيذ مناسبين لمعايير مجموعة العمل المالي
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 ٢١٣

  ٣١الالتزام بالتوصية  ٣-١-٦

درجة  

 الالتزام 

 تقدير درجة الالتزام موجز العوامل التي يستند إليها

التوصية 

٣١ 

ملتزمة 

 إلى حد

 كبير

 .التنسيق على مستوى السياسات غير فعال بدرجة غير كافية •

 ) الأولى والتوصية الخاصة٣٥التوصية (الخاصة للأمم المتحدة الاتفاقيات والقرارات  ٢- ٦

 الوصف والتحليل ١-٢-٦
 

 الأولى والتوصية الخاصة ٣٥التوصية رقم 

 بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع ١٩٩٢ يناير ٩ في المملكةقامت  .٨٠٨

. ١٩٩٨ نوفمبر ٣٠ في ٩٠أصدرت المملكة القواعد التنفيذية ).  فيينااتفاقية (١٩٨٨بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

  . العناصر الضرورية لتطبيق اتفاقية فييناجميعتتضمن هذه القواعد 

على اتفاقية الأمم المتحدة ) ٢٠٠٥ يناير ١٨(والمصادقة ) ٢٠٠٠ ديسمبر ١٢(قامت المملكة بالتوقيع  .٨٠٩

لم تصدر المملكة أية قواعد تنفيذية تتعلق باتفاقية باليرمو،  ).اقية باليرمواتف(لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 على ويرتكز هذا العرض العام .٩١ولكن زودت فريق التقييم بعرض عام للتغطية الشاملة الفعلية لاتفاقية باليرمو 

 هذا العرض من ذلك، وعلى أساس الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاقية باليرمو، وعلى الرغم

وهكذا، وعلى الرغم من أنه يبدو عدم وجود أية  .لم يكن بمقدور فريق التقييم التأكيد على التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية

أحكام قانونية تنفيذية في قضايا مثل المتعلقة بتعريف الجريمة المنظمة أو حماية الشهود أو الضحايا، إلا أن قانون 

 من ٧ و٦المادة ( الجريمة وتبني تدابير لمكافحة غسل الأموال متحصلات غسل الأموال غطى تجريم غسل مكافحة

  ).اتفاقية باليرمو

على )  من اتفاقية باليرمو٩ و٨المواد (بالإضافة إلى هذا، تم تجريم الفساد وتبني تدابير مكافحة الفساد  .٨١٠

والذي تم تنفيذه أيضا )  من اتفاقية باليرمو١٥المادة (افحة الرشوة المستوى المحلي من خلال السلطة القضائية ونظام مك

 نوفمبر ٢٩في (وفيما يتعلق باتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وقعت المملكة  .الجزائيةمن خلال قانون الإجراءات 

 باتفاقية على الرغم من أن بعض العناصر الموجودة .على هذه الاتفاقية) ٢٠٠٧ أغسطس ٢٣في (وصادقت ) ٢٠٠١

مكافحة تمويل الإرهاب يبدو أنها مشمولة بقانون مكافحة غسل الأموال، إلا أن ذلك ليس صحيحا لأغلبية متطلبات 

وكما هو الحال في جميع تقييمات مجموعة العمل المالي، فإن تطبيق أي صك دولي  .٩٢الاتفاقية الواجب تطبيقها 

                                                      
 . هجرية١١/٨/١٤١٩ بتاريخ ١٦٨قرار رقم  ٩٠
 .٣٤ و٣١-٢٩و, ٢٧-٢٤و, ٢٠-١٨و, ١٦-١٠و, ٧-٥ تطبيق المواد ٣٥تتطلب التوصية  ٩١
 . في اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب١٨ إلى ٢ ضرورة تطبيق المواد من ١ والتوصية الخاصة رقم ٣٥وتتطلب التوصية  ٩٢



 ٢١٤

) فعالية(حيث لا يتم تنفيذه بنفس درجة  نون الوطني بعد التصديق عليهبصورة تلقائية حيث أنه قد أصبح جزءا من القا

 .القانون

، لم غير أنه  اتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب١٣للأمم المتحدة من مجموع  ة اتفاقي١٣صادقت المملكة على  .٨١١

وكما هو  .تصرف الإجراميما إذا كانت الاتفاقيات قد تم تطبيقها خاصة فيما يتعلق بتجريم الطات من إثبات لستتمكن ال

الحال في جميع تقييمات مجموعة العمل المالي، لا يمكن الإقرار بأن الصك الدولي قد أصبح جزءا من القانون الوطني 

 .القانون) فعالية(بعد التصديق عليه حيث لا يتم تنفيذه بنفس درجة 

قة بتجميد الأموال المستخدمة في تمويل لم تطبق المملكة العربية السعودية النطاق الكامل للإجراءات المتعل .٨١٢

 والقرارات اللاحقة ١٣٧٣ و١٢٦٧الإرهاب المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 

 من هذا التقرير لإلقاء نظرة عامة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم ٤- ٢راجع القسم  ).بدرجات مختلفة(

 . والقرارات اللاحقة١٣٧٣و ١٢٦٧المتحدة رقم 

 العناصر الإضافية 
 

اتفاقية ) ٢(، و93لمكافحة الإرهاب ) GCC(اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي ) ١(انضمت المملكة إلى  .٨١٣

لائحة القواعد التنفيذية لمكافحة الإرهاب الدولي ) ٣(، و94 ١٩٩٩منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب في عام 

 .96الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ) ٤(، و95جلس التعاون الخليجي الخاصة بدول م

   تالتوصيات والتعليقا ٦.٢.٢

يصعب تقييم مدى الالتزام بالتوصيات في غياب المعلومات التي تثبت توافق قانون المملكة العربية السعودية  .٨١٤

يمكن اعتبار القواعد التنفيذية  .ويل الإرهابمع المتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية باليرمو واتفاقيات مكافحة تم

وبالنسبة . هجرية كافية لتحقيق متطلبات اتفاقية فيينا 11/8/1419 والصادر بتاريخ 168 الموجودة في القرار رقم

ولا يعني  . فقط من قانون مكافحة غسل الأموال على تمويل الإرهاب٢لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، تعاقب المادة 

كما لا تعني حقيقة وجود اتفاقيات ثنائية لمكافحة تمويل الإرهاب أن اتفاقية  .أن الاتفاقية قد تم تطبيقها بالكاملذلك 

وفيما يخص اتفاقية باليرمو، يجب ملاحظة أنه على الرغم من أنه فيما يبدو لا توجد أية  .تمويل الإرهاب قد تم تطبيقها

  .من أحكام الاتفاقية في الإطار القانوني المحليأحكام قانونية تنفيذية، تم تضمين أجزاء 

ويوصى بقيام السلطات السعودية بتطبيق اتفاقيات باليرمو ومكافحة الإرهاب بشكل كامل بالإضافة إلى  .٨١٥

من أجل تصحيح أوجه )  من هذا التقرير٤-٢حيثما أمكن، راجع القسم  (١٣٧٣ و١٢٦٧قرارات مجلس الأمن رقم 

 .تها فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بأسرع ما يمكنالقصور التي تمت ملاحظ

                                                      
 ). هجرية٢/٩/١٤٢٦ (٢٠٠٥ أآتوبر ٥بتاريخ ) ٥٢/م(مرسوم ملكي رقم  ٩٣
 ). هجرية٥/٨/١٤٢١ (٢٠٠٠ نوفمبر ٣بتاريخ ) ٣١/م(مرسوم ملكي رقم  ٩٤
 ). هجرية١٦/١٠/١٤١٤ (١٩٩٤ مارس ٢٩بتاريخ ) ١٢٩( مجلس الوزراء رقم قرار ٩٥
 ). هجرية١٠/٦/١٤١٩ (١٩٩٨ أآتوبر ٢بتاريخ ) ١٦/م(مرسوم ملكي رقم  ٩٦



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ٢١٥

   الأولى والتوصية الخاصة ٣٥الالتزام بالتوصية رقم  ٣-٢-٦

درجة  

 الالتزام 

 تقدير درجة الالتزام موجز العوامل التي يستند إليها

التوصية 

٣٥ 

ملتزمة 

 جزئياً

 يرمو بصورة كاملةلم يتم تطبيق اتفاقية بال •

  لم يتم تطبيق اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب •

التوصية 

الخاصة 

 الأولى

غير 

 ملتزمة

 لم يتم تطبيق اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب •

 والقرارات اللاحقة لها ١٣٧٣ و١٢٦٧الإخفاقات المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن رقمي  •

 .تأثير سلبي على هذه التوصية الخاصة

 ) الخامسة والتوصية الخاصة٣٨ إلى ٣٦التوصية من (المساعدة القانونية المتبادلة  ٣-٦

 الوصف والتحليل ١-٣-٦
 

 ٣٦التوصية 
 

 وصف عام
 

 تطبيقها لدى المملكة العربية السعودية إطار لمكافحة غسل الأموال، على أساس بنود اتفاقية فيينا التي تم .٨١٦

، ولقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما هو موضح في قانون مكافحة غسل الأموال )الجزائيةقانون الإجراءات (

 ).٢٤ و٢٣المادة (

للتنسيق بين مسائل ومطالبات مكافحة غسل الأموال، أنشأت المملكة اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية  .٨١٧

ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، تعد اللجنة  .يمكن لهذه اللجنة معالجة كل القضايا ).١راجع أيضا القسم (المتبادلة 

- ٢٣المادة (الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة هي الجهة المختصة بالتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

رهاب ضمن اختصاص اللجنة الدائمة لمكافحة طبقًا للجنة المساعدة القانونية المتبادلة، تقع جرائم تمويل الإ ).١

وقد أشارت اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب إلى وجوب تلقي اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة لقضايا  .الإرهاب

 ). من هذا التقرير١-٦راجع أيضا القسم (تمويل الإرهاب من الخارج 

تلقي طلبات ) ١( :مساعدة القانونية المتبادلة على القيام بالمهام التاليةوتنص اللائحة التأسيسية للجنة الدائمة لل .٨١٨

تصنيف الطلبات ) ٢(من الدول الأخرى سواء عن طريق القنوات الدبلوماسية أو البوليس الدولي الموجود بالرياض، و

 الدول مرتبطة مع المملكة حسب تاريخ تلقيها وأهميتها وموضوعها واسم الدولة التي تطلب المساعدة وما إذا كانت هذه

دراسة الطلبات من حيث صيغتها والتأكد من استيفائها للشروط والبيانات ) ٣(، وأو ثنائية باتفاقيات دولية أو إقليمية

والمستندات المنصوص عليها في الاتفاقيات والإشارة إلى أية تعارضات في حالة وجودها، أو أية تساؤلات أو 

التنسيق مع السلطة أو السلطات المختصة لدراسة ) ٤(ن أجل تسهيل عملية تنفيذ الطلب، وتوضيحات أو بيانات وذلك م

متابعة طلبات المساعدة التي تمت إحالتها إلى السلطة أو ) ٥(الطلب فيما يتعلق بالموضوع ومدى إمكانية تنفيذ الطلب، و



 ٢١٦

ة للمساعدة القانونية المتبادلة مرتين شهريا وبغرض التعامل مع هذه الطلبات، تجتمع اللجنة الدائم .السلطات المختصة

من غير الواضح إذا كان هذا  ).ولكن يمكن أن تجتمع لعدد أكبر من المرات عند الحاجة للتعامل مع الطلبات العاجلة(

المعدل الزمني المنتظم للاجتماعات كافيا لمعالجة الطلبات الموجودة دون حدوث تأخير أم لا، وعلى الرغم من ذلك، 

أوضحت السلطات أن المعدل الزمني كاف للنظر في العدد المحدود من الطلبات التي تلقتها ومن الممكن عقد اجتماعات 

 ).وكذلك الحال بالنسبة للطلبات العاجلة(إضافية إذا ما اقتضت الضرورة 

لمتبادلة وتسليم وفي الواقع، تمثل هيئة الادعاء السلطة التي تتعامل مع معظم طلبات المساعدة القانونية ا .٨١٩

المطلوبين بشكل مباشر، حيث يبدو أن ذلك يقع خارج إطار اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة، ولكن وفقًا 

وكانت هيئة الادعاء هي  .للسلطات أيضا كمتابعة لطلبات اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة التي تم إرسالها

المساعدة القانونية ن تقديم معلومات خلفية عملية إلى فريق التقييم عن كيفية التعامل مع طلبات الوحيدة التي تمكنت م

يمكن لهيئة الادعاء، بصفتها أبرز هيئات إنفاذ القانون، التعاون مع الأطراف الأجنبية والقيام بذلك كجزء من  .المتبادلة

  .واجباتها اليومية

ت مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية يعاني من ومع ذلك، يبدو أن إجمالي تنفيذ طلبا .٨٢٠

أطراف عديدة وكذلك من عدم وجود إجراءات متابعة واضحة مما يؤدي  نظراً لوجود مستوى منخفض من التنسيق

 .بدرجة كبيرة إلى إبطاء إجراءات تنفيذ تلك الطلبات

  نطاق المساعدة القانونية المتبادلة
 

، انضمت المملكة العربية السعودية إلى العديد )٢٠٠٤(يم السابق لمجموعة العمل المالي وكما ذُكر في التقي .٨٢١

من الاتفاقيات، والمعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف والتي تنص على التعاون الدولي العام وخاصة في منطقتي الشرق 

ثنائية في مجال التعاون القضائي والأمني بعد كما أبرمت المملكة أيضا اتفاقيات  .الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي

تشاد والهند وإيطاليا والمغرب والسنغال والسودان وسوريا وتركيا (إنهاء التقييم الأخير مع عدد من السلطات القضائية 

وذلك على  خارج إطار أية معاهدة  المساعدة القانونية المتبادلةيمكن للمملكة أيضا أن توفر ).والمملكة المتحدة واليمن

 .٩٧أساس المعاملة بالمثل 

وبصفة عامة، أشارت السلطات السعودية إلى وجود مرونة لديها فيما يتعلق بمعظم أنواع المساعدة القانونية  .٨٢٢

المتبادلة، مثل جمع الأدلة أو الإفادات من الأشخاص، أو تقديم المستندات أو الهويات الأصلية ذات الصلة أو نسخ منها، 

يضع قانون مكافحة غسل الأموال أحكاما تتعلق بتنفيذ طلبات الهويات وتجميد  .ادرة أو ضبط الأصولأو تجميد أو مص

، وعلى الرغم من ذلك، يمكن للأمثلة )24و 23 ادتينالم، قانون مكافحة غسل الأموال(ومصادرة وضبط الأصول 

 من الاتفاقية العربية لقمع ٩ي، وفي المادة العربية للتعاون القضائ  من اتفاقية الرياض١٤الأخرى أن توجد في المادة 

 من اتفاقية ١٤، وفي المادة )١٤- ٢٧المواد (الإرهاب، وفي اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب 

 من ٢، وفي المادة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمىالتعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية 

وأخيرا في اتفاقية التعاون ) ٢(اتفاقية التعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال، وفي المادة 

 .لمكافحة الجريمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا

                                                      
  من قانون مكافحة غسل الأموال٢٤ و٢٣ هجرية والمواد ٢٣/١/١٤١٨بتاريخ ) ١١٩٤/ب/٤(أمر ملكي رقم  ٩٧
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 ٢١٧

 الالتزام بالوقت في المساعدة القانونية المتبادلة
 

ووفقًا للفصل التأسيسي  .ر إلى وقت محدد لطلبات المساعدة القانونية المتبادلةلا توجد أحكام في القانون تشي .٨٢٣

للجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة، ينص على أن هذه المؤسسة مسئولة عن متابعة طلبات المساعدة التي يتم 

 من قانون مكافحة غسل ٢٣بالمادة ويجب تمرير الطلبات الخاصة  .إحالتها إلى السلطة أو السلطات المختصة لتنفيذها

 .الأموال من خلال اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة إلى هيئة الادعاء

وللوهلة الأولى، يبدو أن  . عضوا١٦وتعد اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة لجنة كبيرة تتكون من  .٨٢٤

د المخاوف الذي ذُكر في التقييم السابق لمجموعة العمل المالي وكان أح .ذلك يؤدي لبطء الإجراءات وضياع الوقت

مؤسسة النقد العربي (يشير إلى أن المطالبة بمرور جميع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة من خلال هيئة واحدة 

 السعودية وتم اقتراح ضرورة قيام .من شأنه أن يعطل أو يعيق إنجاز الطلبات الأجنبية) السعودي في ذلك الوقت

بخطوات للتأكد من عدم حدوث ذلك بالإضافة إلى ضرورة عقد اتفاقيات ثنائية لتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل 

وعلى الرغم من ذلك، لم يتضح إذا كان إنشاء اللجنة الدائمة  .الأموال وتمويل الإرهاب بين السلطات التنظيمية بذلك

 .صاحبه تحسن في الموقف بدرجة كافية أم لاللمساعدة القانونية المتبادلة قد 

 من ٢٤المادة (علاوةً على ذلك، تعد إحدى الصعوبات الرئيسية في تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة  .٨٢٥

هو مستوى التنسيق والتعريف الواضح للوظائف بين اللجان والمؤسسات السياسية ) قانون مكافحة غسل الأموال

 . المظالم أو هيئة الادعاءالمختلفة مثل ديوان

 شروط المساعدة القانونية المتبادلة
 

 قواعد توضح كيفية التعامل مع طلبات مكافحة غسل  الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلةاللجنةأصدرت  .٨٢٦

 الأموال وتمويل الإرهاب، والتي لا تضع أي أسس لرفض طلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي

من اتفاقية فيينا تشكل أسس لرفض ) ١٥ (٧لقد أوضحت السلطات عمليا أن الظروف المدرجة في المادة  .يعد مقبولاً

، أو هددت سلامة وأمن المملكة العربية السعودية، الشريعةأيضا، يتم رفض الطلبات دائما إذا تعارضت مع  .أي طلب

 .لمبادئ الأساسية للمملكةأو إذا كان الرد على طلب معين سيتعارض مع أحد ا

 من قانون مكافحة ٤-٢٣كما يعد عدم الالتزام بمتطلبات المساعدة القانونية المتبادلة كما هو محدد في المادة  .٨٢٧

 الدولة الأجنبية اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلةومع ذلك، قد تطالب  .غسل الأموال يعد كافيا لرفض أي طلب

ت المفقودة عن طريق إرفاق قائمة بالمتطلبات الرسمية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل بتقديم المعلوما

 .على ما يبدو أن هذه المتطلبات لا تمثل عقبة أمام تنفيذ طلبات المساعدة القانونية الأجنبية المتبادلة .الأموال

 عملية المساعدة القانونية المتبادلة
 

 وتحديد مهامها في بعد إنشاء اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلةه أشارت السلطات السعودية إلى أن .٨٢٨

لائحتها التأسيسية، أصبح لدى المملكة العربية السعودية عملية واضحة وتتسم بالكفاءة من أجل تنفيذ طلبات المساعدة 

 القانونية المتبادلة مهام اللجنة فقط دون ومع ذلك، تحدد اللائحة التأسيسية للجنة الدائمة للمساعدة .القانونية المتبادلة



 ٢١٨

وكما هو موضح من قبل، حتى بين السلطات المختصة في المملكة  .وجود شرح مفصل للخطوات الواجب اتباعها

 .العربية السعودية توجد وجهات نظر متباينة حول دور كل لجنة في المساعدة القانونية المتبادلة

 المسائل المالية
 

فقط على ) فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب(ت المساعدة القانونية المتبادلة لا يتم رفض طلبا .٨٢٩

، يجب ملاحظة وبغرض التعرف على خلفية هذه المسألة .أساس اعتبار الجريمة الأصلية تتضمن أيضا مسائل ضريبية

 فقط من إجمالي الناتج المحلي %٥تبلغ إيرادات الضرائب حوالي (وجود ضرائب قليلة ومحدودة للغاية في المملكة 

)GDP (( ومع ذلك، لا تتطلب معايير مجموعة العمل المالي  . من الضرائب محدودةللتهربكما أن العقوبة الموجودة

من أية دولة أن تقوم بجمع الضرائب أو تجريم التهرب من الضرائب أو تحديد التهرب من الضرائب كجريمة أصلية 

  .لغسل الأموال

  سريةمتطلبات ال
 

ينص قانون مكافحة غسل الأموال على أن المعلومات التي تفصح عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن  .٨٣٠

 .سريةغير المالية المحددة، يمكن مشاركتها فقط إذا لم تؤدي للإخلال بالأحكام والممارسات الموجودة المتعلقة بال

 وحدة التحريات المالية، وليس من خلال جهات إنفاذ القانون بالإضافة إلى ذلك، يمكن تبادل المعلومات فقط من خلال

وحدة )  من هذا التقرير٢راجع القسم (ويجب ملاحظة أن  .أو اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلةالأخرى 

حددة فقط من التحريات المالية يمكن أن تحصل على المعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الم

وفي النهاية، يمكن استخدام المعلومات التي يتم تبادلها على هذا  .خلال كيانات إنفاذ القانون والهيئات الرقابية الأخرى

الأساس فقط من أجل الغرض المحدد عند طلب هذه المعلومات ويمكن الإفصاح عنها فقط في حالة واحدة لطرف ثالث 

)المادة (عند الحصول على موافقة صريحة من وحدة التحريات المالية بالقيام بذلك ) اوالذي في الواقع ربما يكون قاضي

 من قانون مكافحة غسل الأموال والتي ٢٢ و٨وفي هذا الصدد، راجع المواد  ). من قانون مكافحة غسل الأموال٢٢

ت التي يتم الكشف عنها توفر إعفاء من متطلبات سرية الحسابات المصرفية وتسمح بصفة خاصة بمشاركة المعلوما

 .بواسطة المؤسسات المالية أو غير المالية

 التضارب في نطاقات الاختصاص
 

 كيفية التعامل مع القضايا عند حولعلى أحكام شاملة  الجزائيةيحتوي قانون المحاكم وقانون الإجراءات  .٨٣١

المتعلقة بكيفية تحديد سلطة وقامت السلطات السعودية بتوفير معظم الإيضاحات  . في الاختصاصاتضاربظهور ت

ما الذي يحدث في أكثر منه ) الخ..مكان وقوع الجريمة وجنسية المتهم (الاختصاص في المملكة العربية السعودية 

توجد إشارة موجزة إلى البنود الخاصة في الاتفاقيات الثنائية مع الدول  .ات الاختصاص في نطاقحالات تضارب

ومع ذلك،  .لتكون عامة بطبيعتها عند التعامل مثلاً مع كيفية منع التعارض في التحقيقاتالأخرى ولكن تميل هذه البنود 

 ليست على دراية بالمشاكل المحتملة التي قد يتسبب فيها التعارض في ن اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلةيبدو أ

ا وبذلك يتم تحديد سلطة الاختصاص بصورة فمن وجهة نظرهم، دائما ما تقع الجريمة في مكان م .الاختصاصات

 يبدو أيضا أن المملكة العربية السعودية لن تكون حريصة على التخلي عن سلطة الاختصاص ،علاوةً على ذلك .تلقائية
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لمصلحة دول أخرى، وبدلاً من ذلك، تبدو السلطات السعودية محتفظة بسلطة إجراء جميع التحقيقات، باستثناء القضايا 

 .تضمن عقارات موجودة خارج المملكةالتي ت

 ٣٧التوصية 
 

 ازدواجية التجريم
 

تعد ازدواجية التجريم متطلبا فيما يتعلق بتسليم المطلوبين وليس فيما يتعلق بأية أشكال أخرى من المساعدة  .٨٣٢

أو ضبط أو مصادرة  ازدواجية التجريم لمساعدة الدول في تعقب أو تجميد ٢٤ و٢٣لا تتطلب المواد  .القانونية المتبادلة

وتم التأكيد على وجهة النظر هذه من قبل السلطات السعودية التي أشارت إلى عدم  .المتحصلات أو وسائط الجريمة

 .وجود حاجة لازدواجية التجريم فيما يتعلق بتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة

 ازدواجية التجريم في حالة تسليم المطلوبين
 

فعل  تكون ازدواجية التجريم مطلوبة، ومع ذلك، تركز السلطات السعودية على ال، المطلوبين تسليمحالةفي  .٨٣٣

وأوضحت السلطات السعودية هذه النقطة عن طريق الإشارة إلى .  وليس على النص الصارم للتجريم،الأساسي للجريمة

 من ٤-٦راجع أيضا القسم  (٩٨ الأخرى  من اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي والنطاق الكامل للاتفاقيات٢٢المادة 

 ).هذا التقرير

 )٣٧ و٣٦ تانالتوصي(الإحصائيات 
 

في الردود المكتوبة قبل القيام بالزيارة الميدانية، أشارت السلطات  .تلقى الفريق مجموعتين من الإحصائيات .٨٣٤

م تلقي خمسة عشر طلبا تتعلق بالمساعدة ، ت٢٠٠٤ في عام اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلةإلى أنه منذ إنشاء 

القانونية المتبادلة، ثلاثة منها خاصة بجرائم تمويل الإرهاب، وثمانية بغسل الأموال، واثنين منها غير متعلقة بغسل 

 من بين الطلبات الثمانية المتعلقة بغسل الأموال، تمت الموافقة على سبعة طلبات وتنفيذها .الأموال أو تمويل الإرهاب

للمساعدة القانونية المتبادلة أية طلبات كما لم تتلقى اللجنة أي طلب ولم ترفض اللجنة الدائمة  .وما زال طلب واحد معلقًا

 على ومع ذلك، أثناء الزيارة الميدانية، أصرت اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة .لتطبيق أمر أجنبي بالمصادرة

ويتعلق هذا الطلب  .ى اللجنة إلا طلبا أجنبيا واحدا فقط يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، لم تتلق٢٠٠٤أنه منذ عام 

من  .وفي المتابعة للزيارة الميدانية، قامت السلطات مرة أخرى بتحديث عدد القضايا .بغسل الأموال وتمت الموافقة عليه

 قضايا منها تتعلق بغسل الأموال وثلاث لتمويل الإرهاب بين ثلاثة عشرة قضية للمساعدة القانونية المتبادلة، ثمان

وكانت الإحصائيات النهائية  .وطلبين للمساعدة القانونية المتبادلة غير متعلقين بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

                                                      
يتعهد آل طرف متعاقد بتسليم المطلوبين "من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على أن ) ٣٨(لمادة نصت ا :والأمثلة على ذلك آما يلي ٩٨

الذين يعثر عليهم في منطقته والمسئولين عن ارتكاب جريمة معينة من قبل السلطة المختصة أو المُدانين بالقيام بفعل هذا من قبل هيئة قضائية لأيٍ 
من الاتفاقية العربية لقمع الإرهاب على ) ٥(ونصت المادة  ".لأخرى، بموجب القواعد والشروط المدونة في هذا الجزءمن الأطراف المتعاقدة ا

أن تتعهد آل دولة من الدول الأطراف بتسليم المتهمين أو الأشخاص المُدانين بجرائم إرهاب، المطلوب تسليمهم من قبل أي من هذه الدول وفقًا "
من الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات ) ٦(تنص المادة  ".نصوص عليها في هذه الاتفاقيةللقواعد والشروط الم

تخطر آل دولة عضو وبدون تأخير الدولة الأخرى في حالة قيام أحد مواطني الدولة الأخيرة بارتكاب إحدى الجرائم "والمؤثرات العقلية على أن 
ونصت اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي  ".من هذه الاتفاقية وتقوم بإخطار الجمعية العمومية) ١(الفقرة ) ٢(دة المنصوص عليها في الما

تتعهد آل دولة من الدول الأطراف بتسليم الأشخاص المتهمين أو المُدانين بجرائم إرهاب، "لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بتسليم المطلوبين على أن 
 ".من قبل أي من هذه الدول وفقًا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقيةوالمطلوب تسليمهم 



 ٢٢٠

 طلبا ١٣لمملكة ومع ذلك، ظل الارتباك موجودا وتأكده حقيقة أنه، كما يبدو، تلقت ا .قريبة من الإحصائيات الأصلية

 طلب يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ١١ من بينها ٢٠٠٤فقط للمساعدة القانونية المتبادلة منذ عام 

 %).٨٥بنسبة (

 الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة الأحد عشر طلبا التالية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال اللجنةوقد تلقت  .٨٣٥

من العراق ( طلبات عن طريق البوليس الدولي ٦، و)من تركيا(طلبين من خلال وزارة الخارجية  :وتمويل الإرهاب

، وطلب واحد عن طريق )من فرنسا(، وطلب واحد من خلال جهة إنفاذ القانون )ولبنان وسوريا والمملكة المتحدة

من (حد من خلال وزارة الداخلية ، وطلب وا)من استراليا) (SCIPP( والممارسة المهنية للابتكاراتالمركز العلمي 

 .راجع ملحق الجدول الذي يحتوي على مزيد من المعلومات حول قضايا المساعدة القانونية المتبادلة ).سويسرا

 )٣٧ و٣٦ تانالتوصي(الفعالية 
 

جود على الرغم من و . من العوامل التي تقلل من فعالية المساعدة القانونية المتبادلة في المملكةالعديدهناك  .٨٣٦

إطار قانوني للمساعدة القانونية المتبادلة، يجب تحسين عدة قضايا، وعلى رأسها، التنسيق بين المؤسسات المختلفة 

 تحتوي قواعد تطبيق اتفاقية فيينا على أحكام ،على سبيل المثال .المشتركة في تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة

 والقواعد التالية عن المساعدة ١٤ الخاصة بالاختصاص والقاعدة ١٢لقاعدة راجع ا(هامة تتعلق بالتعاون الدولي 

لا يوجد نظام يمكن من خلاله مراقبة تنفيذ طلبات المساعدة القانونية  . ولكن تفسيرها وتطبيقها غير واضح،)الدولية

 من قانون ٢٤ و٢٣، تضع المواد ونظريا مع أنه. د مواعيد محددة يجب الالتزام بهاعلى سبيل المثال، لا توج(المتبادلة 

مكافحة غسل الأموال مسئولية تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة على عاتق اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية 

من  .المتبادلة، وبعد الزيارات الميدانية، من غير الواضح كيفية قيام المؤسسات المختلفة بتنسيق عملية تنفيذ الطلبات

  .ممكن تأكيد فعالية النظام، نظرا لعدم وجود مجموعة واحدة من الإحصائيات الشاملةغير ال

 تقديم الإحصائيات إلى فريق التقييم وكذلك المسائل الرئيسية المذكورة أعلاه، يصعب التأكد من ضوءوفي  .٨٣٧

 .تنفيذهانوع الطلبات المتلقاة والمتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك المدة المطلوبة ل

 ٣٨التوصية 
 

 الإطار العام
  

، تملك السعودية إطارين لمصادرة متحصلات )٣التوصية ( من هذا التقرير ٣-٢ في القسم موضحكما هو  .٨٣٨

 . وينطبق على كافة متحصلات الجريمةالشريعةيقوم الإطار الأول على أساس أحكام  .الجريمة وتجميدها وضبطها

، ويستهدف متحصلات غسل الأموال الجزائيةكافحة غسل الأموال وقانون الإجراءات يعتمد الإطار الثاني على قانون م

 ).كجزء من أحكام عقوبات هذه الجريمة(

 من قانون مكافحة غسل الأموال حكم خاص بالمساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بجرائم ٢٣تعتبر المادة  .٨٣٩

ومع . ١٦في المادة " وسائطالأموال والمتحصلات وال"لرجوع إلى غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتم تحديدها با

 الأموال المتعلقة بجرائم غسل الأموال فقط ولا تستهدف الأموال المتعلقة بالجرائم سوىذلك، لا تستهدف تلك المادة 
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ة المخدرات ، التي تحكمها القوانين واللوائح الخاصة بها والتي تستهدفها مثل مكافح)الجرائم الأصلية(الأخرى 

 .والمؤثرات العقلية ومكافحة الرشوة والتزييف وتزوير العملة ومكافحة جرائم الإنترنت

 إلى تقديم رد فعال في الوقت المناسب على طلب المساعدة القانونية المتبادلة من دولة الحاجةفي حالة  .٨٤٠

لية، يجب استخدام القنوات المعتادة أخرى يتعلق بتحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة أية أموال مرتبطة بجرائم أص

قد تُتخذ هذه التدابير أيضا بناء على الأحكام الواردة في قوانين  .للمساعدة القانونية المتبادلة من خلال وزارة الخارجية

لى أو بناء ع)  من قانون المرافعات الشرعية٢٩ من قانون مكافحة المخدرات والمادة ٩على سبيل المثال المادة (أخرى 

 .٩٩الأحكام الواردة في الاتفاقيات الموقعة 

 )قضايا غسل الأموال فقط(القيمة المعادلة 
 

ومع ذلك  . معين فيما يخص مصادرة أو ضبط الأصول ذات القيمة المعادلة والتعاون الدوليحكملا يوجد  .٨٤١

يبدو من صياغة هذه  . من قانون مكافحة غسل الأموال في هذه الظروف١٦يوجد جدل حول إمكانية تطبيق المادة 

بالإضافة إلى  .المادة أنها تقترح بدلاً من تطبيقها على التعاون الدولي، تتعلق بشكل كامل بالمصادرة في القضايا المحلية

 والتي من وجهة نظر فريق ،"الأحكام القضائية النهائية" يغطي ذلك فقط ، من قانون مكافحة غسل الأموال٢٤المادة 

  .ادرة ولكن تستبعد التعريف والتجميد والضبطالتقييم تتعلق بالمص

 )قضايا غسل الأموال فقط(تنسيق الإجراءات مع الدول الأخرى 
 

لتنفيذ الطلبات )  من قانون مكافحة غسل الأموال٢٤ و٢٣المواد ( من حقيقة وجود حكم معين الرغمعلى  .٨٤٢

 السلطات قامت بوضع ترتيبات ويبدو أنالأجنبية الخاصة بتعقب الأصول وتعريفها وضبطها وإصدار أمر مصادرة، 

ومع ذلك، تعتمد السلطات على التنسيق على أساس حالة بحالة من  .لتنسيق أعمال الضبط والمصادرة مع دول أخرى

 ).راجع أعلاه لمعرفة مزيد عن هذه الاتفاقيات(عن طريق الاتفاقيات الثنائية خلال الاتصال بين السلطات المختصة 

 )قضايا غسل الأموال فقط(صول صندوق مصادرة الأ
 

ينص قانون مكافحة غسل الأموال على أنه يجوز  .فكرت المملكة في إنشاء صندوق لمصادرة الأصول .٨٤٣

ونتيجة لذلك، يوضح  ".وفقًا للقانون أو مشاركتها مع الدول الأخرى"للسلطات المختصة التصرف في المتحصلات 

 يجب تحويل الأموال المصادرة ،الأموال المتعلقة بقضايا المخدراتقانون مكافحة غسل الأموال أنه في قضايا غسل 

في  .إلى حساب مستقل لمؤسسة النقد العربي السعودي حيث يتم استخدامه لتلبية احتياجات إدارة مكافحة المخدرات

قانون مكافحة  ج من ٥-١٥المادة (جميع القضايا الأخرى، يجب إيداع الأموال أو العناصر المصادرة في خزانة الدولة 

  ).غسل الأموال

 )قضايا غسل الأموال فقط(مشاركة الأصول المصادرة 
 

                                                      
والأمثلة على ذلك آما  .توجد ترتيبات لتنسيق إجراءات ضبط المتحصلات ومصادرتها مع الدول الأخرى آما هو مقرر في الاتفاقيات الثنائية ٩٩
 من اتفاقية ٢/٨ و١ من اتفاقية التعاون مع السنغال، والمواد ٢/٥ و١لسودان، والمواد  من اتفاقية التعاون مع جمهورية ا٢/٨ و١المادة  :يلي

 . ج من اتفاقية التعاون مع المملكة المتحدة٧/٣ و١/١التعاون مع إيطاليا، وأخيرًا المواد 



 ٢٢٢

يتضمن قانون مكافحة غسل الأموال بندا يوجه السلطات المختصة إلى مشاركة الأصول المصادرة مع الدول  .٨٤٤

ب لمصادرة الأموال يجب تحديد طل ).راجع أعلاه(هناك حاجة إلى وجود اتفاقية أو معاهدة، وهي معمول بها  .الأخرى

المادة (أو المتحصلات أو الوسائل في لائحة الاتهام التي يقدمها الادعاء وفي الحكم القضائي الذي تصدره محكمة ما 

 ). من قانون مكافحة غسل الأموال٣- ١٥

 ) فقط٣٨التوصية (الإحصائيات والفعالية 
 

 ولكن حسب ما ورد عن السلطات، يرجع  أية إحصائيات لإثبات فعالية النظام،توفير السلطاتتعذر على  .٨٤٥

  .السبب في هذا إلى عدم تلقي المملكة أية طلبات

 التوصيات والتعليقات ٢-٣-٦
 

توجد حاجة واضحة لوضع إجراءات فعالة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية والتي تسمح بشكل خاص بمتابعة  .٨٤٦

ي هذا الشأن، ينبغي وجود جهة مركزية تتحمل مسئولية ف .عملية تنفيذ الطلب والرد عليه من قبل السلطات المحلية

يبدو أن دور اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة مناسب لها، بغض النظر عن  .التنسيق والمتابعة لهذه الطلبات

 في موضوع الطلب، وحتى على الرغم من أنه ينبغي عليها تحسين دور التنسيق وضمان مراقبة الإجراءات المتبعة

وأن تكون على دراية كاملة بالوظائف ) كما هو موضح في لائحتها التأسيسية(تنفيذ الطلبات من قبل السلطات المختصة 

 .قانون مكافحة غسل الأموال من 24و 23 المطلوبة منها بموجب المواد

ومع ذلك، لا  .من غير الممكن تأكيد الفعالية نظرا لانعدام توفر مجموعة واحدة من الإحصائيات الشاملة .٨٤٧

  . نظام فعال للمساعدة القانونية المتبادلةوجودتؤكد الإحصائيات المتوفرة 

 
كما هو منصوص عليه  تجريم تمويل الإرهاب( الثانية الخاصةة بالتوصية صلقصور الخاوجه اكون لأقد ي .٨٤٨

 .تطبيق هذه التوصية تأثير سلبي على)  من هذا التقرير٢- ٢في القسم 

 الخامسة والتوصية الخاصة ٣٨ إلى ٣٦لتوصيات الالتزام با ٣-٣-٦

درجة  

 الالتزام

  ٦.٣التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم  موجز العوامل

التوصية 

٣٦ 

ملتزمة 

إلى حد 

 كبير 

ينبغي على اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة العمل على تحسين دورها التنسيقي  •

 .بعة الفعالة في تنفيذ الطلبات الخارجية للمساعدة القانونية المتبادلةلتضمن المتا

والذي يتسبب في  لا يوجد إطار قانوني أو آلية فعالة للتعامل مع تضارب الاختصاصات •

حصول الشك حول الرغبة في المحافظة على الاختصاصات من خلال كل تحقيق في هذه 

 .التضاربات من حالات الاختصاص

  الفعاليةتعذر تأكيد •

أوجه القصور في تجريم تمويل الإرهاب قد تؤثر على القدرة على توفير المساعدة القانونية  •

 المتبادلة
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 ٢٢٣

التوصية 

٣٧ 

ملتزمة 

 إلى حد

 كبير

لم يتم التأكد من عدم وجود عوائق عملية للتعامل مع ازدواجية التجريم في قضايا تسليم  •

 .المطلوبين

التوصية 

٣٨ 

ملتزمة 

 جزئياً
 وجد حكم معين فيما يخص مصادرة أو ضبط الأصول ذات القيمة المعادلة والتعاون الدوليلا ي •

 .لا يمكن تقييم الفعالية نتيجة لعدم التطبيق •

لا يوجد إطار قانوني للتعامل مع قضايا المصادرة الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة غير  •

 .المرتبطة بمكافحة غسل الأموال

ريم تمويل الإرهاب قد تؤثر على القدرة على توفير المساعدة القانونية أوجه القصور في تج •

 المتبادلة

التوصية 

الخاصة 

 الخامسة

ملتزمة 

 جزئياً
 . لها أثر سلبي على تقييم هذه التوصية٤٠ إلى ٣٦أوجه القصور المتعلقة بالتوصيات  •

 )الخامسةصة لخا وا٣٩ و٣٧التوصية (لمطلوبين تسليم ا ٤-٦

   والتحليلالوصف ١-٤-٦
 

 ٣٩التوصية 
 

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجرائم تستوجب تسليم المطلوبين وتسليم المطلوبين من المواطنين السعوديين
 

توجد شروط تنظم عملية تسليم  . من غسل الأموال وتمويل الإرهاب جرائم تستوجب تسليم المطلوبينكلٌيعد  .٨٤٩

مية ومتعددة الأطراف التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية كما توجد هذه المطلوبين في الاتفاقيات الثنائية والإقلي

يمكن  .يعتبر غسل الأموال من الجرائم التي تستوجب تسليم المطلوبين طبقًا للقانون السعودي .الشروط في القانون أيضا

 ومتعددة الأطراف أو على أساس المعاملة الموافقة على طلبات تسليم المطلوبين وفقًا للاتفاقيات الثنائية والإقليمية

القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحدد الأساس والتدابير "من القانون الأساسي على أن ) ٤٢(تنص المادة  .بالمثل

 تشكل كل من اتفاقية ".الخاصة بتسليم المطلوبين تشكل الأساس لعملية تسليم المطلوبين من قبل المملكة العربية السعودية

والاتفاقية العربية , ١٠١واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي , ١٠٠تسليم المطلوبين بين مصر والأردن والسعودية 

، أساسا لتسليم المطلوبين للمملكة العربية ١٠٣والاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي , ١٠٢لمكافحة الإرهاب 

لمملكة العربية السعودية اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين مع الكويت وعمان بالإضافة إلى ما سبق، أبرمت ا .السعودية

لم تتوفر أية معلومات بالقائمة الكاملة بأسماء الدول التي تربطها  .وباكستان وقطر والإمارات العربية المتحدة واليمن

يشك فريق التقييم في عدم استعداد  .طلوبينبالمملكة العربية السعودية معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف تتعلق بتسليم الم

                                                      
 )١٩٥٤(الاسم الرسمي هو اتفاقية الجامعة العربية لتسليم المطلوبين  ١٠٠
 . هجرية١٢/٨/١٤٢٠بتاريخ ) ١٤/م(مرسوم ملكي رقم  ١٠١
 . هجرية١٠/٦/١٤١٩بتاريخ ) ١٦/م(مرسوم ملكي رقم  ١٠٢
  هجرية٢٦/١٠/١٤١٥بتاريخ ) ٣/م(مرسوم ملكي رقم  ١٠٣



 ٢٢٤

لتبادل المطلوبين مع المملكة العربية ) على سبيل المثال، الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي(العديد من الدول 

السعودية على أساس المعاملة بالمثل حيث إن النظام القانوني في السعودية يسمح بعقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية 

يمكن التغلب على هذا الموقف عن  ). من هذا التقرير١راجع القسم ( لتلك الجرائم التي تكون عقوباتها إجبارية خاصة

 .طريق عقد المزيد من اتفاقيات تسليم المطلوبين غير المتوفرة حاليا

 أي مواطن  يظل من الممكن تسليم،وكاستثناء لهذه القاعدة . المملكة بتسليم المطلوبين من مواطنيهاتقوملا  .٨٥٠

كما أوضحت (سعودي وفقًا لشروط الاتفاقيات الثنائية مع كلٍ من البحرين ودولة الإمارات العربية وقطر وعمان 

 وكذلك وفقًا للاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي يكون فيها المطلوب ،)المملكة العربية السعودية

 . أشهر٦والتي لا تقل عقوبتها عن ) ٢٨المادة  (الشريعة من قانون )١راجع القسم  (الحدمتهم بأحد جرائم 

 العربية لتسليم المطلوبين والتي وافقت عليها المملكة، على ازدواجية التجريم في قوانين كلٍ الاتفاقيةتنص  .٨٥١

 عقوبة على  ولكن في حالة عدم وجود- الدول الطالبة لتسليم المطلوبين والدولة المطلوب منها ذلك -من الدولتين 

 ، التسليم، أو كانت العقوبة المنصوص عليها موجودة في قوانين الدولة الطالبةمنهاالجريمة في قوانين الدولة المطلوب 

تكون عملية تسليم المطلوبين غير إجبارية إلا إذا كان الشخص المطلوب من جنسية الدولة الطالبة أو من دولة أخرى 

تفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على إمكانية امتناع أي طرف موقع على تنص ا .تقوم بتوقيع نفس العقوبة

 .الاتفاقية عن تسليم المطلوبين من مواطنيه

 .كقاعدة عامة، يمكن الموافقة على تسليم المطلوبين من مواطني السعودية فقط على أساس ازدواجية التجريم .٨٥٢

 .بة، يمكن الموافقة على الطلب حتى في غياب ازدواجية التجريمومع ذلك، إذا كان الشخص من مواطني الدولة الطال

 يمكن ، إذا كان الشخص محل الطلب هو أحد مواطني الدولة التي يتم فيها المعاقبة على الجريمة،وبطريقة متساوية

ت طلب وجود وفي حالا . كانت التهمة قيد التحقيقات غير مجرمة وفقًا للقانون السعوديإذاالموافقة على الطلب حتى 

راجع ما (جريمة بدلاً من النص الصارم للتجريم الفعل الأساسي للازدواجية التجريم، تركز السلطات السعودية على 

 ). من اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي٢٢ والمادة ٣٧سبق ذكره في التوصية 

دعوى على الشخص وفقًا  تقوم السعودية بإقامة ال، وجود طلب لتسليم مواطن سعودي وتم رفضهحالةفي  .٨٥٣

 من اتفاقية تسليم المطلوبين بين مصر والأردن والمملكة العربية ٧راجع على سبيل المثال المادة (للاتفاقيات الدولية 

ومع ذلك، يبدو عدم وجود أي من الأحكام المحلية  ). من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي٣٩السعودية والمادة 

الاتفاقيات والأساس القانوني لرفع الدعاوى الخاصة بتلك القضايا، والتي مازال غير واضح فيها رفض قامت بتنفيذ هذه 

أثناء الزيارة الميدانية، لم تستطع السلطات إعطاء أية أمثلة أو إحصائيات عملية عن هذا النوع من  .تسليم المطلوبين

 . قضية١٣٣ السعودية بإقامة دعوى ضد مواطنيها في القضايا، ومع ذلك وفي مرحلة لاحقة أشارت السلطات إلى قيام

يظل عدد القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب غير واضح، وكذلك الإطار الزمني لهذه القضايا البالغ 

 .ء، لضمان فعالية الادعا والاستدلاليةالإجرائية  إذا ما تعاونت المملكة مع دولة أخرى، وخاصةً في الأوجه١٣٣عددها 

 مع طلبات تسليم المطلوبين في الظروف العادية، ويحدث ذلك عن طريق شؤون الخارجيةتتعامل وزارة ال .٨٥٤

تصدر  .يتم إحالة الطلبات بعد ذلك إلى وزارة الداخلية .مكتب الإنتربول الدولي في الرياض وذلك في القضايا العاجلة

يجب أن تتضمن  . والإجرائية لعملية تسليم المطلوبينهيئة الادعاء مذكرات التوقيف وتتعامل مع الأوجه الأساسية

طلبات تسليم المطلوبين معلومات عن تاريخ ومكان الفعل المسبب لطلب التسليم، ووصف لهذا الفعل ونسخة من أو 
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يجب أيضا تضمين نسخة من أية إفادات شهود ذات صلة أو الأدلة  .وصف لأية أحكام قانونية وتشريعية يتم تطبيقها

 .رىالأخ

 إحصائيات
 

 قضية لطلبات تسليم مطلوبين من عدة دول ٣٢٢، سجلت السلطات السعودية ٢٠٠٩ وحتى ٢٠٠٤ عاممنذ  .٨٥٥

 قضية كان الطلب ١٣٣ قضية منها، وفي ١٨٩تمت الموافقة على  .مختلفة، لا يتعلق أي منها بجريمة غسل الأموال

علق بعدم وجود مساعدة قانونية متبادلة منتظمة، تسائل وفيما يت .لم يتم رفض أية طلبات أخرى .يتعلق بمواطن سعودي

من جانب واحد أو  طرداً ا المطلوب تسليمهم سيتضمن أيضافريق التقييم ما إذا كان هذا الرقم الكبير نسبيا من قضاي

ين عن لم ينجح فريق التقييم في طلب عرض عام للسلطات المختصة التي طلبت تسليم المطلوب . من قبل المملكةإقصاء

 .كل عام

 الفعالية
 

 تسليم المطلوبين فعال بشكل عام ولا يوجد سبب للاعتقاد أن تسليم المطلوبين في قضايا غسل نظاميبدو أن  .٨٥٦

 من ٦.٣القسم (ومن المثير للحيرة إلى حد ما أن فعالية الأنظمة للمساعدة القانونية المتبادلة المعتادة  .الأموال أقل فعالية

ويوجد  ).فيما يتعلق الفعالية(ف بدرجة كبيرة عن نظام المساعدة القانونية المتبادلة لتسليم المطلوبين تختل) هذا التقرير

قلق يتعلق بقلة عدد اتفاقيات ومعاهدات تسليم المطلوبين والمطلب الخاص بمبدأ المعاملة بالمثل في القضايا التي لا 

  .يوجد لها أي اتفاقية

 التوصيات والتعليقات ٢-٤-٦
 

 لتنفيذ الاتفاقيات الدولية على المستوى المحلي لتأسيس قاعدة واضحة تسمح لإقامة الدعاوى ضد حاجةاك هن .٨٥٧

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لهذه الأحكام أن تضع إطار عمل للتعاون  .هؤلاء المواطنين الذين تم رفض طلب تسليمهم

إضافة إلى  .، لمحاكمة هؤلاء الأفراد بشكل فعالمع السلطات الأجنبية، وخصوصا على مستوى تجميع وقبول الأدلة

 تسليم المطلوبين مع دول أكثر ولا تجعل نطاق طلبات تسليم المطلوبين قاصرا اتفاقياتينبغي على المملكة إبرام  ،ذلك

د الفعالية تعذر الفهم أو التحليل التام لطبيعة الإحصائيات، الأمر الذي يجعل من الصعب تأكي .على مبدأ المعاملة بالمثل

 .بشكل كامل، على الرغم من احتمال ذلك

   الخامسةالخاصة و٣٩ و٣٧لتزام بالتوصيات الا ٣-٤-٦

 ٦.٤التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم  موجز العواملدرجة الالتزام  

التوصية 

٣٩ 

ملتزمة إلى 

 كبير حد

 السعودية القضية إلى السلطات المعنية للحكم في ليس من الواضح الطريقة التي ستقدم بها السلطات •

 .الجرائم التي تم فيها رفض المطلوبين

 تسليم المطلوبين على أساس المعاملة بالمثل غير فعال •

  .تعذر تأكيد الفعالية الشاملة للنظام بشكل تام •

 .ع ازدواجية التجريم في قضايا تسليم المطلوبينلم يتم التأكد من عدم وجود عوائق عملية للتعامل م •ملتزمة إلى التوصية 



 ٢٢٦

 حد كبير ٣٧

التوصية 

الخاصة 

 الخامسة

 . لها أثر سلبي على تقييم هذه التوصية٤٠ إلى ٣٦أوجه القصور المتعلقة بالتوصيات  • ملتزمة جزئياً

 )٥ والتوصية الخاصة ٤٠التوصية (أخرى للتعاون الدولي  أشكال ٥-٦

 الوصف والتحليل ١-٥-٦
 

 القانوني للتعاون الدولي لأية سلطة في المملكة العربية السعودية على الاتفاقيات والمعاهدات يستند الإطار .٨٥٨

 .٤-٦ إلى ٢-٦المذكورة أعلاه في الأقسام 

وقانون مجلس ) ٢٠المادة (، وقانون مجلس الوزراء )٧٠المادة (يستند التعاون الدولي إلى القانون الأساسي  .٨٥٩

لى أنه يمكن إصدار وتعديل الاتفاقيات والامتيازات الدولية عن طريق المراسيم والذي ينص ع) ١٨المادة (الشورى 

  .واليالملكية بعد أن يقوم بدراستها مجلس الوزراء أو مجلس الشورى على الت

 تبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية

اتها الأجنبية على أساس أية لدى وحدة التحريات المالية السعودية القدرة على تبادل المعلومات مع نظير .٨٦٠

يمكن لوحدة التحريات المالية السعودية كإحدى هيئات إنفاذ  .اتفاقية أو معاهدة سارية أو على أساس المعاملة بالمثل

 من قانون ٢٢ و١١المادة (القانون، أيضا التعاون مع وحدات التحريات المالية الأجنبية من خلال البوليس الدولي 

يجب ملاحظة أن الأعداد غير مرتفعة، وقد يرجع ذلك  . العدد التالي من الطلباتوتنفيذتم تلقي  ).المكافحة غسل الأمو

لعدم انضمام وحدة التحريات المالية السعودية لمجموعة إيغمونت لوحدات التحريات المالية إلا مؤخرا في يونيو 

 ).كما هو موضح في الجدول أدناه(بلي وينبغي أن يكون لانضمام مجموعة إيغمونت تأثير إيجابي مستق. ٢٠٠٩

  )الطلبات التي تم الرد عليها موضوعة بين أقواس (٢٠٠٩ إلى ٢٠٠٥عدد الطلبات الصادرة والواردة من 

 الإجمالي ٢٠٠٩104 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

)٤ (٤ ٠ الوارد  ٦ (٦(  ١٥ (١٥(  ٣٥ (٣٧(  ٦٠ (٦٢(  

 ١٦ ١٤ ١ ٠ ١ ٠ الصادر

 
مالية السعودية أيضا بتنظيم عدد من الاجتماعات مع وحدات التحريات المالية قامت وحدة التحريات ال .٨٦١

استقبلت وحدة  . لإجراء زيارات لأكثر من وحدة تحريات ماليةالتخطيطوتم ) من أستراليا والولايات المتحدة(الأخرى 

من كندا وألمانيا واليابان (أخرى التحريات المالية بالمملكة العربية السعودية أيضا زيارات من وحدات تحريات مالية 

 ).وكوريا والسنغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة

                                                      
 ١١، سوف تستبعد قاعدة الشهرين الطبيعية لإدخال المعلومات في التقييم أية إحصائيات من بعد ٢٠٠٩نتيجة للزيارة الميدانية في مارس  ١٠٤
 . في المعلومات لتوضيح آخر التوجهات٢٠٠٩وعلى الرغم من ذلك، تم تضمين آل الإحصائيات لعام . ٢٠٠٩و ماي
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 ٢٢٧

إن إبرام مذكرات تفاهم مع أعضاء مجموعة إيغمونت هو البوابة العملية أو الآلية التي تستخدمها وحدة  .٨٦٢

يس مجرد مطلب أو سياسة تتخذها إن هذا ل . والسماح بذلكالمعلوماتالتحريات المالية السعودية لتسهيل تشجيع تبادل 

 وحدة التحريات المالية السعودية في مجموعة عضويةتسبب عدم فقد وحدة التحريات المالية السعودية، وفقًا للسلطات، 

وتبعا لذلك،  .١٠٥وحدات التحريات المالية الأجنبية من قبل التعاون الامتناع عن لزيارة الميدانية، في وقت اإيغمونت 

 لعضوية مجموعة إيغمونت، قامت وحدة التحريات انتظاراًو .ارة الميدانية، لم يتم إبرام أية مذكرة تفاهموأثناء الزي

المالية السعودية بتبادل المعلومات مع وحدات تحريات مالية أخرى من البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة 

ها أن تتبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية وبصفتها وحدة تحريات مالية تابعة للشرطة، يمكن ل .والسنغال

 .وقد تم القيام بذلك مع بلجيكا وفرنسا وألمانيا وسويسرا .الأخرى من خلال الإنتربول

ليس معروفًا إذا ما كان من  .يمكن مشاركة المعلومات حسب الطلب، حول غسل الأموال والجرائم الأصلية .٨٦٣

ملكة مشاركة المعلومات مع نظيراتها الأجنبية في الحال أم لا، ولكن تشير السلطات الممكن لوحدة التحريات المالية بالم

لم ( من قانون مكافحة غسل الأموال تقدم الأساس الذي يقوم عليه هذا التبادل ٢٢والمادة ) د (٣- ١١إلى أن المواد 

 ).تتوفر أية إحصائيات

 البيانات الخاصة بها حسب طلب نظيراتها  التحريات المالية السعودية أن تبحث في قاعدةلوحدةيمكن  .٨٦٤

الأجنبية، وليس معروفًا إذا كان بإمكان وحدة التحريات المالية السعودية القيام باستعلامات داخل المملكة العربية 

بالنيابة عن نظيراتها الأجنبية، ولكن تشير السلطات إلى أن المواد )  البيانات الأخرىقواعدمثل البحث في (السعودية 

لم تتوفر أية ( من قانون مكافحة غسل الأموال تقدم الأساس الذي يقوم عليه هذا التبادل ٢٢والمادة ) د (٣- ١١

 ).إحصائيات

وفي الوقت الذي تم السماح فيه لوحدة التحريات المالية السعودية بفحص تقارير العمليات المشبوهة، لا  .٨٦٥

 يعني أنها لا يمكنها أيضا وهذا .ة بالقيام بعمليات تحقيق أخرىيسمح القانون المحلي لوحدة التحريات المالية السعودي

الأمر الذي سيكون مطلوبا فقط من قبل توصيات مجموعة (القيام بعمليات تحقيق أخرى بالنيابة عن نظيراتها الأجنبية 

 .) هذهتحقيقالعمل المالي إذا ما تم السماح لوحدة التحريات المالية السعودية بإجراء عمليات ال

لا ينص قانون مكافحة غسل الأموال على وجوب التزام وحدة التحريات المالية السعودية بشروط غير  .٨٦٦

ة أو مقيدة وغير ملائمة ليتسنى لها تبادل المعلومات، ولكن يضع حكما عاما وهو أن تبادل المعلومات ينبغي أن بمتناس

لم يصل إلى علم فريق  ).للمؤسسات( المالية سريةبال القانونية ولا يؤدي إلى الإخلال الإجراءاتيجري على أساس 

 .التقييم أي قانون يفرض أية قيود أو شروط غير ملائمة على وحدة التحريات المالية السعودية لتقوم بتبادل المعلومات

 من قانون ٢٢المادة (ينبغي ألا تمثل حقيقة أن أية قضية تتضمن مسائل مالية مشكلة لوحدة التحريات المالية السعودية 

 ).مكافحة غسل الأموال

ينص قانون مكافحة غسل الأموال على أن تبادل وحدة التحريات المالية السعودية للمعلومات ينبغي أن  .٨٦٧

يستخدم فقط للغرض الذي من أجله تم طلب التبادل وألا يتم الإفصاح عن المعلومات إلى طرف ثالث، إلا في حالة 

                                                      
، أرسلت وحدة التحريات المالية السعودية )خارج الفترة الزمنية لهذا التقييم(بعد منح عضوية إيغمونت لوحدة التحريات المالية السعودية  ١٠٥

 .ة أجنبية مع طلب لمذآرة تفاهم وحدة تحريات مالي٦٠خطابات لعدد 



 ٢٢٨

وهذا من شأنه أن يكفل التزام وحدة  .عودية أو وحدة التحريات المالية الأجنبيةموافقة وحدة التحريات المالية الس

من قانون مكافحة غسل ) ب(و) أ (٣-٢٢المواد (التحريات المالية السعودية وكذلك وحدة التحريات المالية الأجنبية 

 ).الأموال

 تبادل المعلومات بين جهات انفاذ القانون
 

 الإطار العام
 

 من معاهدة التعاون الخاصة بإنفاذ القانون، والتي تنص أيضا على الجزء ٤-٦ – ٢-٦قسام راجع أيضا الأ .٨٦٨

بالإضافة إلى ذلك، قامت المملكة العربية السعودية  .الخاص بالإنفاذ الشامل للقانون إلى التعاون مع جهات إنفاذ القانون

لم تتكرر هذه . ١٢٦٧ذ قرار مجلس الأمن رقم بتزويد السلطات بإحصائيات تتعلق بتبادل المعلومات الخاصة بتنفي

وإلى حد ما تعد الأساس الذي من خلاله (الإحصائيات التفصيلية في هذا التقرير، ولكن باتت معروفة لدى فريق التقييم 

 من هذا التقرير حول التوصية ٤-٢راجع أيضا القسم  ).تم النظر إلى أن التوصية الخاصة تم الالتزام بها جزئيا

 .الثالثةاصة الخ

 بالنيابة عن نظيراتها الأجنبية التحقيقليس من المعروف إذا كان بمقدور جهات إنفاذ القانون إجراء عمليات  .٨٦٩

 .لم تتوفر أية إحصائيات .أم لا وما هو الأساس القانوني لفعل هذا

لتسهيل ) راجع أدناه(من غير المعروف، البوابات العملية أو الآليات التي تستند إليها جهات إنفاذ القانون  .٨٧٠

راجع (تشجيع تبادل المعلومات والسماح بذلك، ولكن على ما يبدو أن قنوات الإنتربول هي الأكثر استخداما لعمل ذلك 

لم يعرف ما هو الأساس القانوني لهذا التبادل للمعلومات، ولكن مع الأخذ في الاعتبار لعدد التقارير، ينظر فريق  ).أدناه

 .ا يعد أساسا قانونياالتقييم إلى أن هذ

ليس من  .يمكن لجهات إنفاذ القانون مشاركة المعلومات حسب الطلب، حول غسل الأموال والجرائم الأصلية .٨٧١

المعروف مدى إمكانية مشاركة جهات إنفاذ القانون للمعلومات مع نظيراتها الأجنبية في الحال وما هو الأساس القانوني 

 .ئياتإحصالا تتوفر أية  .للقيام بهذا

الأساس (يمكن لجهات إنفاذ القانون البحث في قواعد البيانات الخاصة بها بناء على طلب نظيراتها الأجنبية  .٨٧٢

، وليس من المعروف ما إذا كان بمقدور جهات إنفاذ القانون أن تقوم باستعلامات مع الجهات )القانوني غير معروف

الأساس  .لصالح نظيراتها الأجنبية)  في قواعد البيانات الأخرىمثل البحث(الأخرى داخل المملكة العربية السعودية 

 .القانوني للقيام بهذا غير معروف ولا تتوفر إحصائيات محددة

ة أو مقيدة غير ملائمة بلا ينص القانون على أن جهات إنفاذ القانون عليها أن تلتزم بشروط غير متناس .٨٧٣

دل جهات إنفاذ القانون للمعلومات من خلال وحدة التحريات المالية وفي حالة تبا .ليتسنى لها القيام بتبادل معلومات

 التعاون مع وحدة راجع ما ذكر أعلاه بخصوص( من قانون مكافحة غسل الأموال ٢٢السعودية، يتم تطبيق المادة 

 .ينبغي ألا تمثل حقيقة أن أية قضية تضم مسائل مالية مشكلة لجهات إنفاذ القانون ).التحريات المالية
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 ما هي الضوابط والاحتياطات القانونية التي تضمن لجهات إنفاذ القانون أن المعلومات المعروفليس من  .٨٧٤

وفي حالة تبادل  .الجزائيةقانون الإجراءات المتلقاة يمكن أن تستخدم فقط بطريقة معتمدة، بدلاً من الأحكام الواردة في 

 من قانون مكافحة غسل ٢٢ المالية السعودية، يتم تطبيق المادة  من خلال وحدة التحرياتللمعلوماتجهات إنفاذ القانون 

  ).راجع ما ذكر أعلاه بخصوص التعاون مع وحدة التحريات المالية(الأموال 

  للمباحثالإدارة العامة 
 

 مع سلطات أمنية أخرى مشابهة في العديد من الدول، وقامت المعلومات بتبادل للمباحثتقوم الإدارة العامة  .٨٧٥

 . إلى جهات الاختصاص الأخرى كما هو موضح أدناهوالأمنيةة العربية السعودية بتوفير المعلومات المالية المملك

 
 - ٢٠٠٤) المعلومات التي قامت المملكة العربية السعودية بتوفيرها(عدد القضايا 

٢٠٠٩ 

 أرقام محددة لدول معينة  إجمالي عدد القضايا السنة

١٠٢ ٢٠٠٤ -

 ٢٧اليمن 

 ٢باكستان 

٧٦ ٢٠٠٥ 

 ٦الجزائر 

 ٤٧اليمن 

 ٢باكستان 

 ٣٤الجزائر 

١٠٣ ٢٠٠٦ 

 ٦ليبيا 

 ٢٥اليمن 

 ١باكستان 

 ٢ليبيا 

٤٠ ٢٠٠٧ 

 ١٢سوريا 

 ١٧اليمن 

 ١باكستان 

 ٥الجزائر 

 ١٥ليبيا 

٤٠ ٢٠٠٨ 

 ٢سوريا 



 ٢٣٠

 ٦اليمن 

 ٦باكستان 

 ٤ليبيا 

٢٠٠٩106 ١٨ 

 ٢ سوريا

  ٣٧٩ الإجمالي

 
 

 التعاون لإنفاذ القانون من خلال الإنتربول
 

يتعاون مع كل مكاتب الإنتربول حول العالم  إلى أن الإنتربول في المملكة العربية السعودية السلطاتأشارت  .٨٧٦

قامت  .وما ي٣٠يقدر الوقت الكامل لأي طلب بمدة  . بشكل يوميللطلباتويتلقى عددا كبيرا من الأنواع المختلفة 

الإحصائيات التالية  .السلطات أيضا بتوفير إحصائيات تتعلق بعدد التقارير الواردة والصادرة من خلال مكاتب الإنتربول

: ٢٠٠٦، )١١٤٦٥ (١٣٠٦٣: ٢٠٠٥، )١٢١٣٥( ١٥٥٠٦: ٢٠٠٤ .متوفرة) الصادرة(حول التقارير الواردة 

قامت السلطات أيضا بتوفير أعداد ). ١١١٣٣( ١٣٦٩٩ ٢٠٠٨، )١١٧١٨ (١٢٥٧٦: ٢٠٠٧، )١٢٦٩١ (١٥١٣٧

  .محددة لعمليات التبادل مع مصر وفرنسا والهند والولايات المتحدة

 الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
 

 في الاجتماعات التي عقدها مديرو إدارات مكافحة المخدرات في المخدراتتشارك الإدارة العامة لمكافحة  .٨٧٧

و الدول العربية وفي الاجتماع السنوي الخاص بالمخدرات والذي عقدته لجنة المخدرات دول مجلس الخليج العربي أ

وتشارك أيضا في المجموعة الأولى والثانية من اجتماعات مديري مكافحة المخدرات في الدول  .التابعة للأمم المتحدة

لقة بالمخدرات في منطقة الشرق الأدنى العربية، والتي عقدت مرتين في عام واحد لمناقشة كل المسائل والقضايا المتع

  .والشرق الأوسط

 ضابط اتصال لتبادل المعلومات، والذين تم تعيينهم للعمل في دول ١٨لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات  .٨٧٨

  :٢٠٠٩ إلى عام ٢٠٠٥يوضح الجدول أدناه عدد قضايا المكافحة التي تم تلقيها من عام  .عديدة

 
 ١٠٧ ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠٠٥ التي تم تلقيها من عام عدد قضايا المكافحة

 قضايا المكافحة التي تم تلقيها السنة الدولة

 ١  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ البحرين

٢٠٠٩ – ٢٠٠٥ الإمارات العربية المتحدة  ١٠ 

٢٠٠٩ – ٢٠٠٥ الكويت  ١ 

                                                      
 .المرجع السابق ١٠٦
 .المرجع السابق ١٠٧
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 ٢٣١

٢٠٠٩ – ٢٠٠٥ اليمن  ٢ 

٢٠٠٩ – ٢٠٠٥ باكستان  ٥ 

٢٠٠٩ – ٢٠٠٥ الأردن  ٦ 

٢٠٠٩ – ٢٠٠٥ سوريا  ٥ 

٢٠٠٩ – ٢٠٠٥ لبنان  ٤ 

٢٠٠٩ – ٢٠٠٥ تركيا  ٦ 

 
  مصلحة الجمارك

 
والتابع لمنظمة ) RILO( الجمارك مع نظيراتها من خلال مكتب اتصال التحريات الإقليمية مصلحةتتعاون  .٨٧٩

مكتب يقوم ال .١٠٨، والذي يتخذ من المملكة العربية السعودية قاعدة له وتأسس بأمر وزاري )WCO(الجمارك العالمية 

بتسهيل تبادل المعلومات في قضايا المخدرات والاحتيال وغسل الأموال والمواد الكيميائية التحويلية والملكية الفكرية 

 مجموعةوعلى الرغم من أن مصلحة الجمارك تعد إحدى جهات إنفاذ القانون بناء على مصطلحات  .والقضايا الأخرى

 .ولها سلطات إنفاذ قانون محدودة) جزء من وزارة المالية(ية السعودية العمل المالي، ليست في سياق المملكة العرب

فيما يخص معايير ) الأساس القانوني، الإحصائيات(على الرغم من صفتها المتنوعة، لا تتوفر أية معلومات محددة 

مكتب اتصال  بالنسبة للجمارك، باستثناء حقيقة أن السلطات تشير إلى أنها تتعاون مع كل من ٤٠التوصية رقم 

 .التحريات الإقليمية ومنظمة الجمارك العالمية بشكل حصري

 )مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية (الجهات الرقابيةتبادل المعلومات بين 
 

 على كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية الفرعيتنطبق المعلومات في هذا القسم  .٨٨٠

 .بالتساوي

 العملية أو الآليات المستخدمة لدى الجهات الرقابية للتسهيل والسماح بتبادل البوابات يعرف ما هي ولا .٨٨١

 .لا يوجد أي أساس قانوني ولا تتوفر أية إحصائيات .المعلومات والسماح بذلك مع نظيراتها الأجنبية

ال والجرائم الأصلية، ولكن  مشاركة المعلومات حسب الطلب فيما يتعلق بغسل الأموالرقابيةيمكن للجهات  .٨٨٢

ليس من المعروف ما إذا كان بإمكان الجهات الرقابية مشاركة  . ولا تتوفر أية إحصائياتمعروفالأساس القانوني غير 

 .الأساس القانوني غير معروف ولا تتوفر أية إحصائيات .المعلومات مع نظيراتها الأجنبية في الحال أم لا

ث في قواعد البيانات الخاصة بها بناء على طلب نظيراتها الأجنبية، ولكن  أن تبحالرقابيةيمكن للجهات  .٨٨٣

ليس من المعروف ما إذا كان بمقدور الجهات الرقابية أن  .الأساس القانوني غير معروف ولا تتوفر أية إحصائيات

لصالح ) نات الأخرىمثل البحث في قواعد البيا( مع الجهات الأخرى داخل المملكة العربية السعودية تحقيقاتتجري 

 ). معروف، قصور في الإحصائيات غيرأساس قانوني(نظيراتها الأجنبية 

                                                      
 . هجرية١٧/٣/١٤١٨ بتاريخ ٤٥الأمر الوزاري رقم  ١٠٨



 ٢٣٢

وهذا يعني أن الجهات الرقابية لا يمكنها أيضا القيام  . بتحقيقات تتعلق بإنفاذ القانونالرقابية الجهاتلا تُخول  .٨٨٤

توصيات مجموعة العمل المالي إذا ما تم الأمر الذي تقتضيه فقط (بتحقيقات أخرى بالنيابة عن نظيراتها الأجنبية 

 ).السماح للجهات الرقابية بإجراء مثل هذه التحقيقات

ة أو مقيدة وغير ملائمة ليتسنى لها بلا ينص القانون على وجوب التزام الجهات الرقابية بشروط غير متناس .٨٨٥

وفي حالة تبادل الجهات  .ئيات أو أمثلةتبادل المعلومات، ولكن لم تتوفر أية معلومات عملية وكذلك لم تتوفر أية إحصا

 من قانون مكافحة غسل الأموال ٢٢الرقابية للمعلومات من خلال وحدة التحريات المالية السعودية، يتم تطبيق المادة 

ينبغي ألا تمثل حقيقة أن أية قضية ستشتمل على  ).راجع ما ذكر أعلاه بخصوص التعاون مع وحدة التحريات المالية(

 .لية مشكلة للجهات الرقابيةمسائل ما

ولا يعلم ما هي الضوابط والاحتياطات القانونية التي تضمن للجهات الرقابية استخدام المعلومات التي يتم  .٨٨٦

وفي حالة تبادل الجهات الرقابية للمعلومات من خلال وحدة التحريات المالية  .تلقيها بالأسلوب المسموح به فقط

راجع ما ذكر أعلاه بخصوص التعاون مع وحدة ( من قانون مكافحة غسل الأموال ٢٢السعودية، يتم تطبيق المادة 

  ).التحريات المالية

 المالية، تتعاون مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية مع السلطات بالمعلوماتوفيما يتعلق  .٨٨٧

لكلا السلطتين الرقابيتين الحق في تبادل  .الرقابية والإشرافية الأجنبية بأنشطة مشابهة لأغراض الإشراف والرقابة

وعلى الرغم من ذلك،  . على أساس الاتفاقيات الثنائية والدولية أو على أساس المعاملة بالمثلنظرائهماالمعلومات مع 

مذكرات تفاهم نظرا لأنها لا تراها /كمسألة سياسية، لن تتمكن مؤسسة النقد العربي السعودي من إبرام اتفاقيات

 .لم يتوفر أي تفسير قانوني، ولم تتوفر أية إحصائيات للإشارة إلى فعالية هذه السياسة .ةضروري

  :تشير السلطات إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تتعاون مع شركائها الأجانب بالطرق التالية .٨٨٨

ربي التعاون وتبادل المعلومات مع البنوك المركزية الأخرى، ومن خلال عضوية مؤسسة النقد الع •

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد (السعودي في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية 

  ).العربي ولجان المراقبة والإشراف التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي
 
ضايا التعاون وتبادل المعلومات المباشر مع البنوك المركزية، التي قد تتضمن على معلومات تتعلق بق •

وكأمثلة على نظراء مؤسسة النقد العربي السعودي تأتي البحرين  .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  .وكندا وألمانيا وبنك إنجلترا والإمارات العربية المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية

 

ة الأخرى قد تتلقى التعاون وتبادل المعلومات مع السلطات المحلية الأخرى، علما بأن السلطات المحلي •

سيتم إحالة القضايا إلى  .طلبات للتعاون الدولي والتي يجب أن تتعامل معها مؤسسة النقد العربي السعودي

 .مؤسسة النقد العربي السعودي وتقوم المؤسسة بدورها بالاتصال بنظيراتها الدولية لمشاركة نتائج الاستعلام
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تسمح التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية  .ت الماليةالتعاون وتبادل المعلومات من خلال المؤسسا •

من مؤسسة مالية إلى (بالتعاون وتوفير المعلومات حول العملاء والمعاملات المالية، سواء بشكل مباشر 

 .أو من خلال السلطة الرقابية) مؤسسة مالية
  

لنقد العربي السعودي في منتدى تبادل المعلومات فيما يتعلق بأنشطة التأمين، من خلال عضوية مؤسسة ا •

 ).يتضمن مذكرة تفاهم، ولا توجد أية طلبات معلقة(الهيئات العربية للرقابة والإشراف على الأنشطة التأمينية 
 
 التوصيات والتعليقات ٢-٥-٦
 

على يعتمد التعاون الدولي في المملكة العربية السعودية على إطار واسع من المساعدة القانونية المتبادلة، و .٨٨٩

ومن خلال ذلك الإطار، تكون السلطات المختصة قادرة على التعاون  ).٢٢ و١١المواد (قانون مكافحة غسل الأموال 

تشير الإحصائيات إلى أن السلطات المختصة  .وفرت السلطات إحصائيات حيثما أمكن ذلك .مع نظيراتها الأجنبية

وبشكل عام، يرتكز التعاون على تفسير واسع  .القانونية المتبادلةتستفيد من الوثائق للتعاون غير المعتمد على المساعدة 

وعلى الرغم من ذلك، ولعدد كبير وكافي  .للقانون، ولا يعارض فريق التقييم هذه التفسيرات حيثما توفرت الإحصائيات

م تكن الإحصائيات أو بالإضافة إلى ذلك، ل .مين تأكيد أساس قانوني عام أو محدد للتعاونمن الوكالات، لم يتسن للمقي

 .الأمثلة على الحالات متوفرة بشكل دائم

 منخفض مستوى الفعالية، ولكن  نظرياًيبدو أن التعاون الدولي من قبل وحدة التحريات المالية جيد وملائم .٨٩٠

 .١٠٩جداً

ن، مثل تتوفر بوابات عدة لجهات إنفاذ القانو . القانون قادرة على التعاون مع نظيراتها الأجنبيةإنفاذجهات  .٨٩١

 فإن عدد عمليات ،وبالنسبة لوحدة التحريات المالية .الاتصالات المباشرة والإنتربول ووحدة التحريات المالية السعودية

وعلى الرغم من ذلك، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن  . للغايةمرتفعاتبادل المعلومات على مستوى كل حالة ليس عددا 

 الأخرى في التعاون مع المملكة العربية السعودية، وعن الاختلافات في نطاق هذا ربما نتج عن عدم رغبة الدول

وبالرغم  .العقوبات المحتملة المتوفرة للسلطات في المملكة العربية السعودية مقارنة بتلك الموجودة في الدول الأخرى

نسب إلى يي ذحد أوجه القصور المن ذلك، من وجهة نظر فريق التقييم أن هذا العامل لا ينبغي النظر إليه على أنه أ

يستفيد الحكم العام للفعالية من المعلومات المتبادلة من خلال مكتب  .المملكة العربية السعودية في سياق هذا التقييم

  .الإنتربول في المملكة العربية السعودية

تعذر  .ادل المعلومات يتعلق بالتعاون السياسي وليس بتبمعظمها عدة للتعاون الرقابي، ولكن بواباتتوجد  .٨٩٢

 .على فريق التقييم التأكيد على تعاون تلك الجهات الرقابية بشكل فعال

                                                      
ولكن  .وعلى الرغم من ذلك، مع انضمام وحدة التحريات المالية السعودية مؤخرًا إلى مجموعة إيغمونت، تتحسن الفعالية بالفعل وبشكل سريع ١٠٩

 .ارج نطاق الإطار الزمني لهذا التقييمهذا يقع خ



 ٢٣٤

  الخامسة والتوصية الخاصة ٤٠الالتزام بالتوصية  ٣-٥-٦

درجة  

 الالتزام 

 ٦.٥التي يستند إليها تقدير درجة الالتزام الإجمالية للقسم  موجز العوامل

التوصية 

٤٠ 

ملتزمة 

 جزئياً

) مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية( الدولي من قبل الجهات الإشرافية التعاون •

 .ومصلحة الجمارك غير كافي) سعوديةوحدة التحريات المالية ال(وحدة التحريات المالية 

 .لا يوجد أساس قانوني واضح لبعض أشكال التعاون الدولي من قبل بعض جهات إنفاذ القانون •

صائيات لتأكيد الفعالية لمعظم أشكال التعاون الدولي، خصوصا من قبل الجهات عدم وجود الإح •

 .الرقابية ووحدة التحريات المالية

التوصية 

ة الخاص

 الخامسة

ملتزمة 

 جزئياً

 لها تأثير سلبي على تقدير درجة الالتزام بهذه ٤٠ إلى ٣٦ اتالقصور المتعلقة بالتوصيأوجه  •

 التوصية

 مسائل أخرى -٧

 لمصادر والإحصائياتا ١-٧

 موجود في جميع الأقسام ذات ٣٢ و٣٠ والتحليل والتوصيات للتحسين المتعلق بالتوصيات الوصفنص  .٨٩٣

يوجد تقييم . ٦ وفي القسم ،٤ و٣ وأجزاء من الأقسام ، فعلى سبيل المثال، القسم الثاني بالكامل،الصلة من التقارير

 من التقرير ١-٧يحتوي القسم  .ناول التوصيات في أقسام عديدة من تالرغمعلى ، منفصل لكل توصية من التوصيات

، ويجب أن تعرض العوامل بوضوح  يستند إليها تقدير درجة الالتزامفقط على مربع يعرض التقييم والعوامل التي

 .طبيعة القصور والإشارة إلى القسم والفقرة الملائمين في التقرير حيث يتم شرح ذلك

 درجة  

 الالتزام

 التقدير الشامل  التي يستند إليها٣٢ و٣٠العوامل المتعلقة بالتوصيتين موجز 

التوصية 

٣٠ 

ملتزمة 

 إلى حد

 كبير

لكل من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية (تحتاج بعض السلطات الرقابية  •

لقيام إلى المزيد من الموارد البشرية والفنية والتدريب وذلك بغرض القدرة على ا) المحددة

 .بأدوارها بطريقة فعالة

 استقلال عمليات الرقابة غير كاف •

التوصية 

٣٢ 

ملتزمة 

 جزئياً

 :عدم وجود إحصائيات كاملة أو موثوق فيها والتي تتناول

 .الإحصائيات الشاملة بخصوص العقوبات على حالات الإدانة غير متوفرة •

 .موال وتمويل الإرهاببعض الإحصائيات غير مؤكدة فيما يتعلق بالفرق بين غسل الأ •

 .لا تتوفر إحصائيات منفصلة حول استخدام أحكام الضبط •

إحصائيات متناثرة تتعلق بعدد موظفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وميزانيات  •

 .جهات إنفاذ القانون

إحصائيات مصلحة الجمارك غير واضحة بشكل كبير وتعوق القدرة على تقديم نتائج تتعلق  •

 .سل الأموال وتمويل الإرهاب يمكن العمل بمقتضاهابمكافحة غ
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 .نقص في عدد المحامين فيما يتعلق بالعمليات المشبوهة •

لم يتم تكوين أو الاحتفاظ بإحصائيات معينة تتعلق بنتائج عمليات التفتيش الخاصة برقابة  •

 .المؤسسات المالية

 )٣٨التوصية (إحصائيات لإثبات الفعالية  •
 

 



 ٢٣٦

  الجداول

  

  درجات الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي : ١ الجدول

  خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  : ٢الجدول 

  )إذا اقتضى الأمر(لتقييم سلطات على ا الرد : ٣الجدول 

  

  درجات الالتزام بتوصيات مجموعة العمل: ١الجدول 

ملتزمة،  (٢٠٠٤عة العمل حسب درجات الالتزام الأربع المذكورة في منهجية تقدر درجة الالتزام بتوصيات مجمو

  ". غير منطبقة"وملتزمة إلى حد كبير، وملتزمة جزئياً، وغير ملتزمة أو يمكن في حالات استثنائية إعطاء درجة 
 

 ١١٠موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الالتزام درجة الالتزام  التوصيات الأربعون

   لنظم القانونيةا

ملتزمة إلى حد   جريمة غسل الأموال -١

 كبير

الأحكام القضائية عمليات الغسل /لم يشمل قانون مكافحة غسل الأموال •

الذاتي للأموال بصورة واضحة ولم يمتد بشكل واضح ليشمل الجرائم 

 - ويتم اعتبار ذلك بصورة تقليدية على أنها جرائم أصلية –الأصلية 

 . الدولةمرتكبة خارج

تعريف (لا يمكن تأكيد فعالية الأحكام الخاصة بغسل الأموال بشكل كامل  •

 ).غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ومن المحتمل أن يحد وجه القصور في تجريم تمويل الإرهاب من عدد  •

 . جريمة١٩الجرائم الأصلية لتصل إلى 

ركن  ال– جريمة غسل الأموال-٢

 المعنوي ومسئولية الشركات 
تزمة إلى حد مل

 كبير

الكيانات القانونية ويعتبر المدى ) كل(لا تمتد المسئولية الجنائية لتشمل  •

 .المدنية غير واضح وأالذي يتم في حدوده تطبيق العقوبات الإدارية 

 )العقوبات(لا يمكن تقييم فعالية أحكام غسل الأموال  •

إلى حد ملتزمة   المصادرة والتدابير المؤقتة-٣

 كبير
 .غير كافية للأطراف الأخرى حسنة النيةحماية  •

 قانون الإجراءات الجنائيةلم يتم تحديد فعالية  •

o  أرقام ومبالغ غير كبيرة(غياب التنفيذ بسبب( 

o  قانون الإجراءات الجنائيةبسبب عدم وجود خبرة مع أحكام 

  :تعتبر فعالية نظام قانون مكافحة غسل الأموال محدودة لأن •

o  المصادرة يبدو أنها لم يتم تنفيذها على نفس الأحكام الخاصة بعملية

 النطاق الذي تقترحه طبيعتها الإلزامية

o  إطار العمل الخاص بطلب عمل التدابير المؤقتة لا يغطي الجرائم

 الأصلية بشكل واضح

   التدابير الوقائية

 المحلية والبنوك الأجنبية في البنوكاركة المعلومات بين قيود على مش •ملتزمة إلى حد قوانين سرية المعلومات المتوافقة -٤

                                                      
  ".ملتزمة "من أقل الالتزام درجة تكون عندما فقط مطلوباً العوامل هذه إدراج كوني ١١٠



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ٢٣٧

 السابعة والتوصية الخاصة ٧تنفيذ التوصية  كبير مع التوصيات 

كما أن الاستثناءات الخاصة بشروط السرية في مشاركة المعلومات بين  •

 . المحلية والأجنبية لم ينص عليها صراحةًوالمؤسساتالكيانات 

 العناية الواجبة في التحقق من -٥

 عملاءهوية ال

تم مؤخرا توزيع متطلبات العناية الواجبة على شركات التأمين  • ملتزمة جزئيا

وضح أن مما ي) وقت الزيارة الميدانية(والأشخاص المرخص لهم 

 .الفعالية لم تتم بصورة مناسبة

ولا يضمن أي تشريع رئيسي أو ثانوي الاحتفاظ بالحسابات الرقمية  •

. ع توصيات مجموعة العمل الماليبطرق تضمن تحقيق التوافق الكامل م

كما لا يوجد نص صريح على متطلبات الإجراءات المستمرة للعناية  •

  .الواجبة في التشريع الرئيسي أو الثانوي

ولا تُطالب شركات التأمين صراحةً بإنهاء علاقة العمل وتقديم تقرير  •

على عن العملية المشبوهة في حالة تعذر تطبيق تدابير العناية الواجبة 

 أو الحالات التي يوجد فيها لدى المؤسسة شكوك حول حاليينالعملاء ال

 .مدى دقة أو كفاية بيانات تعريف العميل التي تم الحصول عليها مسبقًا

كما لا يطلب من البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين والأشخاص  •

 المرخص لهم صراحةً بتطبيق متطلبات العناية الواجبة على العملاء

 .الموجودين على أساس الأهمية النسبية والمخاطر

 الفعالية

وقد لا يتم تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بناء على الشكوك الخاصة بدقة  •

 .المعلومات التي تم الحصول عليها مسبقًا في معظم المؤسسات المالية

 كافية في بعض  غيرويتم تنفيذ عملية تحديد الهوية والتحقق منها بصورة •

 بدا أنه يمكن القيام ،أما بالنسبة لشركات الصرافة .لمؤسسات الماليةا

 .بتعاملات بمجرد تقديم نسخة من بطاقة الهوية

ولا تحصل كثير من المؤسسات المالية على معلومات بخصوص مديري  •

ويوجد دليل يثبت عدم الاحتفاظ بمعلومات عن تأسيس  .الكيانات القانونية

ويتضح أن المؤسسات المالية لديها  . عديدةهذه الكيانات في مناسبات

 معلومات عن المستفيد الحقيقي فهما منقوصا لمتطلب الحصول على

ومن الظاهر أن بعض المؤسسات لا تستفسر من العميل  .والتحقق منها

وعند إثبات أحد المؤسسات المالية لتحققها من الملكية، تقر بأنها  .عنها

حتى المستوى "، وفي أمثلة أخرى "لثحتى المستوى الثا"تقوم بذلك 

، وبالنسبة لفهم هيكل السيطرة على الكيانات القانونية، يبدو أن "الأول

وقد تكررت ملاحظة أن  .معظم المؤسسات لا تعرف إلا القليل عنه

النماذج المستخدمة للتعرف على العملاء لا تحتوي على الحقول التي 

ات، ويبدو أن المؤسسات راضية يمكن من خلالها الاحتفاظ بهذه المعلوم

السجل التجاري (بالاعتماد على النسخ المستلمة من المستندات الرسمية 

والتي لا (لجمع المعلومات المطلوبة أعلاه ) وعقد التأسيس بصفة رئيسية

 ). في شركات المساهمةالمساهمينتتيح التعرف على 

 تقوم بالفحص ومن المحتمل ألا تكون المؤسسات المالية من غير البنوك •
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ولا  .الدقيق للمعاملات بخصوص التلائم مع بيانات العناية الواجبة

برامج الكمبيوتر على يشتمل الاعتماد الملحوظ لكثير من البنوك 

المتخصصة لمراقبة المعاملات للقيام بهذا الفحص الدقيق على مطابقة 

 .بيانات التعرف على العميل

عني المستوى الحدي لمراقبة وبالنسبة للبنوك وشركات الصرافة، ي •

 ريال سعودي أن معظم علاقات العميل قد ٦٠٠٠٠المعاملات البالغ 

تكون تحت جهاز المراقبة، والذي قد يستثني متطلب التعهد بإجراءات 

تمويل  وأالعناية الواجبة عند وجود شك بشأن عملية غسل الأموال 

جودة عملية وقد ظهرت شكوك حول  .الإرهاب التي تتم تحت هذا الحد

تحديث بيانات العناية الواجبة وتكرار هذه العملية فيما يخص العديد من 

 .المؤسسات المالية

ولا تقوم الكثير من المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة  •

وهناك تصور محدود عن الشخص الذي قد يكون عميل (بدرجة كافية 

جد تصنيفات للعملاء وفقًا على درجة عالية من المخاطر، حيث لا تو

كما لا يتم تطبيق إجراءات العناية المشددة بدرجة كافية في  ).للمخاطر

 .بعض القطاعات

وفي بعض المؤسسات المالية، يبدو أن بعض ملفات العملاء لا تحتوي  •

ومن غير الواضح ما إذا  :على الوثائق الرئيسية المتعلقة بتحديد الهوية

ث إخفاق في القيام بعملية التعريف في كان هذا الموقف يعكس حدو

أو الإخفاق في تلبية متطلب رفض أو إنهاء العلاقة وتقديم /حينها و

 .التقرير وفقًا لذلك

وجودته مناسبا ) بصورة أساسية للوثائق الرسمية(لم يكن مدى التحديث  •

كما  .ولم تكتمل عملية التحديث في الأغلب .في بعض المؤسسات المالية

 في قائمةعلومات العناية الواجبة الخاصة بعلاقات العمل اليبدو أن م

 .العديد من المؤسسات المالية من غير البنوك غير محدثة

 الأشخاص السياسيون ممثلو -٦

 المخاطر 

يشمل تعريف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الأشخاص الحاليين  • ملتزمة جزئيا

 ".للجدد"والجدد مع عدم وجود تحديد 

 يطلب من شركات التمويل صراحةً، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ولا •

العناية الواجبة، أن تضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد إذا كان 

العميل المستقبلي أو العميل الموجود أو المستفيد الحقيقي شخص سياسي 

 .ممثل للمخاطر

مويل غير كما أن شركات التأمين والأشخاص المرخص لهم وشركات الت •

مطالبة صراحةً بالحصول على موافقة الإدارة العليا على مواصلة علاقة 

العمل إذا تم بعد ذلك اكتشاف أن المستفيد الحقيقي شخص سياسي ممثل 

 .للمخاطر أو سيصبح كذلك

ولا يطلب من شركات التأمين تحديد مصدر الأموال ومصدر ثروة  •

ياسيين ممثلين للمخاطر، ولا المستفيدين الحقيقيين المصنفين كأشخاص س

 .مصدر ثروة العملاء المصنفين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر

 ومصدر الثروةكما لا يطلب من شركات التمويل صراحةً تحديد مصدر  •

المستفيدين الحقيقيين المصنفين كأشخاص سياسيين  وأ العملاء أموال
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 .ممثلين للمخاطر

نات العناية الواجبة تجاه الأشخاص التطبيق غير الكافي للعديد من مكو •

السياسيين ممثلي المخاطر، وبصفة رئيسية فيما يتعلق بأنظمة إدارة 

المخاطر المعمول بها لتحديد الأشخاص السياسيين الممثلين للمخاطر في 

شركات التأمين والصرافة، وموافقة الإدارة العليا على الاستمرار في 

 لعناية الواجبةاثروات وإجراءات علاقة العمل، والتحقق من مصادر ال

 .المشددة

ملتزمة إلى حد   البنوك المراسلة-٧

 كبير
يبدو أن بعض البنوك لا تطبق إجراءات كافية للعناية الواجبة تجاه  •

 .علاقات المراسلة المصرفية وبخاصة العلاقات الموجودة بالفعل

 التكنولوجيات الجديدة والعمليات -٨

 غير المباشرة 

لى حد ملتزمة إ

 كبير
لم يتم تنفيذ الإجراءات التي تم التعهد بها من قبل المؤسسات المالية  •

للحيلولة دون إساءة استخدام التقنيات الجديدة وعلاقات العمل التي لا تتم 

 .وجها لوجه لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ملتزمة إلى حد   الأطراف الثالثة وجهات الوساطة-٩

 كبير

 تنظيميةالمسائل ال

لا تُلزم القواعد المؤسسات المالية بإطار زمني لتحصل في الحال على  •

 .المعلومات الضرورية لإجراءات العناية الواجبة من الأطراف الثالثة

أن الأطراف الثالثة تخضع للتنظيم  بالاطمئنان إلىولا تُطالب البنوك  •

 .والرقابة

 الفعالية •

شركات التأمين ( البنوك يبدو أن بعض المؤسسات المالية من غير  •

لا تقوم بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ) بصفة رئيسية

 .على الأطراف الثالثة التي تعتمد عليها

  ملتزمة  الاحتفاظ بالسجلات-١٠

كشف كوسائل لويقر الإطار القانوني متابعة العمليات غير المعتادة  • ملتزمة جزئيا  العمليات غير المعتادة-١١

 .الجرائم

 .كما أن الالتزام بالمراقبة ليس أمرا صريحا لكل القطاعات •

 : الفعاليةقضايا •

o التمييز والوعي بالفرق بين مراقبة المعاملات غير المعتادة قلة 

 الأمر الذي يؤثر سلبا ،ومتطلبات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

 .على عملية المراقبة
o المراقبة والإنفاذ تعوق عنصر  القصور التي تتعلق بعمليةأوجه 

 .الفعالية
o حد المراقبة للجهات المصرفية والتأمينمعاملات . 

 الأعمال والمهن غير المالية -١٢

 إلى ٨، ٦، ٥ التوصيات –المحددة 

١١ 

 مطلوب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تفهم هيكل غير • غير ملتزمة

الذي قد يكون شخصا اعتباريا أو الملكية والسيطرة الخاص بأي عميل و

 .ترتيبا قانونيا

الأعمال والمهن غير المالية المحددة غير مطالبة بالحصول على  •

 .تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتهامعلومات 
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المستمرة لعناية الواجبة الا يوجد نص صريح على متطلبات إجراءات  •

  .يتجاه العملاء في التشريع الرئيسي أو الثانو

 المحددة التدقيق في العمليات لا يطلب من الأعمال والمهن غير المالية •

التي تتم طوال فترة علاقة العمل لضمان اتساق العمليات التي يتم 

العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي ب الكيان معرفةإجراؤها مع 

 .يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال

مهن غير المالية المحددة تقديم تقارير عن لا يطلب من الأعمال وال •

المعاملات المشبوهة بينما لا يمكن تطبيق إجراءات العناية الواجبة 

 .المطلوبة تجاه العملاء

 من الأعمال والمهن غير المالية المحددة إنهاء علاقة العمل لا يطلب •

ة وتقديم تقرير عن العمليات المشبوهة في حالة عدم تطبيق تدابير العناي

 أو الحالات التي يوجد لدى المؤسسة حاليينالواجبة على العملاء ال

شكوك حول مدى دقة أو كفاءة بيانات تعريف العميل التي تم الحصول 

في مثل هذه الحالات، غير مطلوب أيضا التفكير في تقديم  .عليها مسبقًا

 .تقارير عن العمليات المشبوهة

غير مطالبة بتطبيق إجراءات الأعمال والمهن غير المالية المحددة  •

الأهمية النسبية العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على أساس 

 في قائمةوالمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل ال

 .الأوقات المناسبة

 فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي قابلة للتنفيذ التزامات لا توجد •

 .المخاطر

 إدراج إجراءات ةمطلوب من الأعمال والمهن غير المالية المحددغير  •

فعالة ومحددة للعناية الواجبة ضمن تدابير إدارة المخاطر التي تنطبق 

  .على العملاء الذين لا يقومون بإجراء المعاملات وجها لوجه

 من قبل طرف بالأعمال المقدمة فيما يتعلق قابلة للتنفيذلا توجد التزامات  •

 .ثالث

غير مطلوب من المحامين ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية  •

 خاصة إلى الأنماط غير العادية من إيلاء عناية) TCSPs(والشركات 

المعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح أو ظاهر 

  .لأقصى حد ممكن ولفحص خلفية وغرض هذه الأنماط

تسجل كتابياً ما لمالية المحددة أن غير مطلوب من الأعمال والمهن غير ا •

خلفية وغرض المعاملات المعقدة تم التوصل إليه من نتائج فحص 

الكبيرة غير العادية أو الأنماط غير العادية للمعاملات التي ليس لها 

غرض اقتصادي أو قانوني واضح أو ظاهر، كما أن الأعمال والمهن 

حتفاظ بهذه النتائج للسلطات غير المالية المحددة أيضا ليست مطالبة بالا

 .المعنية والمراجعين لمدة لا تقل عن خمس سنوات

 . والرقابةوالإبلاغالأداء غير الكافي في التطبيق  •

ملتزمة إلى حد   الإبلاغ عن العمليات المشبوهة -١٣

 كبير
تحد أوجه القصور الموجودة في عملية تجريم تمويل الإرهاب من  •

  .بواجب الإبلاغالالتزام 
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 : الفعاليةقضايا •

o الفعالية غير متسقة عبر القطاعات وداخلها. 

o  يعيق نقص التمييز الواضح بين النشاط غير العادي والمشبوه فعالية

  المعاملات المشبوهةالإبلاغ عن

o تثير مستويات إعداد التقارير المنخفضة المخاوف عن فعالية النظام. 

o شركات التأمين حد  معيار المستوى الحدي للمراقبة للبنوك وويعزز

 .تقديم التقارير الفعلي

 .تمت مراعاة هذه التوصية بشكل كامل • ملتزمة  الحماية وعدم التنبيه -١٤

 الضوابط الداخلية، والالتزام -١٥

 والمراجعة 

ملتزمة إلى حد 

 كبير
ولم ينص صراحةً على الاستقلال وتوفير الموارد الكافية لمهمة  •

حيث تعوق أوجه  .وراق المالية والتأمين الأشركاتالمراجعة في حالة 

القصور المتعلقة بالمراقبة والإنفاذ عنصر الفعالية وعلى وجه 

 .الخصوص داخل قطاعات الأوراق المالية والتأمين

 الأعمال والمهن غير المالية -١٦

 ٢١، ١٥ إلى ١٣ التوصيات -المحددة

 ١٣تطبيق التوصية رقم  غير ملتزمة

ر المقدمة عن العمليات المشبوهة من قبل تجار تشير قلة عدد التقاري •

 .المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحاسبين إلى نقص الفعالية

كما يشير غياب التقارير عن العمليات المشبوهة من قبل المحامين  •

 .والوكلاء العقاريين إلى عدم الفعالية

موال الوعي غير الكافي بين الكيانات فيما يتعلق بمخاطر غسل الأ •

 .وتمويل الإرهاب وتحديده

 
 ١٥تطبيق التوصية رقم 

 .عدم إصدار لوائح أو إرشادات معينة للمحامين والمستشارين القانونيين •

 .يؤدي ضعف الرقابة وإنفاذ القوانين إلى نقص الفعالية •

الوعي غير الكافي بين الكيانات فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال  •

 .هوتمويل الإرهاب وتحديد

 
 ٢١بيق التوصية رقم تط

 .عدم وجود متطلبات تنطبق على المحامين والمستشارين القانونيين •

عدم تقديم وزارة التجارة والصناعة للإرشادات الملائمة لجميع الأعمال  •

 .والمهن غير المالية المحددة التي يشملها القانون وعدم إنفاذ المتطلبات

ملتزمة إلى حد   العقوبات-١٧

 كبير
نخفضة من الإجراءات التصحيحية التي تطبقها مؤسسة النقد مستويات م •

 .العربي السعودي وهيئة السوق المالية

ملتزمة إلى حد   البنوك الصورية -١٨

 كبير
 تأثيرا سلبيا على القدرة ٧ أوجه قصور الفعالية المتعلقة بالتوصية تحمل •

 . بصورة كاملة١٨على الالتزام بالتوصية 

 .تمت مراعاة هذه التوصية بشكل كامل • ملتزمة بلاغ  أشكال أخرى للإ-١٩

أعمال ومهن غير مالية أخرى -٢٠

 المأمونة  وأساليب العمليات 

 تم ملاحظة مراعاة هذه التوصية بصورة كاملة • ملتزمة
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 العناية الخاصة تجاه الدول -٢١

 مرتفعة المخاطر

 عدم وجود إجراءات مضادة • ملتزمة جزئيا

يما يتعلق بما هو مطلوب من المؤسسات فيما الإرشاد غير الكافي ف •

يخص تحديد هذه الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي 

 .بدرجة كافية

الاعتماد الزائد على إفادات مجموعة العمل المالي والالتزام غير  •

 . يعيق الفعاليةالمتكافئ في القطاعات والكيانات

 الفروع والشركات التابعة في -٢٢

 رج الخا

ملتزمة إلى حد 

 كبير
 تأثيرا سلبيا على القدرة على ٢١تحمل أوجه القصور المتعلقة بالتوصية  •

  . بصورة كاملة٢٢الالتزام بالتوصية 

 والإنفاذ عنصر الفعالية وعلى وجه رقابةق أوجه القصور المتعلقة باليتع •

 .الخصوص داخل قطاعات الأوراق المالية والتأمين

ملتزمة إلى حد  ابة والمتابعة التنظيم والرق-٢٣

 كبير
لم يتم اختبار الإجراءات المناسبة والملائمة مقابل حالات حقيقية بالنسبة  •

وفيما يخص المقيمين ) فيما يتعلق بالملكية(الحالية للمؤسسات المالية 

 .غير السعوديين

 للرقابة على شركات التأمين والأشخاص متوفرةنقص الموارد البشرية ال •

 .همالمرخص ل

نقص التدريب الملائم لطاقم عمل وحدة غسل الأموال التابعة لهيئة  •

 .السوق المالية

 عدد مرات التفتيش الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل نقص •

 .الإرهاب على الأشخاص المرخص لهم

 الأعمال والمهن غير المالية -٢٤

  التنظيم والرقابة والمتابعة–المحددة 

ظام فعال مطبق للإشراف على والتأكد من التزام الأعمال لا يوجد ن • غير ملتزمة

والمهن غير المالية المحددة بقانون مكافحة غسل الأموال ولوائحه 

 .التنفيذية

نقص الخبرة فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل  •

 .السلطات المعنية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

 يتم ولا والتعليقات بصورة غير منتظمة تغذية العكسيةويتم تطبيق ال • ملتزمة جزئيا رشادية وإبداء الرأي  المبادئ الإ-٢٥

استخدامها بدرجة كافية كأداة تضمن المزيد من الفعالية لأحكام مكافحة 

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب طرقإرشادات غير كافية فيما يتعلق ب •

 تطبيقاتوال

 مختصة وغيرالإرشادات الصادرة عن السلطات الرقابية غير شاملة  •

 .بالصناعة

عدم إصدار إرشادات معينة لمساعدة جميع الأعمال والمهن غير المالية  •

 المحددة

 تغذية عكسيةعدم تقديم وحدة التحريات المالية السعودية لأي  •

   التدابير المؤسسية وتدابير أخرى

 مات المالية  وحدة المعلو-٢٦
إلى حد  ملتزمة

  كبير

تقع الفعالية تحت ضغط نتيجة العدد غير الكافي لتقارير المعاملات  •

  .المشبوهة الذي تم التعامل معه
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يعتبر استقلال العمليات أمرا غير مضمون بشكل كامل حيث تتعدى  •

عملية تقديم نسخة من تقارير المعاملات المشبوهة للمراقبين على 

 ويمكن أن تقارير المعاملات المشبوهةوتعوق سرية  لياتاستقلال العم

يؤثر تقديم نسخ من تقرير المعاملات المشبوهة على فعالية عمل وحدة 

التحريات المالية بالمملكة ويمكن أن يعرقل نظام تقديم التقارير عندما 

 .تقع الرغبة في تقديم التقارير تحت ضغط

 .لومات المطلوبةوتفتقر التقارير السنوية إلى معظم المع •

  سلطات إنفاذ القانون -٢٧

ملتزمة إلى حد 

 كبير

من غير الواضح إذا كانت كل سلطات التحقيق غير هيئة الادعاء لديها  •

وعي ومعرفة كافية للقيام بعملية التحري حول غسل الأموال وتمويل 

 .الإرهاب بصورة مناسبة

ث إن الإحصائيات وقد يتعذر تحديد الفعالية التشغيلية بصورة كاملة حي •

 .غير محددة ولم يتم تقديم مذكرات التفاهم

  صلاحيات السلطات المختصة-٢٨
ملتزمة إلى حد 

 كبير

كما قد يتعذر الاستخدام الفعال للسلطات لتلبية أغراض مكافحة غسل  •

  .الأموال وفعالية التعاون لإنفاذ القانون العملي

  الجهات الرقابية-٢٩

ملتزمة إلى حد 

 كبير
م وجود العدد الكافي من الموظفين أو الخبرة المطلوبة لتنفيذ عمليات عد •

 وأ في مؤسسة النقد العربي السعودي التأمينالتفتيش داخل وحدة مراقبة 

  .هيئة السوق المالية

نقص عدد مهام التفتيش الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  •

  .ودي وهيئة السوق الماليةالتي ينفذها كل من مؤسسة النقد العربي السع

  الموارد والنزاهة والتدريب-٣٠

ملتزمة إلى حد 

 كبير
لكل من المؤسسات المالية والأعمال (تحتاج بعض السلطات الرقابية  •

المزيد من الموارد البشرية والفنية إلى ) والمهن غير المالية المحددة

 .فعالةوالتدريب وذلك بغرض القدرة على القيام بأدوارها بطريقة 

 استقلال عمليات الرقابة غير كاف •

  التعاون الوطني-٣١
ملتزمة إلى حد 

 كبير
 .التنسيق على مستوى السياسات غير فعال بدرجة غير كافية •

  الإحصائيات -٣٢

 :عدم وجود إحصائيات كاملة أو موثوق فيها والتي تتناول ملتزمة جزئيا

 الإدانة غير الإحصائيات الشاملة بخصوص العقوبات على حالات •

 .متوفرة

بعض الإحصائيات غير مؤكدة فيما يتعلق بالفرق بين غسل  •

 .الأموال وتمويل الإرهاب

 .لا تتوفر إحصائيات منفصلة حول استخدام أحكام الضبط •

إحصائيات متناثرة تتعلق بعدد موظفي مكافحة غسل الأموال  •

 .وتمويل الإرهاب وميزانيات جهات إنفاذ القانون

حة الجمارك غير واضحة بشكل كبير وتعوق إحصائيات مصل •

القدرة على تقديم نتائج تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 .يمكن العمل بمقتضاها

 .نقص في عدد المحامين فيما يتعلق بالعمليات المشبوهة •

لم يتم تكوين أو الاحتفاظ بإحصائيات معينة تتعلق بنتائج عمليات  •

 .المؤسسات الماليةالتفتيش الخاصة برقابة 
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 )٣٨التوصية ( إحصائيات لإثبات الفعالية  •

 – الشخصيات الاعتبارية -٣٣

 المستفيدون الحقيقيون

ملتزمة إلى حد 

 كبير
انعدام الوصول المباشر والتلقائي لمعلومات السجل التجاري من قبل  •

 .السلطات المختصة

 المستفيدون – الترتيبات القانونية -٣٤

 الحقيقيون

مة إلى حد ملتز

 كبير
 لم يكن بإمكان الفريق التأكيد على توفر الاستفادة الحقيقية •

   التعاون الدولي

  الاتفاقيات-٣٥
 لم يتم تطبيق اتفاقية باليرمو بصورة كاملة • ملتزمة جزئيا

  لم يتم تطبيق اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب •

  المساعدة القانونية المتبادلة -٣٦

ملتزمة إلى حد 

 ر كبي
ينبغي على اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة العمل على تحسين  •

دورها التنسيقي لتضمن المتابعة الفعالة في تنفيذ الطلبات الخارجية 

 .للمساعدة القانونية المتبادلة

ب في نطاقات  أو آلية فعالة للتعامل مع تضارلا يوجد إطار قانوني •

 الشك حول الرغبة في المحافظة والذي يتسبب في حصول الاختصاص

على الاختصاصات من خلال كل تحقيق في هذه التضاربات من حالات 

 .الاختصاص

  تأكيد الفعاليةتعذر •

أوجه القصور في تجريم تمويل الإرهاب قد تؤثر على القدرة على توفير  •

 المساعدة القانونية المتبادلة

  ازدواجية التجريم-٣٧
ملتزمة إلى حد 

 كبير
م التأكد من عدم وجود عوائق عملية للتعامل مع ازدواجية التجريم لم يت •

 .في قضايا تسليم المطلوبين

 المساعدة القانونية المتبادلة بشأن -٣٨

 المصادرة والتجميد

 ذات القيمة الممتلكاتلا يوجد حكم معين فيما يخص مصادرة أو ضبط  • ملتزمة جزئيا

 المعادلة والتعاون الدولي

 .م الفعالية نتيجة لعدم التطبيقلا يمكن تقيي •

 بالمساعدة لا يوجد إطار قانوني للتعامل مع قضايا المصادرة الخاصة •

 .القانونية المتبادلة غير المرتبطة بمكافحة غسل الأموال

أوجه القصور في تجريم تمويل الإرهاب قد تؤثر على القدرة على توفير  •

 المساعدة القانونية المتبادلة

 رمين تسليم المج-٣٩

ملتزمة إلى حد 

 كبير

الطريقة التي ستقدم بها السلطات و إذا كان من المؤكد ليس من الواضح •

السعودية القضية إلى السلطات المعنية للحكم في الجرائم التي تم فيها 

 .رفض المطلوبين

 تسليم المطلوبين على أساس المعاملة بالمثل غير فعال •

  .كل تامتعذر تأكيد الفعالية الشاملة للنظام بش •

  أشكال أخرى للتعاون-٤٠

مؤسـسة النقـد العربـي      (التعاون الدولي من قبل الجهات الإشرافية        • ملتزمة جزئيا

وحدة التحريات (وحدة التحريات المالية ) السعودي وهيئة السوق المالية

 .ومصلحة الجمارك غير كافية) المالية السعودية

اون الدولي من قبل لا يوجد أساس قانوني واضح لبعض أشكال التع •

 .بعض جهات إنفاذ القانون

عدم وجود الإحصائيات لتأكيد الفعالية لمعظم أشكال التعاون الـدولي،           •
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 .خصوصا من قبل الجهات الرقابية ووحدة التحريات المالية

   التوصيات الخاصة التسع  

تطبيق : التوصية الخاصة الأولى

 أدوات الأمم المتحدة 

 تطبيق اتفاقية مكافحة تمويل الإرهابلم يتم  • غير ملتزمة

 ١٣٧٣ و١٢٦٧ات المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن رقمي الإخفاق •

 .والقرارات اللاحقة لها تأثير سلبي على هذه التوصية الخاصة

تجريم تمويل : التوصية الخاصة الثانية

 الإرهاب 
  الا توجد جريمة تمول إرهاب قانونية قائمة بذاته •  جزئياًملتزمة

 .لا يتم تجريم تمويل الإرهاب بما يتوافق مع الاتفاقيات ذات الصلة •

لا يمتد تمويل الإرهاب باعتباره من جرائم غسل الأموال ليشمل كل  •

 الكيانات القانونية

تعريف غير كاف للأموال كما هو مطلوب بموجب اتفاقية تمويل  •

 .الإرهاب

الأموال على لا ينطبق تمويل الإرهاب باعتباره من جرائم غسل  •

 ٣الأعمال التي تقوم بها منظمات إرهابية يقل عدد أفرادها عن 

 أشخاص

عدم الوضوح إذا اقتضى الحال استخدام الأموال لعمل إرهابي معين أو  •

  .فيما يتصل بعمل إرهابي معين

 .بطريقة واضحة عملية جمع الأموال" التمويل"لا يشمل مصطلح  •

صراحة الأعمال التي " بيإرهاب أو عمل إرها"لا يغطي مصطلح  •

 .من اتفاقية تمويل الإرهاب) ب)(١(٢تتوقعها المادة 

لم يشتمل القانون على تمويل الأعمال الإرهابية المذكورة في المادة  •

تصادق من اتفاقية تمويل الإرهاب والمرتبط بالاتفاقيات التي لم ) ب(٢

 . بعد المملكة العربية السعوديةعليها

مويل منظمات إرهابية أو إرهابيبن لأي غرض من لا يتضمن القانون ت •

 ).رهابيعلى سبيل المثال، غير مرتبط بعمل إ(الأغراض 

لا يمكن تقييم الفعالية بشكل دقيق في حالة عدم تجريم تمويل الإرهاب  •

 .على أنها جريمة مستقلة

تجميد أموال : التوصية الخاصة الثالثة

 الإرهابيين ومصادرتها

 :١٣٧٣ا يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم فيم ملتزمة جزئيا

لا يوجد أساس قانوني،  (١٣٧٣لم يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم  •

 )ولا إجراء
 

 :١٢٦٧فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 

 من الأموال أو كافيشكل ب لا تنطبق أعمال التجميد على نطاق واسع •

 .الأصول الأخرى

المالية غير المتعلقة بالبنوك لا توجد آليات للاتصال بين المؤسسات  •

 والأعمال والمهن غير المالية المحددة 

لا توجد إرشادات موجهة إلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير  •

 .المالية المحددة غير المتعلقة بالبنوك

لا تمتد الحماية بدرجة كافية لتشمل نطاق واسع من الأطراف الأخرى  •

 حسنة النية

 طلبات لتحقق من تنفيذ واضحة ل مراقبة ومعاقبةعدم وجود إجراءات •

 التجميد 
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الإبلاغ عن : التوصية الخاصة الرابعة

 العمليات المشبوهة 

إلى حد ملتزمة 

 كبير

تحد أوجه القصور الموجودة في عملية تجريم تمويل الإرهاب من  •

 .الالتزام بتقديم التقارير

 : الفعاليةقضايا •

o ت وداخلهاالفعالية غير متسقة عبر القطاعا. 

o  يعيق نقص التمييز الواضح بين النشاط غير العادي والمشبوه فعالية

 إعداد تقارير المعاملات المشبوهة

o  فعالية حولتثير مستويات إعداد التقارير المنخفضة المخاوف 

 .النظام

o  للبنوك وشركات وجود مستوى حدي كأحد عناصر المراقبةيعزز 

 .التأمين حد تقديم التقارير الفعلي

التعاون : التوصية الخاصة الخامسة

 الدولي

 لها أثر سلبي على تقييم ٤٠ إلى ٣٦ المتعلقة بالتوصيات القصورأوجه  • ملتزمة جزئيا

 .هذه التوصية

متطلبات : التوصية الخاصة السادسة

المطبقة   مكافحة غسل الأموال 

 على خدمات تحويل الأموال والقيمة

ملتزمة إلى حد 

 كبير

قصور التي تم التعرف عليها والتنفيذ غير الفعال فيما تؤثر أوجه ال •

 ٨ و٧ و٦ و٥(يتعلق بالالتزامات المطلوبة بموجب التوصيات الأخرى 

على تقدير درجة الالتزام ) ٢٣ و٢١ و١٧ و١٥ و١٣ و١١ و٩و

 .السادسةبالتوصية الخاصة 

قواعد : التوصية الخاصة السابعة

 التحويلات البرقية 

  مسائل التنظيميةال ملتزمة جزئيا

ب المؤسسات المالية المستفيدة باتباع إجـراءات فعالـة علـى           لا تطالَ  •

 المصحوبة بالمعلومات   غير رقيةأساس المخاطر لتحديد التحويلات الب    

 .الكاملة عن منشئ التحويل والتعامل معها

 الفعالية

 .رقيعنوان العميل غير موجود في التحويل الب •

تم سنها لاستبدال الإجراءات القائمة على فيما يتعلق بالقواعد التي  •

ومن المرجح عدم إنهاء العلاقات المصرفية في حالة  .أساس المخاطر

 تنقصها المعلومات عن منشئ التحويل من البنك رقيةتلقي تحويلات ب

وفي مثل هذه الحالة، لا يتم الإخطار بالمعاملة  .القائم بعملية التحويل

 .المشبوهة

) عقوبات (١٧ التوصيةالتي تم تحديدها بموجب وتحمل نقاط الضعف  •

تأثيرا سلبيا على هذه التوصية ) متابعة ومراقبة (٢٣والتوصية 

 .الخاصة

المنظمات : التوصية الخاصة الثامنة

 غير الهادفة للربح

ملتزمة إلى حد 

 كبير

لا توجد مراجعة لكفاءة القوانين واللوائح المحلية الخاصة بالمنظمات  •

 ولا توجد مراجعات محلية بغرض تحديد عناصر ،ة للربحغير الهادف

 غير الهادفة للربح المعرضة لمخاطر إساءة المنظماتوأنواع 

ولا توجد ; الاستخدام لتمويل الإرهاب بحكم أنشطتها أو خصائصها

إعادة تقييمات دورية عن طريق مراجعة المعلومات الجديدة عن نقاط 

 الأنشطة الإرهابيةضعف القطاع المحتمل استغلالها في 
الشروط والأساس (متطلبات الاحتفاظ بالسجلات غير واضحة  •

 ).القانوني

الإقرار : التوصية الخاصة التاسعة

 والإفصاح عن العمليات عبر الحدود
 .لا يوجد نظام عقوبات فعال ومتناسب ورادع • ملتزمة جزئيا

حصائيات ولا يمكن تحديد فعالية النظام الإجمالية نتيجة عدم وجود الإ •

الشاملة التي تبلغ عن، وتدعم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل 
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 .الإرهاب

يجب أن تشتمل الإحصائيات على نظرة عامة شاملة للحالات التي  •

 . والعقوباتإنفاذ القانون/تكون تحت التحقيق

 والتوصية الخاصة الثالثة يكون ٣كما أن أوجه القصور في التوصية  •

 .قييم هذه التوصيةلها أثر سلبي على ت

  



 ٢٤٨

 

  خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : )٢(جدول رقم 

نظام مكافحة غسل الأموال 

 وتمويل الإرهاب

  العمل المقترح

  )مرتب حسب الأولوية(

    فكرة عامة-١

 النظام القانوني والتدابير -٢

  المؤسسية ذات الصلة
  

لأموال  تجريم غسل ا١-٢

)٢، ١التوصيتان (  

يجب أن تتحلى السلطات السعودية بمزيد من الدقة عند صياغة قانون تجريم غسل  •

الأموال كما يجب أن تبذل أقصى ما وسعها من أجل وضع أحكام قاطعة وبدون أي 

 .غموض فيما يتعلق بالجرائم الأصلية الأجنبية وتجريم غسل الأموال الذاتي

بسرعة بين مفهوم جريمتي غسل الأموال وتمويل  والفصل  السلطاتيطلب من •

ويعتبر هذا الفصل مفيدا أيضا لتقدير  .الإرهاب في قانون مكافحة غسل الأموال

الفعالية وتعزيزها في نظام مكافحة غسل الأموال، الأمر الذي لا يعد ممكنًا بشكل 

 .كامل في الوقت الحالي

ملها الكيانات القانونية لتشمل كافة ويجب أن تمتد المسئولية الجنائية التي تتح •

  .الكيانات القانونية

 تجريم تمويل الإرهاب ٢-٢

)التوصية الخاصة الأولى(  

توجه النصيحة للسلطات السعودية بأن تشرع تجريما قانونيا شاملاً لتمويل الإرهاب  •

يصوره كجريمة منفصلة عن جريمة غسل الأموال، وأن تستبدل الإشارة الحالية إلى 

من قانون مكافحة غسل الأموال حتى يتم تلبية ) د(٢تمويل الإرهاب في المادة 

 من اتفاقية تمويل الإرهاب وللتمييز أيضا ٢المتطلبات المنصوص عليها في المادة 

 .بين جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل واضح

 تمويل الإرهاب فيجب أن يتم تغطية كافة عناصر التوصية الخاصة الثانية واتفاقية •

 .بالمملكة العربية السعودية

  . في قانون تشريعي بشكل خاص اتفاقية تمويل الإرهابيجب تطبيق •

 مصادرة متحصلات الجريمة ٣-٢

  )٣التوصية (وتجميدها وضبطها 

 .عمليات الضبط المؤقتةل  القانونيةليةالآ يجب توسيع •

 بحسن نية إجراءات حماية الأطراف الأخرى التي تتصرف يجب أن يصاحب إجراء •

مكملة لحماية من يتصرف بحسن نية وذلك بغض النظر عن وقوع هؤلاء الأشخاص 

 .في أي انتهاك للقانون

 أن تأخذ خطوات لضمان تطبيق أوسع في النطاق لتدابير اتوينبغي على السلط •

  .الضبط والمصادرة

 تجميد الأموال المستخدمة ٤-٢

التوصية (في تمويل الإرهاب 

  )لثالثةالخاصة ا

 .١٣٧٣ تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم يجب •

يجب على السلطات السعودية تحديد إجراء قائم على أساس قانوني واضح لتطبيق  •

، مع تحديد السلطات المختصة المنوطة بعملية التطبيق ١٣٧٣قرار مجلس الأمن رقم 
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 فشل وإجراء آخر لمراقبة تجميد الأموال وإجراء ثالث لتوقيع العقوبات في حالة

 .السلطات المالية في القيام بواجباتها الخاصة بتجميد الأموال

قرارات يعتبر الدور الذي تقوم به الجهات الفاعلة المختلفة المشاركة في عملية تنفيذ  •

كذلك، مهام اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية  . بشكل كافة غير واضحمجلس الأمن

 .لإرهابالمتبادلة واللجنة الدائمة لمكافحة ا

 .عدم الالتزاملمحاسبة بالأحكام وال الالتزام يجب تطبيق •

فيجب مراجعة هذه النقطة  .وتعتبر المواعيد المحددة لتجميد الأموال غير واضحة •

لضمان الاتساق مع نص قرارات الأمم المتحدة والتي تشير إلى وجوب تجميد الأموال 

 ".دون تأخير"

ضوعا لأوامر التجميد والتي تتوافق مع لا يوجد تعريف للأموال التي تكون مو •

  . يجب تصحيح ذلك.ارات مجلس الأمنراتفاقية تمويل الإرهاب أو مع ق

 وحدة المعلومات المالية ٥-٢

  )٢٦التوصية (ووظائفها 

 حتى لا تكون  لجهات الرقابيةتقارير المعاملات المشبوهة ينبغي إلغاء آلية نسخ •

قارير المعاملات المشبوهة محلاً للنزاع وألا سرية المعلومات التي تحتوي عليها ت

 .تكون استقلالية وحدة التحريات المالية بالمملكة محلاً للتساؤلات

 . أعداد تقارير المعاملات المشبوهة وحالات الإحالةيجب زيادة •

كما يجب على وحدة التحريات المالية واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال  •

 الطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطبيقاتومات عن تالإسراع في توفير المعل

  . وإلى الجهات الرقابيةالملزمة بالإبلاغوالاتجاهات للكيانات 

يوصى بتحديث بشكل متواصل دليل الإرشاد الحالي بهدف المساعدة على تحقيق هذه  •

  .الأهداف
 

وهة التي لم يتم وينبغي تحليل حالات التراكم في نهاية العام لتقارير المعاملات المشب •

  .تحليلها بعد لاحتمال وجود نقاط ضعف في العمليات التشغيلية

من . يعتبر تمويل الإرهاب شكلاً من غسل الأموال في قانون مكافحة غسل الأموال •

بالإبلاغ والجهات الرقابية وجهات حكومية لزمة المهم أن تدرك كافة الجهات الم

  . غسل الأموالن تمويل الإرهاب لا يعادل عملياًأأخرى 

  

  .يجب التمييز بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإحصائيات •
 

 الإحصائيات مدد زمنية أطول من أجل توفير بيانات تاريخية يجب أن تغطي •

 .للمساعدة على فهم التطورات التي تطرأ على عملية تقديم التقارير والتحليل والإحالة

 .ي لزيادة القدرة على استخلاص النتائج ويؤدتغذية العكسيةويخدم ذلك أيضا ال

وقد تكون الإحصائيات أكثر دقة وغنية بالمعلومات كما يمكنها أن تعرض أي من  •

العوامل المستخدمة لتقديم التقارير والتحليل والإحالة وكذلك نتيجة التحقيق /المؤشرات



 ٢٥٠

 .وإنفاذ القانون وحالات الإدانة

 بالمملكة ومدى الاستفادة من التقرير السنوي، ولتعزيز شفافية وحدة التحريات المالية •

يجب أن يعرض هذا التقرير قائمة بالنشاطات الحالية والمخطط لها والقضايا 

 . والطرق والاتجاهاتطبيقاتوالت

  أكثر فعالية إذا ما منحتها سلطات أخرىوحدة التحريات المالية بالمملكةيصبح عمل  •

  . من قواعد البيانات إلى مجموعة متنوعة مباشرةفرصة للوصول

 سلطات إنفاذ القانون ٦-٢

والمحاكمة وسلطات مختصة 

  )٢٨، ٢٧التوصيات (أخرى 

مكافحة غسل الأموال وتمويل (بعدد موظفي وميزانيات يجب توفير إحصائيات  •

 .)الإرهاب

 .)مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(يجب توفير موارد كافية  •

دراية كافية ومعرفة بخلاف سلطة الادعاء لديها سلطات التحريات بيجب أن تتحلى  •

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل التأكد من إجراء التحريات الملائمة 

 .على الجرائم

  .التعاون بين سلطات التحريات وبين هيئة الادعاءيجب تنسيق  •

 الإقرار والإفصاح عن ٧-٢

التوصية (العمليات عبر الحدود 

  )ةالخاصة التاسع

  .تنفيذا فعالاً نظام الإقرار الجديديجب تنفيذ  •

 .وإقراراتالنقص في وجود إحصاءات يجب معالجة  •

، أكثر فعالية أو عدم تقديم الإقرارات لكاذبة العقوبات على الإقرارات ايجب جعل •

 . ريال سعودي٦٠٠٠٠تستهدف المبالغ النقدية فقط التي تزيد عن الحد البالغ وألأ 

 .ت إدارية أو مدنية عقوبايجب إيجاد •

 .أقل تقييداً) الجنائية(العقوبات تكون أن يجب  •

  .ناسبا ورادعاتعقوبات فعالاً ومال نظام يجب أن يكون •

 المؤسسات – التدابير الوقائية -٣

 المالية 
  

 مخاطر غسل الأموال أو ١-٣

  تمويل الإرهاب
  

 العناية الواجبة تجاه ٢-٣

 العملاء، ومنها تدابير العناية

 ٥التوصيات (المكثفة أو المخففة 

  ) ٨إلى 

 ٥التوصية 

متطلبات العناية الواجبة على شركات التأمين والأشخاص يجب تحسين فعالية تطبيق  •

 .)وقت الزيارة الميدانية (، التي تم توزيعها مؤخراًالمرخص لهم

كما يجب وجود ضمان في التشريع الرئيسي أو الثانوي والذي في حالة فتح  •

ات الرقمية يطالب المؤسسات المالية بالاحتفاظ بها بطريقة تضمن تحقيق الحساب

 .التوافق الكلي مع توصيات مجموعة العمل المالي
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كما يجب النص على متطلبات الإجراءات المستمرة للعناية الواجبة صراحةً في  •

 .التشريع الرئيسي أو الثانوي

ء علاقة العمل والقيام بتقديم ويجب أن تكون شركات التأمين مطالبة صراحةً بإنها •

تقرير عن العملية المشبوهة في حالة تعذر تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء 

 وفي الحالات التي يوجد فيها لدى المؤسسة شكوك حول مدى دقة أو كفاية حاليينال

 .بيانات تعريف العميل التي تم الحصول عليها مسبقًا

ات الصرافة وشركات التأمين والأشخاص المرخص كما يطلب من البنوك وشرك •

 على أساس الأهمية حاليينلهم صراحةً تطبيق متطلبات العناية الواجبة على العملاء ال

 .النسبية والمخاطرة

 تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بناء على الشكوك الخاصة بدقة المعلومات التي يجب •

 .ت الماليةتم الحصول عليها مسبقًا في معظم المؤسسا

 تنفيذ عملية تحديد الهوية والتحقق منها بصورة كافية في بعض المؤسسات يجب •

 القيام بتعاملات بمجرد تقديم نسخة من يجب ،أما بالنسبة لشركات الصرافة .المالية

 .بطاقة الهوية

 المؤسسات المالية على معلومات بخصوص مديري الكيانات كافة تحصل يجب أن •

 . تأسيس هذه الكيانات في مناسبات عديدة ودلائل الاحتفاظ بمعلوماتمولم يت .القانونية

 المؤسسات المالية لمتطلب الحصول على الاستفادة الفعلية والتحقق يجب تحسين فهم •

 النماذج يجب أن تحتوي. وبالنسبة لفهم هيكل السيطرة على الكيانات القانونية. منها

 التي يمكن من خلالها الاحتفاظ بهذه المستخدمة للتعرف على العملاء على الحقول

 .المعلومات

 تكون المؤسسات المالية من غير البنوك تقوم بالفحص الدقيق يجب الحرص على أن •

ولا يشتمل الاعتماد الملحوظ  .للمعاملات بخصوص التلائم مع بيانات العناية الواجبة

ت للقيام بهذا  برامج الكمبيوتر المتخصصة لمراقبة المعاملا علىلكثير من البنوك

 .الفحص الدقيق على مطابقة بيانات التعرف على العميل

مراقبة المعاملات ل المستوى الحديوبالنسبة للبنوك وشركات الصرافة، يعني محدد  •

 ريال سعودي أن معظم علاقات العميل قد تكون تحت جهاز المراقبة، ٦٠٠٠٠البالغ 

ية الواجبة عند وجود شك بشأن عملية والذي قد يستثني متطلب التعهد بإجراءات العنا

 يجب إعلام تلك .المستوى الحديغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتم تحت هذا 

وقد .  بشكل كبير واستثنائيذكورمال معيارالمؤسسات المالية بعدم الاعتماد على هذا ال

ملية ظهرت شكوك حول جودة عملية تحديث بيانات العناية الواجبة وتكرار هذه الع

 .فيما يخص العديد من المؤسسات المالية

ولا تقوم الكثير من المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بدرجة كافية  •

وهناك تصور محدود عن الشخص الذي قد يكون عميل على درجة عالية من (

دة  تطبيق إجراءات العناية المشديجب ).لعملاء وفقًا للمخاطراالمخاطر، تصنيفات 



 ٢٥٢

 .بدرجة كافية في بعض القطاعات

 على الوثائق الرئيسية  المؤسسات الماليةكافة لدى  ملفات العملاءيجب أن تحتوي •

 .المتعلقة بتحديد الهوية

 كافةوجودته في ) بصورة أساسية للوثائق الرسمية( مدى التحديث يجب تعزيز •

 . المؤسسات المالية في بعض عملية التحديثفي الأغلب ولم تكتمل .المؤسسات المالية

 في العديد من قائمةكما يبدو أن معلومات العناية الواجبة الخاصة بعلاقات العمل ال

 .المؤسسات المالية من غير البنوك غير محدثة

 ٦التوصية 

يجب  (يشمل تعريف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الأشخاص الحاليين والجدد •

 )."للجدد" تحديد توضيح

البة شركات التمويل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات العناية الواجبة، يجب صراحة مط •

بتطبيق أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد إذا كان العميل المستقبلي أو العميل 

 .الموجود أو المستفيد الحقيقي شخص سياسي ممثل للمخاطر

لتمويل وينبغي صراحةً مطالبة شركات التأمين والأشخاص المرخص لهم وشركات ا •

في الحالات التي يتم بالحصول على موافقة الإدارة العليا على مواصلة علاقة العمل 

 أو قد يصبح  بعد ذلك اكتشاف أن المستفيد الحقيقي شخص سياسي ممثل للمخاطرفيها

 .كذلك

كما يجب مطالبة شركات التأمين بتحديد مصدر الأموال والثروة للمستفيدين الحقيقيين  •

اص سياسيين ممثلين للمخاطر، وكذلك مصدر ثروة العملاء المصنفين المصنفين كأشخ

 .كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر

ويجب مطالبة شركات التمويل صراحةً بتحديد مصدر الأموال ومصدر ثروة العملاء  •

 .المستفيدين الحقيقيين المصنفين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر وأ

 ٧التوصية 

التأكد من توثيق مسئوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل يجب مطالبة البنوك ب •

 .الإرهاب التي تقع على عاتق كل مؤسسة

يجب أن تطبق البنوك إجراءات عناية واجبة كافية تجاه علاقات المراسلة وبخاصة تلك  •

 . بالفعلتأسيسهاالتي تم 

 ٨ التوصية

م الكافي فيما يتعلق  الاهتما تولي المؤسسات المالية أنيجب على السلطات التأكد من •

  .بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يمكن أن تفرضها التقنيات الجديدة
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 الأطراف الثالثة وجهات ٣-٣

  )٩التوصية (الوساطة 

يجب أن تُلزم القواعد المؤسسات المالية بالحصول على المعلومات الضرورية  •

ثالثة عند الاعتماد عليها في تنفيذ الخاصة بالعناية الواجبة على الفور من الأطراف ال

 .بعض عناصر عملية العناية الواجبة أو عند تقديم الأعمال

  .والتنظيم للرقابة ع الأطراف الثالثةوخض إلى الاطمئنانكما يجب مطالبة البنوك  •

 قوانين التكتم وسرية ٤-٣

المعلومات في المؤسسات المالية 

  )٤التوصية (

 خلال سريةوني بخصوص استثناءات شروط ال أساس قان، صراحة،وضعب يوصى •

  .مشاركة المعلومات بين المؤسسات المحلية والأجنبية

 قواعد الاحتفاظ بالسجلات ٥-٣

 ١٠التوصية(والتحويلات البرقية 

  )والتوصية الخاصة السابعة

يجب مطالبة المؤسسات المالية المستفيدة باتباع إجراءات فعالة على أساس المخاطر  •

 غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن منشئ التحويل رقيةتحويلات البلتحديد ال

  .والتعامل معها

 متابعة العمليات والعلاقات ٦-٣

  )٢١، ١١التوصيتين (

 ١١التوصية 
 

لفرق بين ل الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية يجب تحسين الفهم من قبل •

) ١١ مطلوب في التوصية رقم كما هو(المتطلبات لمراقبة المعاملات غير العادية 

غالبا ما ف. )١٣كما هو مطلوب في التوصية رقم (المشبوهة والإبلاغ عن المعاملات 

 والاعتبارات المناسبة لتطبيق المراقبة اييرتكون الكيانات غير متأكدة من ماهية المع

ما بمعنى آخر، ما الذي يمثل عملية معقدة أو غير عادية، وباختصار (على المعاملات 

ويمكن التغلب على هذه المسائل بعد مدة زمنية معقولة  ).هو الهدف من هذه المراقبة

  .عن طريق الجمع بين المزيد من الإيضاح للقواعد واللوائح، والتدريب، والرقابة

ويمثل وجود إصدارات عديدة من هذه اللوائح مشكلة من نواحٍ عدة، خصوصا فيما  •

وباعتباره أولوية مطلقة،  . التي يجب عليها الالتزاميتعلق بعدم وضوح ما هي الكيانات

يجب أن تتأكد السلطات من وجود إصدار واحد من قوانين مكافحة غسل الأموال، 

  .١١١ حيث الصياغة التامة التي تتوافق في اللغتين العربية والإنجليزية

 يجب تعديل قانون مكافحة غسل الأموال والمراجع الخاصة به الموجودة في قواعد •

البنوك وشركات الصرافة بالطريقة التي تضمن عدم الإخلال بعملية مراقبة المؤسسات المالية 

  .من خلال الاقتراح الذي يقول بأن هدف العملية يتمثل في كشف النشاط الإجرامي

يجب تعديل قواعد البنوك وشركات الصرافة لإيضاح التزام البنوك وشركات  •

ضيح الإرشادات الخاصة بإجراءات المراقبة للتمكين من الصرافة بعملية المراقبة وكذا لتو

 للمراقبة المستوى الحديبمعايير كما يجب إزالة المراجع الخاصة  .إجراء تنفيذ أكثر فعالية

 .في قواعد البنوك وشركات الصرافة وقواعد شركات التأمين

لأموال  الرقابة المشددة لإجراءات البنوك الخاصة بإجراءات مكافحة غسل اتؤديقد  •

 إلى أنظمة أكثر فعالية  وتغليظ العقوبات في حالة حدوث مخالفات-وتمويل الإرهاب 

 .بشكل كبير لمراقبة وتقييم النشاط غير الاعتيادي

                                                      
 دقيق رسمي إصدار وجود فإن ثم ومن العربية اللغة يتحدثون لا أفراد يشغلها للبنوك العليا الإدارة مناصب من الكثير أن التقييم فريق لاحظ ١١١

  .هامًا أمرً يعد العربية اللغة مع يتوافق الإنجليزية باللغة الأموال غسل مكافحة نلقانو



 ٢٥٤

 ٢١التوصية 
 

ويجب أن تسعى السلطات لإيضاح ما هو المطلوب من المؤسسات فيما يتعلق  •

الي بدرجة كافية وكيفية بتحديد الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل الم

 .التعامل مع المعاملات ومجالات العمل التي تتضمن تلك الدول

 .بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع إجراءات مضادة لكل القطاعات •

وبالنسبة لجميع القطاعات، يجب أن توفر السلطات المختصة إرشادات أفضل إلى  •

ت مجموعة العمل المالي المؤسسات لمساعدتها في تحديد الدول التي لا تطبق توصيا

 .بدرجة كافية
 

بينما توزع مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال منشور إفادات مجموعة العمل و •

المالي التي تحدد الدول المعنية، يجب أن تشير إلى التزامات المؤسسات بصورة أكثر 

 .صراحةً فيما يتعلق باستخدام هذه المعلومات
 

هر في القواعد واللوائح الحاكمة لممارسات مكافحة وفي جميع القطاعات، حيثما يظ •

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب استبدال الإشارة إلى قائمة الدول والمناطق غير 

  .المتعاونة بدليل حديث وأكثر شمولية

 تقارير العمليات المشبوهة ٧-٣

التوصيات (ومتطلبات إبلاغ أخرى 

 والتوصية ٢٥، ١٩، ١٤ إلى ١٣

)ابعةالخاصة الر  

 الرابعة والتوصية الخاصة ١٣التوصية  •
 

العدد الإجمالي المنخفض للتقارير المقدمة بالمقارنة بحجم الاقتصاد وخصائص يشير  •

 . ويجب تحسينهالقطاع المالي إلى نقص الفعالية

ويمكن إجراء المزيد من التحسينات على التقارير المقدمة من حيث الكم والكيف عن  •

ن مراقبة المعاملات من أجل العثور على أنشطة غير عادية طريق إيضاح الفرق بي

 .وتحديد النشاط المشتبه فيه والإبلاغ عنه

 يوصى أيضا ببذل المزيد من الجهد لزيادة الوعي عن المخالفات المحتملة والمتعلقة •

ات ودراسات قيطبتمويل الإرهاب وذلك من خلال التدريب وتوفير التو بغسل الأموال

 لخإ..الحالات 

 .مراقبة للبنوك وشركات التأمينلل المستوى الحدييجب إلغاء معيار  •

 ١٤التوصية 
 

وبصورة فعالة مع (وتزيد مشاركة التقارير عن العمليات المشتبه فيها مع المراقبين  •

من فرص كشف المعلومات الموجودة في التقارير وبالتالي يجب إلغاء ) المحاسبين

 .ذلك الشرط

 ٢٥التوصية 
 

 وحدة التحريات المالية بالمملكة والسلطات المختصة تطبيق نظام تحاوليجب أن  •

 التي تتفق مع إرشادات مجموعة العمل  والتغذية العكسيةشامل لتوفير الملاحظات

 .المالي المتعلقة بأفضل الممارسات
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 ٢٥٥

يجب أن تسعى وحدة التحريات المالية من أجل توفير ملاحظات عن كل حالة  •

بما في ذلك الملاحظات على ( الخاصة بالمعاملات المشبوهة على حدة من التقارير

تحديد ما إذا كان التقرير عن المعاملات المشبوهة قد أدى إلى القيام بالتحريات 

 والتطبيقات، كما يجب أن تعمل من أجل تطوير دراسات الحالات )والادعاء

موال وتمويل والمتعلقة بالمخالفات المحتملة لغسل الأ) بالإضافة إلى المؤشرات(

 .الإرهاب في جميع القطاعات

كما يجب أن تحاول مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية تقديم  •

لمساعدة المؤسسات في تطوير إمكانياتهم تطبيقات المزيد من الإرشادات في صيغة 

 .لتحديد المعاملات غير العادية والمشبوهة

  . بتهديدات تمويل الإرهابويجب توجيه اهتمام خاص لزيادة الوعي •

 الضوابط الداخلية والالتزام ٨-٣

ومراجعة الحسابات والفروع في 

  )٢٢، ١٥التوصيتان (الخارج 

الاستقلالية وتوفير الموارد الكافية للمراجعة في قطاعات يجب المطالبة صراحة ب •

 .الأوراق المالية والتأمين

بشكل ط والسياسات الداخلية القواعد واللوائح التي تتعلق بالضوابيجب تطبيق  •

بين المؤسسات المالية والمؤسسات المالية الصغيرة من غير البنوك على متسق 

 .وجه الخصوص

لتوسيع كل من فرص التدريب في جميع القطاعات التدريب المزيد من  توفير يجب •

وهناك حاجة للمزيد من التدريب لتعزيز قدرة الأفراد  .ونطاق التدريب على حد سواء

ى فهم كيفية استغلال مختلف الأنظمة، والقطاعات، والكيانات الفردية لأغراض عل

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقد وجد فريق التقييم أنه في صناعة التأمين الوليدة، حيث تم مؤخرا جدا وضع  •

قواعد شاملة لتوجيه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم تقم الشركات بوضع 

ويوصي الفريق بأن تعالج المملكة العربية السعودية هذا . خلية حازمةسياسات دا

  .الأمر

يجب معالجة الوعي المؤسسي المحدود لتهديدات مكافحة غسل الأموال وتمويل  •

  .الإرهاب بخصوص التأمين والتدابير التي يجب على الشركات اتخاذها إزاء ذلك
 

 التمويل الوليدة لتنفيذ الشروط يشجع فريق التقييم السلطات على العمل مع صناعةو •

الحازمة بفعالية فيما يتعلق بالضوابط والسياسات الداخلية التي تم وضعها في تعليمات 

  .شركات التمويل التي تم إصدارها مؤخرا

التوصية ( البنوك الصورية ٩-٣

١٨(  

 المراسلة  التنفيذ غير الكافي لإجراءات العناية الواجبة فيما يتعلق بعلاقات البنوكيحمل •

 تأثيرا سلبيا على قدرة البنوك للتأكد من أن البنك ٧كما أُشير إليه في مناقشة التوصية 

واقعيا ( لا يسمح  الأصيل ليس بنكًا صوريا أو للتأكد من أن البنك المراسل الأصيلالمراسل

 . يجب معالجة ذلك.باستخدام بنوك صورية لحساباتهم) أو شرعيا

  

 ١٧التوصية قابي والإشرافي  النظام الر١٠-٣



 ٢٥٦

 السلطات المختصة والهيئات –

 الأدوار والوظائف –ذاتية التنظيم 

ومنها (والمهام والصلاحيات 

، ٢٣التوصيات ) (فرض العقوبات

٢٥، ٣٢، ١٧، ٢٩، ٣٠(  

 
ينبغي تحسين مستوى تنفيذ هذه العقوبات ويجب اتخاذ إجراءات تصحيحية لتتضمن  •

عة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق كافة أنواع الوحدات الخاض

 .المالية

 ٢٣التوصية 
 

يجب اختبار معايير الملائمة والمناسبة مقابل حالات حقيقية للتأكد من كفاءة هذه  •

وفيما يخص المقيمين غير ) فيما يتعلق بالملكية(المعايير في الوحدات المالية الحالية 

 .السعوديين

قد العربي السعودي تطبيق المتطلبات المناسبة والملائمة على ويجب على مؤسسة الن •

 .شركات التمويل

وكذلك تدعيم قسم مراقبة التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي بالقوى البشرية  •

 .والخبرة الكافية لتنفيذ الواجبات المنوطة به حيث أن مجال التأمين مستمر في النمو

يب الملائم المتطور لموظفيها لمساعدتهم على القيام دعم هيئة السوق المالية بالتدر •

 .بواجباتهم
 

دعم وحدة مكافحة غسل الأموال داخل هيئة السوق المالية بعدد مناسب من المفتشين  •

ذوي الخبرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقيام بمهام التفتيش ذات 

 .الصلة نظرا لتزايد عدد الأشخاص المرخص لهم

 ٢٥صية التو
 

ينبغي تحسين الإرشادات الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  •

 كافة أنواع  صراحة ذات الصلة بالأعمال ولتغطيطرقلتشتمل على وصف واضح لل

 .المؤسسات المالية

 ٢٩التوصية 
 

زيادة خبرة القائمين بالفحص خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  •

 .ا يتعلق بشركات التأمين والتمويلفيم
 

تقديم مؤسسة النقد العربي السعودي لمهام تفتيش ميدانية متكررة أكثر فيما يتعلق  •

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تغطي البنوك وشركات الصرافة والتأمين 

 .والتأجير

وتمويل يجب زيادة عدد مرات تنفيذ مهام التفتيش الخاصة بمكافحة غسل الأموال  •

يجب على هيئة  .الإرهاب بواسطة هيئة السوق المالية على جميع الوحدات المرخصة

 موظفو وحدة  بشكل متكرريقوم بهاأكثر  شددةالسوق المالية تصميم عملية تفتيش م

  .مكافحة غسل الأموال التابعون لهيئة السوق المالية والمدربين تدريبا جيدا

، ١١، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥يجب على السلطات معالجة أوجه القصور في التوصيات  • خدمات تحويل الأموال ١١-٣
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 ٢٥٧

التوصية الخاصة (قيمة وال

  )السادسة

 التي تتعلق بالالتزام بمتطلبات التوصية الخاصة السادسة ٢٣ و ٢١ ، ١٧، ١٥، ١٣

  .وتنفيذها

 الأعمال – التدابير الوقائية -٤

 والمهن غير المالية
  

اه العملاء  العناية الواجبة تج١-٤

التوصية (والاحتفاظ بالسجلات 

١٢(  

 :بالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، يوصى بالقيام بالتالي

تعديل قانون مكافحة غسل الأموال واللوائح التنفيذية لتنص على متطلبات العناية  •

 .الواجبة المستمرة

 :القابلة للتنفيذى التالية طلب ما يلي من خلال القانون أو اللوائح أو القواعد الأخر •

فهم هيكل الملكية والسيطرة الخاص بأحد العملاء والذي قد يكون شخصا اعتباريا أو  •

 .ترتيبا قانونيا

 .الحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها •

تي التدقيق في المعاملات التي تتم طوال فترة علاقة العمل لضمان اتساق المعاملات ال •

العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى ب الكيان معرفةيتم إجراؤها مع 

 .الأمر، مصدر الأموال

 يتعذر تطبيق إجراءات العناية الواجبة حيثتقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة  •

 .المطلوبة تجاه العملاء

 مشبوهة في حالة عدم تطبيق إنهاء علاقة العمل والقيام بتقديم تقرير عن أية عملية •

الحالات التي يوجد لدى المؤسسة بشأنها و حاليينتدابير العناية الواجبة على العملاء ال

في  .شكوك حول مدى دقة أو كفاية بيانات تعريف العميل التي تم الحصول عليها مسبقًا

 .ية مشبوهةمثل هذه الحالات، يجب أيضا المطالبة بالتفكير في تقديم تقرير عن أية عمل

تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على أساس الأهمية النسبية  •

والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في الأوقات 

 .المناسبة

تضمين إجراءات فعالة ومحددة للعناية الواجبة ضمن تدابير إدارة المخاطر التي  •

 .لى العملاء الذين لا يتم التعامل معهم وجها لوجهتنطبق ع

مطلوب من المحامين ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات إعطاء اهتمام  •

قتصادي أو قانوني خاص إلى الأنماط غير العادية من المعاملات التي ليس لها غرض ا

 . قدر الإمكان خلفية وغرض هذه الأنماطلفحصواضح أو ظاهر و

سجل كتابياً ما تم جب أن يطلب من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تي •

 خلفية وغرض المعاملات المعقدة الكبيرة غير العادية أو التوصل إليه من نتائج لفحص

الأنماط غير العادية للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح أو 

 والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بهذه النتائج ظاهر، كما يجب أن يطلب من الأعمال

 .للسلطات المعنية والمراجعين لمدة لا تقل عن خمس سنوات

 :القابلة للتنفيذإصدار ما يلي من خلال القانون أو اللوائح أو القواعد الأخرى  •

 . فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطرقابلة للتنفيذ التزامات •

 .بالأعمال المقدمة من قبل طرف ثالثفيما يتعلق  ابلة للتنفيذقالتزامات  •

  .التأكد من التطبيق المناسب والذي يتسم بالكفاءة •

 الإبلاغ عن العمليات ٢-٤

  )١٦التوصية (المشبوهة 

يجب على السلطات بذل جهد متضافر لرفع الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل  •

ية المحددة وتقديم التوجيه الدوري والمنتظم الإرهاب بين الأعمال والمهن غير المال

كما يجب بذل المزيد من الجهد  .للمساعدة في وضع أنظمة للتعامل مع هذه المخاطر



 ٢٥٨

لتوعية هذه الكيانات بالالتزامات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل 

جب على السلطات الإرهاب بالإضافة إلى التقارير الخاصة بالعمليات المشبوهة، كما ي

 .إنفاذ هذه الالتزامات بطريقة فعالة

ويجب على السلطات أن تسعى إلى تشجيع الالتزام بمتطلبات تقديم التقارير عن  •

 وزيادة التدريب وتوفير التطبيقاتالعمليات المشبوهة بطريقة فعالة من خلال إصدار 

تغذية عكسية ها أي وقد أشارت وزارة التجارة والصناعة عدم تلقي .التغذية العكسية

على الإطلاق من وحدة التحريات المالية فيما يتعلق بنتائج التقارير عن العمليات 

 .المشبوهة المقدمة من أي كيان يخضع لرقابتها

يجب على وزارة العدل إصدار إرشادات ولوائح إضافية لمقدمي الخدمات القانونية  •

  .الإرهابفيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 التنظيم والرقابة والمتابعة ٣-٤

  )٢٥ إلى ٢٤التوصيات (

 .زيادة الخبرة وتحسين الإطار الرقابي للأعمال والمهن غير المالية المحددة •

زيادة المعرفة والخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال  •

 .مات هذا القطاعوالمهن غير المالية المحددة حيث تتزايد الحاجة إلى خد

 وأفضل الممارسات المتعلقة بأساليب المراقبة بناء على الخبرات السابقة تطبيقاتوضع  •

 .وظروف السوق المحلي

 بين كلٍ من الأعمال والمهن غير المالية المحددة ووحدة تعزيز التغذية العكسية •

  .التحريات المالية السعودية

 أعمال ومهن غير مالية ٤-٤

  )٢٠ التوصية(أخرى 

يجب على السلطات أن تراعي الحظر القانوني للمعاملات النقدية التي تكون أعلى من  •

حد معين، دعما لسياستها لتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية وتشجيع استخدام وسائل 

  .الدفع الحديثة والآمنة

 الشخصيات الاعتبارية -٥

والترتيبات القانونية والمنظمات 

  بحغير الهادفة للر

  

 – الشخصيات الاعتبارية ١-٥

الحصول على معلومات عن 

المستفيدين الحقيقيين وحصص 

  )٣٣التوصية (السيطرة 

السجل التجاري وقتًا حيث تكون هذه المعلومات متاحة  معلوماتلقد يتطلب الوصول  •

ويشجع الفريق السلطات على تقديم  . فرعا من أفرع مكتب السجل التجاري٤٠فقط في 

  .وصول المباشر والتلقائي للمعلومات لللسلطات المختصةخدمة ال

 - الترتيبات القانونية ٢-٥

الحصول على معلومات عن 

المستفيدين الحقيقيين وحصص 

  )٣٤التوصية (السيطرة 

ستفيد الحقيقي ضرورة الإفصاح عن معلومات عن الميجب معالجة النقص في متطلب  •

  . الاستئمانيعن عقد الصندوق) بالإضافة إلى المستفيد(

 المنظمات غير الهادفة ٣-٥

  )التوصية الخاصة الثامنة(للربح 

 أصبح من ،مع وجود العديد من الجمعيات الخيرية والأوقاف ومع تعدد المعاملات •

الضروري أن تقوم وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الشئون الإسلامية بمراجعة 

 عناصر النظام وأنواع المنظمات غير نظام المنظمات غير الهادفة للربح ككل وتحديد

المتطلب والأساس القانوني الذي ترتكز عليه  .الهادفة للربح المعرضة للمخاطر



  تقرير التقييم المشترك للمملكة العربية السعودية   
 

 ٢٥٩

  .متطلبات الاحتفاظ بالسجلات غير واضح

    التعاون الوطني والدولي-٦

 التعاون الوطني والدولي ١-٦

  )٣١التوصية (

ل أفضل والإسراع بأعمال ويجب أن تعمل السلطات على تنسيق الصلاحيات بشك •

 .الجهات الرئيسية المنوطة بعملية التنسيق

يجب أيضا على السلطات ضمان تدفق المعلومات بشكل كاف للتأكيد على إدراك  •

  .وتنفيذ مناسبين لمعايير مجموعة العمل المالي

 الاتفاقيات والتوصيات ٢-٦

التوصية (الخاصة للأمم المتحدة 

  )لى والتوصية الخاصة الأو٣٥

يوصى بقيام السلطات السعودية بتطبيق اتفاقيات باليرمو ومكافحة الإرهاب بشكل  •

 من أجل تصحيح أوجه ١٣٧٣ و١٢٦٧كامل بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن رقم 

القصور التي تمت ملاحظتها فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس 

  .الأمن ذات الصلة بأسرع ما يمكن

 المساعدة القانونية المتبادلة ٣-٦

، ٣٨ إلى ٣٦التوصيات (

  )والتوصية الخاصة الخامسة

توجد حاجة واضحة لوضع إجراءات فعالة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية والتي  •

 .تسمح بشكل خاص بمتابعة عملية تنفيذ الطلب والرد عليه من قبل السلطات المحلية

يبدو أن  .ولية التنسيق والمتابعة لهذه الطلباتينبغي وجود جهة مركزية تتحمل مسئ •

دور اللجنة الدائمة للمساعدة القانونية المتبادلة مناسب لها، بغض النظر عن موضوع 

إجراءات الطلب، وحتى على الرغم من أنه ينبغي عليها تحسين دور التنسيق وضمان 

 في لائحتها كما هو موضح( في تنفيذ الطلبات من قبل السلطات المختصة قابةالر

 23 وأن تكون على دراية كاملة بالوظائف المطلوبة منها بموجب المواد) التأسيسية

 .قانون مكافحة غسل الأموال من 24و

من غير الممكن تأكيد الفعالية نظرا لانعدام توفر مجموعة واحدة من الإحصائيات  •

للمساعدة القانونية ومع ذلك، لا تؤكد الإحصائيات المتوفرة وجود نظام فعال  .الشاملة

 .بالتالي، يجب تحسين الفعالية .المتبادلة

تجريم تمويل الإرهاب كما هو (كون للقصور الخاصة بالتوصية الخاصة الثانية قد ي •

تطبيق هذه التوصية  تأثير سلبي على)  من هذا التقرير٢-٢منصوص عليه في القسم 

  .ويجب معالجتها

التوصيات ( تسليم المجرمين ٤-٦

، والتوصية الخاصة ٣٧، ٣٩

)الخامسة  

 لتنفيذ الاتفاقيات الدولية على المستوى المحلي لتأسيس قاعدة واضحة حاجةهناك  •

 .تسمح لإقامة الدعاوى ضد هؤلاء المواطنين الذين تم رفض طلب تسليمهم

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لهذه الأحكام أن تضع إطار عمل للتعاون مع السلطات  •

ا على مستوى تجميع وقبول الأدلة، لمحاكمة هؤلاء الأفراد بشكل الأجنبية، وخصوص

 .فعال

ينبغي على المملكة إبرام اتفاقيات تسليم المطلوبين مع دول أكثر ، إضافة إلى ذلك •

 .لا تجعل نطاق طلبات تسليم المطلوبين قاصرا على مبدأ المعاملة بالمثلأو

، الأمر الذي يجعل من الصعب تأكيد تعذر الفهم أو التحليل التام لطبيعة الإحصائيات •

  . وهو أمر يجب معالجته.الفعالية بشكل كامل، على الرغم من احتمال ذلك



 ٢٦٠

 أشكال أخرى للتعاون ٥-٦

 والتوصية الخاصة ٤٠التوصية (

  )الخامسة

، في الإطار التنظيمييبدو أن التعاون الدولي من قبل وحدة التحريات المالية جيد  •

 .منخفض ويجب تحسينه ولكن مستوى الفعالية

 عدة للتعاون الرقابي، ولكن معظمها يتعلق بالتعاون السياسي وليس بواباتتوجد  •

تعذر على فريق التقييم التأكيد على تعاون تلك الجهات الرقابية  .بتبادل المعلومات

  . جيب تحسين ذلك.بشكل فعال

     مسائل أخرى -٧

 موارد وإحصائيات ١-٧

  )٣٢، ٣٠التوصية (

 :لسلطات معالجة المسائل التاليةعلى ا

لكل من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير (تحتاج بعض السلطات الرقابية  •

إلى المزيد من الموارد البشرية والفنية والتدريب وذلك بغرض ) المالية المحددة

 .القدرة على القيام بأدوارها بطريقة فعالة

 استقلال عمليات الرقابة غير كاف •

 د إحصائيات كاملة أو موثوق فيهاعدم وجو •

 الإحصائيات الشاملة بخصوص العقوبات على حالات الإدانة غير متوفرة •

بعض الإحصائيات غير مؤكدة فيما يتعلق بالفرق بين غسل الأموال وتمويل  •

 .الإرهاب

 .لا تتوفر إحصائيات منفصلة حول استخدام أحكام الضبط •

فحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحصائيات متناثرة تتعلق بعدد موظفي مكا •

 .وميزانيات جهات إنفاذ القانون

ق القدرة على تقديم يإحصائيات مصلحة الجمارك غير واضحة بشكل كبير وتع •

 .نتائج تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمكن العمل بمقتضاها

 .نقص في عدد المحامين فيما يتعلق بالعمليات المشبوهة •

ين أو الاحتفاظ بإحصائيات معينة تتعلق بنتائج عمليات التفتيش الخاصة لم يتم تكو •

 .برقابة المؤسسات المالية

 )٣٨التوصية (إحصائيات لإثبات الفعالية  •

 تدابير أو مسائل أخرى ٢-٧

متعلقة بمكافحة غسل الأموال 

  وتمويل الإرهاب 

 

 مسائل – الإطار العام ٣-٧

  هيكلية 
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نظام مكافحة  غسل الأموال في 

 المملكة العربية السعودية
 

تاريخ و) ١٦٧(رقم  مجلس الوزراء    رصدر قرا 

 م١٨/٨/٢٠٠٣هـــ الموافــق  ٢٠/٦/١٤٢٤

  .بالموافقة على هذا النظام

 المادة الاولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينمـا وردت فـي هـذا           

 يقض السياق   النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم       

 :خلاف ذلك

ارتكـاب أي فعـل أو      :  غسل الأمـوال  

الشروع فيه يقصد من ورائه إخفـاء أو تمويـه          

أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام        

 .وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر

الأصول أو الممتلكات أيا كـان      : الأموال

نوعها مادية كانت أو معنوية منقولـة أو ثابتـة          

تندات القانونية والصكوك التي تثبت تملـك       والمس

 .الأصول أو أي حق متعلق بها

أي مال مستمد أو حصل     :   المتحصلات

عليه بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكـاب         

جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكـام        

 .هذا النظام

كـل مـا اسـتخدم أو اعـد         : الوسائط

 مـن   للاستخدام بأي شكل في ارتكـاب جريمـة       

 .الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكام هذا النظام

أي : المؤسسات المالية وغيـر الماليـة     

منشاة في المملكة تزاول واحـداً أو أكثـر مـن           

الأنشطة الماليـة أو التجاريـة أو الاقتصـادية،         

 
 

Anti Money Laundering 
(“AML”) law 

 
 
 
 
 
 

Article 1 
 

Definitions 
Terms shall mean the following corresponding 
meanings: 
 
  

1. Money- Laundering: any actual or 
attempted act aimed at concealing or 
camouflaging the nature of illegally or 
illegimitely earned property to make it look 
as proceeds from legal sources. 

  
2. Property: shall mean any kind of assets and 

property, whether material or immaterial, 
movable or immovable, and legal 
documents and instruments which prove the 
ownership of the assets or any right attached 
thereto.  

 
 
3. Proceeds: shall mean any funds generated 

or earned directly or indirectly from money- 
laundering offences subject to sanctions 
hereunder.  

 
4. Instrumentalities: shall mean anything used 

or was meant to be used in anyway in 
committing a crime subject to sanctions 
hereunder. 

 
  
5. Financial and Non- Financial Institutions: 

any establishment in the kingdom engaged 
in any one or more financial, commercial or 
economic activity such as banks, money- 
exchangers, investment companies, 
insurance companies, commercial 



 

  الإدارة العامة لمراقبة البنوك
 
 

 

 إدارة التفتيش البنكي

 

 

٠

ــركات  ــرافة أو ش ــلات الص ــالبنوك أو مح ك

الاستثمار أو التامين أو الشـركات التجاريـة أو         

لفردية أو الأنشطة المهنيـة، أو أي       المؤسسات ا 

نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذيـة لهـذا         

 .النظام

كل تصرف فـي الأمـوال أو       : العملية

. الممتلكات أو المتحصلات النقديـة أو العينيـة       

الإيـداع، السـحب،    : ويشمل على سبيل المثـال    

التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلـة، أو       

ن الإيداع ونحوهـا ممـا تحـدده        استعمال خزائ 

 .اللائحة التنفيذية لهذا النظام

أي نشاط يشكل جريمة    :النشاط الإجرامي 

معاقب عليها وفق الشرع أو النظام بما في ذلـك          

تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمـات      

 . الإرهابية

الحظر المؤقت علـى    : الحجز التحفظي 

 أو تبـديلها    نقل الأموال والمتحصلات أو تحويلها    

أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها         

أو حجزها بصورة مؤقتة استناداً إلى أمر صادر        

 .من محكمة أو سلطة مختصة بذلك

التجريد والحرمان الـدائمان    : المصادرة

ــائط   ــلات أو الوس ــوال أو المتحص ــن الأم م

المستخدمة في الجريمة بناءً على أمـر قضـائي         

 .تصةصادر من محكمة مخ

ــة ــة : الجهــة الرقابي ــة الحكومي الجه

المختصة بمنح التراخيص للمؤسسـات الماليـة       

وغير الماليـة والمختصـة كـذلك بالرقابـة أو          

 الإشراف على تلك المؤسسات 

كل جهـاز حكـومي     : السلطة المختصة 

companies, establishments, professional  
         firms or any other similar activities set   

                forth in the Implementation Rules.  
 
6. Transaction: shall mean any action 

involving money, property or cash or in 
kind proceeds, including but not limited to:  

     Deposits withdrawals, transfer, selling,  
             buying, loaning, safekeeping or the        like. 

 
7. Criminal activities: shall mean any activity 

sanctioned by Shariaa or law including the 
financing of terrorism, terrorist acts and 
terrorist organizations. 

  
8. Attachment: shall mean the provisional ban 

on transferring, exchanging, disposing with 
or moving funds and proceeds or attaching 
same pursuant to an order by a court or a 
competent authority. 

 
  
9. Confiscation: shall mean the expropriation 

of funds, proceeds or instrumentalities used 
in the crime pursuant to a ruling by a 
competent court.  

10. Supervisory Authorities: shall mean 
government authorities that have the power 
to license, supervise and/ or oversee 
Financial and Non- Financial Institutions. 

  
11. Competent Authorities: shall mean all 

government authorities that are authorized 
to combat money laundering each within its 
own jurisdiction.  
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منوط به مكافحة عمليات غسل الأمـوال وفـق         

 .اختصاصه

 المادة الثانية

 ـ    يعد مرتكباً جريمة غسل ا      مـن   اًلأموال كل من فعل أي

 :التالية الأفعال

 أو متحصلات مع علمه بأنها      لأموالإجراء أية عملية    . أ

 أو مصدر غير مشروع أو غير       إجراميناتجة من نشاط    

 نظامي 

نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو        . ب

حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجـة مـن            

  أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي اميإجرنشاط 

 أو المتحصلات أو    الأموال أو تمويه طبيعة     إخفاء. ج

مصدرها أو حركتها أو ملكيتهـا أو مكانهـا أو          

طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجـة عـن          

  غير مشروع أو غير نظاميإجرامينشاط 

تمويل الإرهاب والأعمـال الإرهابيـة والمنظمـات        .  د

  الإرهابية

الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحـريض        .هـ

أو تقديم المشورة أو النصح أو التسـهيل أو التواطـؤ أو            

 المنصوص  الأفعالالتستر أو الشروع في ارتكاب أي من        

 . عليها في هذه المادة

 

 المادة الثالثة

 مـن   أيـاً يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل         

المادة الثانية من هذا النظام أو اشترك        الواردة في    الأفعال

فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغيـر         

 أو موظفيها أو ممثليهـا      أصحابهاالمالية أو أعضائها أو     

المفوضين أو مـدققي حسـاباتها أو مسـتخدميها ممـن           

 الإخـلال  مـع عـدم      الصفات،يتصرفون بمقتضى هذه    

 
 

Article 2 
 
Anyone who commits any of the following actions 
shall be deemed a perpetrator of a money- 
laundering crime:  
 

 
a. Conducting any transaction involving 

property or proceeds with the know that 
such property or proceeds came as a result 
of a criminal activity or from an illegal or 
illegitimate source.  

b. Carrying, earning, using, keeping, receiving 
or transferring any property or proceeds 
with the know that such property or 
proceeds came as a result of a criminal 
activity or from an illegal or illegitimate 
source.  

c. Concealing or camouflaging the nature, 
movement, source, ownership or place and 
method of disposition with property or 
proceeds with the know that such property 
or proceeds came as a result of a criminal 
activity or from an illegal or illegimite 
source.  

d. Financing terrorism, terrorist acts and 
terrorist organizations.  

e. Participating by way of agreement, 
assistance, incitement, advice, counsel, 
facilitation, collaboration, covering or 
attempt in committing a crime listed 
hereunder.  

 

Article 3 
 
Chairmen or members of the Board of Directors of 
Financial and Non- Financial Institutions, their 
owners, employees, authorized representatives, 
auditors or anyone acting in such capacity shall he 
deemed a perpetrator of a money- laundering 
offence if he commits or participates in any of the 
acts defined in article (2) thereof, with no prejudice 
to the criminal liability of the Financial and Non- 
Financial Institutions for such offences if 
committed in their name or to their account. 
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الية وغير المالية عـن     بالمسئولية الجنائية للمؤسسات الم   

 .لحسابهاتلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو 

 

 المادة الرابعة

على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل         

 ويجب  وهمي، مجهول أو    باسممالي أو تجاري أو غيره      

 وثـائق رسـمية     إلىالتحقق من هوية المتعاملين استناداً      

ؤلاء العملاء أو عند إجراء     وذلك عند بداية التعامل مع ه     

 وعلى  .عنهمصفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة        

تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات        

الصفة الاعتبارية التي توضح اسـم المنشـاة وعنوانهـا          

 المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنهـا        وأسماء

 . النظامالتنفيذية لهذا ونحو ذلك مما تحدده اللائحة 
 

 المادة الخامسة

على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ لمدة لا تقل         

عن عشر سنوات من تـاريخ انتهـاء العمليـة أو قفـل             

 التعاملات  لإيضاحالحساب بجميع السجلات والمستندات     

المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء أكانت محلية أم        

 بملفات الحسابات والمراسـلات     الاحتفاظخارجية وكذلك   

 . التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية
 

 المادة السادسة

على المؤسسات المالية وغير المالية وضـع إجـراءات         

احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في         

 والالتزام بالتعليمات الصادرة مـن      وإحباطهاهذا النظام   

  .المجال المختصة في هذا الجهات الرقابية
 

 المادة السابعة

على المؤسسات المالية وغير المالية عند توافر مؤشرات        

 
 

 

Article 4 
Financial and Non- Financial Institutions may not 
carry out any financial, commercial or similar 
operations under anonymous or fictitious names. 
They must verify the identity of the client, on the 
basis of official documents, at the start of dealing 
with such client or upon concluding commercial 
transactions therewith in person or in proxy. They 
must further verify the official documents of 
juristic person that indicate the name of the entity, 
its address, name of its owners, managing directors 
and other data stated in the Implementation Rules. 
 

 
 
 

Article 5 
Financial and Non- Financial Institutions must 
maintain, for at least ten years from the data of 
concluding the operation or closing of the account, 
all records and documents that explain the 
financial, commercial and monetary transactions, 
whether local or foreign, the files of commercial 
accounts and correspondence and copies of the IDs. 
 

 
 

Article 6 
Financial and Non- Financial Institutions must have 
in place internal precautionary and supervisory 
measures to detect and foil any of the offences 
stated herein, and comply with all instructions 
issued by the concerned supervisory authorities 
in this area. 

 
Article 7 

 
Upon gathering sufficient indications and evidence 
regarding complex unusual large or suspicious 
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ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة         

أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حـول          

ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو          

 أو المنظمـات    الإرهابيـة أو الأعمـال    بتمويل الإرهاب   

 :التالية أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الإرهابية

إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها فـي        .  أ

 . من هذا النظام بتلك العملية فوراً)١١(المادة 

إعداد تقرير يتضمن جميـع البيانـات والمعلومـات         . ب

لأطراف ذات الصـلة    المتوافرة لديها عن تلك العمليات وا     

 .بهوتزويد وحدة التحريات 

 

 المادة الثامنة

 المتعلقة بالسرية المصرفية فإن على      الأحكاماستثناءً من   

المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسـجلات        

والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عنـد        

 .طلبها
 

 المادة التاسعة

ة وغير الماليـة والعـاملين فيهـا        على المؤسسات المالي  

 هـذه النظـام ألا يحـذروا        بأحكاموغيرهم من الملزمين    

العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحـذير غيـرهم مـن           

 .نشاطاتهم ذات الصلة عن وجود شبهات حول الأطراف
 

 المادة العاشرة
على المؤسسات المالية وغير المالية أن تضـع بـرامج          

 هـذه   أن تشـمل  ال علـى    لمكافحة عمليات غسل الأمو   

 :يلي ما أدنىالبرامج كحد 

تطوير وتطبيق السياسـات والخطـط والإجـراءات        . أ

 بما في ذلك تعيـين مـوظفين ذوي         الداخلية،والضوابط  

  .كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها

transactions or operations related to money 
laundering, terrorist acts and terrorist organizations, 
Financial and Non- Financial Institutions must take 
the following measures: 
 
  

a. Inform the Financial Intelligence Unit 
(“FIU”) immediately as provided for in 
Article (11) of  this Rigulation. 

b.   
c. Prepare and submit to the FIU a detailed 

report including all available data and 
information on the parties involved therein.  

 
 
 
 
 

Article 8 
 
As an exception to the confidentiality provisions 
that normally apply, Financial and Non-Financial 
Institutions must provide the judicial or concerned 
authorities with documents, records and 
information in accordance with applicable 
regulations when requested. 

 
Article 9 

 
Financial and Non- Financial Institutions, their 
employees and other parties subject to these 
Regulations shall not alert or permit to alert clients 
or alert other related parties about suspicions 
regarding their activities. 
 
 
 

Article 10 
Financial and Non- Financial Iinstitutions must 
develop programs to combat money- laundering, 
covering, as a minimum, the following:  

a. Developing and implementing policies, 
plans, procedures and internal controls, 
including the appointment of qualified 
employees at the level of senior 
management to implement same.  

b. Developing internal accounting and 
auditing systems to supervise the 
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وضع نظم دقيقة ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توفر        . ب

  .حة غسل الأموال في مجال مكافالأساسيةالمتطلبات 

إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصـين       . ج

 الأمـوال، حاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل       لإ

وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلـك العمليـات           

 .لها وكيفية التصدي وأنماطها

 

 المادة الحادية عشرة

يات وحدة التحر ”تنشأ وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى       

ويكون من مسئولياتها تلقي البلاغـات وتحليلهـا        “ المالية

وإعداد التقارير عن المعاملات المشـبوهة فـي جميـع          

المؤسسات المالية وغير المالية وتحدد اللائحة التنفيذيـة        

لهذا النظام مقر هذه الوحـدة وتشـكيلها واختصاصـاتها        

 .وكيفية ممارسة مهماتها وارتباطها
  

 رالمادة الثانية عش

 - عند التأكد من قيام الشـبهة        –لوحدة التحريات المالية    

أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيـام بـالحجز          

التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطـة       

 .يومـاً بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد عن عشـرين          

 أطـول  اقتضى الأمر استمرار الحجز التحفظي لمدة        وإذا

 .المختصةفيكون بأمر قضائي من المحكمة من ذلك 
 

 المادة الثالثة عشر
يجوز تبادل المعلومات التي تكشـف عنهـا المؤسسـات     

 المادة الثامنة مـن هـذا       لأحكام المالية وفقاً المالية وغير   

النظام بين تلك المؤسسات و السلطات المختصـة حـين          

 النظـام،  هذا   أحكامتكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة      

وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات       

وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الـذي يكـون ضـرورياً           

availability of basic requirements to combat 
money- laundering.  

c. Developing ongoing training programs for 
specialized employees to keep them 
informed about new technologies in 
combating money- laundering and to 
upgrade their activities to identify such 
operations, their patterns and the method of 
combating them.  

 
 

Article 11 
A Financial Intelligence Unit shall be formed to 
combat money- laundering and to be responsible 
for receiving and analyzing reports and prepare 
reports on suspicious operations from all Financial 
and Non- Financial Institutions. The 
Implementation Rules of these Regulations shall 
define the location of its head office, its structure, 
its powers and the method of exercising its duties 
and connections. 
 

 

Article 12 
Upon confirming the suspicion, the FIU may order 
Financial and Non- Financial Institutions and direct 
the concerned authorities to attach properties, 
proceeds and instrumentalities committed in 
money- laundering for a period not exceeding 20 
days. If further extension is needed, the order must 
come from the competent court. 

 
 
 

Article 13 
Under article (8) of these Regulations, information 
disclosed by Financial and Non- Financial 
Institutions may be shared with the concerned 
authorities if such information is connected with a 
violation of these Regulations. The concerned 
authorities should observe the confidentiality of 
such information and disclose it only to the extent it 
may be necessary for the investigations or judicial 
actions  
 related to the violation of the provisions hereof. 
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لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقـة بمخالفـة        

 .النظام هذا أحكام
 

 المادة الرابعة عشر

 عـن   الإفصـاح تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات      

دن الثمينة التـي يسـمح بـدخولها        المبالغ النقدية والمعا  

 والأوزانالمملكة وخروجها منها ، وتحديد مقدار المبالغ        

 . عنهاالإفصاحالواجب 
  

 المادة الخامسة عشر

إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقـاً          

 فللسـلطة   الإتلاف هذا النظام وكانت غير واجبة       لأحكام

 اقتسـامها مـع     أوللنظام  المختصة أن تتصرف بها وفقاً      

الدول التي تربطها مع المملكـة اتفاقيـات أو معاهـدات           

 . سارية

 

 

 المادة السادسة عشر

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص         

عليها في المادة الثانية من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد           

على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد علـى خمسـة           

 مـع مصـادرة     العقوبتين، هاتين   إحدىبملايين ريال أو    

 وإذاالأموال والمتحصلات و الوسائط محـل الجريمـة         

 اختلطت الأموال و المتحصلات بـأموال اكتسـبت مـن         

مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصـادرة        

في حدود ما يعادل القيمة المقـدرة للمتحصـلات غيـر           

عقوبات وللمحكمة المختصة أن تعفى من هذه ال       المشروعة

مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها        

 بمصـادر   –علمها   قبل   –أو مستخدمها إذا ابلغ السلطات      

الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد        

 
 
 

Article 14 
The Implementation Rules shall define the rules 
and procedures for the amounts of cash and 
precious metals that are permitted to be carried in 
or out of kingdom and are subject to declaration. 

 
 

Article 15 
If the confiscation of properties, proceeds or 
instrumentalities is ordered by court and if the 
order does not call for the destruction of such 
items, the concerned authorities may dispose with 
such items pursuant to applicable regulations. Or 
could be shared with concerned foreign authorities 
that are connected with the kingdom through valid 
agreements or conventions. 

 
 

 

Article 16 
The perpetrator of a money- laundering offence 
under article (2) hereof shall be subject to a jail 
penalty up to ten years and a financial fine up to SR 
5,000,000 or to either punishment and the 
confiscation of the property, proceeds and 
instrumentalities connected with the crime. If such 
property and proceeds are combined with property 
generated from legitimate sources, such property 
shall be subject to confiscation pro rata with the 
estimated value of the illegitimate proceeds. 
The competent court may relieve the owner, 
possessor or user of such property or proceeds if he 
reports to the authorities, before their knowledge, 
about the confiscated property, the proceeds and 
the identity of the accomplices without benefiting 
from the income of such property. 
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 .من عائداتها

 

 المادة السابعة عشر

تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سـنة           

د على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت       وغرامة مالية لا تزي   

 :الآتية من الحالات بأيجريمة غسل الأموال 

  .منظمةإذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة . أ

  .استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة. ب

شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمـة بهـذه         . ج

 .ذه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوارتكابهالوظيفة أو 

 .التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم. د

 أو  إصـلاحية  ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسـة        .هـ

  .خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية

 بحـق   بالإدانـة  سابقة   أجنبية محلية أو    أحكامصدور  . و

 .الجاني ، وبوجه خاص في جرائم مماثلة

 

 المادة الثامنة عشر

ة الأخرى يعاقب بالسـجن مـدة لا         بالأنظم الإخلالدون  

تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسـمائة          

 هاتين العقوبتين كل من اخـل مـن         بإحدى ريال أو    ألف

رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو        

 أو مديريها أو موظفيها أو ممثليهـا        أصحابهاأعضائها أو   

ممن يتصرفون بمقتضـى    المفوضين عنها أو مستخدميها     

-٤هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المـواد          

 ويسـري تطبيـق     النظام، من هذا    ١٠-٩-٨-٧-٦-٥

العقوبة على من يزاول النشـاط دون الحصـول علـى           

 .التراخيص اللازمة
  

 المادة التاسعة عشر

يجوز بحكم بناءً على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع          

Article 17 
The perpetrator of a money- laundering offence 
shall be subject either to a jail penalty up to less 
than 15 years and a financial fine up to less than SR 
7,000,000 if the offence takes place under the 
following circumstances:  

a. Involvement in a crime committed by an 
organized gang with which the perpetrator 
is affiliated  

b. If violence or arms are used in the crime  
c. If the perpetrator was a public servant and 

the crime is connected with such position, 
or if the perpetrator used his influence and 
powers in the crime  

d. In case minors were lured or exploited  
e. If the offence was committed through a 

reform, charitable or educational institution 
or through a social service facility.  

f. If the perpetrator was subject to previous 
local or foreign sanctions, specifically for 
similar offences.  

 
 
 

 
Article 18 

With no prejudice to other regulations, any 
chairman or member of board of directors of 
Financial and Non- Financial Institutions, their 
owners, managers, employees, authorized 
representatives or anyone acting in such capacity 
shall be subject either to a jail penalty up to 2 years 
or a fine up to SR 500,000 if he violates any of the 
obligations stated in articles 4,5,6,7,8,9 and 10 
hereof. 
 The penalties apply to anyone who practices the 
activity without a license 
 

 
 
 

 
 

Article 19 
Financial and Non- Financial Institutions that 
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مالية وغير المالية التي يثبت مسئوليتها      على المؤسسات ال  

من هذا النظام غرامة مالية     ) ٣-٢( المادتين   لأحكاموفقاً  

 ريال سعودي ولا تزيد علـى مـا         ألفلا تقل عن مائة     

 .يعادل قيمة الأموال محل الجريمة
 

 المادة العشرون

فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب         

ه بالسجن مدة لا تزيد علـى سـتة         كل من يخالف أحكام   

 ريـال أو    ألـف اشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة        

 .العقوبتين هاتين بإحدى
  

 المادة الحادية والعشرون

لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقـع           

 .في مخالفته بحسن نية
    

 

 المادة الثانية والعشرون

عنهـا المؤسسـات   يجوز تبادل المعلومات التي تكشـف   

المالية وغير المالية بين تلـك المؤسسـات والسـلطات          

المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكـة اتفاقيـات أو          

معاهدات سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثـل وذلـك وفقـاً           

 إخـلالا  دون أن يشكل ذلك      المتبعة،للإجراءات النظامية   

ت  المتعلقة بسرية أعمـال المؤسسـا      والأعراف بالأحكام

 .المالية وغير المالية
     

 المادة الثالثة والعشرون

للسلطة القضائية بناءً على طلب من محكمـة أو سـلطة           

مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهـدة         

سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تـأمر بـالتحفظ علـى            

الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطـة بجريمـة         

  .موال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكةغسل الأ

وللسلطة المختصة بناء على طلب سلطة مختصة بدولـة         

violate the provisions of articles 2-3 hereof may, by 
a court ruling based on an action by the concerned 
authorities, be subject to a fine ranging from SR 
100,000 up to the value of property involved in the 
offence. 

 
 
 

Article 20 
Anyone violating any provision not stated hereof 
shall be subject to a jail penalty up to six months 
and a fine up to SR 100,000 or to either 
punishment.  
 
 

Article 21 
The proceedings and sanctions provided for herein 
shall not apply to those acting  
in good faith. 

 
 
 

International Cooperation 
Article 22 

 
 As an exception to the confidentiality provisions 
that normally apply, disclosed information by 
Financial and Non-Financial Institutions could be 
shared with concerned foreign authorities that are 
connected with the Kingdom through valid 
agreements or conventions, or on the basis of 
reciprocity according to defined legal procedure.
 

 
 

Article 23 
The judiciary may, pursuant to a request by a court 
or concerned authority in a foreign country 
connected with the kingdom through a valid 
agreement or convention on the basis of 
reciprocity, order the tracking of property, proceeds 
or instrumentalities connected with money- 
laundering in accordance with Saudi applicable 
regulations. 
The concerned authority, upon a request from a 
concerned authority in a foreign country connected 
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أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعـاً          

للمعاملة بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو         

الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمـة         

 . في المملكةالمعمول بها
  

 المادة الرابعة والعشرون

يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بـات يـنص          

على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقـة         

بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولـة         

أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعـاً          

ذا كانت الأموال أو المتحصلات أو      للمعاملة بالمثل وذلك إ   

 إخضـاعها الوسائط التي نص عليها هذا الحكـم جـائزاً         

 .للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة
       

 المادة الخامسة والعشرون

 وغيـر   المؤسسات الماليـة  يعفى رؤساء مجالس إدارات     

ــة  ــائهاالمالي ــحابها أو وأعض ــا أو أص  أو موظفوه

ممثلوها المفوضون عنها من المسـئولية      مستخدموها أو   

 التي يمكن أن تترتب على      الإداريةالجنائية أو المدنية أو     

تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو علـى          

 المعلومات،الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية        

 الإضرارما لم يثبت أن ما قاموا به قد تم بسوء نية بقصد         

 .بصاحب العملية
        

 المادة السادسة والعشرون

تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة        

 .في هذا النظام

 

 المادة السابعة والعشرون

 أمامتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء        

with the kingdom through ratified agreements or on 
the basis of reciprocity may order the tracking of 
property, proceeds and instrumentalities connected 
with money- laundering in accordance with Saudi 
applicable regulations. 
 

 
 

Article 24 
Any court ruling, providing for the confiscation of 
property, proceeds or instrumentalities connected 
with money laundering, issued by a competent 
court in a foreign country connected with the 
kingdom through a valid agreement or convention, 
or on the basis of reciprocity, may be recognized by 
 
the kingdom if the property, proceeds or 
instrumentalities covered by the court ruling are 
subject to confiscation under Saudi applicable law. 
 

 
General Provisions 

Article 25 
Chairmen and members of board of directors of 
Financial and Non- Financial Institutions, their 
owners, employees, servants or authorized 
representatives, shall be relieved from criminal, 
civil or administrative liability that may be caused 
by performing the duties provided for herein or by 
violating the provisions of confidentiality, unless it 
is established that they acted in bad faith to hurt the 
involved person. 
 

 

 
Article 26 

Public courts shall have jurisdiction over all 
offences provided for herein.   
 
 

 
 
 

 
 Article27 

 
The General Prosecution and Investigation 



 

  الإدارة العامة لمراقبة البنوك
 
 

 

 إدارة التفتيش البنكي

 

 

٠

 .المحاكم العامة في الجرائم الواردة في هذا النظام

 

 

 لمادة الثامنة والعشرونا

ر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحـة         يصد

 . يوماً من تاريخ صدوره٩٠التنفيذية لهذا النظام خلال 
  
  

 

 المادة التاسعة والعشرون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بـه بعـد            

 .نشره يوماً من تاريخ ٦٠مرور 
 

Authority shall investigate and prosecute crimes 
provided for in this Regulation before General 

Courts.  
 
 

Article 28 
The Ministry of Interior, in agreement with the 
Minister of Finance and National Economy, shall 
issue the Implementation Rules for these 
Regulations within ninty (90) days from the date of 
its promulgation.    

 
Article 29 

These Regulations shall be published in the Official 
Gazette and shall become effective three months 
thereafter.  
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1. Introduction  مة١. المقد

 

 

1.1 Saudi Arabia Initiatives 
 
The past few years have seen rapid and far-reaching 
developments in the international financial sector involving a 
comprehensive and coordinated fight against money 
laundering and terrorist financing. Consequently, the Kingdom 
of Saudi Arabia has adopted a variety of initiatives involving 
legislative and other measures that are responsive to 
international developments. Some of these initiatives adopted 
by Saudi Arabia are listed below: 
 
1.1.1 International Level 
• Saudi Arabia signed and ratified the United Nations 

Convention on Illicit Traffic of Narcotic Drugs & 
Psychotropic Substances (1988, Vienna). 

• Saudi Arabia has signed and ratified the International 
Convention for the Suppression of the Financing of 
Terrorism (1999, New York).  

• Saudi Arabia has signed and ratified the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime 
(2000, Palermo). 

• Saudi Arabia has implemented all relevant United 
Nations Security Council (UNSC) Resolutions, such as 
Resolutions # 1267 (1999), 1333 (2000), 1373 (2001). 

• Saudi Arabia is a member country of the Gulf 
Cooperation Council (GCC), which is a full member of 
the Financial Action Task Force (FATF).  

• In September 2003, Saudi Arabia completed the 
Mutual Evaluation by a team of FATF assessors, based 
on the 40+8 FATF Recommendations and was one of 
the first countries evaluated under this new methodology. 
The result of this evaluation was discussed in February 
2004 Plenary Meeting in Paris and was highly positive. 

 
1.1.2 Regional & Group Level 
• At a convention held in April 1998, Saudi Arabia signed 

and ratified the Arab Anti-Terrorism Agreement under the 
auspices of the Arab League. 

• In July 1999, Saudi Arabia signed and ratified the 
Organization of Islamic Conference (OIC) Agreement for 
the suppression of international terrorism. 

• In May 2004, Saudi Arabia signed and ratified the GCC 
Anti-Terrorism Security Agreement. 

• Saudi Arabia is a founding member of the Middle East-
North Africa FATF (MENA-FATF), which was created in 
November 2004 with the purpose of promoting and 
implementing international AML/CTF standards in the 
region, and adopting the FATF 40+9 Recommendations 
on Anti-Money Laundering and Combating Terrorist 
Financing.  

 

 

  مبادرات المملكة العربية السعودية ١.١

ورات سريعة وبعيدة المدى والنطاق على صعيد لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تط

القطاع المالي الدولي بما في ذلك تنسيق الجهود للعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل 

وبالتالي تبنت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات المختلفة والتي . الإرهاب

وفيما يلي . الدولية في هذا المجالشملت تدابير قضائية ومعايير أخرى استجابة للتطورات 

  :مجموعة من هذه المبادرات 

  

  المستوى الدولي ١.١.١

 غير لمكافحة الاتجاروقّعت المملكة العربية السعودية وأقرت اتفاقية الأمم المتّحدة  •

 )م١٩٨٨ فيينا( بالمخدرات والمؤثرات العقلية المشروع
ية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وقّعت المملكة العربية السعودية وأقرت الاتفاق •

 ).م١٩٩٩نيويورك(
وقّعت المملكة العربية السعودية وأقرت اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة  •

 ).م٢٠٠٠باليرمو(
القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس طبقت المملكة العربية السعودية جميع  •

، )م٢٠٠٠ (١٣٣٣، و)م١٩٩٩ (١٢٦٧:  رقم ، مثلالامن التابع للامم المتحدة

 .الخ، )م٢٠٠١ (١٣٧٣و
من خلال عضوية ) فاتف(تشارك المملكة العربية السعودية في مجموعة العمل المالي  •

 .مجلس التعاون الخليجي في هذه المجموعة
م، خضعت المملكة العربية السعودية للتقييم المشترك من قبل ٢٠٠٣في شهر سبتمبر  •

) فاتف(وفقاً لتوصيات فريق العمل المالي ) فاتف(جموعة العمل المالي فريق من م

الأربعين والتوصيات الثمانية الخاصة في ذلك الوقت، وكانت من بين الدول الأوائل 

وقد تمت مناقشة هذا التقييم في الجلسة . التي قُــيمت وفقاً لهذه المنهجية الجديدة

 .م في باريس وكانت نتيجته إيجابية جدا٢٠٠٤ًالعامة التي عقدت في شهر فبراير 

  

٢.١.١المستوى الإقليمي   

وقّعت المملكة العربية السعودية وأقرت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب برعاية  •

 .م١٩٩٨جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر عقد في شهر أبريل 
ة وأقرت اتفاقية منظّمة م، وقّعت المملكة العربية السعودي١٩٩٩في شهر يوليو  •

 .المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
م، وقّعت المملكة العربية السعودية وأقرت اتفاقية دول مجلس ٢٠٠٤في شهر مايو  •

 .التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
قة الشرق تعد المملكة العربية السعودية عضواً مؤسساً لمجموعة العمل المالي لمنط •

م بغرض ٢٠٠٤والتي أنشئت في شهر نوفمبر  ) مينافاتف(الأوسط وشمال أفريقيا 

نشر وتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، 

والتي تبنّت التوصيات الأربعين والتوصيات التسع الخاصة لمجموعة العمل المالي 

 .وتمويل الإرهابلمكافحة غسل الأموال ) فاتف(
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1.1.3 National Level 
• Saudi Arabia enacted the Anti-Money Laundering Law 

and Bylaws, under the Royal Decree # M/39 dated 
25/6/1424H, ratifying the Council of Ministers Decision # 
167 dated 20/6/1424H, providing a statutory basis for 
criminalizing money laundering and terrorist financing 
activities. 

• In accordance with the Saudi AML Law Article 11, the 
Saudi Arabia Financial Intelligence Unit (SAFIU) was 
established under the control of the Ministry of Interior, 
as the central authority for receiving and analyzing 
suspicious transaction reports relating to money 
laundering and terrorist financing activities. 

• Saudi Arabia has set up two National Permanent 
Committees from different Ministries and Government 
Agencies, including SAMA, to respectively deal with 
money laundering and terrorist financing issues in the 
Kingdom.  

  المستوى المحلي    ٣.١.١ 

ة في المملكة العربية تم إصدار نظام لمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذي •

 هـ ٢٠/٦/١٤٢٤ تاريخ ١٦٧بموجب قرار مجلس الوزراء رقم السعودية 

 تاريخ ٣٩/ملكي رقم مالمرسوم البموجب  ة عليهصادقمتمت ال والذي

، وتم اعتماده كأساس قانوني لتجريم أنشطة غسل الأموال  هـ ٢٥/٦/١٤٢٤

 . وتمويل الإرهاب
 من نظام مكافحة غسل الأموال تم إنشاء وحدة التحريات ١١بموجب المادة  •

لمركزية التي المالية السعودية تحت اشراف وزارة الداخلية لتكون السلطة ا

تتلقّى وتحلّل تقارير العمليات المشتبه بها والمتعلّقة بأنشطة غسل الأموال 

 .وتمويل الإرهاب
أنشأت المملكة العربية السعودية لجنتين وطنيتين دائمتين من وزارات  •

ومؤسسات حكومية مختلفة، بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي للتعامل 

 . قة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكةمع المواضيع المتعل
 

1.2 SAMA Initiatives 
 
Since its inception in 1952, the Saudi Arabian Monetary 
Agency (SAMA) has been issuing various directives to banks 
and money exchangers relating to establishing customers’ 
identity and other information, observing necessary due 
diligence when dealing with customers, record keeping of 
relevant documents and records as well as reporting of 
suspicious transactions to the competent authorities. These 
directives have since been put together into the following 
major regulatory manuals: 
 

  مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي  ٢.١ 

العديد من م بإصدار ١٩٥٢ في العام  منذ تأسيسها مؤسسة النقد العربي السعوديقامت

 إلى البنوك ومحلات الصرافة والتي تتعلّق بتحديد هوية العملاء ومعلومات العميل التعليمات

لعملاء، وحفظ المستندات الأخرى، وبالتقيد بتعلميات العناية الواجبة عند التعامل مع ا

 وقد  المختصة بالعمليات المشتبه بهاوالملفات ذات الصلة بالإضافة إلى تبليغ السلطات

  :ة التنظيمية الرئيسية التاليةأدرجت هذه التوجيهات في الأدلّ

1.2.1 AML/CTF Regulations 
 
In November 1995, SAMA issued its first set of guidelines 
relating to AML activities to all banks operating in Saudi 
Arabia. Consequently, in recognition of the international and 
legal supervisory efforts to combat the spread of money 
laundering, And terrorist financing SAMA further updated the 
initial 1995 AML Guidelines and in May 2003, issued a more 
extensive set of “Rules Governing Anti-Money Laundering & 
Combating Terrorist Financing”.  
 
The First Update issued in May 2003 provided a substantial 
improvement to the initial regulations and also included 
regulations relating to combating terrorist financing. It 
provided basic measures and actions to be taken to prevent, 
detect, control and report money laundering and terrorist 
financing activities. Since then, in its continued efforts to 
further improve and refine the regulations, and to keep 
abreast with the developing trends locally, regionally and 
globally, SAMA has issued this Second Update.  
 
Banks and money exchangers are required to make these 
regulations an integral part of their systems and procedures 
aimed at controlling, detecting, preventing, and reporting such 
activities. In this regard, SAMA intends to verify the 
implementation of these rules by banks and money 
exchangers operating in Saudi Arabia through SAMA’s on-
site inspections, receipt of regular compliance reports and 
certification by external auditors. 

  قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ١.٢.١ 

 المتعلّقة التعليماتم أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أولى ١٩٩٥في شهر نوفمبر 

. بأنشطة مكافحة غسل الأموال إلى جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية

 ة أنتشار ظاهرة غسل الأموالوإدراكاً منها للجهود الدولية والقانونية المبذولة لمكافح

ث الأول لقواعد التحديم ٢٠٠٣ أصدرت المؤسسة في شهر مايو من عام وتمويل الإرهاب

  ".مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

 بتحسينات جوهرية على الأنظمة م٢٠٠٣وقد أتى التحديث الأول الذي صدر في شهر مايو 

كما قدم معايير . تتعلّق بمكافحة تمويل الإرهابوالقواعد السابقة وقد شمل أيضاً أحكاماً 

وإجراءات أساسية من الواجب اتخاذها لمنع واكتشاف ومراقبة العمليات والتبليغ عن أنشطة 

ومنذ ذلك الحين وفي إطار جهودها المستمرة والمتواصلة . غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مواكبة التطورات المحلية والإقليمية  ولات إضافية على الأنظمة والأحكام،لإدخال تحسين

هذا التحديث الثاني للقواعد  والدولية في هذا المجال أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي

  .الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

   

 ا على البنوك ومحلات الصرافة أن يجعلوا هذه الأنظمة والأحكام الواردة بهيجبلذا فإنه 

منع العمليات ومراقبة واكتشاف جزأ من أنظمتهم وإجراءاتهم التي تهدف إلى جزءاً لا يت

وفي هذا السياق تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي . والتبليغ عن الأنشطة المشتبه بها

التحقق من تطبيق هذه القواعد من قبل البنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربية 

ل عمليات التفتيش الميدانية التي تقوم بها المؤسسة ومن خلال السعودية وذلك من خلا

  .تقارير وشهادات الالتزام المعدة من قبل مدقّقي حسابات خارجيين
 

1.2.2 Account Opening Regulations for Banks 
In May 2002, SAMA issued its first set of "Rules Governing 
Opening of Bank Accounts & General Operational 
Guidelines". The new rules, in addition to consolidating all the 
previous SAMA circulars on the subject, were significantly 
improved with new requirements to facilitate implementation 

  قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها  ٢.٢.١ 

ربي السعودي مجموعتها الأولى من  م، أصدرت مؤسسة النقد الع٢٠٠٢في شهر مايو 

ة في المملكة العربية السعودية قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية العامل" 

إضافةً إلى توحيد جميع التعاميم السابقة لمؤسسة النقد العربي ".  والقواعد العامة لتشغيلها
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and conform to the best international banking practices in line 
with the Basel Committee principles. The rules outlined the 
standard requirements applicable to all banks to serve as a 
regulatory instrument to strengthen internal controls with 
regards to opening and operation of bank accounts 
maintained by customers, with a view of protecting the 
banking industry against illegal financial activities.  
 
In order to keep abreast with the ongoing developments and 
to provide more explanation and clarification to the issues 
raised by local banks, the initial rules were further enhanced 
in the First Update released in April 2003. The Second 
Update of the rules was issued by SAMA in February 2007, 
and the thered Update on December 2008. SAMA is 
continuously reviewing and updating the Account Opening 
regulations and will be issuing new updates to banks and 
money exchangers in future. 
 

افضل السعودي بخصوص الحسابات وقد أدخلت المؤسسة متطلّبات جديدة لتسهيل تنفيذ 

كما . ادئ لجنة بازلالممارسات البنكية الدولية المتعارف عليها ولتطبيق الالتزام مع مب

وحددت هذه القواعد المعايير الأساسية التي تنطبق على جميع البنوك بحيث تكون أداة 

تنظيمية تعزز من الضوابط الداخلية فيما يتعلّق بفتح وتشغيل الحسابات البنكية للعملاء 

  .بغرض حماية القطاع المصرفي من الأنشطة المالية غير المشروعة

 التطورات المستمرة وتقديم تفسير وتوضيح للمسائل التي تواجه البنـوك           ومن أجل مواكبة  

. م٢٠٠٣المحلية، تم تحسين القواعد الأولية في التحديث الأول الذي صدر في شهر أبريل              

أما التحديث الثاني للقواعد فقد صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر فبرايـر               

تقوم مؤسـسة النقـد     سو. م٢٠٠٨لثالث في شهر ديسمبر      أصدرت التحديث ا   كمام  ٢٠٠٧

  وتحديثها مستقبلاً وإحاطة البنـوك     قواعدال هذهالعربي السعودي باستمرار بمراجعة وتنقيح      

  . بهاومحلات الصرافة

1.2.3 Other Relevant Regulations  
SAMA has also issued a number of other regulations in 
support of its efforts to combat money laundering, terrorist 
financing and other financial crime activities. Therefore, these 
AML/CTF Rules should be read in conjunction with the 
following documents issued by SAMA, in addition to the AML 
Law and Bylaws issued by the Saudi Government: 
 
• Guidelines for Combating Embezzlement & Fraudulent 

Transactions,(second  issue)  in August 2008 
• Qualification Requirements for Appointment to Senior 

Positions in Banks, issued in April 2005 
• Guidelines for Banks in Saudi Arabia for Organizing Audit 

Committees, issued in July 1996 
• Internal Control Guidelines for Banks Operating in the 

Kingdom, issued in December 1989 
• Other relevant SAMA Regulatory Circulars, issued on 

various dates 
 

   أخرى ذات صلةتعليمات  ٣.٢.١ 

 والقواعد التي تدعم التعليمات عدداً من أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً

ولذلك . جهودها في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى

فإن التعليمات والقواعد التالية يجب أن يعمل بها جنباً إلى جنب مع نظام مكافحة غسل 

  :الأموال ولائحتة التنفيذية

 الصادر في أغسطس )الإصدار الثاني( يال الماليدليل مكافحة الاختلاس والاحت •

  .م٢٠٠٨

السعودية  العربية المملكة في العاملة البنوك في القيادية الوظائف في التعيين متطلبات •

  .م٢٠٠٥الصادر في أبريل 

المراجعة في البنوك المحلية الصادر في يوليو  لجان لتنظيم الاسترشادي الدليل •

  .م١٩٩٦

السعودية الصادر  العربية المملكة في العاملة  الداخلية للبنوكدليل ارشادات الرقابة •

  .م١٩٨٩في ديسمبر 

ن مؤسسة النقد العربي  الصادرة ممختلفةال ذات العلاقةخرى الأتنظيمية التعاميم ال •

  .السعودي
 

1.3 Objectives 
 
The core objectives of SAMA in issuing these regulations are 
as follows:  
 
1. To ensure banks and money exchangers in Saudi Arabia 

comply with the Saudi AML Law & Bylaws.  
2. To help banks and money exchangers operating in Saudi 

Arabia to comply with the Banking Control Act, AML Law, 
SAMA Regulations, and all relevant United Nations 
Security Council Resolutions. 

3. To implement policies, standards, procedures and 
systems for the prevention, detection, control and 
reporting of money laundering and terrorist financing 
activities in accordance with the Basel Committee 
Principles and the FATF 40+9 Recommendations on 
AML/CTF. 

4. To protect banks and money exchangers operating in 
Saudi Arabia from being exploited as channels for 
passing illegal transactions arising from money 
laundering, terrorist financing and any other financial 
criminal activities. 

5. To maintain, enhance and protect the credibility, integrity 
and reputation of the Saudi Arabian banking and financial 
systems. 

6. To provide security and appropriate degree of protection 
for costumers. 

 

  الأهداف  ٣.١ 

 والقواعد التعليمات إصدار هذه من الأهداف الأساسية لمؤسسة النقد العربي السعودي ان

  :هي كما يلي 

ضمان التزام البنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربية السعودية بنظام  .١

 .المملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
على التقيد  ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربية السعودية مساعدة البنوك .٢

وتعليمات مؤسسة النقد العربي بنظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال 

وجميع القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم , السعودي

 .المتحدة
الأنظمة لمنع واكتشاف ومراقبة العمليات تطبيق السياسات، والمعايير، والإجراءات و .٣

والتبليغ عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمبادئ لجنة بازل والتوصيات 

حول مكافحة ) فاتف(الأربعين والتوصيات التسع الخاصة لمجموعة العمل المالي 

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مملكة العربية السعودية من أن تُستغل حماية البنوك ومحلات الصرافة العاملة في ال .٤

كقنوات لتمرير العمليات غير المشروعة والناشئة عن أنشطة غسل الأموال وتمويل 

 .الإرهاب وأية جرائم مالية أخرى
 .الثقة بنزاهة وسمعة الأنظمة البنكية والمالية السعودية والمحافظة عليهاتعزيز وحماية  .٥
 .ية للعملاءتوفير أفضل درجات الأمن والحما .٦
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1.4 General Developments & Trends 
 
By all accounts, worldwide money laundering activities, 
particularly those related to drugs, now constitute a multi-
billion dollar business annually. It is inconceivable and 
unlikely that such large amounts of money can be stored or 
moved without the cooperation or willing participation of many 
international financial institutions and banking systems. In 
many quarters, money laundering is considered a serious 
threat to the integrity of many international banks and even 
banking systems. 
 
Money laundering has become a widespread phenomenon 
involving highly sophisticated techniques to penetrate 
different banking systems. This has led lawmakers, law 
enforcement agencies and supervisory authorities in many 
countries to cooperate, locally and internationally, to combat 
this phenomenon.  In this respect, the FATF was created and 
has carried out extensive work and issued 40+9 
Recommendations to counter the spread of money laundering 
and terrorist financing.  
 
The techniques used by money launderers constantly evolve 
to match the sources and volume of funds to be laundered, 
and the legal, regulatory, law enforcement environment of the 
market place in which the money launderers operate.   
 

  التطورات والاتجاهات  ٤.١ 

بالمخدرات ملايين على الصعيد العالمي تدر أنشطة غسل الأموال لا سيما تلك المتعلّقة 

ُـدخر هذه المبالغ الكبيرة أو تنقل من دون تعاون اًالدولارات سنوي ، ومن غير المحتمل أن ت

ة والأنظمة البنكية الدولية للعديد من المؤسسات الماليوتشكل عمليات . ةأو مشاركة طوعي

  .الأنظمة البنكيةوغسل الأموال تهديداً خطيراً لنزاهة عدد كبير من البنوك الدولية 

  

لقد أصبحت عمليات غسل الأموال ظاهرة منتشرة بشكل كبير وتشتمل على تقنيات معقّدة 

اذ وقد دفع هذا الأمر بالمشرعين ومؤسسات انف. جداً لاختراق الأنظمة البنكية المختلفة

. القوانين وسلطات الإشراف في دول عديدة إلى التعاون محلياً ودولياً لمكافحة هذه الظاهرة

وقامت بأعمال مهمة وأصدرت ) فاتف(وفي هذا الخصوص أنشئت لجنة العمل المالي 

التوصيات الأربعين والتوصيات التسع الخاصة للحد من أنتشار جرائم غسل الأموال 

  .وتمويل الإرهاب

  

 باستمرار التقنيات والأساليب التي يستخدمها غاسلو الأموال لتتناسب مع مصادر وتتطور

وحجم الأموال التي يتم غسلها وبيئة العمل القانونية، والتنظيمية وسلطات انفاذ القانون في 

  . الأسواق التي يعملوا بها

  
 

2. Legal Framework & Regulatory 
           Requirements 

 
  ار النظامي والمتطلّبات التنظيميةالإط  .٢

2.1 The Saudi AML Law & Bylaws 
 
The Kingdom of Saudi Arabia, in its contributions towards the 
international initiatives to combat money laundering and 
terrorist financing crimes, has enacted the Anti-Money 
Laundering Law in August 2003. The Law criminalizes money 
laundering and terrorist financing acts and has created 
offenses, responsibilities and penalties for violation, aimed at 
preventing these crimes.  
 
The AML Law, through its 29 Articles and the Bylaws, is 
applicable to all banks and money exchangers and requires 
all financial institutions to have in place adequate policies, 
systems, measures and controls in place, relating to customer 
identification, know your customer/ due diligence, risk 
assessment, monitoring and reporting suspicions, training 
and record keeping to deter and prevent money laundering 
and terrorist financing acts.  
 

   في المملكة العربية السعوديةنظام مكافحة غسل الأموال  ١.٢ 

 لمكافحة جرائم  مساهماتها في المبادرات الدوليةإنطلاقاً منقامت المملكة العربية السعودية  

غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار نظام مكافحة غسل الأموال في شهر أغسطس 

 وقد حدد الجرائم  في المملكةويجرم النظام أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. م٢٠٠٣

والمسؤوليات والعقوبات المترتبة على مخالفة هذا النظام بهدف الحد من اقتراف هذه 

  . الجرائم

 ولائحته التنفيذية على جميع ٢٩ويطبق نظام مكافحة غسل الأموال من خلال مواده الـ 

البنوك ومحلات الصرافة ، كما ويطلب من جميع المؤسسات المالية أن تضع سياسات 

وأنظمة وإجراءات وضوابط مناسبة تتعلّق بتحديد هوية العميل، ومبادئ لمعرفة العميل 

ييم للمخاطر، ومراقبة العمليات والتبليغ عن حالات الاشتباه، وبذل العناية الواجبة، وتق

 .والتدريب وحفظ السجلات بغرض منع ومكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2.2 SAMA – Regulatory & Supervisory Body 
 
The Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), in accordance 
with the authority and powers vested on it under the following 
relevant Saudi laws, is the legislative body responsible for 
exercising regulatory and supervisory control over banks and 
money exchangers, issuing general rules and overseeing that 
all banks and money exchangers comply and effectively 
implement the relevant laws and regulations.  
 
1. The Charter of Saudi Arabian Monetary Agency – 

Articles 1 (c) and 3 (d).    
2. The Banking Control Law – Article 16 (3).  
3. The Anti-Money Laundering Law – Article 6 and its 

Bylaws 6.1 and 6.2.   
4. Decision of the Minister of Finance & National Economy 

on Regulating Money Changing Business. 
 
SAMA regards the adoption and implementation by all banks 
and money exchangers of effective policies, procedures and 
controls for the deterrence and prevention of money 

   التنفيذية والإشرافية الجهة–مؤسسة النقد العربي السعودي     ٢.٢ 

 للصلاحية والسلطات المنوطة بها بموجب الانظمة اًؤسسة النقد العربي السعودي، ووفق مان

ذات الصلة تعد الجهة التنظيمية المسؤولة عن ممارسة التنظيم والرقابة والإشراف على 

 تطبق جميع البنوك اند العامة وتحرص على البنوك ومحلات الصرافة بحيث تصدر القواع

  .ومحلات الصرافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بشكل فعال ووذلك طبقاً لما يلي

 ).د (٣و) ج (١ المادة –نظام مؤسسة النقد العربي السعودي  .١
 ).٣ (١٦ المادة –نظام مراقبة البنوك .٢
 .٢.٦ و١.٦تنفيذية  واللائحة ال٦ المادة –نظام مكافحة غسل الأموال  .٣
 .قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني حول تنظيم أعمال مهنة الصرافة .٤
 
 تبنّي جميع البنوك ومحلات الصرافة للسياسات، والإجراءات والضوابط الفعالة لمكافحة ان

ومنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى وتنفيذها يشكّل بنظر 

وتتوقّع المؤسسة من جميع البنوك . ة النقد العربي السعودي أمراً حيوياً وأساسياً جداًمؤسس

 لهذه القواعد وجميع الانظمة ذات الصلة اًفة وموظّفيهم القيام بالأعمال وفقومحلات الصرا
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laundering, terrorist financing and other financial crimes as 
very vital.  SAMA expects all banks and money exchangers 
and their employees to conduct business in accordance with 
these rules and all applicable laws by applying the highest 
ethical standards. SAMA will use these rules and other 
standards to measure the adequacy of each bank's or money 
exchanger's implementation strategies. SAMA will take 
appropriate disciplinary measures and actions against banks 
and money exchangers for any violations, in accordance with 
the Banking Control Law Article 25 (Rules for Enforcing 
Provision of the Banking Control Law). 
 
As the regulatory and supervisory body for banks and money 
exchangers, SAMA has a duty not only to ensure banks and 
money exchangers maintain high KYC standards to protect 
their own safety and soundness but also to protect the 
integrity of their national banking system. Therefore, SAMA 
will exercise the following responsibilities: 
 
1. Monitoring that banks and money exchangers are 

applying sound KYC procedures and are sustaining 
ethical and professional standards on a continuous basis. 

2. Ensuring that appropriate internal controls are in place 
and banks and money exchangers are in compliance 
with supervisory and regulatory requirements.  

3. SAMA examination will include review of bank's and 
money exchanger's policies and procedures, customer 
files including sampling of some accounts, 
documentation related to accounts maintained and the 
analysis made to detect unusual or suspicious 
transactions. 

4. Taking appropriate action against banks or money 
exchangers and their officers and employees who 
demonstrably fail to follow the required procedures and 
regulatory requirements.  

 

وسوف تستخدم مؤسسة النقد العربي السعودي هذه . عبر تطبيق أعلى المعايير الأخلاقية

معايير الأخرى لقياس مدى كفاءة استراتيجيات التنفيذ الخاصة بكلّ بنك أومحل القواعد وال

 المناسبة ضد البنوك ومحلات الجزائيةوسوف تتخذ المؤسسة التدابير والإجراءات . صرافة

قواعد ( من نظام مراقبة البنوك ٢٥ للمادة اًفة عند حصول أي مخالفات وذلك وفقالصرا

  ).البنوكتطبيق أحكام نظام مراقبة 

  

التنظيم والإشراف على البنوك ب  المعنيةجهةال تعد مؤسسة النقد العربي السعودي انوبما 

 يقتصر على ضمان محافظة البنوك ومحلات الصرافة فإن دورها لاومحلات الصرافة، 

ما تقوم أيضاً انعلى أعلى المعايير لتطبيق مبدأ أعرف عميلك لحماية أمنهم وسلامتهم و

 ستقوم  مؤسسة النقد العربي السعوديفإنة النظام البنكي المحلي وبالتالي بحماية نزاه

   :انطلاقاً من مسؤليتها بما يلي

  

لإجراءات السليمة لمبادئ اعرف مراقبة مدى تطبيق البنوك ومحلات الصرافة ل .١

 .المحافظة على المعايير الأخلاقية والمهنيةوعميلك 
 البنوك ومحلات الصرافة ومن التزامالموضوعة  الضوابط الداخلية التأكد من مناسبة .٢

 .بالمتطلّبات الإشرافية والتنظيمية
تشمل عمليات المراقبة والإشراف التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي  .٣

 أو محلات الصرافة، وملفات العملاء بما في ذلك البنوكمراجعة سياسات وإجراءات 

ندات المتعلقة بالحسابات وعمليات التحليل أخذ عينات من بعض الحسابات، والمست

 . التي تُجرى لاكتشاف العمليات غير الاعتيادية أو المشتبه بها
اتخاذ الإجراء المناسب ضد البنوك أومحلات الصرافة وموظّفيهم الذين ثبت اخفاقهم  .٤

 .في اتّباع الإجراءات المطلوبة والمتطلّبات التنظيمية
  

 

2.3 Overseas Branches & Subsidiaries of Saudi Banks 
& Money Exchangers 

 
As per the Saudi AML Law Article 3 Bylaw 3.2, these 
regulations are also applicable to overseas branches and 
subsidiaries of all Saudi banks and money exchangers 
operating in the Kingdom. Therefore, banks and money 
exchangers should ensure all their foreign branches and 
subsidiaries apply the requirements of both the Saudi AML 
Law and these Rules. 
In addition, banks and money exchangers should ensure the 
following: 
 
1. Paying particular attention to their foreign branches and 

subsidiaries located in countries that do not or 
insufficiently apply FATF Recommendations. 

2. Ensuring their foreign branches and subsidiaries apply t
higher requirements of either the host country or the ho
country in case the requirements of the host and ho
countries differ. 

3. Informing SAMA when a foreign branch or subsidiary is 
unable to observe appropriate AML/ CTF requirements 
because it is prohibited by its local laws, regulations or 
other measures.   

 

   الصرافةعة للبنوك السعودية ومحلاتالتابالخارجية الفروع والشركات   ٣.٢ 

التابعة للبنوك ومحلات الصرافة  والشركات الخارجية على الفروع القواعدتنطبق هذه 

 من نظام مكافحة غسل الأموال ٣العاملة في المملكة العربية السعودية وذلك وفقًا للمادة 

بالتالي يجب أن تضمن البنوك ومحلات الصرافة تطبيق ، و٢.٣ولائحته التنفيذية الفقرة 

متطلّبات نظام مكافحة غسل الأموال وهذه القواعد على جميع فروعهم في الخارج 

  : البنوك ومحلات الصرافة ما يلي علىبالإضافة إلى ذلك يجب . وشركاتهم التابعة

ي الدول التي توجيه اهتمام خاص بفروعهم في الخارج وشركاتهم التابعة الموجودة ف .١

 ).فاتف( توصيات لجنة العمل المالي  كاف أو لا تطبق بشكللا تقوم
لمتطلّبات القصوى للبلد ضمان أن فروعهم في الخارج وشركاتهم التابعة تطبق ا .٢

 المنشأ في حال كانت تختلف متطلّبات البلد المضيف عن متطلبات المضيف أو البلد

 .بلد المنشأال
عربي السعودي عندما يكون فرع في الخارج أو شركة تابعة غير تبليغ مؤسسة النقد ال .٣

قادرة على الالتزام بالمتطلبات المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 .لاسباب تفرضها القوانين المحلية لذلك البلد، أو أنظمته أو تدابيره الأخرى
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2.4 Legal Responsibilities of Banks/ Money 
Exchangers & Employees 

 
The Saudi AML Law and Bylaws stipulate responsibilities, 
offenses, violations and penalties that have direct or indirect 
implications to the institution and to its staff personally.  
(For full details of the AML Law and Bylaws, refer to 
Appendix7- A): 
 

  وموظفيها القانونيةعلى البنوك ومحلات الصرافة المسؤولية     ٤.٢ 

حدد نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية المسؤوليات 

والجرائم والمخالفات والعقوبات التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المؤسسات أو 

 .موظّفيها بصفة شخصية
 ) .أ-٧غسل الأموال ولائحته التنفيذية موجودة في الملحق نظام مكافحة ( 

2.5 Financial Intelligence Unit (FIU) 

Information gathering, investigation and analysis processes 
are critical elements by the concerned authorities to 
effectively combat and prevent money laundering, terrorist 
financing and other financial crimes. In response, countries 
around the world have created specialized governmental 
agencies, known as Financial Intelligence Units, to be the 
central office for obtaining such financial information reports. 
 
Similarly, Saudi Arabia, as per Article 11 of the Saudi AML 
Law, has given a mandate to form a Financial Intelligence 
Unit (SAFIU) to be responsible for receiving, analyzing and 
disseminating to competent authorities disclosures of financial 
information reports on suspicious activities from financial and 
non-financial institutions. SAFIU has been established under 
the authority of the Ministry of Interior. 
 

  وحدة التحريات المالية  ٥.٢ 

 ق وتحليل العناصرية جمع المعلومات وعمليات التحقتقوم وحدة التحريات المالية بعمل

الأساسية للسلطات المعنية لتقوم بشكل فعال بدورها في مكافحة ومنع غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب والجرائم المالية الأخرى، واستجابة لذلك استحدثت الدول وكالات حكومية 

 على التي تحصل الجهات المركزيةمتخصصة تعرف باسم وحدات التحريات المالية، لتكون 

  . الماليةتقارير المعلومات

  

 من نظام مكافحة غسل ١١ة ووفقاً للمادقامت المملكة العربية السعودية وعلى نحو مشابه 

إنشاء وحدة تحريات مالية تحت سلطة وزارة الداخلية تكون مسؤولة عن تلقي ب الأموال

طات تقارير العمليات المشتبه بها من المؤسسات المالية وغير المالية وتحليلها واحالتها للسل

  .المعنية
 

2.6 Cooperation Among Authorities & Banks/ 
Money Exchangers 

 
Cooperation among banks/ money exchangers and various 
competent authorities, in the exchange and sharing of 
relevant information, is very vital in the AML/CTF initiatives. 
However, such exchange and sharing should be coordinated 
and achieved only through SAMA to maintain controlled flow 
of confidential information.    
 

  الصرافة ومحلات التعاون بين السلطات والبنوك  ٦.٢ 

ي عمليات تبادل يعد التعاون بين البنوك ومحلات الصرافة والسلطات المختصة المختلفة ف

. المعلومات ذات الصلة أمراً حيوياً في مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ويجب تنسيق عملية تبادل المعلومات والتعاون بين البنوك ومحلات الصرافة والسلطات 

 المعلومات المحافظة علىالمختصة من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان 

  .  ةالسري
 

2.6.1 Cooperation With Local Authorities 
Under Article 13 of the Saudi AML Law, financial institutions 
are authorized and required to cooperate and share relevant 
information with local competent authorities, such as FIU and 
law enforcement authorities, for matters relating to money 
laundering, terrorist financing and other financial crimes. 
Banks and money exchangers should, therefore, have in 
place appropriate policies and procedures, as follows: 
 
1. Establishment of a Money Laundering Control Unit 

(MLCU) or a designated Compliance Officer within the 
bank or money exchanger, responsible for internal 
reporting and informing FIU with a copy to SAMA, when 
money laundering or terrorist financing activities are 
suspected. (Refer to Rule 4.7.4 of these Rules for details 
of MLCU). 

2. The manner and method in which the MLCU/ designated 
Compliance Officer should contact the authorities and 
pass relevant transactional information to them. 

3. Where records are to be provided to the authorities, 
establishing the form of such records (original or copies) 
and the receipt and forms to be used for providing and 
receiving information by the MLCU/ designated 
Compliance Officer. 

4. When information is to be provided verbally to 
authorities, establishing the manner and form of such 
information. 

5. In some instances, depending upon the case, a new or a 
different procedure may need to be developed. For 
example, in the event of a large cash transfer, telephone 
notification may be quicker than filing a report especially 
if immediate decision to prevent the transfer is required.  

  التعاون مع السلطات المحلية  ١.٦.٢ 

من نظام مكافحة غسل ) ١٣(يسمح للمؤسسات المالية بل ويطلب منها بموجب المادة 

الأموال التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة مع السلطات المحلّية المختصة، مثل وحدة 

لخاصة بغسل الأموال التحريات المالية وسلطات انفاذ القانون وذلك فيما يتعلّق بالمسائل ا

وبالتالي فإنه يجب أن يكون لدى البنوك ، وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى 

  : ومحلات الصرافة سياسات وإجراءات مناسبة بهذا الشأن وذلك على النحو التالي

  

إنشاء وحدة مراقبة غسل الأموال أو تعيين مسؤول التزام داخل البنك أومحل الصرافة  .١

ؤولاً عن التبليغ داخلياً وإبلاغ وحدة التحريات المالية مع توجيه نسخة إلى يكون مس

مؤسسة النقد العربي السعودي عند الاشتباه بوجود أنشطة لغسل الأموال أو تمويل 

 من هذه ٤.٧.٤ وحدة مراقبة غسل الأموال في القاعدةتوجد تفاصيل عن . (الإرهاب

 ).القواعد
ي يجب أن تتبعه وحدة مراقبة غسل الأموال أو مسؤول تحديد الطريقة والأسلوب الذ .٢

صال بتلك السلطات ونقل ي البنك او محل الصرافه عند الاتالالتزام المكلف ف

 .المعلومات ذات الصلة إليها حول هذه العمليات
ستلام والنماذج المستخدمة وإيصالات الا, )الأصلية أوالنسخ عنها(سجلات ال تحديد .٣

مسؤول الالتزام / علومات من قبل وحدة مراقبة غسل الأموال  واستلام الملتسليم

 .المكلف في حالة وجوب تزويد السلطات المعنية بالسجلاّت
ب تزويد المعلومات شفوياً إلى ووج في حال والنماذج المستخدمة تحديد الطرق .٤

 .السلطات
 قد تدعو الحاجة في بعض الأحيان إلى وضع إجراءات مختلفة وذلك بحسب الحالة .٥

فعلى سبيل المثال في حال وجود عملية تحويل لمبلغ كبير من المال قد يكون الإخطار 
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خصوصاً في حال كان القرار الفوري بمنع التحويل , الهاتفي أسرع من تقديم تقرير 

 .مطلوباً
2.6.2 Cooperation Among Banks & Money Exchangers 

Operating in the Kingdom 
Banks and money exchangers should cooperate locally 
through their representatives in the Financial Crimes & Money 
Laundering Committee (FCML) for AML/CTF matters. This 
should be done through the exchange of information with 
banks' and money exchangers' officers, and SAMA, about 
cases and transactions that they may discover, or suspect to 
be of money laundering or terrorist financing nature as 
required by the Saudi AML Law and Bylaws.  However, at the 
same time they must strictly follow the legal and regulatory 
procedures that aim to protect customer confidentiality and 
banking secrecy. SAMA guidance should be obtained, if 
banks and money exchangers agree to mutually assist or 
exchange information pursuant to agreements between them.  
 

  لعاملة في المملكةالتعاون بين البنوك ومحلات الصرافة ا  ٢.٦.٢ 

يجب على البنوك ومحلات الصرافة التعاون محلياً فيما يتعلّق بشؤون مكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب وذلك من خلال ممثليهم في اللجنة المصرفية لمكافحة الجرائم المالية 

كما أن تبادل المعلومات مع مسؤولي البنوك ومحلات الصرافة ومؤسسة . وغسل الأموال

ها عملية لتي قد يكتشفونها أو يشتبهون بأنالنقد العربي السعودي بشأن الحالات والعمليات ا

غسل أموال أو تمويل إرهاب يعد مطلباً أساسياً كما تضمنه نظام مكافحة غسل الأموال 

ولكن في الوقت ذاته يتعين عليهم أن يتقيدوا بشكل تام بالإجراءات . ولائحته التنفيذية

. المصرفية وعملياتهم العملاء  معلومات والتعليمات التي تهدف إلى حماية سريةالتنظيمية

ويجب الحصول على توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي في حال اتفقت البنوك 

 .ومحلات الصرافة على التعاون أو تبادل المعلومات فيما بينهم

2.6.3 International Cooperation 
Recognizing the need to cooperate with international 
community in the fight and prevention of money laundering, 
terrorist financing and other financial crimes, Saudi Arabia 
has provided for this provision in the Law subject to agreed 
conventions and reciprocity arrangements. In accordance 
with Articles 22 and 23 of the Saudi AML Law, which allow 
cooperating with international governmental authorities for 
cases involving money laundering and terrorist financing, any 
sharing of information with a foreign party whether with 
another bank (affiliation, branch, correspondent) or a foreign 
governmental authority should not be done without the prior 
approval of and in coordination with SAMA. 
 

  التعاون الدولي  ٣.٦.٢ 

اً من تضمن نظام مكافحة غسل الاموال أحكاماً للتعاون مع الدول الأخرى وذلك اعتراف

المملكة العربية السعودية وإقراراً منها بالحاجة للتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة ومنع 

أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى مع مراعاة المعاهدات 

 من نظام مكافحة غسل ٢٣ و٢٢ للمادتين اًوذلك وفق. اقيات المعاملة بالمثلالمبرمة واتف

ة فيما يتعلّق بالحالات التي حان بالتعاون مع السلطات الحكومية الدوليلأموال اللتين تسما

لمعلومات مع طرف أجنبي  تبادل اعليه فانه يمكنتشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 

بعد الحصول على أو سلطة حكومية أجنبية ) تابع، فرع، بنك مراسل(سواء مع بنك آخر 

 .سيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي مسبقة وتنموافقة

3. Money Laundering & Terrorist 
Financing 

 
 غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .٣

3.1 Money Laundering 
 

 غسل الأموال  ١.٣ 

3.1.1 Definition of Money Laundering 
The Saudi AML Law defines money laundering as: any actual 
or attempted act aimed at concealing or camouflaging the 
nature or illegally or illegitimately earned property to make it 
look as proceeds from legal sources. The AML Law - Bylaw 
Article 2 states the underlying crimes relating to money 
laundering. 
  
FATF defines money laundering as the process by which 
proceeds from criminal activities are disguised to conceal 
their illegal origin in order to legitimize the ill-gotten gains of 
crime. 
 
Criminal activities, such as drug trafficking, illegal arms sales, 
smuggling, human trafficking, prostitution, corruption, 
embezzlement, and other activities of organized crimes, tend 
to generate large amounts of profits for the individuals or 
groups carrying out the criminal act. However, by using funds 
from such illicit sources, criminals risk drawing the authorities' 
attention to the underlying criminal activity and exposing 
themselves to criminal prosecution. In order to benefit freely 
from the proceeds of their crime, they must therefore conceal 
the illicit origin of these funds. 
 
The United Nations Vienna Convention (1988) and the 
United Nations Palermo Convention (2000) provisions 
describe money laundering as the process by which 
proceeds from a criminal activity are disguised to conceal 
their illicit origin, and may encompass three distinct, 
alternative acts:  
 
1. The conversion or transfer, knowing that such property is 

  تعريف غسل الأموال  ١.١.٣ 

 الشروع أو فعل أي ا ارتكابعرف نظام مكافحة غسل الأموال عملية غسل الأموال بأنه

 النظام أو للشرع أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً تمويه أو إخفاء ورائه من يقصد فيه

وتنص اللائحة التنفيذية للمادة الثانية من نظام مكافحة . المصدر مشروعة كأنها تبدو وجعلها

  .غسل الأموال على الجرائم الضمنية المتعلّقة بغسل الأموال

غسل الأموال كعملية إخفاء العائدات من الأنشطة ) فاتف(مجموعة العمل المالي وتعرف 

الإجرامية من أجل تمويه أصلها غير المشروع بغرض إضفاء الشرعية على الأرباح غير 

  .القانونية من الجريمة

فالأنشطة الإجرامية، مثل الاتّجار بالمخدرات، وبيع الأسلحة غير المشروع، وعمليات 

تهريب، والاتّجار بالبشر، والدعارة، والفساد، والاختلاس، والأنشطة الأخرى للجرائم ال

المنظّمة تؤدي إلى إدرار مبالغ كبيرة من الأرباح للأفراد أو المجموعات التي تقوم بالعمل 

الجنائي ويخاطر المجرمون عند استخدام الأموال مباشرة من هذه المصادر غير المشروعة 

اه السلطات على النشاط الإجرامي الذي أدى للحصول على هذه المبالغ خشية لفت انتب

وكذلك من أجل الاستفادة بحرية من حصيلة جريمتهم . وتعريض أنفسهم للمحاكمة الجنائية

  .يقومون بإخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال

 باليرمو –م المتّحدة واتفاقية الأم) م١٩٨٨( فيينا –وتصف أحكام اتفاقية الأمم المتّحدة 

غسل الأموال كعملية يتم بموجبها إخفاء المتحصلات من الأنشطة الإجرامية ) م٢٠٠٠(

  :بغرض حجب أصلها غير المشروع، وقد تشمل ثلاثة أفعال أساسية ومختلفة 

 . هذه العوائد هي حصيلة جريمةانالتغيير والتحويل، مع العلم ب .١
أو المصدر، أو الموقع، أو إحلال، أو النقل، أو إخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقية،  .٢
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the proceeds of crime; 
2. The concealment or disguise of the true nature, source, 

location, disposition, movement or ownership of or rights 
with respect to property, knowing that such property is 
the proceeds of crime;  

3. The acquisition, possession or use of property, knowing, 
at the time of the receipt, that such property is the 
proceeds of crime. 

 

 . هذه العوائد هي حصيلة جريمة انالملكية أو الحقوق فيما يتعلّق بالعوائد، مع العلم ب
ه في وقت استلامها كانت هذه العوائد  أناًامتلاك أو استخدام العوائد ، علمحيازة، أو  .٣

 .حصيلة جريمة

 
 
 

3.1.2 Processes of Money Laundering 
There are three stages of money laundering, explained as 
follows:  
 
1. Placement  
Placement involves the introduction of illegally obtained funds 
into the financial system, usually through banks. This is 
achieved through cash deposits, purchase of monetary 
instruments for cash, currency exchange, purchase of 
security or insurance contract, check cashing services, the 
retail economy (through cash purchases), and smuggling of 
cash between countries. 
2. Layering   
The next phase is the layering, which usually consists of a 
series of transactions, through conversions and movements 
of funds, designed to conceal the origin of the funds. This 
may involve sending wire transfers to other banks, purchase 
and sale of investments, financial instruments, insurance 
contracts, phony investments or trade schemes, and the like.  
3. Integration  
The last phase is integration, which involves the re-entering of 
the funds into the legitimate economy. This is accomplished 
through the purchase of assets, securities/ financial assets, or 
luxury goods, and investment in real estate or business 
ventures.  
 

 

  عمليات غسل الأموال  ٢.١.٣

  :وذلك وفقاً للتاليتمر عمليات غسل الأموال بثلاث مراحل 
 
  الإحلال/ الإيداع.١

يتم يشمل الإيداع عملية إدخال الأموال الناتجة من مصدر غير مشروع إلى النظام المالي و

 الأمر من خلال الإيداعات النقدية، وشراء الأوراق ذلك عادة عبر البنوك ويتحقق هذا

ة مقابل النقد، وتبديل العملات، وشراء الأسهم أو عقود التأمين، وخدمات صرف المالي

. ، وتهريب النقد بين الدول)من خلال عمليات الشراء النقدية(الشيكات، والبيع بالتجزئة 

  التغطية.٢

 لعملية غسل الأموال هي عملية التغطية والتي تتألّف عادة من مجموعة من الثانيةمرحلة ال

 وقد يشمل هذا الأمر ،العمليات، من خلال تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصل الأموال

إلى بنوك أخرى، وشراء وبيع الاستثمارات والأوراق المالية ) تلكس(إرسال حوالات برقية 

 .ن، والاستثمارات الوهمية أو الخطط التجارية وما إلى ذلكوعقود التأمي

  الدمج.٣

رى في النظام الإقتصادي المرحلة الأخيرة هي الدمج وتشمل إعادة إدخال الأموال مرة أخ

الأصول المالية أو السلع / ويتم هذا الأمر من خلال شراء الأصول والأسهم المشروع ، 

  .و المشاريعالثمينة والاستثمار في العقارات أ
 

3.2 Terrorist Financing 
 

  تمويل الإرهاب  ٢.٣ 

3.2.1 Definition of Terrorist Financing 
The Saudi AML Law Article 1.7 defines criminal activity as: 
any activity sanctioned by Shariah or law including the 
financing of terrorism, terrorist acts and terrorist 
organizations. The Bylaw 2.1 of the AML Law Article 2 
describes "financing terrorism, terrorists' acts and terrorist 
organizations include property that comes from legitimate 
sources". 
 
The United Nations 1999 International Convention for the 
Suppression of the Financing of Terrorism describes terrorist 
financing in the following way: 
 
"Any person commits an offence within the meaning of this 
Convention if that person by any means, directly or indirectly, 
unlawfully or willfully, provides or collects funds with the 
intention that they should be used or in the knowledge that 
they are to be used, in full or in part, in order to carry out: 
 
a. An act which constitutes an offence within the scope of 

and as defined in one of the treaties listed in the annex. 
b. Any other act intended to cause death or serious bodily 

injury to a civilian, or to any other person not taking an 
active part in the hostilities in a situation of armed 
conflict, when the purpose of such act, by nature or 
context, is to intimidate a population, or to compel a 
government or an international organization to do or to 
abstain from doing any act."    

 
Saudi Arabia is committed to all relevant United Nations 
Security Council Resolutions directed towards fighting 
terrorist financing and has criminalized financing of terrorism, 

  تعريف تمويل الإرهاب  ١.٢.٣ 

ُـعرف المادة  ه أي نشاط ان من نظام مكافحة غسل الأموال النشاط الإجرامي على ٧.١ت

 بما في ذلك تمويل الإرهاب، والأعمال نظامالشرع أو الوفق  يشكل جريمة معاقب عليها

 من نظام ٢ من المادة ١.٢وتصف اللائحة التنفيذية . الإرهابية والمنظّمات الإرهابية

من انه نظّمات الإرهابية، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والم" مكافحة غسل الأموال 

  ". من  المصادر المشروعة ية أتتيشمل الاموال الم

  

تمويل الإرهاب تصف تمويل الإرهاب لقمع م ١٩٩٩ الاتفاقية الدولية للأمم المتّحدة لعام انو

  :كما يلي

مة ضمن معنى هذه الاتفاقية في حال كان هذا الشخص، وبواسطة أي شخص يرتكب جري"

، يقدم أو يجمع  بصورة غير قانونية أو بملء ارادته، أية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة

  :ها ستستخدم، كلياً أو جزئياً من أجل تنفيذ انأموالاً بنية أن تستخدم أو بمعرفة مسبقة ب

ما هو معرف في إحدى المعاهدات المذكورة في عمل يشكّل جريمة ضمن النطاق وك  . أ

 .الملحق
أي عمل آخر يراد به التسبب بوفاة أو إصابة خطرة تلحق بمواطن مدني، أو أي   . ب

شخص آخر لا يشارك على نحو فعال في الأعمال العدائية في حالة النزاع المسلّح، 

لسكان، أو إرغام عندما يكون الغرض من هذا العمل، بطبيعته أو معناه، إرهاب ا

 ".حكومة أو منظّمة دولية على القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل
 

 الخاصة -مجلس الأمن-الامم المتحدةوتلتزم المملكة العربية السعودية بجميع قرارات 

بمكافحة تمويل الإرهاب، كما قد قامت بتجريم تمويل الإرهاب، والأعمال الإرهابية 

  .  من نظام مكافحة غسل الأموال٢هابية بموجب المادة والمنظّمات الإر
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terrorist acts and terrorist organizations, under Article 2.d of 
the Saudi AML Law. 
 
SAMA requires strict compliance with UN and FATF 
directives. If a bank or money exchanger has any reason to 
believe that individual, commercial establishment or 
organization is, by any means, directly or indirectly, providing 
or collecting funds in the knowledge that such funds will be 
used for illegal purposes, the bank or money exchanger must 
refrain from entering into transactions and must report the 
matter to the competent authorities. 

 الأمم المتّحدة بالقرارات الصادرة منوتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي الالتزام 

وفي حال توفر لبنك أومحل ). فاتف(مجموعة العمل المالي التوصيات الصادرة من و

 تقدم أو تجمع الأموال ظّمة ما، أو مؤسسة تجارية أو من فرداًانصرافة أي سبب ليظن ب

 هذه الأموال ستستخدم لأغراض انبواسطة أية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة وهي تعرف 

غير شرعية يتوجب عليهم الامتناع عن الدخول في التعامل مع هؤلاء مع  إبلاغ السلطات 

 .بشأنهاالمختصة 

 
 

3.2.2 Processes of Terrorist Financing 
The techniques used to finance terrorism are essentially the 
same as those used to conceal the sources and uses of 
money laundering, however, the main differences between 
the two are that (a) often small amounts are required to 
commit individual terrorist acts, making it difficult to track the 
terrorist funds; and (b) terrorists can be funded from 
legitimately obtained income, making it difficult to identify the 
stage at which legitimate funds become terrorist funds. 
Terrorists may derive their income from a variety of sources, 
often combining both lawful and unlawful funding. The forms 
of financing can be categorized into the following types:  
 
1. Financial Support  
This funding could be in the form of charitable donations, 
community solicitation and other fund raising initiatives, which 
may come from entities or individuals. 

2. Criminal Activity  
This funding is often derived from criminal activities such as 
money laundering, fraud and other financial crimes.  

3. Legitimate Source 
This form of funding may originate from legitimate business 
activity, established to fully or partially fund these illegal 
activities. 
 

 

  عمليات تمويل الإرهاب  ٢.٢.٣

تتشابه الأساليب والتقنيات المستخدمة لتمويل الإرهاب بشكل أساسي مع التقنيات المتّبعة 

لفروق الرئيسية بين العمليتين لإخفاء مصادر واستخدامات عمليات غسل الأموال، ولكن ا

غالبًا ما تكون الأموال المطلوبة لاقتراف الأعمال الإرهابية الفردية صغيرة، ) أ(ه انهي 

من الممكن تمويل الإرهابيين ) ب(مما يصعب عملية تتبع أموال العمليات الإرهابية و

الصعب تحديد المرحلة باستخدام أموال يتم الحصول عليها بشكل مشروع وبالتالي يكون من 

التي أصبحت فيها الأموال المشروعة أموالاً إرهابية يستطيع الإرهابيون الحصول على 

من مصادر مشروعة  ما تجمع بين التمويل اًن مجموعة منوعة من مصادر غالبمداخيلهم م

 : ويمكن تصنيف مصادر تمويل الإرهاب كما يلي,ومن مصادر غير مشروعة
   

  الدعم المالي .١

 أو مكن أن يأتي هذا التمويل على شكل تبرعات خيرية، وطلب مساعدات أفراد المجتمعي

 .فرادالأمؤسسات أو ال أخرى لجمع الأموال من من خلال إستخدام وسائل

  المصادر غير المشروعة .٢

 الأنشطة الإجرامية مثل غسل الأموال،  خلال ممارسة ما يأتي هذا التمويل مناًغالب

 .م المالية الأخرىوالاحتيال والجرائ
  ةدر المشروعاالمص .٣

من خلال ممارسة انشطة أو أعمال كامل أو جزئي قد يأتي هذا النوع من التمويل بشكل 

  .مشروعة
 

3.3 Typologies 
The various techniques or methods used to launder money or 
finance terrorism are generally referred to as typologies. A 
typology study is a useful tool to examine in depth a particular 
issue of concern with a view to providing insight and 
knowledge on emerging threats and how these might be 
addressed. 
 
FATF and MENA-FATF regularly issue documents relating to 
money laundering and terrorist financing typologies, and 
banks and money exchangers should update themselves with 
the new typologies applicable to their businesses. The 
following are examples of typical typologies relating to money 
laundering and terrorist financing: 
 

  الأنماط ٣.٣ 

يشار إلى التقنيات أو الطرق المختلفة المستخدمة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب عادة 

وتعد دراسة الأنماط أداة مفيدة للبحث بعمق في مسألة . (typologies) بعبارة الأنماط

  . المتداخلة الناشئة وكيفية معالجتهاالمخاطرمعينة بقصد تقديم رؤية ومعرفة عن 

   

ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ) فاتف(تصدر مجموعة العمل المالي 

بشكل منتظم دراسات متعلّقة بأنماط غسل الأموال وتمويل ) مينا فاتف(وشمال أفريقيا 

الإرهاب، ويتعين على البنوك ومحلات الصرافة تحديث أنظمتهم لتتواكب مع الأنماط 

فيما يلي أمثلة عن الأنماط النموذجية المتعلّقة بغسل . الهمالجديدة التي تنطبق على أعم

  :الأموال وتمويل الإرهاب

وسائل تحويل غير رسمية ) : الحوالة، السند الإذني، إلخ(خدمات التحويل البديلة  •
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• Alternative remittance services (hawala, hundi, etc.): 
Informal mechanisms based on networks of trust used to 
remit monies. Often work in parallel with the traditional 
banking sector but are illegal. Exploited by money 
launderers and terrorist financiers to move value without 
detection and to obscure the identity of those controlling 
funds. 

• Structuring (smurfing): A method involving numerous 
transactions (deposits, withdrawals, transfers), often 
various people, high volumes of small transactions and 
sometimes numerous accounts to avoid detection 
threshold reporting obligations.  

• Currency exchanges/ cash conversion: Used to assist 
with smuggling to another jurisdiction or to exploit low 
reporting requirements on currency exchange houses to 
minimize risk of detection, e.g., purchasing of travelers 
checks to transport value to another jurisdiction. 

• Cash couriers/ currency smuggling: Concealed 
movement of currency across borders to avoid transaction/ 
cash reporting measures.  

• Use of credit cards, checks, etc.: Used as instruments to 
access funds held in a bank, often in another jurisdiction.  

• Purchase of valuable assets (e.g., real estate, vehicles, 
shares, etc.): Criminal proceeds are invested in high-
value negotiable goods to take advantage of reduced 
reporting requirements to obscure the source of proceeds 
of crime.  

• Use of wire transfers: To electronically transfer 
funds between banks and often to another jurisdiction to 
avoid detection and confiscation.   

• Trade-based money laundering: Usually involves invoice 
manipulation and uses trade finance routes and 
commodities to avoid financial transparency laws and 
regulations. 

• Abuse of non-profit organizations: May be misused to 
raise funds for terrorist purpose, obscure the source and 
nature of funds and to distribute terrorist finances. 

• Investment in capital markets: To obscure the source of 
proceeds of crime to purchase negotiable instruments, 
often exploiting relatively low reporting requirements. 

• Mingling (business investment): A key step in money 
laundering involves combining proceeds of crime with 
legitimate business monies to obscure the source of funds. 

• Use of shell companies/ corporations: A technique to 
obscure the identity of persons controlling funds and 
exploit relatively low reporting requirements.  

• Use of offshore businesses, including trust company 
service providers: To obscure the identity of persons 
controlling funds and to move monies away from 
interdiction by domestic authorities. 

• Use of nominees, trusts, or third parties, etc:  To 
obscure the identity of persons controlling illicit funds.   

• Use of foreign bank accounts: To move funds away from 
interdiction by domestic authorities and obscure the 
identity of persons controlling illicit funds. 

• Identity fraud/ false identification: Used to obscure 
identification of those involved in many methods of money 
laundering and terrorist financing.  

• Use professional services (lawyers, accountants, 
brokers, etc.): To obscure identity of beneficiaries and the 
source of illicit funds. May also include corrupt 
professionals who offer ‘specialist’ money laundering 
services to criminals. 

 

 مع وغالباً ما تعمل بشكل متواز. ترتكز على شبكات تعتمد على الثقة لتحويل الأموال 

يدي لكنّها غير نظامية ويستغلها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب القطاع البنكي التقل

 . لنقل الأموال بدون أن يتم تتبعها ولإخفاء هوية المسيطرين على تلك الأموال
الإيداعات، والسحوبات، (طريقة تشمل عمليات عديدة ):التجزئة و االتركيب(التنظيم  •

، وأعداد هائلة من العمليات  مجموعة من الأشخاصم، وغالباً ما تض)والتحويلات

الصغيرة القيمة وأحياناً حسابات متعددة تتم بهذا الشكل لتفادي التزامات المؤسسات 

 .المالية بالتبليغ عن العمليات المالية التي تتجاوز حدود معينة
تستخدم هذه الطريقة للمساعدة في عملية تهريب الأموال بين الدول : تبديل العملة  •

عف التزامات التبليغ المتبعة من مؤسسات تبديل العملات ولتقليل من أو لاستغلال ض

مخاطر الكشف عن هذه العمليات، ومن أمثلتها شراء الشيكات السياحية لنقل الأموال 

 .بين الدول
نقل العملات بالطريقة الخفية عبر الحدود لتفادي : تهريب العملة / ناقلو النقد •

 .ال النقديالم/ إجراءات الافصاح عن العمليات
 تستخدم كأدوات للوصول إلى الأموال :استخدام بطاقات الائتمان، والشيكات، إلخ  •

 .المودعة في حسابات البنوك، والتي تكون غالباً في دولة أخرى
ُـستثمر عائدات ) : مثل العقارات، والسيارات، والأسهم، إلخ(شراء أصول قيمة  • ت

ية القيمة والتي يمكن تداولها بسهولة للاستفادة الأنشطة الإجرامية في شراء السلع العال

 . من قلة متطلّبات التبليغ مما يخفي مصدر هذه العائدات
تحويل الأموال إلكترونياً بين البنوك وغالباً ): التلكس(استخدام التحويلات البرقية  •

 .ما يكون ذلك إلى دولة أخرى لتفادي الاكتشاف والمصادرة
يشمل عادة التلاعب بالفواتير واستخدام طرق : جارة غسل الأموال عن طريق الت •

 .التمويل التجاري والسلع لتفادي قوانين وأنظمة الشفافية المالية
 قد يساء استخدامها لجمع الأموال :الاستخدام السيء للمنظمات غير الهادفة للربح •

 . الإرهابلأغراض إرهابية، وإخفاء مصدر وطبيعة الأموال ولتوزيع الأموال لتمويل 
إخفاء مصدر عائدات الأنشطة الإجرامية من خلال : الاستثمار في أسواق المال  •

 .شراء السندات القابلة للتداول، وغالباً ما يتم استغلال متطلّبات التبليغ الأقل نسبياً
خطوة رئيسية في عملية غسل الأموال تشمل ) : الاستثمار في الأعمال(الخلط  •

نشطة الإجرامية والأموال التجارية المشروعة لإخفاء مصدر الجمع بين عائدات الأ

 .الأموال
 لإخفاء هوية الأشخاص الذين اسلوب :استخدام المؤسسات والشركات الصورية •

 . ولاستغلال متطلبات التبليغ الأقل نسبياً,يتحكمون بالأموال
: الأمانةاستخدام الاعمال الخارجية أوفشور، بما في ذلك الجهات المقدمة لخدمات  •

المراقبة  بالأموال وإبعاد الأموال عن إجراءات الأشخاص المتحكمينلإخفاء هوية 

 . السلطات المحليةالمعمول بها من

لإخفاء : استخدام الترتيبات القانونية والوسطاء والأمناء أو أطراف ثالثة، إلخ  •

 .هوية الأشخاص الذين يتحكمون بالأموال غير المشروعة

لإبعاد الأموال عن إجراءات التي تطالها : ت البنوك الخارجية استخدام حسابا •

 .السلطات المحلية وإخفاء هوية الأشخاص الذين يتحكمون بالأموال غير المشروعة
تستخدم لإخفاء هوية الأشخاص ): المزورة(الهويات غير الصحيحة / سرقة الهوية  •

 .الإرهابالمتورطين في القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل 
لإخفاء ) : المحامون، والمحاسبون، والوسطاء، إلخ(استخدام الخدمات المهنية  •

هوية المستفيدين ومصدر الأموال غير المشروعة قد تشمل أيضاً أصحاب المهن 

في مجال غسل الأموال " متخصصة"المستقلة الفاسدين والذين يقدمون خدمات 

 .للمجرمين
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4. Policies & Standards  السياسات والمعايير  .٤ 

4.1 Risk-Based Approach 
 

 الأسلوب المرتكز على المخاطر  ١.٤ 

Banks and money exchangers should adopt a risk-based 
approach in designing their Anti-Money Laundering (AML) 
and Combating Terrorist Financing (CTF) programs to ensure 
that measures used to mitigate money laundering and 
terrorist financing are commensurate to the risks identified in 
their organizations. This will allow resources to be allocated in 
the most efficient ways. Some of the benefits of utilizing risk-
based approach in discharging banks’ or money exchangers' 
AML/CTF responsibilities are:  
 
1. Allowing banks and money exchangers to differentiate 

between customers risk in a particular business by 
focusing on higher threats, thus improving the outcome 
of the overall process;  

2. While establishing minimum standards, allowing a bank 
or money exchanger to apply its own approach to 
systems and controls, and arrangements in particular 
circumstances, thus allowing more flexibility to adapt as 
risks evolve; and  

3. Helping to create better management of risks and cost 
effective system. 

 
A risk-based approach will serve to balance the burden 
placed on individual banks and money exchangers and on 
their customers with a realistic assessment of the threat of a 
business being used in connection with money laundering or 
terrorist financing by focusing effort on areas where it is 
needed and has most impact.   
 
Banks and money exchangers may face some challenges 
that they need to consider while implementing the risk-based 
approach. These challenges should be regarded as offering 
opportunities to implement a more effective system in the 
fight against money laundering and terrorist financing 
activities. Some of these challenges can be summarized as 
follows: 
 
1. Risk Assessment Methodology: Identifying appropriate 

information to conduct a sound risk analysis and overall 
assessment. 

2. Judgmental Decisions: Greater needs for more expert 
staff capable of making sound judgments regarding risk 
identification and evaluation. 

3. Transitional Cost: Cost relating to transition from 
prescription method to risk based method. 

4. Fear Factor: Regulatory response to potential diversity of 
practice. 

  
The risk-based approach requires certain actions to be taken 
in assessing the most cost effective and proportionate ways 
to manage and mitigate the money laundering and terrorist 
financing risks faced by a bank. These actions are: 
 
1. Identifying the money laundering and terrorist financing 

risks that are relevant to the bank or money exchanger in 
order to ensure that the approach is built on sound 
foundation, and that the risks are well understood. 

2. Assessing the identified risks presented by the bank’s or 
money exchanger's  particular aspect: 
a. Customers;  
b. Products and services; 
c. Delivery channels;   
d. Geographical area of operation. 
The weight given to the above risk categories in 
assessing the overall risk of potential money laundering 

يجب على البنوك ومحلات الصرافة اعتماد الأسلوب المرتكز على المخاطر عند تصميم  

ان تماشي الإجراءات ووضع البرامج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضم

المستخدمة للحد من حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المخاطر المحددة في هذه 

كما يساعد هذا الأسلوب في توجيه الموارد بالطرق الأكثر . البنوك ومحلات الصرافة

ومن بعض منافع استخدام الأسلوب المرتكز على أساس المخاطر لإعفاء البنوك أو . فاعلية

  : ت الصرافة من مسؤوليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يليمحلا

السماح للبنوك ومحلات الصرافة بالتفريق بين مخاطر العملاء في أعمال محددة عبر  .١

 .التركيز على أكثرهم خطورة وبالتالي تحسين المردود الإجمالي للعملية
بيق أسلوبه الخاص على السماح للبنك أو محل الصرافة عند وضع المعايير الدنيا بتط .٢

الأنظمة والضوابط والترتيبات في حال الظروف المحددة، وبالتالي السماح بمرونة 

 .أكبر عند تغير المخاطر
 .المساعدة في إنشاء أفضل إدارة للمخاطر ونظام فعال من حيث التكاليف .٣
 

ك ومحلات كما يساعد الأسلوب المرتكز على المخاطر في موازنة العبء الملقى على البنو

الصرافة وعلى عملائهم مع تقييم واقعي لمخاطر الأعمال المستخدمة فيما يتعلّق بغسل 

الأموال أو تمويل الإرهاب عبر تركيز الجهود على المجالات التي تحتاجها والتي يكون لها 

  .التأثير الأكبر

  

عتبار لذا وربما تواجه البنوك ومحلات الصرافة بعض التحديات التي يجب أخذها في الا

يجب أن تؤخذ هذه التحديات كفرصة لتنفيذ نظام أكثر فاعليه في مكافحة أنشطة غسل 

  : الأموال وتمويل الإرهاب ويمكن تلخيص بعض هذه التحديات كالتالي

  

تحديد المعلومات المناسبة لإجراء تحليل مخاطر دقيق وتقييم : منهجية تقييم المخاطر .١

 .كلي
د الحاجة لوجود موظّفين متخصصين لديهم القدرة على اتّخاذ تزدا: التقديريةالقرارات  .٢

 .صحيحة بشأن تحديد المخاطر وتقييمهاال والمناسبةقرارات ال
التكاليف المتعلّقة بالانتقال من أسلوب الملاحظة إلى الأسلوب : التكاليف الانتقالية .٣

 .المرتكز على المخاطر
 .ع طرق ممارسة العملاستجابة الجهة التنظيمية لتنو: الحيطةعامل  .٤
 

ويتطلب الأسلوب المرتكز على المخاطر اتخاذ بعض الإجراءات في تقييم أفضل الطرق من 

حيث فاعلية التكلفة وتناسبها للإدارة وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي 

  :يواجهها البنك وهذه الإجراءات هي

  

 الصلة بالبنك أو محل الصرافة من تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات .١

 .أجل ضمان الأساس الصحيح للأسلوب المتبع والتأكد من أن المخاطر مفهومة جيداً
 :تقييم المخاطر المحددة من قبل البنوك أو محلات الصرافة من جميع الأوجه التالية .٢

 .العملاء  . أ
 .المنتجات والخدمات  . ب
  .قنوات تقديم الخدمة.    ج

  .جغرافيةالمنطقة ال.     د

وقد تختلف الأهمية المعطاة إلى أوجه المخاطر المذكورة أعلاه عند تقييم المخاطر 

الإجمالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من بنك أو محل صرافة إلى آخر، وذلك 

بحسب الظروف الخاصة بكل بنك أو محل صرافة وبالتالي سيكون على كل بنك أو 

  .ياسه الخاص لمختلف المخاطرمحل صرافة أن يقوم بتحديد مق
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and terrorist financing may vary from one bank or money 
exchanger to another, depending on their respective 
circumstances. Consequently, each bank or money 
exchanger will have to make its own determination as to 
the risk weights.   

3. Establishing and implementing controls to mitigate these 
assessed risks. 

4. Monitoring and improving the effective operation of these 
controls. 

5. Recording appropriately what has been done and 
explaining the reasons and rationale. 

 

 .إنشاء وتنفيذ الضوابط الرقابية للتخفيف من هذه المخاطر .٣
 .مراقبة وتطوير فعالية تشغيل عمل هذه الضوابط .٤
 .تسجيل ما تم إنجازه بشكل مناسب مع تفسير الأسباب والمبررات .٥

 
 

4.1.1 Business Risk Assessment 
Banks and money exchangers should conduct and document 
the above business risk assessment. In particular, banks and 
money exchangers should update this assessment on annual 
basis, to identify changes in their business environments 
(such as organizational structure), its customers, the 
jurisdictions with which its customers are connected, its 
products and services, and how it delivers those products and 
services. Banks and money exchangers must build their 
AML/CTF programs based on the conclusions and the 
residual risk identified in the business risk assessment. To 
achieve an adequate assessment, a bank or money 
exchanger should establish that it has considered its 
exposure to money laundering and terrorist financing risk by: 
 
1. Covering all risks posed by money laundering and 

terrorist financing relating to different businesses within 
the bank or money exchanger. 

2. Considering organizational factors that may increase the 
level of exposure to the risk of money laundering and 
terrorist financing, e.g., business volumes and capacity 
issues. 

3. Considering the nature, scale and complexity of its 
business, the diversity of its operations (including 
geographical diversity), the volume and size of its 
transactions, and the degree of risk associated with each 
area of its operation. 

4. Considering the type and nature of its customers and 
what they do. 

5. Considering whether any additional risks are posed by 
the jurisdictions with which its customers (including 
intermediaries and introducers) are connected. Factors 
such as high levels of organized crime, increased 
vulnerabilities to corruption and inadequate frameworks 
to prevent and detect money laundering and financing of 
terrorism will impact the risk posed by relationships 
connected with such jurisdictions. 

6. Considering the characteristics of the products and 
services that the bank or money exchanger offers and 
assessing the associated vulnerabilities posed by each 
product and service, including delivery methods. For 
example: 
a. Products such as current accounts are more 

vulnerable because they allow payments to be made 
to and from third parties, including cash transactions. 

b. The use of third parties such as group entities, 
introducers and intermediaries to obtain information 
about the customer. 

c. Pooled relationships with intermediaries are more 
vulnerable, because of the anonymity provided by 
the co-mingling of assets or funds belonging to 
several customers by the intermediary. 

d. Conversely, those products that do not permit third 
party transfers or where redemption is permitted only 
to an account from which the investment is funded 
will be less vulnerable. 

7. Considering how it establishes and delivers products and 
services to its customers. For example, risks are likely to 

  تقييم مخاطر الأعمال   ١.١.٤ 

يجب على البنوك ومحلات الصرافة إجراء عملية تقييم مخاطر الأعمال المذكورة سابقاً 

مثل (وتوثيقها مع تحديث هذا التقييم سنوياً لتحديد التغييرات التي طرت على مجال أعمالهم 

اتهم وطرق وعملائهم والدول التي يرتبط بها عملاؤهم ومنتجاتهم وخدم) الهيكل التنظيمي

ويجب على البنوك ومحلات الصرافة وضع برامج الالتزام . تقديم هذه المنتجات والخدمات

الخاصة بهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على نتائج تحديد المخاطر عند 

ه قد أخذ في الاعتبار انكما يجب على البنك أومحل الصرافة إثبات . تقييم مخاطر الأعمال

ه لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأجل الوصول إلى تقييم مناسب من خلال تعرض

  : الأخذ في الاعتبار ما يلي

  

تغطية جميع المخاطر التي يسببها غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتعلقة بالأعمال  .١

 .المختلفة داخل البنك أومحل الصرافة
ى التعرض لمخاطرغسل الأموال وتمويل مراعاة العوامل التنظيمية التي قد تزيد مستو .٢

 .الإرهاب، مثل حجم الأعمال والقدرة الاستيعابية
٣. ع العمليبما في ذلك التنوع (ات مراعاة طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيداتها، وتنو

 .، وحجم ومقدار العمليات، ودرجة المخاطر المتّصلة بكلّ مجالات العمل)الجغرافي
 .لهمنوع وطبيعة العملاء وأعما .٤
مراعاة وجود أية مخاطر إضافية ناتجة عن الدول الأخرى التي يتّصل بها العملاء  .٥

وذلك لتأثر المخاطر التي يتعرض لها البنك ). بما في ذلك الوسطاء ومقدمي الخدمات(

بسبب العلاقات ذات الصلة مع دول أخرى بالعديد من العوامل مثل المستويات العالية 

 العمل غير الفعالة لمنع نطاقاتتعرض المتزايد للرشوة والفساد وللجريمة المنظّمة، وال

 .واكتشاف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مراعاة خصائص المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك أو محل الصرافة وتقييم نقاط  .٦

الضعف من ناحية التعرض لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب لدى كلّ منتج 

 :والتي من أمثلتها.  بما في ذلك طرق تقديم الخدمةوخدمة،
ها تسمح بحركة الأموال من وإلى نالحسابات الجارية وهي أكثر عرضة لا  . أ

 .أطراف ثالثة بما في ذلك العمليات النقدية
استخدام أطراف ثالثة مثل مجموعة من المؤسسات ومقدمي الخدمات والوسطاء   . ب

 .للحصول على معلومات عن العميل
 تعتبر الحسابات التجميعية للوسطاء اكثر ضعفاً، بسبب تجاهل مصدر الأموال .  ج

  .نتيجة دمج الأصول أو الأموال التي تعود لعملاء عديدين من خلال الوسيط

وعلى نحو معاكس تعتبر المنتجات التي لا تسمح بعمليات تحويل الاموال من .    د

مسموحاً بها فقط إلى الحساب وإلى طرف ثالث أو حيث تكون عملية الاسترداد 

  .ليتم منه تمويل الاستثمار أقل تعرضاً لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب

كون ان المخاطر تكون    . مراعاة كيفية تأسيس وتقديم المنتجات والخدمات إلى العملاء       .   ٧

م بها  ، أو عند إمكانية التحك    )ليس وجهاً لوجه  (عادة أكبر عند تأسيس العلاقات عن بعد        

  ).التنفيذ المباشر للعمليات(عن بعد من قبل العميل 

  .تسجيل، وتحديث والحفاظ على تقييم مخاطر الأعمال.  ٨
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be greater whether relationships may be established 
remotely (non-face-to-face), or may be controlled 
remotely by the customer (straight-through processing of 
transactions). 

8. Recording, updating and retaining its business risk 
assessment.  

 
4.2 AML / CTF Compliance Programs 
 

 برامج الالتزام الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ٢.٤ 

Article 10 of the Saudi AML Law requires financial institutions 
to develop appropriate AML/CTF programs which should 
include, as a minimum, the following:   
 
1. Developing and implementing policies, plans, procedures 

and internal controls, including the appointment of 
qualified employees at the level of senior management to 
implement the same.  

2. Developing internal accounting and auditing systems to 
supervise the availability of basic requirements to combat 
money laundering and terrorist financing.  

3. Developing ongoing training programs for specialized 
employees to keep them informed about new 
technologies in combating money laundering and to 
upgrade their skills to identify such operations, their 
patterns and the method of combating them. 

 
Therefore, banks and money exchangers should prepare 
adequate AML/CTF Compliance Program, basically covering 
the following elements: 
 
1. Setting out in detail the above elements and the banks' 

or money exchangers' plans and strategies for ensuring 
compliance with its written policies and procedures to 
effectively cover AML/CTF requirements.  

2. Including planned reviews and self-assessment 
processes to monitor effectiveness of AML/CTF controls. 

3. Detailing assigned responsibilities and specific actions to 
be taken during the year in addition to any pending 
corrective actions based on audits and assessment 
reviews. 

4. Including appropriate staff awareness and training efforts 
for the year. 

5. The program should be prepared and reviewed on an 
annually basis, to reflect ongoing trends and risks of 
money laundering and terrorist financing in order to 
ensure its effectiveness. 

 
The program should stipulate appropriately what has been 
done and why, in regards to the risk-based approach. 
Therefore, each bank or money exchanger should tailor the 
program policies and procedures for the AML/CTF to capture 
the following: 
 
1. How the bank or money exchanger assesses the threats 

and risks of being used in connection with money 
laundering or terrorist financing. 

2. How the bank or money exchanger implements the 
appropriate system and procedures, including due 
diligence requirements in the light of its risk assessment. 

3. How the bank or money exchanger monitors and 
improves the effectiveness of its system and procedures. 

4. Reporting process to senior management on the 
operation of its control procedures.    

 
 
 

المادة العاشرة من نظام مكافحة غسل الأموال بأن على المؤسسات المالية وضع تقتضي  

  :برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يجب أن تتضمن على الأقل ما يلي

  

تطوير وتطبيق السياسات، والخطط، والإجراءات والضوابط الداخلية، بما في ذلك  .١

 .لإدارة العليا لتطبيقهاتعيين موظفين ذوي كفاءة على مستوى ا
تطوير نظم تدقيق ومراجعة داخلية لمراقبة توافر المتطلبات الاساسية في مجال  .٢

 .مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
تطوير برامج التدريب المستمرة للموظفين المتخصصين لاحاطتهم بالمستجدات في  .٣

 العمليات وأنماطها مجال مكافحة غسل الأموال ورفع قدراتهم في التعرف على تلك

 . وطرق مكافحتها
 

وبالتالي يجب أن تعمل البنوك ومحلات الصرافة على إعداد برامج مناسبة لمكافحة غسل 

  :الأموال وتمويل الإرهاب تغطّي بشكل أساسي العناصر التالية

  

وضع عناصر تفصيلية لبرنامج الالتزام كما هو مذكور أعلاه وخطط واستراتيجيات  .١

محلات الصرافة لضمان الالتزام بتطبيق سياساتهم وإجراءاتهم المكتوبة البنوك أو 

 .لتغطّي بشكل فعال متطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ان تشتمل على خطة مراجعة وتقييم ذاتي لمراقبة فاعلية ضوابط مكافحة غسل  .٢

 . الأموال وتمويل الإرهاب
تي يجب اتخاذها خلال السنة بالإضافة إلى أية تفصيل المسؤليات وتحديد الإجراءات ال .٣

 .إجراءات تصحيحية معلقة تنتج عن عمليات التدقيق والمراجعة
 .برامج توعية الموظّفين وخطط التدريب خلال السنة .٤
، وذلك لضمان فاعليته وللتأكد ة برنامج الالتزام على أساس سنوييجب إعداد ومراجع .٥

 . غسل الأموال وتمويل الإرهابمن تضمنه للأنماط المتغيرة لمخاطر
 

رات وذلك فيما يتعلّق بالأسلوب يتضمن البرنامج ما تم إنجازه مع المبركما يجب أن 

 اً بحسب ما هو مناسبصرافةوبالتالي يجب أن يعد كلّ بنك أو محل . المرتكز على المخاطر

  :يلي سياسات وإجراءات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحديد ما 

  

كيفية تقييم المخاوف والمخاطر التي يتعرض لها البنك أو محل الصرافة فيما يتعلّق  .١

 .بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب
كيفية قيام البنك أو محل الصرافة بتطبيق أو تنفيذ النظام والإجراءات المناسبة بما في  .٢

 .ذلك متطلبات العناية الواجبة بناءً على تقييم المخاطر
 .نظام وإجراءاتهال قيام البنك أو محل الصرافة بمراقبة تحسين فعالية كيفية .٣
 .عملية رفع التقارير للإدارة العليا فيما يتعلّق بعمل إجراءات المراقبة الخاصة به .٤
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4.3 Know Your Customer Standards  (KYC) 
 

  مبدأ إعرف عميلك   ٣.٤ 

4.3.1 Customer Due Diligence/ Know Your Customer 
Customer Due Diligence/ Know Your Customer is intended to 
enable a bank or money exchanger to form a reasonable view 
that it knows the true identity of each customer and, with an 
appropriate degree of confidence, knows the types of 
business and transactions the customer is likely to undertake. 
Bank’s and money exchanger's procedures should include 
measures to: 
 
1. Identify and verify the identity of each customer on a 

timely basis; 
2. Take reasonable risk-based measures to identify and 

verify the identity of any beneficial owner;  
3. Obtain appropriate additional information to understand 

the customer’s circumstances and business, including 
the expected nature and level of transactions. 

 
The starting point is for a bank or money exchanger to assess 
the risks that the customer may pose taking into consideration 
any appropriate risk variables before making a final 
determination. Banks and money exchangers should 
determine the due diligence requirements appropriate to each 
customer, including the following: 
 
1. A standard level of due diligence, to be applied to all 

customers. 
2. The standard level being reduced in recognized lower 

risk scenarios, such as: 
a. Publicly listed companies subject to regulatory 

disclosure requirements. 
b. Other banks or financial institutions (domestic or 

foreign) subject to an AML/CTF regime consistent 
with the FATF Recommendations. 

c. Individuals whose main source of funds is derived 
from salary, pension or social benefits from an 
identified and appropriate source and where 
transactions are commensurate with the source of 
funds. 

d. Transactions involving small amounts or particular 
types of transactions.  

3. Simplified CDD measures are not acceptable whenever 
there is suspicion of money laundering or terrorist 
financing or specific higher risk scenarios apply. 

4. An increased level of due diligence with respect of those 
customers that are determined to be of higher risk. This 
may be the result of the customer’s business activity, 
ownership structure, anticipated or actual volume or 
types of transactions, including those transactions 
involving higher risk countries or defined by the 
applicable law or regulation as posing higher risk, such 
as correspondent banking relationships and politically 
exposed persons. 

 
When designing and implementing controls to manage and 
mitigate the assessed risks, under the risk-based approach, 
banks and money exchangers should include the following 
steps: 
 
1. Managing and mitigating the identified and assessed 

risks, the bank or money exchanger will develop 
measures to verify the customer's identify; collect 
additional KYC information about the customer and 
monitor the customer’s transactions. 

2. Establishing control procedures to: 
a. Introducing a customer identification program that 

varies the procedure in respect of customer 
appropriate to their assessed money laundering 
and terrorist financing risks. 

  عميلك إعرف مبدأ /العناية الواجبة   ١.٣.٤ 

عميلك هو تمكين البنك أو محل الصرافة من  إعرف مبدأ /إن الغرض من العناية الواجبة

تكوين تصور مناسب بأنه يعرف الهوية الحقيقية لكلّ عميل مع درجة مناسبة من الثقة وأنه 

ويجب أن تشمل إجراءات . لعميليعرف أنواع الأعمال والعمليات التي يحتمل أن يقوم بها ا

  :البنك ومحل الصرافة بعض التدابير من أجل

  

 .التعرف والتحقق من هوية كلّ عميل في الوقت المناسب  .١
اتّخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المخاطر للتعرف والتحقق من هوية أي مستفيد  .٢

 .حقيقي
ماله، بما في ذلك الحصول على معلومات إضافية مناسبة لفهم ظروف العميل وأع .٣

 . للعميلةطبيعة ومستوى العمليات المتوقّع
 
 للبنك أو محل الصرافة هي عملية تقدير المخاطر التي قد يسببها العميل،  نقطة البدايةانو

 مدى هذه المخاطرل القيام بعملية تحديد مع الأخذ في الاعتبار أية متغيرات لهذه المخاطر قب

محلات الصرافة تحديد متطلّبات العناية الواجبة المناسبة لكلّ وعلى البنوك و. بصفة نهائية

  :عميل بما في ذلك ما يلي 

  

 .المستوى الأساسي للعناية الواجبة والمطلوبة على جميع العملاء .١
ومنها على تخفيف متطلبات العناية الواجبة في الحالات التي تكون فيها المخاطر أقل،  .٢

 :ل امثسبيل ال
 سوق الاوراق المالية والتي تخضع لمتطّلبات الإفصاح الشركات المدرجة في  . أ

 .التنظيمية
والتي تعمل ضمن ) المحلّية أو الأجنبية(البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى   . ب

نظام مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما يتوافق مع توصيات مجموعة 

 ).فاتف(العمل المالي 
والهم الرئيسي الراتب، أو رواتب التقاعد أو الأفراد الذين يمثل مصدر أم.   ج

الإعانات الاجتماعية من مصادر معروفة ومناسبة وحيث يتناسب مستوى 

  .العمليات مع مصدر الأموال

  .العمليات ذات المبالغ الصغيرة أو أنواع محددة من العمليات.    د

 ع غسل أموال أو شك في وقوال في حالةلا تقبل تدابير العناية الواجبة المبسطة . ٣

  .ف محددة تنطوي على مخاطر مرتفعةفي حال وجود ظروتمويل إرهاب أو 

ن  مخاطر عالية وقد يكوبأنهم ذوورفع مستوى العناية الواجبة بالنسبة للعملاء المصنفين .٤

، أوهيكل الملكية، أو حجم أو أنواع العمليات المتوقّعة ذلك نتيجة نشاط العميل التجاري

مخاطر عالية أو ذات  مصنفة بأنهافعلية بما في ذلك تلك العمليات التي تشمل دولاً أو ال

ها تشكّل مصدر ظام او التعليمات المطبقة على أنالعمليات التي يتم تحديدها بموجب الن

  . سياسياًالمعرفينخطر عالٍ كعلاقات البنوك المراسلة والأشخاص 

  

رة والحد من المخاطر المحددة بحسب الأسلوب لإداللذا فانه عند اعداد وتنفيذ ظوابط 

  : الخطوات التالية اتباعالمرتكز على المخاطر يجب على البنوك ومحلات الصرافة 

بحيث يطور البنك أو محل الصرافة الإجراءات  إدارة المخاطر المعروفة والحد منها .١

 .للتحقق من هوية العميل وجمع معلومات إضافية عنه ومراقبة عملياته
 : ضع إجراءات مراقبة من أجلو .٢

تأسيس برنامج لتحديد هوية العميل تتنوع إجراءاته بما يتلائم مع مخاطر العميل   . أ

 .فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
، والمستندات واالتقنيات وضمانات الطرف )الاثباتات(أن تكون نوعية الدلائل   . ب

 .الثالث ذات معيار محدد
لومات إضافية عن العميل، حيث تكون متناسبة مع المخاطر الحصول على مع.  ج
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b. Requiring the quality of evidence, documentary/ 
electronic/ third party assurance to be of certain 
standard. 

c. Obtaining additional customer information, where 
this is appropriate to their assessed money 
laundering and terrorist financing risks. 

d. Monitoring customer transactions/ activities. 
3. Establishing a customer identification program that is 

graduated to reflect risk, involving: 
a. A standard information database to be held in 

respect of all customers. 
b. A standard verification requirement for all 

customers. 
c. More extensive due diligence on customer 

acceptance for higher risk customers. 
d. Limited identity verification measures for specific 

lower risk customer/ product combination. 
e. An approach to monitor customer activity and 

transactions that reflect the risk assessed. 
4. Understanding of where the customer's funds and wealth 

come from for customers assessed as carrying a higher 
risk. 

5. Developing monitoring guidelines for higher risk 
customers versus lower risk customers. 

 

  . المحددة له بالنسبة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

 .مراقبة عمليات وأنشطة العميل.    د
  :المخاطر ويشملوضع برنامج لتحديد هوية العميل مقسم إلى مراحل ليعكس  .٣

 .ءالعملاب  قاعدة معلومات أساسية تحفظ جميع ما يتعلّق   . أ
 .  متطلّبات تحقُق أساسية لجميع العملاء  . ب
  .إجراءات عناية واجبة أكثر شمولاً لقبول العملاء ذوي المخاطر العالية.  ج

إجراءات محدودة للتحقق من الهوية للعملاء والمنتجات ذوي المخاطر .   د

  .المنخفضة

 .يهامراقبة نشاط ومعاملات العميل وفقاً لفئة المخاطر التي ينتمي إل.  هـ
 من ذويمعرفة مصدر أموال العميل وثروته بالنسبة إلى العملاء الذين تم تصنيفهم  .٤

 .المخاطر العالية
وضع إرشادات لمراقبة العملاء ذوي المخاطر العالية مقابل أولئك ذوي المخاطر  .٥

 ..المنخفضة
 

4.3.2 Customer Identification Process 
Article 4 of the Saudi AML Law requires financial institutions 
not to carry out any financial, commercial or similar 
operations under anonymous or fictitious names. SAMA also 
prohibits banks from opening numbered accounts. Banks and 
money exchangers must verify the identity of the client, on the 
basis of official documents, at the start of dealing with such 
client or upon concluding commercial transactions therewith 
in person or in proxy. Banks and money exchangers must 
further verify the official documents of juristic person that 
indicate the name of the entity, its address, name of its 
owners, managing directors, and other relevant data. 
 
Banks and money exchangers should apply the following 
rules, as a minimum, for appropriate customer identification: 
 
1. Establish valid identification by reference to proper, 

acceptable official documents in accordance with SAMA 
Account Opening Rules. 

2. At the outset of the relationship or account, obtain a copy 
of the customer identification document and verify them 
against the original document. 

3. Obtain SAMA approval for opening accounts or 
establishing relationships for any non-residents, except 
for GCC citizens. 

4. Not to establish accounts or relationships for any non 
face-to-face customers (refer to SAMA Account Opening 
Rules), and subject all accounts to interview and identity 
verification. 

5. Identification is not limited to customers having accounts 
with the bank; it should also include those who benefit 
from other banking/ financial services, such as credit 
cards, express remittances, large transfers/ transactions, 
foreign exchange transactions and safe deposit boxes, 
and should cover owners, authorized signers, powers-of-
attorney, directors, trustees and partners. 

6. Establish a systematic procedure for identifying 
customers and not to set up a relationship or process a 
transaction until the personal or commercial valid identity 
of the individual or legal entity has been established and 
satisfactorily verified.  

7. Obtain customer personal information, such as name, 
address, signature, contact telephone numbers, 
occupation, source of funds/ income, and other 

   عملية تحديد هوية العملاء   ٢.٣.٤ 
 

التنفيذية بأن لا تقوم تقتضي المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته 

. المؤسسات المالية بأية عمليات مالية أو تجارية أو غيره باستخدام أسماء مجهولة أو وهمية

ويتوجب على . كما تمنع مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك من فتح حسابات مرقّمة

رسمية المقدمة البنوك ومحلات الصرافة التحقق من هوية العميل، بناءً على المستندات ال

كما . عند بداية التعامل مع العميل أو عند إنجاز معاملات تجارية له شخصياً أو بالوكالة

سمية للشخص يتوجب أيضاً على البنوك ومحلات الصرافة التحقق من المستندات الر

أو الشركة، وعنوانها واسماء المالكين، والأعضاء ,  اسم المؤسسةالاعتباري والتي تبين

  .نتدبين أو أية بيانات أخرى ذات صلةالم

  : هوية العملاءلتحديدويجب على البنوك ومحلات الصرافة تطبيق القواعد التالية كحد أدنى 

التحديد الصحيح للهوية بالإشارة إلى المستندات الرسمية الصحيحة والمقبولة وفقاً  .١

 . السعوديللقواعد الخاصة بفتح الحسابات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي
والتأكد من مطابقتها , الحصول على نسخة من مستندات تحدد هوية العميل .٢

 .للمستندات الأصلية عند بدء العلاقة أو فتح الحساب
الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لفتح الحسابات أو تأسيس  .٣

 لدول العلاقات للأشخاص غير المقيمين، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون

 .الخليج العربية
راجع (عدم فتح حسابات أو تأسيس علاقات لعملاء لم تتم مقابلتهم وجهاً لوجه  .٤

وإخضاع جميع ) القواعد الخاصة بفتح الحسابات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي

 .الحسابات للمقابلة والتحقق من هوية العملاء
ملكون حسابات في البنك بل يجب لا يقتصر التحقق من الهوية على العملاء الذين ي .٥

أن يشمل أيضاً أولئك الذين يستفيدون من خدمات مصرفية أو مالية أخرى، مثل 

بطاقات الائتمان، والتحويلات المالية السريعة، وعمليات التحويل والعمليات بمبالغ 

واستئجار خزائن الايداع، وكذلك , كبيرة، وعمليات صرف وتبديل العملات الأجنبية

 أن تشمل المالكين، والمفوضين بالتوقيع، وأصحاب الوكالات، والمدراء، يجب

 . والأمناء والشركاء
وضع إجراء منظّم لتحديد هوية العملاء وعدم إنشاء أي علاقة أو تنفيذ عملية إلا  .٦

بعد أن يتم تحديد الهوية الصحيحة الشخصية أو التجارية للفرد أو الكيان القانوني 

 .بشكل مرضيمع التحقق منها 
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information, depending on the type of customer, as 
stated in the SAMA Account Opening Rules. 

8. Ask the customer to provide information about any 
existing bank accounts or relationships with other local 
banks, which should be followed up if suspicions arise. 

9. Conduct further due diligence if there are doubts about 
the integrity or adequacy of previously obtained customer 
identification data, in which case re-verify the identity of 
the customer and re-assess the relationship. 

10. Not to accept any transactions from walk-in customers, 
with the exception of permissible transactions as stated 
in the SAMA Account Opening Rules. 

 
11. No new account, business relationship or transaction 

should be accepted, and any existing account, business 
relationship or transaction should be frozen, where:  

a.  Identity of the customer cannot be verified;  
b. Identity of the beneficial owner is not known; and/ 

or  
c.  There is a failure to obtain information on the 

purpose and intended nature of the business 
relationship.  

• In case banks or money exchangers identify any of the 
above cases, they should immediately report them to 
the SAFIU with a copy to SAMA. 

 

  
 
الحصول على معلومات شخصية عن العميل مثل اسمه، وعنوانه، وتوقيعه، وأرقام  .٧

الدخل، ومعلومات أخرى بناءً على تصنيف /الهاتف، والمهنة، ومصدر الأموال

الصادرة عن مؤسسة النقد  القواعد الخاصة بفتح الحسابات العميل، كما ورد في

 .العربي السعودي
عطاء معلومات عن أية حسابات مصرفية موجودة أو علاقات الطلب من العميل إ .٨

 .مع بنوك محلية أخرى والتي يجب أن تتم متابعتها في حال الاشتباه بالعميل
بذل الجهود والعناية الواجبة في حال كانت هناك شكوك بشأن نزاهة أو صحة  .٩

 الة يتمالحالبيانات حول هوية العميل التي جرى الحصول عليها سابقاً، وفي هذه 

 . التحقق من جديد من هوية العميل وإعادة تقييم العلاقة
عدم قبول أية عمليات من العملاء العابرين، باستثناء العمليات المسموح بها  .١٠

والواردة في القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي 

 .السعودي
 أي حساب تجميدل أو عمليات ويجب عدم قبول أية حسابات جديدة أو علاقات أعما .١١

 : موجود أو علاقة أعمال أو عمليات في حالة
 .عدم التمكن من التحقق من هوية العميل  . أ

 أو/هوية المستفيد الحقيقي غير معروفة ؛ و  . ب
 ذاتالفشل في الحصول على معلومات بشأن الغرض وطبيعة الأعمال .   ج

  .العلاقة

في حالة التحقق من وجود أي من الحالات يجب على البنوك أو محلات الصرافة  •

مع إرسال نسخة من السعودية أعلاه، أن يبلّغوا عنها فوراً إلى وحدة التحريات المالية 

 .البلاغ إلى مؤسسة النقد العربي السعودي
 

 
 

4.3.3 Beneficial Owners (Natural & Legal) 
Banks and money exchangers should establish the beneficial 
ownership for all accounts and relationships and should 
conduct due diligence on all principal beneficial owners 
identified in accordance with the following principles: 
 
1. Natural Persons 
When the account or relationship is in the name of an 
individual, the bank or money exchanger should determine 
whether the client is acting on his/her own behalf. If doubt 
exists, the bank will establish the capacity in which and on 
whose behalf the customer is acting. Identity should be 
established to the bank's or money exchanger's satisfaction 
by reference to official identity documents. Banks and money 
exchangers should also ensure that any person purporting to 
act on behalf of the customer, is so authorized, and identify 
and verify the identity of that person. 
 
2. Legal Persons / Companies 
Where the customer is a legal person/ company, the bank or 
money exchanger should understand the structure of the 
company sufficiently to determine the provider of funds, 
principal owners of the shares and those who ultimately own 
or have control over the assets, e.g., the directors and those 
with the power to give direction to the directors of the 
company.  
With regards to a joint stock company, the bank or money 
exchanger should establish the identity of all shareholders 
who own 5% and more of the company's shares. Banks and 
money exchangers should obtain documentary evidence of 
the legal entity and existence along with the identity of the 
beneficial owners including the actual natural persons owning 
or controlling the entity. 
In all the above cases, if a customer states that he/she is 

 

 )الطبيعيون والاعتباريون (المستفيدون الحقيقيون  ٣.٣.٤
حقيقيين من الحسابات أو  بالتحقق من المستقدين اليجب أن تقوم البنوك ومحلات الصرافة

 والقيام بإجراءات العناية الواجبة اتجاه جميع المستفيدين النهائين وذلك وفقاً لما العلاقات

  :يلي
 
  الأشخاص الطبيعيون .١

د ما إذا كان يحدت البنك ومحل الصرافه يتعين على يكون الحساب أو العلاقة باسم فردعندما 

بان العميل يتصرف لمصلحة وفي حال وجود شك . لمصلحته شخصياًف العميل يتصر 

صرف بها العميل أو  التي يتفإنه يجب على البنك ومحل الصرافة أن يحدد الصفة اخرين

 إلى استناداً محل الصرافة أو لبنكد الهوية على نحو يرضي اوتحد. بالنيابة عن من

 أي انأن يضمنوا بومؤسسات الصرافة  بنوكالكما يتعين على . مستندات الهوية الرسمية

ك وأن يحددوا ويتحققوا من هوية ذلشخص يزعم التصرف بالنيابة عن العميل هو مخول 

  .الشخص

  

  الشركات/ الأشخاص الاعتباريون  .٢

 أن يفهم محل الصرافة أو البنكشركة، يتعين على /اً اعتبارياًحيث يكون العميل شخص

 وأولئك الذين تحديد مقدم الأموال، والمالكين الرئيسيين للأسهم الشركة بما يكفي لهيكل

أو أولئك الذين عون بالسيطرة على الأصول، أي المدراء يملكون بشكل أساسي أو يتمت

  .ة والسلطة لإعطاء التوجيهات إلى مدراء الشركةيتمتعون بالصلاحي

  

هوية جميع تحديد  لصرافةمحل ا أو البنكفإنه يجب على ، ق بالشركة المساهمةما يتعلوفي

 البنوكحصل تويجب أن . وأكثر من أسهم الشركة % ٥المساهمين الذين يملكون نسبة 

على دليل مثبت بوثائق للكيان القانوني ووجوده بالإضافة إلى هوية  الصرافة ومحلات

  .أصحاب الحق بمن فيهم الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون الكيان أو يتحكمون به
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acting on his/her own, then a declaration to this effect, 
whether as a separate document or as a part of the account 
opening agreement, should be obtained from the customer, 
as follows: 
a. For new customers: at the time of opening an account, 

establishing a relationship or conducting a significant 
transaction; 

b. For existing customers: (i) whenever there is a suspicion 
that the account, relationship or transaction is being used 
for a different or illegal purpose, thus requiring more 
information from the customer; or (ii) during the 
mandatory periodic updation of customer information, as 
per SAMA Account Opening Rules. 

 

ـها، عندئذ /ـها يتصرف عن نفسه/هانيع الحالات أعلاه، في حال ذكر المالك بفي جم

يجب الحصول من العميل على إقرار بهذا الخصوص، سواء كمستند منفصل أو كجزء من 

  :وذلك على النحو التالياتفاقية فتح الحساب، 
  

 .ة مهمة إجراء معاملحين لاقة أو او أنشاء ع/في وقت فتح حساب و: ء الجدد للعملا  . أ
 الحساب، أو العلاقة أو المعاملة قد انمتى كان هناك شك ب) ١: (للعملاء الموجودين   . ب

استخدمت لغرض مختلف أو غير شرعي، عندئذ يقتضي الأمر طلب معلومات إضافية 

 اًلزامي لمعلومات العميل، وذلك وفقفي خلال التحديث الدوري الإ) ٢(من العميل ؛ أو 

 .مؤسسة النقد العربي السعوديالصادرة من  لقواعد فتح الحساب

 
 

4.3.4 Customer & Transaction Profiling 
Banks and money exchangers should have a process in 
place to capture sufficient information about customers, and 
their anticipated use of their products and services, that will 
allow to develop a customer profile of expected activity to 
provide a basis for recognizing unusual and higher risk 
activities and transactions, which may indicate money 
laundering or terrorist financing. The information should be 
obtained at the establishment of a relationship or opening of 
an account and prepared for all types of relationships, 
including accounts and credit cards.  
 
The extent and nature of the information details depend on 
the different types of customers (individual, corporation, etc.) 
and the different levels of risk resulting from the customer’s 
relationship with the bank or money exchanger. Higher risk 
relationships, accounts and transactions will require greater 
scrutiny than lower risk ones. 
 
The information should be kept up-to-date and monitoring of 
activity and transactions should be undertaken throughout the 
course of the relationship to ensure that the activity or 
transaction being conducted is consistent with the bank's or 
money exchanger's knowledge of the customer. Customer 
Profiles and Transaction Profiles should be reviewed and 
updated at least annually, or whenever there is a suspicion of 
illegal activities.  
 
1.  Customer Profile  
A customer profile is a means of collecting detailed 
information on a customer or an account/ relationship. 
Depending on the type of the customer, profiling will include 
basic information such as owners' names (including beneficial 
owners), partners, shareholders (except for minor 
shareholders of a joint stock company, holding less than 5%), 
authorized signers, power of attorney holders, etc.; 
customers' addresses including phone numbers, postal and 
street/ location address, e-mail, fax, etc.; purpose and the 
intended nature of business relationship, information of the 
business activities, financial information, capital amount, 
source of funds, source of wealth, branches, countries and 
products dealing in, etc. At the discretion of the bank or 
money exchanger, this could be an automated process. 
 
2.  Transaction Profile  
A transaction profile should be prepared to capture the 
number of transactions expected to be used by a customer, 
and the value of transactions for an average month, for each 
product and service. Banks and money exchangers should 
develop a system using specialized software to provide 
automatic preparation of transaction profiles and detect 
unusual patterns of transactions and trends that may indicate 
suspicious activities that are not consistent with initial 
assessments or expectations. All efforts should be made to 
establish the source of funds to the bank’s or money 

 

   والعملياتالعملاء معلومات ات ملف٤.٣.٤

لة لجمع معلومات كافية عن فيوك ومحلات الصرافة الإجراءات الكيجب أن تضع البن

 وعن استخدامهم المتوقع لمنتجاتهم وخدماتهم، مما يسمح بوضع تصور عن نشاط العملاء

تادة وذات العميل المتوقع والذي يشكل الأساس لمعرفة النشاطات والعمليات غير المع

ويجب الحصول . المخاطر العالية والتي قد تشير إلى عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب

على المعلومات عند تأسيس العلاقة أو فتح الحساب وإعدادها لجميع أنواع العلاقات، بما في 

  .ذلك الحسابات وبطاقات الائتمان

  

الأفراد، (لمختلفة للعملاء ويتوقف مدى تفاصيل المعلومات وطبيعتها على التصنيفات ا

والمستويات المختلفة للمخاطر الناتجة عن علاقة العميل مع البنك أو محل ) والشركات، إلخ

  الصرافة وتتطلب العلاقات والحسابات والعمليات ذات المخاطر العالية تدقيقاً أكبر من تلك

  . ذات المخاطر المنخفضة

  

 مع مراقبة النشاطات والعمليات طوال فترة كما يجب أن يتم تحديث المعلومات باستمرار

عرفة البنك أو محل ما يتوافق مع  يامالتعامل لضمان أن النشاط أو العملية قد أجريت ب

ويجب مراجعة المعلومات عن العميل وعن العمليات وتحديثها على . لعميلعن االصرافة 

  .الأقل بصورة سنوية أو في حالة الاشتباه بأنشطة غير مشروعة

 

  العملاءلف معلومات م .١

جمع المعلومات المفصلة عن العميل أو الحساب أو العلاقة، بملف معلومات العميل يعني 

وتختلف بناءً على تصنيف العميل بحيث يشمل الملف المعلومات الأساسية مثل أسماء 

باستثناء المساهمين (والشركاء والمساهمين ) بمن فيهم المستفيدين الحقيقيين(المالكين 

 بالتوقيع ، والمفوضين%)٥صغار في الشركات المساهمة، والذين يملكون نسبة تقل عن ال

عناوين العملاء بما في ذلك أرقام الهاتف والعنوان  كذلك ؛ والخ..وأصحاب الوكالات 

الخ ؛ بالاضافة لغرض وطبيعة علاقة .. البريدي والسكني والبريد الإلكتروني والفاكس

ة الأعمال والمعلومات المالية ومبلغ رأس المال ومصدر العمل والمعلومات عن أنشط

وفقاً لتقدير البنك أو محل و. الخ.. الأموال ومصدر الثروة والفروع والبلدان والمنتجات

  .يتحقق ذلك بطريقة آليةيمكن أن الصرافة 

  

  العمليات ملف معلومات  .٢

نفيذها من قبل العميل، يتم إعداد ملف معلومات العمليات لتحديد عدد العمليات المتوقّع ت

وعلى البنوك ومحلات الصرافة أن . ومتوسط مبلغ العمليات الشهري لكلّ منتج وخدمة

ع ة إعداد آلية لمعلومات العمليات ميستخدم برامج متخصصة لتوفير عملييطوروا نظاماً 

ها ة للعمليات والأنماط التي قد تشير إلى أنشطة مشتبه باكتشاف الأساليب غير الاعتيادي

ويجب أن تبذل إجراءات العناية . والتي لا تنسجم مع عمليات التقييم والتوقعات الأولية

الصرافة، كما يجب أن الواجبة لتحديد مصدر الأموال على نحو مقبول للبنك أو محل 

  .ة إعداد معلومات العميل والعمليات في تحديد مصدر الأموالتساعد منهجي
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exchanger's satisfaction and the customer and transaction 
profiling methodology should assist in establishing source of 
funds.  
 
Transaction profile is not required for employed/ payroll, 
pension and fixed-income individual accounts or 
relationships, whose source of funds and usage of account 
can be determined, provided the account or relationship is 
used for the intended purpose. However, for accounts and 
relationships used for business purpose and for high-risk 
accounts, an appropriate transaction profile based on risk 
assessment, should be prepared to include all types of 
products and services expected to be used by the customer 
in the account, during the period of a month, the number of 
expected transactions, and their estimated monetary value, 
especially for high-risk products/ services such as cash, 
transfers, etc. The transaction profile should be reviewed and 
updated on an annual basis, to establish continued 
consistency between the profile and the actual transactions. 
Major inconsistencies should be investigated. 
 
Banks and money exchangers may prepare a transaction 
profile on the basis of generic expected activity and 
transactions for certain types of products and services, 
however, for more complex products or services a tailored 
transaction profile will be necessary. 
 

ن العمليات لحسابات الرواتب، ورواتب التقاعد والحسابات لا يتطلب إعداد ملف معلومات ع

الفردية أو العلاقات ذات الدخل الثابت والتي يمكن تحديد مصدر أموالها ووجهة استخدام 

وبالنسبة إلى الحسابات . الحساب شرط أن يستخدم الحساب أو العلاقة للغرض المطلوب

 ذات المخاطر العالية فانه يجب إعداد والعلاقات المستخدمة لأغراض الأعمال وللحسابات

معلومات مناسبة عن العمليات بناءً على تقييم المخاطر لتشمل جميع أنواع المنتجات 

والخدمات المتوقع أن يستخدمها العميل من خلال الحساب شهرياً، وعدد العمليات المتوقّعة، 

ر العالية مثل النقد، وتقدير قيمتها النقدية، خصوصاً للمنتجات والخدمات ذات المخاط

ويجب أن تراجع معلومات العمليات وتحدث بشكل سنوي . وعمليات التحويل المالي إلخ

كما يجب التحقيق في حالة الاختلافات .لتحديد التوافق بين المعلومات والعمليات الفعلية 

  .الكبيرة بين العمليات المتوقعة والفعلية

  

لعمليات على أساس النشاط لافة بإعداد معلومات  تقوم البنوك ومحلات الصريمكن أنو

 عليها لمنتجات والخدمات ، ولكن من الضروريوالعمليات المتوقّعة الشاملة لبعض أنواع ا

  .المنتجات أو الخدمات الأكثر تعقيداًالمرتبطة بالعمليات عن إعداد معلومات 
 

4.3.5 Name Checking of Designated Persons 
Saudi Arabia is committed to all relevant United Nations 
Security Council Resolutions directed towards fighting 
terrorist financing and has criminalized financing of terrorism, 
terrorist acts and terrorist organizations, under Article 2 of the 
Saudi AML Law and Bylaws. The UN, through its Security 
Council Resolutions (UNSCR 1267 of 1999 and successor 
resolutions), issues a listing of "designated persons", that are 
subject to certain sanction measures. Based on Saudi 
competent authorities' instructions, SAMA also notifies banks 
and money exchangers the names of "designated persons" 
and requires banks and money exchangers to implement the 
Saudi laws and the UN resolutions in this regard, including 
freezing of assets of individuals and entities who have been 
categorized as designated persons by UN or SAMA.  
 
The following measures should be implemented by all banks 
and money exchangers: 
 
1. Put in place an effective process to check all their 

customers' names (individuals, entities, beneficial 
owners, etc.) against the names that have been 
categorized as “designated persons” by SAMA and the 
UN, prior to opening account, establishing a relationship 
or conducting a transaction, especially for transfers in 
which case both the remitter's and the beneficiary's 
names should be checked.  

2. In case a customer has been identified as being a 
“designated person”, immediately freeze the account, 
relationship or the transaction and notify SAFIU and 
SAMA, giving full details of the account or transaction. 
The account or transaction should continue to be frozen 
until SAMA provides its direction to the bank or money 
exchanger. 

3. For the purpose of continuous monitoring and suspicious 
should be reported to SAMA as per SAMA instructions. 

4.  Banks and money exchangers should also obtain the 
UN sanctions list from the following website: 
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml   

5. Ensure to continuously check the UN List and keep it 
updated in their records. 

6. Observe sanctions lists issued by other countries, and 
check all transactions and transfers against these lists, to 

التحقق من أسماء الأشخاص المدرجين على القوائم المحلية وقوائم الأمم   ٥.٣.٤ 

  المتحدة

تلتزم المملكة العربية السعودية بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للامم المتحدة ذات الصلة 

تجريم تمويل الإرهاب، والأعمال الإرهابية كما تم خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وال

والمنظّمات الإرهابية وذلك  بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته 

قرار مجلس الأمن رقم ( ومن خلال قرارات مجلس الأمن  الأمم المتّحدةوتقوم. التنفيذية

 الخاضعين" المدرجينبالأشخاص " قائمة بإصدار، ) والقرارات اللاحقةم١٩٩٩ للعام ١٢٦٧

بإصدار قوائم مماثلة  السلطات السعودية المختصة، كما تقوم .لبعض الإجراءات العقابية

 مؤسسة النقد العربي السعودي وتطلب ويتم تعميم هذه القوائم للبنوك ومحلات الصرافة عبر

صول الأ، بما في ذلك تجميد التعليمات الواردة بشأنهاذ من البنوك ومحلات الصرافة تنفي

  . المصنفين ضمن هذه القوائملأفراد والكيانات المالية ل

  :ذ جميع البنوك ومحلات الصرافة التدابير التاليةيجب أن تنف

الأفراد، والكيانات، (وضع إجراءات فعالة للتحقق من جميع أسماء العملاء  .١

من قبل " مدرجينكأشخاص "مقابل الأسماء التي صنّفت ) خوالمستفيدين الحقيقيين، إل

أو تأسيس العلاقة أو إجراء العملية، ,  والأمم المتّحدة قبل فتح الحسابالسلطات المحلية

خصوصاً بالنسبة إلى عمليات تحويل الأموال، وفي هذه الحالة يجب التحقق من أسماء 

 .كلّ من المحول والمستفيد
 ، يتم"لمتحدة او القوائم المحليةعميل مدرج في قوائم الامم ا  وجود ملاحظةفي حال .٢

السعودية فوراً تجميد الحساب، أوالعلاقة أو العملية وتبليغ وحدة التحريات المالية 

. ومؤسسة النقد العربي السعودي، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العملية

ي مؤسسة النقد العربي السعودي ويستمر تجميد الحساب أو العملية إلى أن تعط

 .التوجيهات إلى البنك أو محل الصرافة
الخاصة بالكيانات والأشخاص المدرجين  الاحتفاظ بقائمة محدثة في قاعدة البيانات .٣

على هذه القوائم وذلك لأغراض المتابعة والقيام بإبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي 

 .بذلك حسب ما نصت التعليمات
 البنـوك  من خـلال رجـوع   على قوائم الأمم المتحدة   حديث بيانات المدرجين  القيام بت  .٤

  قائمة العقوبات من موقع الأمم المتّحدة على شـبكة الإنترنـت           إلىومحلات الصرافة   

 . shtml.consolist/1267/scommittee/sc/or.un.www://http: على العنوان التالي
 .التأكّد من المتابعة المستمرة لقائمة الأمم المتّحدة وإبقائها محدثة في السجلات .٥
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avoid potential conflicts when conducting business with 
other countries' banks and entities, and to prevent the 
customers' transactions or transfers from being blocked. 

7. In case an asset (account, relationship, transaction, etc.) 
has to be unfrozen because the designated person has 
been de-listed (removed from the sanctions list) by the 
UNSC, notify SAMA for approval to release the frozen 
assets of the customer. For names previously frozen at 
SAMA's instructions, SAMA will provide the bank or 
money exchanger with instructions to release the frozen 
assets.  

 

مراقبة قوائم العقوبات الصادرة عن دول أخرى والتحقق من جميع العمليات  .٦

 بالتعاملمحتملة عند القيام أية اشكاليات والتحويلات ومقارنتها مع هذه القوائم لتفادي 

لتجنب تجميد عمليات أو تحويلات كذلك و، ع بنوك ومؤسسات في دول أخرى م

 .العملاء
كون الشخص ) حساب، علاقة، عملية، إلخ( التجميد عن الأصول رفعفي حال توجب  .٧

فع ر(قد تم رفع اسمه من القائمة   المحلية أو قوائم الأمم المتحدةمدرج على القوائمال

من البنوك ومحلات الصرافة  الأمن فإنه يجب من قبل مجلس) عن قائمة العقوبات

،  تجميد الأصول للعميلرفعإخطار مؤسسة النقد العربي السعودي للموافقة على 

 بناءً على تعليمات مؤسسة النقد وبالنسبة إلى الأسماء التي تم تجميد علاقاتها سابقاً

 تعليمات البنك أو محل الصرافة بال بإحاطة المؤسسةتقومالعربي السعودي سوف 

 .التجميد عن هذه الأصولالمتعلقة برفع 
 

4.4 Customer Risk Assessment 
 

 تقييم مخاطر العميل  ٤.٤ 

Every relationship, account or transaction should be risk 
assessed from a money laundering and terrorist financing 
perspective. The complexity of the risk assessment process 
should be determined according to factors established by the 
business risk assessment.  
 
The basis for the customer risk assessment should include 
factors such as: 

 
1. High-risk jurisdictions/ countries, as defined by UN or 

FATF's NCCTs, as explained in Rule 5.2;  
2. High-risk businesses or customers, as explained in Rule 

4.5;  
3. High-risk products and services the customer may be 

dealing in, as explained in Rule 5.1;   
4. The delivery method, such as the way the relationship is 

set up (directly/ face-to-face or indirectly) or the manner 
the products/ services are delivered to customers (e.g., 
internet, phone banking, etc.);  

5. Other risk variables should also be considered when risk 
assessing a customer, as explained in Rule 5.3. 

  
Customers to whom one of the above high-risk categories 
applies should be rated as high risk. However, the rating 
could be changed to a lower risk, provided the customer 
profiling is considered satisfactory and the rating change is 
justified and approved by a senior management. Such 
accounts classified as high risk should be subject to 
enhanced due diligence, closer monitoring and their risk 
statuses reviewed and updated at least on annual basis.  
 

 يجب أن تقيم البنوك ومحلات الصرافة كلّ علاقة، أو حساب أو عملية من جهة مخاطر 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويختلف مدى تعقيد عملية تقييم المخاطر بحسب العوامل 

الأساس الذي ترتكز عليه عملية تقييم إن و، الموضوعة في إجراءات تقييم مخاطر الأعمال 

   : منها على سبيل المثال مايليعوامل على عدة شمل تمخاطر العميل يجب أن 

عالية، كما هي معرفة من قبل الأمم ها ذات مخاطر بأنالدول والمناطق المصنفة  .١

 ، كما هو موضح)فاتف(المتّحدة أو قائمة الدول غير المتعاونة لمجموعة العمل المالي 

 .٢.٥ في القاعدة
 القاعدةمخاطر عالية، كما هو موضح في بأنهم ذوي الأعمال أو العملاء المصنفين  .٢

٥.٤. 
مخاطر عالية التي يتعامل بها العميل، كما هي  بأنها ذاتالمنتجات والخدمات المصنفة  .٣

 .١.٥ القاعدةموضحة في 
مباشرة، وجهًا لوجه أو بشكل غير (طريقة تقديم الخدمة، مثل طريقة تأسيس العلاقة  .٤

أي الإنترنت، (أو الطريقة التي تقدم بها المنتجات والخدمات إلى العملاء ) مباشر

 ؛) والخدمات البنكية عبر الهاتف، إلخ
متغيرات المخاطر الأخرى التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم مخاطر العميل،  .٥

 .٣.٥  في القاعدةكما هو موضح

ضمن العملاء ذوي فئات أعلاه اليجب أن يصنف العملاء الذين تنطبق عليهم إحدى و

ُـعتبر معلوم. المخاطر العالية ات ولكن قد يتغير التصنيف إلى فئة مخاطر أقل شرط أن ت

ويجب . العميل مقبولة مع أخذ موافقة الإدارة العليا على التغيير في التصنيف وتبرير ذلك

مخاطر عالية مع مراقبتها بأنها ذات بذل إجراءات العناية الواجبة على الحسابات المصنّفة 

  . على الأقل بشكل سنوياعن كثب ومراجعة وضع المخاطر لها وتحديثه
 

4.5 Customer Risks 
 

 اطر العميلمخ ٥.٤ 

Customer risks are those that a particular customer or a 
category of customers may create due to their activities or 
behavior. Determining the potential money laundering or 
terrorist financing risks, to the extent that such risk can be 
identified, posed by a customer, or category of customers, is 
critical to the development of an overall risk-based 
framework. Based on its own criteria, a bank or money 
exchanger should determine whether a particular customer 
poses a higher risk and the potential impact of any mitigating 
factors on that assessment. Application of risk variables may 
mitigate or aggravate the risk assessment.  
 
The types of customers or relationships, and the potential 
risks they may pose, are described below: 
 

 مخاطر العميل هي التي قد تنشأ بسبب عميل محدد أو فئة من العملاء بسبب أنشطتهم أو ان 

وتعد عملية تحديد المخاطر المحتملة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى المدى . سلوكهم

 أساسية لتطوير إطار لناتج عن عميل أو فئة من العملاءالذي يمكن فيه تحديد هذا الخطر ا

 به ما ةيحدد البنك أو محل الصرافة وفقاً للمقياس الخاصو. م على أساس المخاطرالعمل العا

إذا كان عميل محدد يسبب خطراً عالياً مع تحديد الأثر المحتمل لأية عوامل تقلل من هذه 

  .إن استخدام متغيرات المخاطر قد يخفف أو يفاقم تقييم المخاطرعلماً .الخطورة

  

 :تنشاء عنهالعملاء أو العلاقات والمخاطر المحتملة التي قد فيما يلي وصف لأنواع او
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4.5.1 Individual Personal Accounts 
These are accounts of individuals who open personal 
accounts for non-commercial and personal use. This category 
includes mainly employed/ payroll, fixed-income, pensioners, 
and self-employed individuals. Such personal accounts 
normally constitute a mass consumer business for many 
banks and generally do not involve close relationship 
management by a specific relationship manager. The sheer 
number of these accounts and the scale of transactions, 
usually small tickets, make the processes of monitoring 
demanding for banks. 
 
While the AML risks for employed/ payroll individuals, 
pensioners and fixed income may be regarded as low, due to 
the fact that their sources of income can reasonably be 
established and are generally of smaller value, banks should 
be alert and exercise more due diligence for individuals who 
are self-employed. For these customers, it is difficult to 
reasonably determine their sources of income due to lack of 
any formal/ official supporting documents. In addition, self-
employed individuals are relatively of higher risk due to their 
free-lancing activities. They may act as agents, on behalf of 
others, in real estate or other activities and receive a 
commission in return. However, they sometimes use their 
accounts as a transitory depository for their customers' funds, 
relating to a deal, pending final disposal. This poses 
additional AML risks for these accounts.    
 
The following rules should apply as minimum standards for 
accounts of individual customers: 
 
1. Employed/ Payroll, Pensioners & Fixed Income 

Individuals 
These are individuals who are employed/ on payroll, on 
pension or with a regular fixed income and whose main 
source of income is derived from salary, pension, social 
benefits and the like, from an identified and appropriate 
source and whose transactions commensurate with the funds. 
Such customers are considered as low-risk and the following 
basic information is sufficient to constitute customer profile: 
 
1. Obtaining proper and valid identification of the customer 

as stated in SAMA Account Opening Rules.  
2. Ensuring customer's identification shows ID number, 

name, nationality and date/ place of birth. 
3. Ensuring customer is not a PEP; otherwise extra due 

diligence is required as per Rule 4.5.4. 
4. Obtaining address and telephone/ mobile number. Also 

fax number and/ or e-mail address, if available. 
5. Account is used for the purpose intended and not for 

commercial purpose; otherwise it should be treated as 
commercial account and additional information on the 
business activity obtained. 

6. Taking reasonable measures to determine source of 
funds/ income; for example, using any one of the 
following means:  

a. Employment identification card for government, 
public and private sectors employees;  

b. Payroll slip, pension slip (for pensioners), 
electronic or paper salary certificate, or letter from 
employer;  

c. Copy of statement of another bank if salary is 
transferred to that bank; 

d. If salary is directly transferred to the same bank 
(individually or through payroll system) no need of 
further evidence; 

e. Salary transferred through SARIE, indicating 
thereon as payroll/ salary; 

f. Customer's self-declaration indicating his/her 
employer's name, salary/income and position; or 

 

  الحسابات الشخصية الفردية ١.٥.٤

وهي فئة حسابات الأفراد الذين يقومون بفتح الحسابات الشخصية للاستخدام الخاص وليس 

والمتقاعدين، , للاستخدام التجاري وتشمل هذه الفئة حسابات الرواتب، والدخل الثابت

 كبيرة لقطاعات وتشكّل هذه الحسابات الفردية عادة أعمالاً. والأفراد الذين يعملون لحسابهم

. الأفراد في بنوك عديدة ولا تشمل عادة إدارة مباشرة أو وثيقة من قبل مدير علاقات محدد

وبسبب العدد الهائل لهذه الحسابات وحجم العمليات والتي تكون عادة بمبالغ صغيرة، تجعل 

  .من عمليات المراقبة أمراً واجباً على البنوك

الأموال للأفراد أصحاب حسابات الرواتب، ففي حين يمكن اعتبار مخاطر غسل 

والمتقاعدين وذوي الدخل الثابت منخفضة وذلك يعود لكون أن مصادر الدخل يمكن تحديدها 

يجب أن تتنبه البنوك وتبذل إجراءات الا انه بشكل معقول وهي عادة ذات قيمة صغيرة 

بالنسبة إلى كذلك و. همعناية واجبة بصورة أكبر بالنسبة إلى الأفراد الذين يعملون لحساب

هؤلاء العملاء الذين يصعب أن يحدد بشكل معقول مصدر الدخل بسبب النقص في وجود 

انهم من إضافة إلى ذلك يصنف الأفراد الذين يعملون لحسابهم . المستندات الرسمية والثبوتية

ء بالنيابة  بحيث قد يعملون بصفة وكلاية بالنسبة إلى أنشطتهم المتعددةالمخاطر العالذوي 

 ,خرى ويحصلون على عمولة مقابل ذلكعن آخرين في الأنشطة العقارية أو الأنشطة الأ

 حساباتهم للإيداع المؤقت لأموال عملائهم المتعلّقة بصفقة معينة اًون أحيانولكنّهم يستخدم

ويشكّل هذا الأمر خطورة إضافية بالنسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال . إلى حين إتمامها

  .لهذه الحسابات

 :وتنطبق القواعد التالية كمعايير أساسية لحسابات العملاء الأفراد 
  

  الأفراد أصحاب الرواتب، والمتقاعدين وذوي الدخل الثابت .١

هم الأفراد أصحاب الرواتب، أو المتقاعدون أو ذو الدخل الثابت العادي والذي يأتي و

ماعية وما إلى ذلك، ومن مصدر محدد مصدر دخلهم الرئيسي من الراتب، والإعانات الإجت

ضمن الفئات ومقبول والذين تتفق عملياتهم  مع مصدر هذه الأموال ويعتبر هؤلاء العملاء 

لية كافية لتشكّل معلومات  المخاطر المنخفضة بحيث تعد المعلومات الأساسية التاذات

  :العميل

القواعد محدد ضمن   ومناسبة للعميل كما هو سارية المفعولالحصول على هوية .١

 .الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
رقم بطاقة الهوية، والاسم، والجنسية على مل تشت العميل هوية انالتأكد من  .٢

 .مكان الولادة/وتاريخ
؛ وفي حالة كونه كذلك يجب بذل  سياسياًاًفمعرالتأكد من أن العميل ليس شخصاً  .٣

 . ٤.٥.٤القاعدة عناية الواجبة وفقاً إجراءات ال
الحصول على العنوان ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف الجوال، وأيضاً رقم الفاكس  .٤

 . متوفراًان البريد الإلكتروني في حال كانأوعنو/و
الحساب مستخدم للغرض المطلوب وليس لغرض تجاري؛ وخلافاً لذلك ان التأكد من  .٥

تجاري بحيث يتم الحصول على معلومات إضافية حول فانه يجب أن يعامل كحساب 

 .النشاط التجاري
الدخل والتي يمكن الحصول عليها / بة لتحديد مصدر الأموال اتخاذ الإجراءات المناس .٦

 :  على سبيل المثال أي من الوسائل التاليةمن خلال
  .بطاقة العمل لموظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص.    أ

، وشهادة الراتب الإلكترونية )للمتقاعدين(راتب، وإشعار راتب التقاعد إشعار ال.  ب

  .أو الورقية أو خطاب من المنشأة

نسخة من كشف حساب العميل في بنك آخر في حال حول الراتب إلى ذلك .   ج

  .البنك

لا يتوجب الحصول على معلومات إضافية في حال حول الراتب مباشرة إلى .   د

  ).بشكل فردي أو عبر نظام الرواتب(البنك نفسه 

  .في حالات تحويل الراتب عبر نظام سريع يجب تعريفه كحساب رواتب.  هـ



SAMA RULES GOVERNING ANTI-MONEY LAUNDERING & COMBATING TERRORIST FINANCING 

 

 Page 25 of 63

g. Any other reasonable means satisfactory to the 
bank and money exchanger; 

h. However, in case of doubt, an official documentary 
confirmation of the customer's salary/ income 
should be obtained. 

7. Conducting extra due diligence if a bank or money 
exchangers becomes aware that another bank or money 
exchanger has refused to deal with a particular customer 
on AML/ CTF grounds. 

 
2. Self-Employed Individuals (Free Dealers, Agents, 

etc.) 
For self-employed, in addition to above requirements, a self-
declaration signed by the customer confirming his/her 
income, source of funds and business activity should be 
obtained. In case of doubt, efforts should be made to 
determine the source of funds, and the type of activity the 
customer is engaged in, as these individuals are relatively of 
higher risk due to their free-lancing activities. 
 
3. High Net Worth Individuals 
For High Net Worth Individuals, who are considered as high-
risk due to the size and nature of their activities and 
transactions, in addition to above, an enhanced due diligence 
is required and a detailed customer and transaction profiles 
should be prepared to also include the customer's source of 
funds and source of wealth, and anticipated account activity. 
  
In all the above cases, where any doubt or suspicion arises 
as to the identity, address or source of income/ funds or any 
other information of a customer during the course of the 
relationship, the bank or money exchanger should re-verify all 
the information by reasonable means and reassess the 
relationship. 

الدخل / إقرار شخصي من العميل يشير إلى اسم صاحب العمل، والراتب.   و

  . والمنصب

  .مقبولة من قبل البنك أومحل الصرافةمناسبة وأية وسيلة أخرى .    ز

دخل / شك يجب الحصول على تأكيد رسمي مكتوب عن راتب وفي حالة ال.   ح

 .العميل
 بنكاً انبذل إجراءات إضافية للعناية الواجبة في حال معرفة البنك أو محل الصرافة ب .٧

مكافحة غسل ب لسبب يتعلقأو محل صرافة آخر قد رفض التعامل مع عميل محدد 

 .تمويل الإرهاب وأالأموال 
  
  )التجار، الوكلاء الذين يعملون بشكل حر، إلخ(سابهم الأفراد الذين يعملون لح .٢

بالإضافة إلى المتطلّبات أعلاه وبالنسبة إلى الأفراد الذين يعملون لحسابهم يجب الحصول 

وفي . على إقرار شخصي موقّع من العميل يؤكّد دخله، ومصدر الأموال والنشاط التجاري

تحديد مصدر الأموال ونوع النشاط الذي  إجراءات العناية الواجبة ليجب بذلحالة الشك 

 ضمن الفئات المصنفة بأنها ذات  هؤلاء الأفراد مدرجون نسبياً انيقوم به العميل، إذ 

 . بسبب أنشطتهم الحرةعاليهمخاطر 
  

  الأفراد ذوي الثروات الكبيرة .٣

  بسبب حجم وطبيعةضمن الفئات ذات المخاطر العاليةيصنف الأفراد ذوي الثروات الكبيرة 

 بذل إجراءات العناية الواجبة مطلوب انأنشطتهم وعملياتهم، وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه ف

بحيث يجب إعداد معلومات مفصلة عن العميل وعملياته لتشمل أيضاً مصدر أموال العميل 

  .ومصدر ثروته ونشاط حسابه المتوقّع

  

بهوية العميل أو عنوانه أو  فإنه يلزم في حال الشك أو الاشتباهفي جميع الحالات أعلاه، 

 من جديد أن يتم التحققأمواله أو أية معلومات أخرى عنه خلال فترة التعامل /مصدر دخله

 .من جميع المعلومات بواسطة وسائل مناسبة وأن يعاد تقييم العلاقة من جديد
4.5.2 Walk-In Customers  

A walk-in or occasional customer is one who conducts a 
transaction with a bank or money exchanger but does not 
maintain an account or any type of relationship with the bank 
or money exchanger. These include residents as well as 
visitors on a temporary visa/ residence. As banks and money 
exchangers do not have adequate background information 
about these individuals, banks or money exchangers may be 
at risk if they conduct financial transactions for them. 
Therefore, as per SAMA Account Opening Rules, banks and 
money exchangers should not accept any transactions (in 
particular, all types of funds transfers) from walk-in customers 
unless they fall under the following categories: 
 
1. Resident Non-Account Holders: Banks and money 

exchangers are allowed to accept settlement of bills of 
services and public utilities (electricity, water, telephone) 
and payments to state authorities and government dues 
(traffic, passports, etc.). 

2. Visitors (Foreign Pilgrims, Tourists, Businessmen & 
Diplomats): Banks and money exchangers are allowed to 
accept settlement of bills of any services and public 
utilities, payments to state authorities and government 
dues, and encashment of travelers checks, banks 
checks, etc.  

3. Visitors on a temporary visa/ residence, in addition, are 
permitted to exchange foreign currency bank notes upto 
SAR 7.500 per transaction per day, within the validity of 
the visa, but not exceeding the equivalent of SAR 60,000 
in total. Amounts in excess of SAR 60,000 or equivalent 
should be reported to FIU with a copy to SAMA.  

4. For the allowed transactions, a copy of the passport 
should be obtained including the page evidencing the 
visa. Other details such as home country address, 

  )العابرون(العارضون العملاء   ٢.٥.٤ 

 دون أن صرافة بعملية من خلال بنك أو محل العابر هو الذي يقوماو   العارضالعميل

وتشمل هذه الفئة . يكون لديه أي حساب أو أي نوع من العلاقات مع البنك أو محل الصرافة

وقد تتعرض البنوك أو محلات . إقامة مؤقتة/المقيمين وكذلك الزوار الذين يحملون تأشيرة

لمعلومات  العملاء بسبب عدم توفر االصرافة للخطر في حال إجراء العمليات المالية لهؤلاء

وفقاً للقواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد لذا فانه . الكافية عنهم

لا سيما جميع (العربي السعودي يحظر على البنوك ومحلات الصرافة قبول أية عمليات 

  :من الفئات التالية من العملاء العابرين ما لم يتم تصنيفهم ض) أنواع الحوالات المالية

يسمح للبنوك ومحلات الصرافة قبول تسديد  : الشخص المقيم الذي لا يملك حسابات .١

ومستحقات الجهات الحكومية ) الكهرباء، والماء والهاتف(فواتير الخدمات العامة 

 ).المرور، والجوازات، إلخ(وتسديد الرسوم الحكومية 
يسمح للبنوك  : )ورجال الأعمال والدبلوماسيونالحجاج الأجانب، والسواح، (الزوار  .٢

) الكهرباء، والماء والهاتف(ومحلات الصرافة قبول تسديد فواتير الخدمات العامة 

ومستحقات الجهات الحكومية وتسديد الرسوم الحكومية، وصرف الشيكات السياحية، 

 . والشيكات المصرفية، إلخ
لإضافة إلى ما سبق فانه يسمح لهم بتبديل ، باإقامة مؤقتة/الزوار بتأشيرة دخول .٣

 ريال سعودي أو ما يعادله ٧.٥٠٠العملات النقدية الأجنبية حتى مبلغ يصل إلى 

للعملية الواحدة في اليوم الواحد، وذلك ضمن فترة صلاحية التأشيرة وبإجمالي لا 

مالية مع ويجب تبليغ وحدة التحريات ال.  ريال سعودي أو ما يعادله٦٠.٠٠٠يتجاوز 

 ريال ٦٠.٠٠٠نسخة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي عن المبالغ التي تتجاوز 

 . أو مايعادله سعودي
يجب الحصول على نسخة عن جواز السفر بما في ذلك الصفحة التي تظهر تأشيرة  .٤

ويجب أن تتوفر التفاصيل الأخرى . الدخول وذلك عند القيام بالعمليات المسموح بها
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contact in Saudi Arabia and signature should be 
obtained. 

5. In case of suspicion, the bank or money exchanger 
should report the transaction to FIU with a copy to 
SAMA, enclosing copies the passport and the 
transaction, and customer details. 

6. Banks and money exchangers should comply with SAMA 
Account Opening Rules relating to walk-in customers 
requirements. 

7. Incoming transfers and checks may be accepted for 
walk-in customers, in the following cases: 

a. If the transfer or check is made from an account 
with the bank to a beneficiary (natural or legal) on 
any branch of the same bank, the transfer or check 
may be paid in cash to the beneficiary or his legal 
proxy. 

b. If the transfer or check is from a local bank to 
another local bank within Saudi Arabia, it shall be 
required to be from the account of transferor to the 
account of the transferee. 

c. If the transfer is received from outside Saudi Arabia 
in the personal name of the beneficiary, it should 
be paid through an account only, which may be 
opened by the customer upon receipt of the 
transfer, subject to SAMA Account Opening Rules. 

 

ن في البلد الأم، ورقم شخص أو جهة الاتّصال في المملكة العربية مثل العنوا

 .السعودية والتوقيع
في حال وجود شبهة يجب أن يبلّغ البنك أو محل الصرافة عن العملية لوحدة  .٥

التحريات المالية مع نسخة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ويرفق بها نسخة عن 

 .العميلجواز السفر والعملية وتفاصيل عن 
يجب على البنوك ومحلات الصرافة التقيد بالقواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة  .٦

 .عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلّق بمتطلبات العملاء العابرين
 :يمكن قبول التحويلات والشيكات الواردة للعملاء العابرين في الحالات التالية  .٧

طبيعي (ر الشيك من حساب لدى البنك لأمر مستفيد في حال تم التحويل أو حر  . أ

في أي فرع لنفس البنك، يمكن دفع مبلغ التحويل أو الشيك نقداً إلى ) أو اعتباري

 .المستفيد أو إلى وكيله النظامي
في حال كان التحويل أو الشيك من بنك إلى آخر داخل المملكة العربية   . ب

 .لى حساب المحول إليهالسعودية، يجب أن يكون من حساب المحول إ
 في حال تم استلام التحويل من خارج المملكة العربية السعودية باسم    .ج

المستفيد الشخصي فلا يتم دفع المبلغ إلا عن طريق حساب ويمكن أن يفتح من  

قبل العميل عند استلام التحويل مع مراعاة القواعد الخاصة بفتح الحسابات 

 . العربي السعوديوالصادرة عن مؤسسة النقد

 
 
 

4.5.3 Commercial Entities Accounts 
These are accounts opened by legal entities for the purpose 
of conducting commercial activities. Commercial entities 
include small enterprises such as sole proprietorships and 
establishments to large companies and corporations. Banks 
should maintain a customer profile for each commercial 
relationship, which should cover business and financial 
related information, source of funds, purpose of account, 
deposits and banking needs. The extent of details and nature 
of the information to be requested will vary in relation to the 
size, structure, risk and type of commercial activities of the 
business entities, as described below. 
 
1. Small Business Entities 
Small businesses are defined as those commercial entities 
with lower turnover of transactions (e.g., less than SAR one 
million per annum). These entities range from sole traders/ 
proprietorships, small establishments and small family 
concerns to partnerships, professional firms and small private 
companies.  
 
2. Corporations & Large Business Entities 
These are incorporated legal bodies such as corporations, 
public companies, private companies, partnerships, etc. large 
businesses are defined as those with significant turnover 
(e.g., SAR one million per annum and above), whether they 
are sole traders/ proprietorships, small establishments, small 
family businesses, partnerships, professional firms or small 
private companies. 
 
3. General Requirements 
For all commercial entities, the principal guidance is to look 
behind the entity to identify those who have control over the 
business and entity’s assets. As a commercial entity can be 
used as a front to provide cover for money laundering 
activities, especially cash-intensive businesses, banks should 
ensure they obtain adequate information about the entity’s 
business/ trading activities and the expected use of the 
bank’s products and services. 
 
Banks should obtain the following information for all 
commercial entities at the time of opening account/ 
relationship for applying the customer due diligence in 
accordance with the risk assessment of the customer:  

 

  حسابات المنشآت التجارية   ٣.٥.٤

وتشمل جميع المنشآت . هي حسابات فتحتها منشآت نظامية لغرض إجراء الأنشطة التجارية

غيرة مثل المؤسسات الفردية والمؤسسات التجارية إلى الشركات التجارية من الشركات الص

ويجب أن تحتفظ البنوك بمعلومات العميل لكلّ علاقة تجارية تشمل معلومات تتعلّق . الكبيرة

بالأعمال والأموال، ومصدر الأموال، والغرض من الحساب، والإيداعات والاحتياجات 

مات التي تُطلب بناءً على الحجم، وهيكل المنشأة، وتختلف التفاصيل وطبيعة المعلو. البنكية

 .وذلك وفقاً للتاليوالمخاطر ونوع الأنشطة التجارية، 
  

  المنشآت الصغيرة .١

ة ذات المبيعات والعمليات ف المنشآت الصغيرة على أنها تلك المؤسسات التجاريتعر

المنشآت من التجار وقد تكون هذه ). أقل من مليون ريال سعودي في السنة(الصغيرة نسبياً 

ة الصغيرة أو الشركات، ؤسسات الصغيرة والمؤسسات العائليأو المؤسسات الفردية، والم

 . والمؤسسات المهنية والشركات الخاصة الصغيرة
  

  الشركات و المنشآت التجارية الكبيرة .٢

تعرف و.ة والمؤسسات، إلخ نظامية مؤسسة مثل الشركات العامة والخاصوهي هيئات

سعودي في مليون ريال (ها ذات المبيعات والعمليات الكبيرة سات الكبيرة على أنالمؤس

 أو مؤسسات فردية، أو مؤسسات صغيرة، أو مؤسسات اً تجار، سواء كان)السنة وأكثر

 .ة صغيرةت، أو شركات مهنية أو شركات خاصعائلية صغيرة، أو شركا

 المتطلّبات العامة .٣
 إلى جميع المنشآت التجارية هي النظر ما وراء المنشأة لتحديد إن القاعدة الرئيسية بالنسبة

ها لى البنوك أن تضمن بأنعمال وأصول المنشأة ويتعين عأ يسيطرون علىهوية الذين 

ع ة والاستخدام المتوقّ أعمال المنشأة وأنشطتها التجاريتحصل على معلومات كافية حول

ة يمكن أن تُُستخدم كواجهة لتوفير التغطية جاريلمنتجات البنك وخدماته حيث أن المنشأة الت

لأنشطة غسل الأموال، وخصوصاً من خلال المشاريع التي تدر أموالاً كبيرة ، ويجب أن 

تحصل البنوك على المعلومات التالية لجميع المنشآت التجارية عند فتح الحساب أو تأسيس 

  : لتقييم مخاطر العميل العلاقة من أجل تطبيق إجراءات العناية الواجبة وفقاً

مستندات صحيحة وأصلية لتحديد الهوية كما هو مطلوب في القواعد الخاصة بفتح  .١

 .الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
 المالية البياناتالهيكل المالي وطبيعة كيان الأعمال و : المنشآت والشركات الكبيرة .٢
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1. Valid and original identification documents as required in 

the SAMA Account Opening Rules. 
2. Large business entities and corporations: The financial 

structure and nature of the business entity and its annual 
financial statements. 

3. Small business entities: An assessment of the business 
entity's financial statements, turnover and revenue/ 
income. 

4. Names of beneficial owners, partners, managers, 
powers-of-attorney, authorized signatories, shareholders 
(except for minor shareholders of joint stock companies, 
owning less than 5%), etc., as applicable. 

5. Description of customer’s line of business and business 
activities. 

6. Types and nature of products and services the entity may 
be dealing in. 

7. List of significant suppliers, customers and their 
geographical locations, as applicable. 

8. Description of geographical coverage where the business 
entity carries out its activities, as applicable. 

9. List and locations of branches and outlets, if any. 
10. Purpose and intended nature of the business 

relationship/ account. 
11. For large business entities and corporations, bank 

employees should pay site visits to acquaint themselves 
with the nature of business activities. All customer visits 
should be properly documented and the records 
maintained. 

12. For small business entities, where feasible/ practical, 
bank employees may pay site visits to acquaint 
themselves with the nature of business activities, and the 
customer visits documented and records maintained. 

13. Individual accounts used for commercial purposes should 
be treated as small business entities in terms of profiling.  

14. Banks should seek information on the customer’s 
relationship with other banks and seek information from 
these banks if suspicions arise about their dealings with 
the customer. Extra due diligence is needed, if the bank 
has reason to believe that other bank(s) rejected this 
relationship. 

15. Banks should collect direct or indirect information about 
the business entity from any known or available sources. 

16. Banks should ascertain the accuracy of the information 
provided by the business entity when opening an 
account, e.g., ascertaining the business address, etc.  

17. Banks should use their best efforts, through customer 
profiling and transaction profiling, to ascertain the 
sources of all deposits, paying particular attention to cash 
deposits more than SAR 60,000 or equivalent. 

 

 .السنوية
 .ة والمبيعات والإيرادات والدخل البيانات الماليتقييم : المنشآت الصغيرة .٣
أسماء المستفيدين الحقيقيين، والشركاء، والمدراء، والوكلاء، والمفوضين بالتوقيع،  .٤

لذين يملكون ما ة واين الثانويين في الشركات المساهمباستثناء المساهم(والمساهمين 

  .إلخ%) ..٥يقلّ عن 
 .اريةوصف نوع أعمال العميل وأنشطته التج .٥
 .أنواع وطبيعة المنتجات والخدمات التي قد تتعامل بها المنشأة .٦
 .ةلرئيسيين ومواقعهم الجغرافيقائمة الموردين والعملاء ا .٧
 .ة بأنشطتهاجغرافية حيث تقوم المنشأة التجاريوصف التغطية ال .٨
 .قائمة ومواقع الفروع ومنافذ البيع في حال وجودها .٩

 .الحساب/ لاقة التجارية الغرض والطبيعة المطلوبة للع .١٠
يجب أن يقوم موظّفو البنك بزيارات ميدانية ليطلعوا على طبيعة الأنشطة التجارية  .١١

ة الكبيرة والشركات ويجب أن تكون جميع زيارات يبالنسبة إلى المنشآت التجار

 .العملاء موثّقة بشكل صحيح مع الاحتفاظ بالسجلات
 ت ليطلعوا على طبيعة الأنشطة التجاريةيستطيع موظّفو البنك أن يقوموا بزيارا .١٢

 وحيث يكون ممكناً أوعملياً مع توثيق زيارات  الصغيرةإلى المنشآت التجاريةبالنسبة 

 .العملاء والاحتفاظ بالسجلات
يجب أن تعامل الحسابات الفردية المستخدمة لأغراض تجارية كحسابات المنشآت  .١٣

 . المطلوبة عنهاالتجارية الصغيرة فيما يتعلق بالمعلومات
يجب على البنوك الحصول على معلومات عن علاقة العميل بالبنوك الأخرى مع  .١٤

طلب المعلومات من هذه البنوك في حال ظهر اشتباه حول تعاملاتها مع العملاء ، 

خر اشتباه البنك برفض بنك ا في حال  المشددةكما يجب بذل إجراءات العناية الواجبة

 .مع العميل  هذه العلاقةإجراء مثل
يجب أن تجمع البنوك المعلومات المباشرة وغير المباشرة عن المنشأة التجارية من  .١٥

 .أية مصادر معروفة أو متوفرة
يجب أن تتحقّق البنوك من دقة المعلومات المقدمة من المنشأة التجارية عند فتح  .١٦

 .الحساب، مثل التأكّد من العنوان التجاري، إلخ
ك قصارى جهدها، من خلال إعداد معلومات العميل والعمليات يجب أن تبذل البنو .١٧

التي للتحقق من مصادر جميع الإيداعات، مع توجيه اهتمام خاص للإيداعات النقدية 

 . ريال سعودي او مايعادلها ٦٠,٠٠٠تزيد عن مبلغ 
 

4.5.4 Politically Exposed Persons 
Individuals who are or have been entrusted with prominent 
public functions, for example heads of state or of government, 
senior politicians, senior government, judicial or military 
officials, senior executives of state owned corporations, 
important political party officials. Business relationships with 
family members or close associates of PEPs involve 
reputation risks similar to those with PEPs themselves. The 
definition is not intended to cover middle ranking or more 
junior individuals in the foregoing categories.  
 
The political influence and power of PEPs could give rise to 
misuse of the positions to illegally amass wealth, the 
proceeds of which are often transferred and concealed under 
the names of relatives or close associates. Banks and money 
exchangers should apply the following standards, as a 
minimum:  
 
1. Comply with all the SAMA Account Opening Rules 

 ٤.٥.٤  فون سياسياً الأشخاص المعر  

الأفراد الذين يتولون أو كانوا يتولون مناصب عامة، على سبيل المثال رؤساء الدول وهم 

أو رؤساء الحكومات، أو رجال السياسة، أو كبار موظفي قطاعات الحكومة والقضاء 

لدولة، أو كبار لالعسكري، أو كبار المديرين التنفيذيين للمؤسسات المملوكة والقطاع 

الأشخاص المعرفين  علاقات الأعمال مع أفراد عائلة ان. مسؤولي الأحزاب السياسية

قد تنطوي على مخاطر سمعة مماثلة لمخاطر السمعة المرتبطين بهم أو الأشخاص  اًسياسي

ولا يشمل التعريف الأفراد ذوي .  سياسياً بحد ذاتهمالمعرفينالتي يتعرض لها الأشخاص 

  .المراتب الوسطى أو الأفراد الأقل شأناً في الفئات السابقة الذكر

فين سياسياً إلى استخدام سلطاتهم للإثراء الأشخاص المعرقد يؤدي التأثير السياسي وسلطة 

قارب أو أشخاص مقربين غير المشروع، وغالباً ما تُنقل عائدات هذه الثروات تحت أسماء أ

  : أدنى كحدافة تطبيق المعايير التاليةوعلى البنوك ومحلات الصر.  حجبهابغرض

الالتزام التام بكافة القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد  .١

 .العربي السعودي بخصوص فتح حسابات للأفراد
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relating to opening accounts for individuals. 
2. Have policies in place to identify and categorize PEPs 

and related individuals for closer scrutiny. Identification of 
PEPs should include the existing & new customers as 
well as the beneficial owners. 

3. To put in place appropriate risk management systems to 
determine whether a potential customer, existing 
customer or the beneficial owner is a politically exposed 
person. 

4. Determine the source of funds, source of wealth and 
beneficial owners for all PEPs.  

5. Where a customer has been accepted and the customer 
or beneficial owner is subsequently found to be, or 
subsequently becomes a PEP, Banks and money 
exchangers should be required to obtain senior 
management approval to continue the business 
relationship. 

6. Categorize all such accounts and relationships as High 
Risk for extra due diligence, and should require approval 
of a General Manager, Managing Director, or CEO 

7. Where Banks and money exchangers are in a business 
relationship with PEP, they should be required to conduct 
enhanced ongoing monitoring on that relationship.  

8. Accounts of PEPs and related individuals should be 
reviewed on an annual basis and must be approved by 
General Manager, Managing Director, or CEO for 
retaining the relationship/ account.  

 

 سياسياً والأفراد المرتبطين فينحديد هوية وتصنيف الأشخاص المعروضع سياسات لت .٢

فين سياسياً يجب أن  تحديد هوية الأشخاص المعرا أنكم, بهم بغرض تعزيز الرقابة

 .وكذلك المستفيدين الحقيقيين والمستقبليين الحاليينيشمل العملاء 
وضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل  .٣

 .الأشخاص المعرفين سياسياًمن تفيد الحقيقي أو المسالحالي 
ن الحقيقيين لجميع الأشخاص تحديد مصدر الأموال ومصدر الثروة والمستفيدي .٤

فين سياسياًالمعر. 
الأشخاص   العميل أو المستفيد الحقيقي من بعد ذلك أن واكتشفالعملاء أحد عند قبول .٥

 العليا على مواصلة علاقة ، ينبغي الحصول على موافقة الإدارةالمعرفين سياسياً 

 . معهالعمل
 مخاطر عالية بغرض توفير بانها ذاتتصنيف جميع هذه الحسابات والعلاقات  .٦

إجراءات العناية الواجبة ويقتضي ذلك الحصول على موافقة المدير العام أو العضو 

  .المنتدب أو الرئيس التنفيذي لفتح هذه الحسابات
، ينبغي القيام بالمتابعة اًسياسيمعرف خص شأي في حالة وجود علاقات عمل مع  .٧

 . معهالمستمرة المشددة لعلاقة العمل
سياسياً والأفراد المرتبطين بهم بشكل فين المعريجب مراجعة حسابات الأشخاص  .٨

من أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي سنوي والحصول على موافقة المدير العام 

 .أجل استمرار العلاقة أو الحساب
 

4.5.5 Private Banking Customers 
Private Banking is the term used for preferential banking 
services provided to high net-worth customers by a bank. 
Private Banking normally caters for very wealthy, powerful 
and influential individuals, including PEPs. These customers 
are assigned a private banker or relationship manager to act 
as a liaison between the customer and the bank, and to 
facilitate the customer’s use of a wide range of financial 
services and products that usually involve complex 
transactions and large sums of money, including investment 
services, trust vehicles and wealth management. These 
clients demand a high level of confidentiality. As a result, 
Private Banking is exposed to greater money laundering 
vulnerability and banks should apply enhanced due diligence 
to such operations.   
 
Banks should have clear customer acceptance policies for 
handling Private Banking customers, recognizing the money 
laundering risks inherent in this category of accounts. Banks 
should endeavor to accept only those clients whose source of 
wealth and funds can reasonably be established to be 
legitimate. The following rules should apply as a minimum: 
 
1. Establish the identity of the clients and all the beneficial 

owners. 
2. Obtain proper and valid identification documents as per 

SAMA Account Opening Rules. 
3. If there are any intermediaries involved, extra due 

diligence should be required to cover the intermediary as 
well. 

4. The profiling process for a Private Banking account 
should include obtaining and recording the following 
minimum information:  

a. Purpose and reasons for opening the account. 
b. Anticipated account activity. 
c. Source of wealth (description of customer’s 

commercial/ economic activities which have 
generated the net worth) and estimated net worth 
of the customer.  

d. Source of funds (description of the origin and the 
means of transfer for monies that are expected for 
the account opening and subsequent large 

  عملاء الحسابات الخاصة     ٥.٥.٤ 

يقصد بالخدمات البنكية الخاصة الخدمات البنكية المتميزة التي يقدمها البنك إلى العملاء 

وبشكل عام تخدم هذه البنوك الخاصة الأفراد الاثرياء من . الذين يتمتعون بثروات عالية

ويعين البنك لهؤلاء الأشخاص . سياسياً المعرفيني النفوذ والسلطة، بمن فيهم الأشخاص ذو

موظفاً خاصاً أو مديراً للعلاقة ليؤمن الصلة بين العميل والبنك ويسهل استخدام العميل 

لمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية التي عادة ما تتضمن عمليات معقدة ومبالغ 

ويطلب , المال بما في ذلك خدمات الإستثمار وخدمات الأمناء وإدارة الثرواتكبيرة من 

مثل هؤلاء العملاء مستوىً عالياً من السرية وبالتالي تكون الخدمات البنكية الخاصة أكثر 

عرضة من غيرها لأنشطة غسل الأموال ويجب على البنوك أن تخضع هذه العمليات 

  .بةلإجراءات معززة من العناية الواج

كما يجب على البنوك أن تتبع سياسيات واضحة لقبول العملاء من أجل التعامل مع عملاء 

الخدمات البنكية الخاصة مع تحديد مخاطر غسل الأموال التي تنطوي عليها هذه الفئة من 

وعليها ان تحرص فقط على قبول العملاء الذين تكون مصادر ثروتهم وأموالهم . الحسابات

  : مؤكّد وكحد أدنى من الضروري تطبيق القواعد التاليةمشروعة على نحو

  .تحديد هوية العملاء وجميع المستفيدين الحقيقيين .١

وفقاً للقواعد الخاصة بفتح سارية المفعول مناسبة والحصول على أوراق ثبوتية  .٢

 .الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
 تعزيز إجراءات العناية الواجبة في لب فانه يتطفي حال إشراك أي من الوسطاء .٣

 التحقق من هوية العملاء لتشمل الوسيط أيضاً
يجب أن تشمل عملية إعداد المعلومات المتعلقة بالحسابات الخاصة المفتوحة في  .٤

 :البنوك الحصول على الحد الأدنى من المعلومات التالية وتسجيلها
  .الغرض من فتح الحساب ودوافع ذلك  . أ

 .قع للحسابالنشاط المتو  . ب
وصف الأنشطة التجارية والإقتصادية التي يمارسها العميل (مصدر الثروة   . ج

  .وتقدير قيمة ثروة العميل) والتي أدت إلى تكوين ثروته

وصف المصدر وطرق تحويل الأموال المتوقعة لفتح الحساب (مصدر الأموال   . د

  )والتحويلات الضخمة بعد ذلك

  .خرى لتعزيز السمعة حيثما تتوفرالمراجع أو المصادر الأ . هـ
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transfers). 
e. References or other sources to corroborate 

reputation, where available.  
5. Bank officers handling the account should personally 

meet the prospect. 
6. Anonymous, fictitious name, coded or numbered 

accounts should not be allowed. 
7. All account opening should be subject to senior 

management approvals in addition to the relationship 
manager. 

8. If the Private Banking customer is also a PEP, then the 
requirements for PEP should apply, as per Rule 4.5.4 
above. 

9. All Private Banking accounts should be subject to close 
monitoring by a senior officer, covering unusual or 
suspicious activities. 

10. Large cash transactions in excess of SAR 60,000 or 
equivalent should be scrutinized more closely. 

 

 .يجب مقابلة العميل شخصياً من قبل موظفي البنك المسؤولين عن الحساب .٥
 .عدم السماح بالأسماء المجهولة والوهمية أو الحسابات السرية المرمزة أو المرقمة .٦
 .يجب إخضاع كافة عمليات فتح الحسابات لموافقة الإدارة العليا ومدير العلاقة .٧

 أعلاه في حال كان عميل ٤.٥.٤ للقاعدةلمقتضيات ذات الصلة وفقاً تنطبق ا .٨

 .ف سياسياًاصة شخص معرالحسابات الخ
 الحسابات الخاصة للمراقبة عن كثب من المصنفة ضمنيجب إخضاع كافة الحسابات  .٩

 .قبل أحد كبار الموظفين على نحو يغطي الأنشطة غير العادية أو المشتبه بها
 ريال سعودي او ٦٠.٠٠٠على العمليات النقدية التي تفوق قيمتها يجب تشديد الرقابة  .١٠

 .مايعادلها
  

  

  
 

4.5.6 Charity & Non-Profit Organizations 
Charity or non-profit organization refers to a legal entity or 
organization that primarily engages in raising/ collecting 
donations and/ or disbursing funds for purposes such as 
charitable, religious, cultural, educational, social or fraternal 
purposes, or for the carrying our of other types of benevolent 
deeds.   
 
Banks and money exchangers should have in place policies, 
procedures and controls to comply with SAMA Account 
Opening Rules requirements regarding the handling of 
accounts and transactions for charity organizations. When 
dealing with accounts, relationship or transactions of any 
charity organizations, banks and money exchangers should 
observe the following: 
 
1. Not to open account or set up a relationship for any 

charity organization (local or international) without 
SAMA’s prior written approval and without official 
registration by the relevant government ministry or 
authority, specifying the purpose and activity. 

2. To strictly comply with the SAMA Account Opening Rules 
relating to specific requirements and restrictions when 
dealing with charity organization accounts. 

3. Not to open accounts in the names of chairmen or 
managers of charities for managing charity funds.   

4. To classify charity organization accounts as High Risk 
and exercise extra due diligence. 

5. Not to accept any transfers or payments (incoming or 
outgoing) of any donations or contributions into or out of 
Saudi Arabia except with the prior written approval from 
competent authorities through SAMA. This is regardless 
of whether the funds originate from natural persons, legal 
entities, organizations and multi-national organizations, 
independent or public charities.   

6. Not to enter into any transaction, knowing that the funds 
or property involved are owned or controlled by criminals 
or criminal organizations, or that a transaction is linked 
to, or likely to be used in criminal activity, and should 
report such case to FIU with a copy to SAMA. 

7. To freeze any transaction and immediately report the 
matter to FIU with a copy to SAMA, in case of reasonable 
grounds to suspect that that an individual or entity is, by 
any means, directly or indirectly, providing or collecting 
funds in the knowledge that such funds will be used for 
illegal purposes,  

8. To design their fund transfer systems (for incoming and 
outgoing transfers) to be capable of detecting customer 
names against designated persons of UN or SAMA, prior 
to processing the transaction for the purpose taking 
appropriate action. 

  المنظمات الخيرية وغير الهادفة للربح  ٦,٥,٤ 

إن المنظمة الخيرية أو غير الهادفة للربح هي عبارة عن منشأة أو منظمة قانونية تعمل 

دينية، أو أو صرف الأموال لأهداف محددة خيرية، أو /بشكل رئيسي في جمع التبرعات و

  .ثقافية، أو تربوية، أو إجتماعية أو من أجل تنفيذ أنواع أخرى من الأعمال التطوعية

 أن يتبعوا سياسات وإجراءات وضوابط للتقيد الصرافةلذا يجب على البنوك ومحلات 

بأحكام القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي لا 

 بإدارة الحسابات والعمليات الخاصة بالمنظمات الخيرية ، ويجب على سيما فيما يتعلق

البنوك ومحلات الصرافة أثناء التعامل مع الحسابات أو العلاقات أو العمليات الخاصة بأي 

  :من المنظمات الخيرية التقيد بما يلي

) سواء محلية أو دولية(عدم فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة لأي منظمة خيرية  .١

بل الحصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي والحصول ق

على السجل الرسمي أو الترخيص من قبل الوزارة أو الجهة الحكومية المختصة 

  .والذي يحدد فيه الغرض من المنظمة ونشاطها

  التقيد التام بالقواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي .٢

السعودي وخاصة بالأحكام والقيود المحددة عند التعامل مع حسابات المنظمات 

 .الخيرية
 .عدم فتح الحسابات باسم رؤساء أو مدراء المنظمات الخيرية لإدارة الأموال الخيرية .٣
تصنيف حسابات المنظمات الخيرية في خانة المخاطر العالية وبذل إجراءات العناية  .٤

 .وية العملاءالواجبة عند التحقق من ه
لأي من التبرعات أو ) الواردة أو الصادرة(عدم قبول أي تحويلات أو مدفوعات  .٥

 الجهات المختصة المملكة أو تخرج منها، ما لم تعطيالمساهمات التي تدخل إلى 

وذلك بغض النظر . موافقتها الخطية مسبقاً من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي

من الأشخاص الطبيعيين أو المنشآت والمنظمات عن مصدر الأموال سواء كانت 

 .القانونية أو المنظمات المتعددة الجنسيات أو الجمعيات الخيرية المستقلة أو العامة
تكون الأموال أو الممتلكات المتضمنة فيها مملوكة أو قد عدم الدخول في أي عملية  .٦

بنشاط إجرامي أو مدارة من قبل مجرمين أو تنظيمات إجرامية أو أي عملية مرتبطة 

قد تستخدم في مثل هذا النشاط ويجب إبلاغ كلاً من وحدة التحريات المالية ومؤسسة 

 . النقد العربي السعودي عن مثل هذه الحالات
 العربي السعودي فوراً تجميد أي عملية وإبلاغ وحدة التحريات المالية ومؤسسة النقد .٧

 أحد الأفراد أو المنشآت يقوم ان توفر الأسس المعقولة للإشتباه بحين عن الحالة

ها انبطريقة أو بأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر بتوفير الأموال أو جمعها و

 .ستسخدم لأغراض غير مشروعة
بحيث تكون ) الواردة والصادرة(الخاصة بها لتحويل الأموال الألية تصميم الأنظمة  .٨

 من المدرجينم الأشخاص لها القدرة على اكتشاف أسماء العملاء ومقارنتها مع قوائ

 .قبل الأمم المتحدة أو مؤسسة النقد قبل تنفيذ العملية من أجل اتخاذ الإجراء المناسب
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9. Not to allow any of their customers to transfer funds in 
favor of any known charity organizations outside the 
Kingdom of Saudi Arabia.  

10. In compliance with the FATF SR 7 on anti-terrorist 
financing, to provide the remitter’s name, address and 
account number for all outgoing transfers.   

 

 عدم السماح لأي من عملائها تحويل الأموال لصالح أي منظمات خيرية معروفة .٩
 .       خارج المملكة العربية السعودية

ة العمل المالي لمكافحة تمويل وفقاً للتوصية السابعة الخاصة الصادرة عن مجموع .١٠

الجهة المحولة وعنوانها ورقم حسابها بالنسبة إلى كافة   اسمإرفاقالإرهاب، يجب 

 .التحويلات الخارجية
4.5.7 Trustees, Nominees & Intermediaries  
              Accounts 

 الموكلين والوسطاءوحسابات الأمناء   ٧,٥,٤ 
 

 1. Trustee & Nominee Accounts  
 
These accounts are normally used to provide an extra layer 
of security to protect the confidentiality of legitimate 
customers. However, these structures can also be misused to 
circumvent customer identification procedures for the purpose 
of money laundering. Therefore, it is essential that the true 
relationship is understood. Banks should have in place 
procedures to ensure the following: 
 
1. Establish whether the customer is taking the name of 

another customer, acting as a "front", or acting on behalf 
of another person as trustee or nominee.  

2. If the customer is acting on behalf of another person, 
ensure that he/she has the authorization to do so, and 
identify and verify the identity of that person. 

3. Where the customer is a trustee, understand the 
structure of the trust sufficiently to determine the provider 
of funds, those who have control over the funds 
(trustees) and any persons or entities who have the 
power to remove the trustees.  

4. Make a reasonable judgment as to the need for further 
due diligence and obtain appropriate evidence of 
formation and existence along with identity of the settlers/ 
grantors, trustees or persons exercising effective control 
over the trust and the principal beneficiaries. 

5. Exercise special care in initiating business transactions 
with companies that have nominee shareholders or 
shares in bearer form; obtain satisfactory evidence of the 
identity of beneficial owners of all such companies; and 
monitor the identity of material beneficial owners and 
hold such bearer shares in their custody to prevent the 
shares changing hands to unknown parties without the 
bank's knowledge. 

 
2.   Intermediaries' Clients Accounts 
These are accounts opened by professional intermediaries 
(such as lawyers, , independent financial advisors, etc.) who 
act as professional asset managers on behalf of other clients 
(individuals or corporations). These accounts could be pooled 
accounts managed by professional intermediaries on behalf 
of entities such as, pension funds, or managed by lawyers or 
that represent funds held on deposit or in escrow for a range 
of clients.  
 
These types of accounts are potentially vulnerable to the 
layering of laundered funds subsequent to the placement 
phase. Specific vulnerable activities include:  
1. Intentional or unwitting facilitation of a customer’s money 

laundering scheme and the activities of rogue employees 
who undertake illegal activities. 

2. Wash sales or other fictitious trading schemes to transfer 
money.  

3. Transfer of value between parties through the sale of 
shares in small, illiquid issues at artificially arranged 
prices, without regard to fair market value. 

 
Banks should have procedures in place and ensure the 
following:  
1. The intermediary is registered and regulated. 

 
 حسابات الأمناء والموكلين والوسطاء .١

. توفر هذه الحسابات عادة مستوى أعلى لأمن وحماية سرية العلاقات المصرفية المشروعة

ولكن قد تُستغل هذه الترتيبات وتستخدم على نحو مخالف لطبيعتها للتهرب من إجراءات 

ولذلك فمن الضروري . ل الأموالالتعرف على هوية العميل وبغرض القيام بعمليات غس

 :إذ يجب على البنوك وضع الإجراءات التي تضمن ما يلي. فهم العلاقة الحقيقية
  

له أو يتصرف " الواجهة"تحديد ما إذا كان العميل يستعمل إسم عميل آخر يقوم بدور  .١

  .بالنيابة عن شخص آخر كالأمين أو ممثل الشخص

ه اننيابة عن شخص آخر حيث يجب التأكّد من تحديد ما إذا كان العميل يتصرف بال .٢

 .مفوض بالتصرف على ذلك النحو كما يجب تحديد هوية ذلك الشخص والتحقق منها
حين يكون العميل أميناً، يجب فهم طبيعة ترتيبات الأمانة بشكل مرضٍ لتحديد الجهة  .٣

ي شخص أو وكذلك أ) الأمناء(التي تقدم الأموال والجهات التي تسيطر على الأموال 

 .تملك السلطة الكافية لإقالة الأمناء/ منشأة يملك
ينبغي إتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى زيادة إجراءات العناية الواجبة والحصول على  .٤

الأدلة المناسبة حول تفاصيل ترتيبات الأمانة ووجودها وكذلك حول هوية منفذي 

لى ترتيبات الأمانة التسوية والأمناء أو الأشخاص الذين يسيطرون فعلياً ع

 .والمستفيدين الأساسيين
ينبغي ممارسة عناية خاصة عند البدء بالمعاملات التجارية مع شركات لديها  .٥

مساهمين اسميين أو تصدر أسهماً لحاملها حيث يتعين الحصول على إثباتات مرضية 

بة حول هوية المستفيدين الحقيقيين لكل هذه الشركات مع وضع إجراءات كافية لمراق

هوية المستفيدين الحقيقيين الفعليين واحتفاظ البنك بالأسهم لحاملها في عهدته حتى لا 

 .تتغير ملكيتها إلى جهات مجهولة من دون علم البنك
 
 
 

  سابات العملاء الوسطاءح .٢

مثل المحاميين ، والمستشارين الماليين (هي الحسابات التي يفتحها الوسطاء المهنيون 

 والذين يعملون كمدراء محترفين للأصول بالنيابة عن عملاء آخرين ...)المستقلّين، إلخ

تدار من قبل وسطاء "  مجمعة"ويمكن أن تكون هذه الحسابات ). الأفراد أو الشركات(

التي ل محاميين أوتدار من قبالتي صناديق التقاعد، أو يين بالنيابة عن جهات معينة مثل مهن

  .وديعة أو حساب أمانة لمجموعة من العملاءتمثل الأموال المحتفظ بها في حساب 

  

وتعتبر هذه الأنواع من الحسابات معرضة لمخاطر غسل الأموال وخصوصاً في مرحلة 

  :وتتمثل نقاط الضعف في الأنشطة التالية". التغطية"

د لمخطط العميل الهادف إلى غسل الأموال والأنشطة التسهيل المتعمد أو غير المتعم .١

    .لتي يمارسها الموظفون المحتالونغير القانونية ا

 .عمليات البيع الصورية أو مشاريع التجارة الوهمية الأخرى لتحويل الأموال .٢
نقل الأموال بين الأطراف المعنية من خلال بيع الأسهم بإصدارات صغيرة وغير  .٣

 . بغض النظر عن القيمة العادلة في السوقة،تبومرسائلة وبأسعار زائفة 

  :ك بعض الإجراءات للتأكد مما يلييجب أن تضع البنو

  .ل وقانونيأن الوسيط مسج .١

بذل إجراءات العناية الواجبة في التحقق من هوية الوسيط وتصنيف الحساب في خانة  .٢
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2. Perform due diligence on the intermediary itself and the 
account should be classified as High Risk. 

3. Verify and be satisfied with the intermediary’s reputation 
and integrity. 

4. Establish that the intermediary has in place a sound 
documented due diligence process, including KYC and 
identification requirements, and activity monitoring for its 
customers and beneficial owners, which is satisfactory to 
the bank. 

5. Establish that the intermediary has in place written 
policies, procedures and internal controls to address and 
the risks of its business being used as a vehicle for illegal 
activities, including the establishment of management 
controls to prevent the involvement of the intermediary in 
money laundering and terrorist financing schemes.  

6. When a bank has knowledge or reason to believe that a 
client account opened by a professional intermediary is 
on behalf of a single client, that client must be identified.  

7. Where funds held by the intermediary are not co-mingled 
at the bank, but where there are “sub-accounts” which 
can be attributable to each beneficial owner, all beneficial 
owners of the account held by the intermediary must be 
identified. 

8. Where the funds are co-mingled, the bank should look 
through to the beneficial owners, unless the bank can 
establish that the intermediary is subject to the same 
regulatory and money laundering legislation and 
procedures, and in particular is subject to the same due 
diligence standards in respect of its client base as the 
bank. 

9. Banks should accept such accounts only on the condition 
that they are able to establish that the intermediary has 
engaged in a sound due diligence process and has the 
systems and controls to allocate the assets in the pooled 
accounts to the relevant beneficiaries. 

10. In the absence of the above requirements, then the bank 
should not permit the intermediary to open an account.   

 .المخاطر العالية
 .التحقق من سمعة الوسيط ونزاهته والقبول بها .٣
في ذلك  الوسيط يمارس إجراءات العناية الواجبة بصورة ملائمة وموثقة، بما أن .٤

ومتطلبات تحديد هوية العملاء، ومراقبة أنشطة عملائه " اعرف عميلك"مباديء 

 .والمستفيدين الحقيقيين على نحو مقبول بالنسبة للبنك
 الوسيط لديه سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للتعامل مع مخاطر قد تنشأ من أن .٥

 ذلك وضع ضوابط للإدارة استخدام أعماله كوسيلة للقيام بأنشطة غير قانونية، بما في

 .تمنع الوسيط من التورط في مخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 حساب العميل الذي تم فتحه من قبل أو كان لديه سبب يجعله يعتقد بأنإذا علم البنك  .٦

 .وسيط مهني بالنيابة عن عميل آخر، فإنه يجب عليه تحديد هوية هذا العميل
يمكن " حسابات فرعية" مختلطة في البنك، بل توجد عندما لا تكون أموال الوسيط .٧

نسبها لكلّ مستفيد حقيقي فإنه يجب على البنك التعرف على هوية كل المستفيدين 

 .الحقيقيين من الحساب الذي يملكه الوسيط
ستفيدين الحقيقيين عندما تكون الأموال مختلطة فإنه يجب على البنك أن يتفحص الم .٨

ضع لنفس التشريعات التنظيمية والإجراءات الرقابية  الوسيط خاما لم يثبت أن

المتعلقة بغسل الأموال وبشكل خاص لنفس معايير العناية الواجبة فيما يتعلق بقاعدة 

 .عملائه كتلك التي يطبقها البنك
 أن تكون قادرة على التأكد من يجب على البنوك قبول هذا النوع من الحسابات بشرط .٩

ت العناية الواجبة الملائمة وأن لديه النظم والضوابط  الوسيط قد مارس إجراءاأن

 .اللازمة لتحديد ملكية المستفيدين المعنيين للأصول في الحسابات المجمعة
في حال عدم وجود المتطلبات السابقة، على البنك أن لا يسمح للوسيط بفتح الحساب  .١٠

 .لديه
 

4.5.8 Insurance Companies Accounts 
These are accounts opened by insurance companies who 
offer insurance products directly to their customers or through 
agents. The insurance sector is potentially at risk and can 
provide the opportunity for misuse, knowingly or unknowingly, 
for money laundering and financing of terrorism although its 
vulnerability is not regarded to be as high as for banking 
sector.   
 
As insurance companies deal with their own customers, 
banks should exercise extra due diligence on these accounts, 
and, in addition to SAMA Account Opening Rules 
requirements, banks should have procedures and controls in 
place to implement the following: 
 
1. Dealing only with registered and regulated insurance 

companies. 
2. Performing extra due diligence on the insurance 

companies and classifying the accounts as High Risk. 
3. Verifying and being satisfied with the insurance 

company’s reputation and integrity. 
4. Establishing that the insurance company has in place a 

sound documented due diligence process, including KYC 
and identification requirements, and activity monitoring 
for its customers, that is satisfactory to the bank. 

5. Establishing that the insurance company has in place 
written policies, procedures and internal controls to 
address the risks of its business being used as a vehicle 
for illegal activities, including the establishment of 
management controls to prevent the involvement of the 
insurance company in money laundering and terrorist 
financing schemes.  

6. In the absence of the above requirements, then the bank 

    حسابات شركات التأمين٨,٥,٤     

م منتجات التأمين إلى عملائها إما ة من قبل شركات التأمين التي تقدهي الحسابات المفتوح

ويعتبر قطاع التأمين عرضة للمخاطر وقد يصبح قابلاً . بصورة مباشرة أو بواسطة الوكلاء

 ل وتمويل الإرهاب مع أنسل الأمواللاستغلال عن علم أو عن غير علم لأغراض غ

  . القطاع البنكيجهاتوالمخاطر في هذا القطاع لا تضاهي المخاطر التي  

فإنه يجب على البنوك زيادة إجراءات العناية ,  لشركات التأمين عملائهم الخاصينوبما أن

ت الواجبة على مثل هذه الحسابات وبالإضافة إلى التقيد بأحكام القواعد الخاصة بفتح الحسابا

والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ويجب على البنوك وضع الإجراءات 

  :والضوابط لتنفيذ ما يلي

  .والنظاميةحصر التعامل مع شركات التأمين المسجلة  .١

 على انها ذاتزيادة إجراءات العناية الواجبة لحسابات شركات التأمين وتصنيفها  .٢

 .مخاطر عالية
 .ن ونزاهتها والقبول بهاالتحقق من سمعة شركة التأمي .٣
 شركة التأمين تمارس إجراءات العناية الواجبة بصورة ملائمة وموثقة، التحقق من أن .٤

ومتطلبات تحديد هوية العملاء، ومراقبة أنشطة " اعرف عميلك"بما في ذلك مباديء 

 .عملائها والمستفيدين الحقيقيين على نحو مقبول بالنسبة للبنك
مين لديها سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للتعامل مع  شركة التأ أنالتحقق من .٥

مخاطر قد تنشأ من استخدام أعمالها كوسيلة للقيام بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك 

وضع ضوابط للإدارة تمنع شركة التأمين من التورط في مخططات غسل الأموال 

 .وتمويل الإرهاب
ك أن لا يسمح لشركة التـأمين بفتح في حال عدم وجود المتطلبات السابقة، على البن .٦

 .حساب لديه
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should not permit the insurance company to open an 
account.   

  
 

4.5.9 Introduced & Referred Businesses 
It is customary for banks to rely on the procedures 
undertaken by other banks or introducers (person, entity or a 
professional intermediary) when business is being referred. In 
doing so, banks risk placing excessive reliance on the due 
diligence procedures that they expect the introducers to have 
performed . Relying on due diligence conducted by an 
introducer, however reputable, does not in any way remove 
the ultimate responsibility of the recipient bank to know its 
customers and their business. In particular, banks should not 
rely on introducers that are subject to weaker standards than 
those governing the banks’ own KYC procedures, or that are 
unwilling to share copies of due diligence documentation. 
 

  الأعمال المقدمة والمحالة من جهات أخرى ٩,٥,٤ 

من الشائع لدى البنوك أن تعتمد على الإجراءات التي اتخذتها بنوك أخرى أو جهات 

وفي . عند إحالة الأعمال إليها) سواء كانت شخص ، أو منشأة أو وسيط مهني(التعريف 

 مخاطر الاعتماد الزائد على إجراءات العناية الواجبة والتي حال قيامها بذلك تتحمل البنوك

وبغض النظر عن السمعة الطيبة التي تتمتع بها . تتوقع أن جهات التعريف قامت بإجرائها

تلك الجهات لا تستبعد المسؤولية النهائية للبنك المتلقي في معرفة عملائه والوقوف على 

 يجب على البنوك عدم الاعتماد على جهات أنشطتهم التجارية وعلى وجه الخصوص فإنه

" اعرف عميلك"التعريف التي تخضع لمعايير أضعف من تلك التي تخضع لها إجراءات 

المعتمدة لدى البنك أو الجهات التي لا تبدي أستعداداً لتقديم نسخ من مستندات العناية 

  .الواجبة

1.   Introduced Business  
Banks that use introducers should carefully assess whether 
the introducers are reputable and are exercising the 
necessary due diligence in accordance with the acceptable 
KYC standards. The ultimate responsibility for knowing 
customers always lies with the bank. Banks should use the 
following criteria to determine whether an introducer can be 
relied upon: 
 The customer due diligence procedures of the introducer 
should be as strong as those which the bank would have 
conducted itself for the customer. The banks should also 
ensure that the required due diligence includes that of the 
introducer.  
1. The bank must satisfy itself as to the reliability of the 

systems put in place by the introducer to verify the 
identity of the customer. 

2. The bank must reach agreement with the introducer that 
it will be permitted to verify the due diligence undertaken 
by the introducer at any stage. 

3. Banks should obtain and carefully review all relevant 
identification data and other documentation pertaining to 
the customer and the introducer. 

4. The decision to open the account should not be solely 
based on the introducer’s reputation; rather all KYC 
process should take place for the introducer as well as 
the account owner. 

 

  الأعمال المقدمة .١ 

هات ينبغي على البنوك التي تستخدم جهات التعريف أن تقوم بإجراء تقييم دقيق عن هذه الج

وأنها تمارس إجراءات العناية الواجبة اللازمة طبقاً للمعايير المقبولة لمعرفة العملاء علماً 

وعليه فإنه يتعين على .  المسؤولية النهائية في معرفة العملاء تقع دائماً على عاتق البنكأن

  :فالبنوك أن تستخدم المعايير التالية للتأكّد من إمكانية الإعتماد على جهة التعري

يجب أن تكون إجراءات العناية الواجبة المعمول بها من قبل جهة التعريف مشددة مثل تلك 

 إجراءات إنكما يجدر بالبنوك التأكد من . التي كان البنك سوف يطبقها بالنسبة لنفس العميل

 .العناية الواجبة المطلوبة تشمل تلك المتبعة من جهة التعريف
انية الاعتماد على النظم التي تستخدمها جهة يجب على البنك أن يتأكد من إمك .١

 .التعريف للتحقق من هوية العميل
يجب على البنك أن يتوصل إلى اتفاق مع جهة التعريف بحيث يسمح له بالتحقق من  .٢

 .إجراءات العناية الواجبة التي تطبقها جهة التعريف في أي مرحلة
 الهوية ومراجعتها بعناية، يجب على البنوك الحصول على كافة بيانات التعرف على .٣

 .فضلاً عن المستندات الأخرى المتعلقة بجهة التعريف والعميل
 يعتمد قرار فتح الحساب فقط على سمعة جهة التعريف بل يجب أن تتم يجب أن لا .٤

 .عملية معرفة العميل على كلّ من جهة التعريف وصاحب الحساب

2. Referred Business  
This means a relationship referred by one branch to another, 
within one bank or externally from other banks inside or 
outside the country. In such cases, the branch/bank  
accepting the relationship should conduct normal KYC 
process in addition to the referrals received. Such due 
diligence should include full verification of the customer’s 
identification and information, including beneficial owners, 
comprising the following steps: 
 
1. Banks must take all reasonable steps to recognize 

suspicious transactions. This should require banks to 
have a reasonable understanding of the normal character 
of the customer’s business, and having a reasonable 
understanding of the commercial basis of the transaction 
to be undertaken or service to be provided.   

2. Where a foreign branch, subsidiary or associate refers 
business to a bank in Saudi Arabia, in addition to the 
above procedures, the bank should seek the full 
business rationale for the referral, and determine whether 
it complies with Saudi Arabian laws and regulations.  

3. If the referred branch determines that it has insufficient 
information to enable it to accept the referral, the 
business must be declined and the referring branch, 
subsidiary or associate notified. 

 الاعمال المحالة .٢ 
ن قبل بنـوك    أو م ،  يقصد بها إحالة علاقة مصرفية من فرع إلى آخر ضمن البنك الواحد             

الذي قبـل العلاقـة بتطبيـق       البنك  /وفي هذه الحال يقوم الفرع      . خارجيةاخرى داخلية او    

ويجـب أن تـؤدي     . الإجراءات المعتادة لمعرفة العميل إلى جانب الإحالات الواردة إليـه         

إجراءات العناية الواجبة هذه إلى التحقق الكامل من بيانات الهوية والمعلومـات الخاصـة              

 : بما في ذلك المستفيدين الحقيقيين عبر المراحل التاليةبالعميل
 
لذلك , يجب على البنوك اتخاذ الخطوات اللازمة للتعرف على العمليات المشتبه بها .١

عليها أن تفهم جيداً طبيعة عمل العميل والغرض التجاري للعملية المنفّذة أو الخدمة 

  .المقدمة

أو مرتبطة بإحالة أعمال ما إلى أحد في حال قام فرع خارجي، أو شركة تابعة  .٢

البنوك في المملكة العربية السعودية، يجب على البنك أن يبحث عن المبرر التجاري 

 .للإحالة ويحدد مدى تقيد تلك الجهة وبالأنظمة والتعليمات المحلية
إذا كان الفرع الذي أحيلت إليه الأعمال لا يملك المعلومات الكافية التي تمكّنه من  .٣

ول الإحالة، فعليه رفضها وإخطار الفرع الذي أحالها أو الشركة التابعة أو قب

  .المرتبطة بذلك
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4.5.10 Correspondent Banking Relationships 
Correspondent banking is the provision of banking services 
by one bank (correspondent bank) to another bank 
(respondent bank) by means of a correspondent account. 
Through the correspondent account, respondent banks can 
conduct transactions for themselves and for their customers 
in jurisdiction where they have no physical presence. These 
services include cash management, international wire 
transfers of funds, check collection, and foreign exchange 
services, which usually involve large amounts and numerous 
transactions.  
 
Correspondent banking, by its nature, creates an indirect 
relationship whereby the correspondent bank carries out 
financial transactions for the respondent bank on behalf of its 
customers (individuals or entities) without having enough 
information about the customers or by relying on the 
information and KYC due diligence provided by the 
respondent bank. This anomaly, coupled with the fact that the 
respondent bank may have inadequate AML/CTF standards, 
poses additional risks in this relationship.  
 
Therefore, banks and money exchangers who maintain 
correspondent banking relationships should take strict 
measures to prevent the use of their correspondent accounts 
for money laundering, terrorist financing and other illegal 
purposes. Prior to opening any account, banks should fully 
understand and appropriately document full details of the 
respondent bank’s management and nature of the business. 
In addition to requirements relating to correspondent banks 
relationship as stipulated in SAMA Account Opening Rules, 
the following requirements should apply as minimum 
standards for opening and maintaining correspondent bank 
accounts: 
 
1. Banks should not open a correspondent account for or 

deal with a Shell Bank. 
2. Correspondent bank accounts should be opened after 

senior management approval and after completing and 
satisfying the KYC due diligence process.  

3. Banks should obtain SAMA's approval for opening 
correspondent bank account in Saudi Riyal. 

4. Third parties are prohibited from operating correspondent 
bank accounts, and local cash deposits should not be 
allowed. This arrangement, also known as "Payable-
Through Accounts" should not be accepted. 

5. The correspondent bank should not be under sanctions 
by the UN or Saudi Arabia. 

6. Banks should also determine from publicly available 
information (e.g., internet) whether the correspondent 
bank has been subject to any money laundering or 
terrorist financing investigations or regulatory action. 

7. Banks should obtain certification of AML/CTF compliance 
for all correspondent relationships, which should include 
the following information: 

a. The location, major business activities, and 
management. 

b. That they are under jurisdiction of their central 
bank or a similar monitory authority and are 
committed to the FATF recommendations. 

c. That they are governed by and committed to 
AML/CTF and KYC policies and procedures. 

d. That they have procedures in place for reporting 
suspicious transactions. 

e. That they are not dealing with any Shell Bank. 
f. Any other pertinent information that can reassure 

the bank that sufficient focus is being directed to 
combating money laundering and terrorist 
financing. 

  علاقات البنوك المراسلة١٠,٥,٤ 
إلى ) البنك المراسل(علاقات البنوك المراسلة هي تقديم الخدمات البنكية من قبل أحد البنوك 

لبنوك من خلال حساب مراسل فبواسطة هذا الحساب تتمكن ا) البنك المتلقي(بنك آخر 

وتشمل . المتلقية من إجراء العمليات لها ولعملائها في الدول التي لا يكون لها تواجد فعلي

خدمات المراسلة إدارة النقد، والتحويلات البرقية الدولية للأموال، وتحصيل الشيكات 

والخدمات المرتبطة بالعملات الأجنبية والتي غالباً ما تتضمن مبالغ طائلة من الأموال 

  .ات عديدةوعملي

  

وبحكم طبيعتها تؤدي علاقات المراسلة البنكية إلى إنشاء علاقة غير مباشرة بحيث ينفّذ فيها 

سواء الأفراد أو (البنك المراسل عمليات مالية لصالح البنك المتلقي وبالنيابة عن عملائه 

من دون توفر المعلومات الكافية عن العملاء أو من خلال الاعتماد على ) المنشآت

 هذا الاستثناء مع عدم أنو. لمعلومات وإجراءات العناية الواجبة التي يقوم بها البنك المتلقيا

التأكّد من ملاءمة المعايير التي وضعها البنك المتلقي لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

  .الإرهاب يعرضان علاقة المراسلة البنكية إلى مخاطر إضافية

  

 الذين يقيمون علاقات المراسلة البنكية أن الصرافةت وعليه فإنه يجب على البنوك ومحلا

يتخذوا إجراءات مركزة لمنع استخدام الحسابات المراسلة لديهم لأغراض غسل الأموال 

وقبل فتح أي حساب من الحسابات فإنه .وتمويل الإرهاب أو أغراض أخرى غير نظامية 

لمتلقية مع التفاصيل المتعلقة يجب على البنوك أن تقوم بجمع معلومات كافية حول البنوك ا

وبالإضافة إلى المتطلبات الخاصة . بإدارة البنك المتلقي وطبيعة أعماله وتوثيق ذلك

بحسابات البنوك المراسلة كما هو منصوص عليه في القواعد الخاصة بفتح الحسابات 

أدنى الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فانه يجب تطبيق المتطلبات التالية كحد 

  :لفتح حسابات البنوك المراسلة والمحافظة عليها

لا يجوز للبنوك أن تفتح حساباً للمراسلة لصالح البنوك الصورية ولا أن تتعامل  .١

  .معها

لا تفتح حسابات البنوك المراسلة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا وبعد  .٢

 .استكمال إجراءات العناية الواجبة في معرفتها
على البنوك الحصول على موافقة مؤسسة النقد قبل فتح حسابات للبنوك يجب  .٣

 .المراسلة بالريال السعودي
يجب منع الأطراف الثالثة من تشغيل حسابات البنوك المراسلة كما تمنع الودائع  .٤

حسابات الدفع "ولا يجوز القبول بهذا الإتفاق المعروف أيضاً باسم . النقدية المحلية

 ".المراسلة
لية أو  يكون البنك المراسل مدرجاً ضمن قوائم العقوبات أو الحظر المحأن لا .٥

  .الصادرة عن الأمم المتحدة

 )على شبكة الإنترنت مثلاً(توفرة يجب على البنوك بالإستناد إلى المعلومات العامة الم .٦

التحقق من مدى خضوع البنك المراسل لأي تحقيقات في مجال غسل الأموال أو 

 . اخرىأو لأي إجراءات قانونيةتمويل الإرهاب 
يجب على البنوك الحصول على شهادة تأكيد الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال  .٧

 :ومنها المعلومات التاليةب لكافة علاقات البنوك المراسلة وتمويل الإرها
  .موقع الأعمال وأنشطتها الرئيسية وإدارتها  - أ

لهيئة رقابية مماثلة سلة لسلطة البنك المركزي أو اخضوع البنوك المر  - ب

 .والتزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي
خضوع البنوك المراسلة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل    -ج

  .الإرهاب ومعرفة العميل والإلتزام بها

  .وجود إجراءات للإبلاغ عن العمليات المشتبه بها  -د

  .عدم التعامل مع أي بنك صوري  -هـ

البنك المراسل يولي  تضمن أن على أي معلومات أخرى ذات صلة الحصول   -و

  .كافية عناية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابموضوع 
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g. The certification should be either renewed or 
confirmed by the correspondent bank every three 
years. 

 

  .يجب على البنك المراسل تجديد الشهادة أو تحديثها كلّ ثلاث سنوات   -ز
 

4.6 Monitoring Customer Activity 
 

 مراقبة نشاط العميل  ٦,٤ 

4.6.1 Monitoring Process 
Article 6 of the Saudi AML Law requires all financial 
institutions to have in place internal precautionary and 
supervisory measures to detect and foil any of the offences 
stated herein, and comply with all instructions issued by the 
concerned supervisory authorities in this area. 
 
The size of the bank or money exchanger, the AML/CTF risks 
it faces, number and volume of transactions and the type of 
activity under scrutiny will impact the degree and nature of 
monitoring. In applying a risk-based approach to monitoring, 
banks and money exchangers must recognize that not all 
transactions, accounts or customers will be monitored in the 
same way. The degree of monitoring will be based on the 
perceived risks associated with the customer, the products or 
services being used by the customer and the location of the 
customer and the transactions. The principal aim of 
monitoring in a risk-based system is to respond to institution-
wide issues based on each bank’s or money exchanger's 
analysis of its major risks. As a general rule, banks and 
money exchangers should however ensure that all customer 
transactions are being monitored.   
 
Risk-based approach monitoring allows banks and money 
exchangers to create thresholds monetary value below which 
an activity will not be reviewed. Thresholds used for this 
purpose should be reviewed on a regular basis to determine 
capability with the risk levels established. Banks and money 
exchangers should also assess the adequacy of any systems 
and processes on a periodic basis.  
 
Banks and money exchangers should consider using an 
automated monitoring system (especially for those with large 
volumes of customer transactions) to facilitate the monitoring 
process through exception reports and alerts identifying 
unusual transactions or activity for further examination. The 
appropriateness and sophistication of automated monitoring 
system will depend on the relevance of the parameters to the 
nature of business undertaken by each bank or money 
exchanger. 
 
Certain types of transactions or group of events should alert 
banks and money exchangers to the possibility that the 
customer is conducting suspicious activities. For example: 
 
1. Unusual patterns of transactions that do not have 

apparent or visible economic, lawful or commercial 
purpose; 

2. Events that involve complex transactions; 
3. Unusual large amounts of cash deposits that are not 

consistent with the normal and expected transactions of 
the customer; 

4. Very high account turnover, inconsistent with the size of 
the balance; 

5. Transactions connected with entities or individuals, who 
are the subject of the local or UN sanctions; 

6. Business relationship or transactions with entities or 
individuals from or in countries which do not sufficiently 
apply the FATF Recommendations or have weak 
AML/CTF systems. 

7. A customer who provides false or misleading information, 
refuses to provide relevant information, or refuses to 
provide his/her identity or whose identity cannot be 
verified. 

  عملية المراقبة  ١,٦,٤ 

حة غسل الأموال في المادة السادسة منه كافة المؤسسات المالية بوضع يلزم نظام مكاف

خالفات المنصوص عليها في تدابير داخلية إحترازية ورقابية لرصد وإحباط أي من الم

  . والتقيد بكافة التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية المعنية في هذا المجالالنظام 

  

ض لها في  البنك أو محل الصرافة والمخاطر التي يتعرختلفة مثل حجمتؤثّر العوامل المو

جمها ونوع النشاط مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد العمليات وح

وعند تطبيق الأسلوب المرتكز على . على درجة المراقبة وطبيعتهاالخاضع للرقابة 

أن تعرف أن افة فإنه يجب على البنوك ومحلات الصرالمخاطر في مجال المراقبة، 

العمليات والحسابات أو العملاء لن يخضعوا لنفس مستوى إجراءات الرقابة حيث تختلف 

درجة الرقابة بحسب المخاطر المرتبطة بالعميل وبالمنتجات أو الخدمات التي يستعملها 

ويبقى الهدف الأساسي من المراقبة بحسب درجة المخاطر هو . وبموقعه وموقع عملياته

مخاطر الرئيسية المفروضة على البنك أو محل الصرافة بحسب ما يحددها التعامل مع ال

 القاعدة العامة تقتضي بأن تتأكد البنوك ومحلات الصرافة  أنبناء على عمليات التحليل إلا

  .من إخضاع كافة العمليات التي يجريها العملاء للمراقبة اللازمة

  

 وضع حدود الصرافةوك ومحلات  المخاطر، يصبح بإمكان البنمعيار تحديدومن خلال 

ويجب . مالية والتي لن يقوم البنك أو محل الصرافة بمراجعة أي نشاط يقع دون مستواها

القيام بالمراجعة المستمرة لهذه الحدود المالية لتحديد إمكانية الاستمرار بها في ظل 

يات التقييم  إجراء عملالصرافةكما يجب على البنوك ومحلات . مستويات المخاطر المختلفة

  .المستمر للتأكد من ملائمة الأنظمة والعمليات بصورة دورية

التفكير ) لا سيما تلك التي تشهد عمليات ضخمة       (الصرافةكذلك يجب على البنوك ومحلات      

في استعمال نظم آلية لتسهيل عملية المراقبة من خلال البلاغات والإنذارات التـي تحـدد               

ويعتمد مدى تعقيـد  . دية والمطلوب إخضاعها لمراقبة إضافيةالعمليات أو الأنشطة غير العا 

  .صرافةومناسبة النظام على ملائمته لمعايير وطبيعة الأعمال التي ينفّذها كل بنك أومحل 

 الـصرافة من شأن بعض أنواع العمليات أو مجموعة من الأحداث أن تنبه البنوك ومحلات            

  :على سبيل المثال مايليوالتي من بينها عن إمكانية ممارسة العميل لأنشطة مشتبه بها 

الأنماط غير العادية للعمليات التي لا تحقق هدفاً إقتـصادياً أو قانونيـاً أو تجاريـاً                 .١

 .واضحاً أو ظاهراً
 .الأحداث التي تتضمن عمليات معقّدة .٢
مبالغ كبيرة غير إعتيادية من الودائع النقدية والتي لا تتماشى مع العمليات الطبيعية  .٣

 .توقعة للعميلوالم
 .العائدات العالية جداً على الحسابات على نحو لا يتلاءم مع حجم الرصيد .٤
العمليات المتصلة بالمنشآت أو الأفراد الخاضعين لعقوبات محلية أو مفروضة من  .٥

 .الأمم المتحدة
 على لا تطبقفي الدول التي /علاقات الأعمال أو العمليات مع المنشآت أو الأفراد من .٦

 توصيات مجموعة العمل المالي أو تعاني من ضعف في أنظمتها الخاصة نحو كامل

 .بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العميل الذي يقدم معلومات خاطئة أو مضللة، أو يرفض تقديم المعلومات المطلوبة أو  .٧

 .الإفصاح عن هويته أو العميل الذي لا يمكن التحقق من هويته
 
ل عبر  غسل للأمواوجود شبه بعملياتأن تشير إلى ذكورة اعلاه الميمكن لمجمل العناصر و

 وتوثيق  فحص خلفية هذه العمليات والغاية منها قدر المستطاعلذلك يجب. الحساب البنكي

 والإبلاغ عن حالات الإشتباه خطياً إلى وحدة التحريات المالية ,اًما تم التوصل اليه كتابي
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All the above may indicate that funds are being laundered 
through the account. The background and purpose of such 
transactions should be examined as far as possible and 
documented in writing, and suspicious transactions should be 
reported in writing to FIU with a copy to SAMA. 
 
When applying risk-based approach for terrorist financing, the 
following points should be considered: 
 
1. Transaction amount is not a factor on risk determination. 
2. Focus is given for particular individuals, organizations 

and countries. 
3. Before applying risk-based approach, banks and money 

exchangers should identify a more comprehensive set 
of indicators of the method and techniques used for 
terrorist financing, which can then be factored into 
strategies to assess terrorist financing risk and devise 
controls to mitigate such risk.     

 

  .بي السعوديونسخة من البلاغ لمؤسسة النقد العر

  

يجب أخذ النقاط التالية في الإعتبار عند تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر في كما 

  : وذلك على النحو التاليمكافحة تمويل الإرهاب

  .لا تشكّل قيمة العملية عاملاً لتحديد الخطران  .١

 .التركيز على بعض الأفراد والمنظمات والدول المحددة .٢
افة قبل تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر أن لصريجب على البنوك ومحلات ا .٣

تحدد مجموعة أكثر شمولية من المؤشرات المعتمدة والمرتبطة بأساليب وتقنيات 

ويمكن تحويل هذه المؤشرات إلى إستراتيجيات لتقييم خطر تمويل . تمويل الإرهاب

 .الإرهاب وتصميم الضوابط للتخفيف من هذه المخاطر
 

4.6.2 Financial Investigation Process 
 
Banks and money exchangers should have a process in 
place for the financial investigation and analysis of unusual 
customer activity or transactions, which should include the 
expected frequency, size, volume and origin/ destination of 
customer funds whether specific to an individual customer, or 
for a generic customer, type or product type; and the 
presence of risk factors specific to the bank's or money 
exchanger's nature of the activity and customer base. 
 
The investigation and analysis of the unusual and higher risk 
activity and transactions should be conducted by an 
independent reviewer, and should include the following: 
 
1. Reviewing the identified activity/ transaction in light of the 

customer risk assessment and the customer due 
diligence information that it holds; 

2. Making further enquiries to obtain additional information 
required to enable a determination as to whether the 
activity/ transaction has a rational explanation;  

3. Considering the activity/ transaction in the context of any 
other relationships connected with the customer by 
referring to the relevant customer due diligence 
information and making enquiries to reach for appropriate 
conclusions; 

4. Updating customer due diligence information to record 
the results of the enquiries made; 

5. Reviewing the appropriateness of the customer risk 
assessment in light of the unusual activity and additional 
customer due diligence information obtained; 

6. Considering whether further improvements of the 
monitoring process is required (staff training, enhancing 
the monitoring system parameters, strengthening 
controls for more vulnerable products/ services); 

7. Applying increased levels of monitoring to particular 
relationships; 

8. Where the activity or transaction does not have a rational 
explanation, considering whether the circumstances 
require a suspicious activity report to be submitted to the 
bank's or money exchanger's Money Laundering Control 
Unit (MLCU) or designated Compliance Officer. 

9. In case a bank or money exchanger, through its 
monitoring and investigation process, finds that an 
activity or transaction of a customer is suspicious, further 
due diligence should be conducted including re-verifying 
the customer's information, obtaining additional 
information from the customer, and re-assessing the 
relationship. 

 )التـحقق (عملية التتبع المالي    ٢,٦,٤ 
  

والتحليل المالي للأنشطة أو ) التحقق(افة وضع آلية للتتبع بنوك ومحلات الصريجب على ال

العمليات غير العادية التي يقوم بها العملاء، بحيث تتضمن عدد مرات تكرار وحجم 

 مجموعة من ومصدر أو وجهة أموال العملاء المتوقعة، سواء كانت تخص عميلاً واحداً أو

العملاء أو لنوع من المنتجات، فضلاً عن وجود عوامل المخاطر الخاصة بطبيعة نشاط 

  .البنك أو محل الصرافة وبقاعدة عملائه

  

 وذاتيجب أن تتم إجراءات التتبع والتحليل في النشاط والعمليات غير المعتادة كما 

  :المخاطر العالية من قبل مراجع مستقلّ بحيث تتضمن ما يلي

  

العملية في ضوء تقييم مخاطر العميل ومعلومات العناية الواجبة /مراجعة النشاط .١

  .الخاصة به

طلب الحصول على معلومات إضافية والتي تسمح بإيجاد تفسير منطقي  .٢

 .العملية/للنشاط
العملية في سياق أي علاقات أخرى مرتبطة بالعميل /الأخذ في الاعتبار وضع النشاط .٣

معلومات العناية الواجبة الخاصة بالعميل وعمل الإستفسارات من خلال الرجوع إلى 

 .للوصول إلى نتائج مناسبة
تحديث معلومات العناية الواجبة لتسجيل نتائج الإستفسارات التي تمت في هذا  .٤

 .الخصوص
مراجعة مدى ملاءمة تقييم مخاطر العميل في ضوء النشاط غير الاعتيادي الذي قام  .٥

 التوصل إليها من خلال العناية الواجبة لهذا لإضافية التي تمميل والمعلومات ابه الع

 .العميل
كتدريب الموظفين، وتحسين معايير نظام المراقبة، (التحسين المستمر لعملية المراقبة  .٦

 ).الخدمات الأكثر عرضة للمخاطر/وتعزيز الضوابط للمنتجات
 .زيادة مستويات الرقابة على بعض العلاقات المحددة .٧
م وجود تفسير منطقي للنشاط أو العملية، يجب دراسة الظروف المحيطة في حال عد .٨

لمعرفة مدى الحاجة إلى إعداد تقرير عن العملية المشتبه بها لتقديمه إلى وحدة 

 .لدى البنك أو محل الصرافةأو إلى مسؤول الالتزام مراقبة غسل الأموال 
 نشاط انة والتتبع، ، عبر عملية المراقبالصرافةفي حال إكتشف البنك أو محل  .٩

تعزيز إجراءات العناية يجب تثير الشبهات، عليه /العميل أو العملية التي يجريها يثير

الواجبة، بما في ذلك إعادة التحقق من المعلومات التي قدمها العميل، والحصول على 

 .معلومات إضافية منه وإعادة تقييم العلاقة معه
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4.6.3 Transaction Monitoring Threshold 
 
Transaction monitoring threshold of SAR 60,000 or equivalent 
should be applied for all types of accounts and relationships. 
This threshold is applicable to a single transaction as well as 
an aggregate of transactions within a month. Banks and 
money exchangers, depending on satisfactory customer 
profiling, can apply product-related threshold limits that are 
consistent with the profile of the concerned customer.  

  الحدود المالية لمراقبة العمليات  ٣,٦,٤ 

 ريال سعودي أو ما يعادله لكافة ٦٠.٠٠٠العمليات وهو  لمراقبة المالي يجب إعتماد الحد

وينطبق هذا الحد على العملية الواحدة وأيضاً على . أنواع الحسابات والعلاقات البنكية

قناعتها عن ، بحسب الصرافةويمكن للبنوك ومحلات . مجموعة العمليات خلال الشهر

معلومات العميل، أن تضع حدود مالية للمنتجات البنكية على نحو يتناسب مع معلومات 

 .العميل

 

4.7     Suspicious Transaction 
 
4.7.1 Reporting Suspicious Transactions 
The reporting of suspicious transaction or activity is critical to 
the competent authorities' ability to utilize financial information 
to combat money laundering, terrorist financing and other 
financial crimes. The Saudi AML Law and Bylaws and SAMA 
Rules require banks and money exchangers to file Suspicious 
Transaction Report (STR) once a suspicion has been formed. 
 
The risk-based approach should be useful in identifying 
 suspicious activity in the following manner: 
 
1. Directing additional resources at those areas a bank or 

money exchanger has identified as higher risk; 
2. The depth of the investigation process could vary 

depending on the risk identified;   
3. Bank and money exchanger will utilize information 

provided by authorities to inform its approach for 
identifying suspicious activity; 

4. Bank or money exchanger should also periodically 
assess the adequacy of its system for identifying and 
reporting suspicious transactions. 

 
The AML Law and Bylaws apply not only to offenders but also 
to banks or money exchangers and their employees who 
participate in those transactions, if the employees concerned 
are aware that the fund is criminally derived. Employees 
whose suspicions are aroused, but who then deliberately fail 
to make further inquiries, wishing to remain ignorant or 
demonstrate "willful blindness", may be considered under 
Article 2 of the Saudi AML Law to have the requisite 
knowledge. However, Articles 21 and 25 of the Saudi AML 
Law relieve the bank or money exchanger, management and 
employees from any liability that may be caused by 
performing the duties provided for or by violating the 
provisions of confidentiality, unless if it is established that they 
acted in bad faith to hurt the involved person. 
 
Banks and money exchangers reporting policy should 
mandate employees to do the following:  
 
1. If an employee suspects that a money laundering or 

terrorist financing transaction is taking place, he/she 
should immediately report it to the bank’s or money 
exchanger's internal MLCU or designated Compliance 
Officer. (Refer to Rule 4.7.4 for details). 

2. The reporting of suspicious transactions should also 
include any attempted transactions, that is those 
transactions which have been identified as suspicious but 
prevented before processing. 

3. Banks and money exchangers should make available, to 
the appropriate authorities all documents, statements 
and related transactions where applicable subject to 
SAMA’s approval. Banks and money exchangers must 
cooperate fully with the local authorities. 

4. All documents, reports and information relating to 
investigated cases, even if not reported to the authorities, 
should be maintained by the bank and money exchanger 
for record purposes. 

5. It is a criminal offence for bank or money exchanger 
employees to tip off or assist any customer or individual 
that they know or suspect of having been involvement in 
any money laundering or terrorist financing activities. If 
an employee thinks that a transaction may be related to a 

 

  العمليات المشتبه بها  ٧,٤
  

  عن العمليات المشتبه بهاالإبلاغ   ١.٧.٤
غ عن عملية أو نشاط مشتبه به عنصراً هاماً لتعزيز قدرة السلطات المختصة على يعد التبلي

استخدام المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية 
افة أن يلتزموا بالتبليغ عن ن الواجب على البنوك ومحلات الصرالأخرى ، لذا فإنه م

بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وقواعد العمليات المشتبه بها وذلك 
المرتكز على المخاطر في التعرف على النقد كما يمكن أن يساعد الأسلوب مؤسسة 

 :النشاطات المشتبه بها على النحو الآتي
  
 بأنها الصرافةتوجيه الموارد الإضافية نحو المجالات التي حددها البنك أو محل  .١

  .عالية المخاطر
 .يعتمد مدى التوسع في عملية التحقيق بحسب المخاطر المحددة .٢
لتعرف على النشاط لافة المعلومات التي تقدمها السلطات يستخدم البنك ومحل الصر .٣

 .المشتبه به
 إجراء تقييم دوري لمدى ملائمة نظامه الخاص الصرافةيجب على البنك أومحل  .٤

 .عنهابالتعرف على العمليات المشتبه بها والإبلاغ 
 

مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية على مرتكبي الجريمة أحكام نظام لا يقتصر تطبيق 
 والموظفين لديهم الذين يشاركون في تلك الصرافةفقط بل كذلك على البنوك أو محلات 

 مصدر الأموال ناتج عن أنشطة انالعمليات، في حال كان الموظفون المعنيون يدركون 
 أحكام المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال يجوز اعتبار وبحسب. إجرامية

 رغبة  بالرغم من اشتباههم بعملية غسل الأموالفي التبليغ الموظفين الذين تعمدوا الإخفاق
إلاّ .  بعملية غسل الأموالالعالمين، بحكم "الإغفال المتعمد"منهم في غض النظر أو القيام بـ

افة، وإدارتهم وموظفيهم م نفسه تعفيان البنك أو محل الصرلنظا من ا٢٥ و٢١ المادتين ان
 حين الخروج أو النظام في عليها المنصوص الواجبات من أي مسؤولية قد تنشأ من تنفيذ

 نية بسوء تم قد به قاموا ما أن يثبت لم المعلومات ما سرية لضمان مفروض قيد أي عن
  .العملية الإضرار بصاحب بقصد

افة الموظفين بالقيام عتمدة من قبل البنوك ومحلات الصرياسة الإبلاغ الميجب أن تلزِم س
  :بالمهام التالية

وحدة  يبلغ أن غسيل اموال بعملية اشتباهة او اكتشافة حالة في موظف كل على يجب .١
لمزيد (في البنك أو محل الصرافة أو مسؤول الالتزام المراقبة الداخلية لغسل الأموال 

  )٤.٧.٤القاعدة  من التفاصيل، راجع
٢.  يجب أن يشمل الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها أي محاولات لعمليات مشتبه بها تم

 .رصدها لكنها منعت قبل حدوثها
افة أن يضعوا كافة الوثائق والبيانات والعمليات ذات يجب على البنوك ومحلات الصر .٣

سة النقد حيثما الصلة في متناول السلطات المختصة، بعد الحصول على موافقة مؤس
 .كما يجب عليهم التعاون بالكامل مع السلطات المحلية. ينطبق ذلك

افة المحافظة على كافة المستندات والتقارير والمعلومات يجب على البنك ومحل الصر .٤
المتصلة بالحالات التي جرى التحقيق فيها وإن لم يتم الإبلاغ عنها للسلطات وذلك 

 .لأغراض التسجيل
افة بالتلميح أو تنبيه أو مساعدة أي عميل لموظفين في البنك أو محل الصرم ايعتبر قيا .٥

أو فرد وهم يدركون أو يشتبهون في ضلوعه في أي أنشطة لغسل الأموال أو تمويل 
 العملية قد تكون مرتبطة بنشاط وإذا ظن الموظف أن. ريمة جنائيةالإرهاب بمثابة ج

أو مسؤول ة مراقبة غسل الأموال إجرامي عليه أن يبلغ عنها على الفور لوحد
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criminal activity, this must be immediately reported to the 
bank’s or money exchanger's MLCU/ Compliance 
Officer. 

6. The notifying bank or money exchanger and its 
employees are free of any blame or charge in respect of 
any notification made, whether the suspicion is proved to 
be correct or not, as long as their notification was made 
in good faith. 

 

 .في البنك أو محل الصرافةالالتزام 
تبليغه للجهة  نتيجة مسؤولية أية من المبلغ الموظف أو البنك أو محل الصرافة ويعفي .٦

 تم بحسن قد التبليغ أن طالما تثبت، لم أو الاشتباه صحة ثبتت الامنية عن شبة سواء
  .نية

4.7.2 Reporting Requirements 
Under Article 7 of the AML Law, financial institutions are 
required to inform, provide relevant information and file 
Suspicious Transactions Reports (STR) to FIU, comprising a 
detailed report including all available information and 
supporting documentation on the parties involved. A copy of 
the report should also be sent to SAMA. Reporting to FIU 
shall be done using the STR form adopted by FIU. Banks and 
money exchangers should follow the reporting process and 
format as described in the Saudi AML Law and Bylaws, as 
follows: 
 
1. Names of suspected individuals/ entities, their 

identifications, addresses and phone numbers. 
2. Statement with respect to the suspected transaction/s, 

the involved parties, how it was discovered and present 
condition/ status. 

3. The exact amount of the suspected transaction/s and 
related banking accounts. 

4. Reasons of suspicion upon which the bank or money 
exchanger staff had depended/ based on. 

 
Banks and money exchangers should adhere to the following 
steps for submission of the STRs: 
 
1. Prepare and ensure completion of all the data and filling 

in of all fields in the reporting form regarding suspected 
transactions, including any attempted transactions, 
related to money laundering, indicating the name of the 
branch and the region, where the suspected account is 
domiciled;  

2. Send the original suspicious report, with the supporting 
documents, to the FIU; 

3. Fax a copy of the above report, and then mail a hard 
copy, to the Money Laundering Control Unit, Banking 
Inspection Department, Saudi Arabian Monetary Agency; 

4. Retain a copy of the report and its attachments for 
records and future reference. 

 

       متطلبات الإبلاغ٢.٧.٤ 

 المؤسسات المالية ملزمة لأموال في المادة السابعة منه أنيتضمن نظام مكافحة غسل ا

بما في ذلك إعداد تقرير مفصل عن المشتبه بها  العمليات عن المالية التحريات وحدة بإبلاغ

هذه العمليات يتضمن كافة المعلومات المتوفرة والمستندات حول الأطراف المتورطة في 

المعتمد افة إتباع عملية الإبلاغ والنموذج عليه يجب على البنوك ومحلات الصرو. العملية

كما هو . عودي وعليها إرسال نسخة من البلاغ إلى مؤسسة النقد العربي السمن الوحدة

  :على النحو التالي وذلك ولائحته التنفيذيةمكافحة غسل الأموال نظام منصوص عليه في 

  .بها، وهويتهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم/المنشآت المشتبه بهم/أسماء الأفراد .١

العمليات المشتبه بها والأطراف المشتركة بها وطريقة اكتشافها /بيان عن العملية .٢

 .راهنوضعها ال/وحالتها
 .العمليات المشتبه بها والحسابات البنكية المرتبطة بها/المبلغ الصحيح للعملية .٣
 .استعملها موظفو البنك أو محل الصرافة/أسباب الإشتباه التي اعتمد عليها .٤

 العمليات بلاغ عنافة إتخاذ الخطوات التالية لتقديم كذلك يجب على البنوك ومحلات الصر

  :المشتبه بها

تكمال كافة البيانات وتعبئة كافة الخانات في نموذج الإبلاغ فيما يتعلق التأكد من اس .١

بالعمليات المشتبه بها المرتبطة بغسل الأموال، من خلال ذكر إسم الفرع والمنطقة 

  .حيث تم فتح الحساب المشتبه به

 . مع المستندات إلى وحدة التحريات الماليةالبلاغإرسال أصل  .٢
اكس وثم إرسال نسخة أصلية بالبريد إلى شعبة مكافحة  بالفالبلاغ منإرسال نسخة  .٣

 .غسل الأموال بإدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد العربي السعودي
 . وملحقاته للتسجيل وكمرجع في المستقبلالبلاغالإحتفاظ بنسخة من  .٤
  

  

  

  

  
 

4.7.3 Tipping Off 
 
Banks and money exchangers and their directors, officers 
and employees should not disclose the fact that a customer is 
being or has been investigated or reported for a suspicious 
transaction. Banks and money exchangers should exercise 
extreme caution when performing additional customer due 
diligence (CDD) because of suspicious transaction, so as not 
to unintentionally tip off the customer. In case the bank or 
money exchanger feels the performance of CCD may tip off 
the customer, it could then decide to discontinue the CDD but 
to file a suspicious activity report to FIU with a copy to SAMA.   
 
Article 9 of the Saudi AML Law and Bylaws prohibit financial 
institutions and their employees from alerting customers or 
other related parties about suspicions of their activities or 
about their notification to the authorities. Under Article 8 of the 
Saudi AML Law, notification of suspected money laundering 
and terrorist financing cases to the authorities does not 
conflict with the provision of banking secrecy or customer 
confidentiality under the Saudi banking laws and regulations. 
 

      التلميح وتنبيه العملاء٣.٧.٤ 
 

افة ومدرائهم ومسؤوليهم وموظفيهم الإفصاح عن خضوع لا يجوز للبنوك ومحلات الصر

ويجب على البنوك ومحلات . هاأحد العملاء للتحقيق أو للتبليغ من جراء عملية مشتبه ب

لعميل بناءً على الاشتباه به كي افة توخي الحذر أثناء تعزيز إجراءات العناية الواجبة لالصر

 افة أنال رأى البنك او محل الصروفي ح. لا يتم التلميح بذلك إلى العميل بشكل غير متعمد

عمل إجراءات العناية الواجبة سيؤدي إلى تنبيه العميل حينئذ يستطيع إيقاف هذا الإجراء 

سخة منه لمؤسسة النقد ورفع تقرير بالنشاط المشتبه به إلى وحدة التحريات المالية ون

  .العربي السعودي

  

تحظّر المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذيـة علـى المؤسـسات             

المالية وموظفيها تحذير العملاء أو الأطراف الأخرى المرتبطة بهم بالشبهات التي تحـوم             

 لنظام نفسه على أن   امنة من ا  وتنص المادة الث  , حول أنشطتهم أو بالإبلاغ عنها إلى السلطات      

إبلاغ السلطات بالحالات المشتبه بها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يتعارض             

مع توفير السرية المصرفية أو سرية العميل بموجـب الانظمـة والتعليمـات المـصرفية               

 .السعودية
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 4.7.4 Money Laundering Control Unit (MLCU) 
Banks and money exchangers must establish an independent 
and dedicated function to handle the money laundering 
control and reporting activities. For small-sized banks and 
money exchangers, with five branches and less, as a 
minimum, this function can be handled by the designated 
Compliance Officer for the bank or money exchanger. For 
large banks and money exchangers with more than five 
branches, an independent and dedicated Money Laundering 
Control Unit, should be established with adequate staff who 
should be all Saudis. In both the above situations, the 
designation of the MLCU staff or Compliance Officer to 
handle the money laundering control function, should be a 
Saudi, of senior management position within the bank or 
money exchanger, knowledgeable of the compliance function 
and reporting directly to the General Manager or Managing 
Director of the bank or money exchanger.  
 
The officer-in-charge of the money laundering control 
function, as an individual or a unit, should have sufficient 
authority, independence, accountability and resources, and 
he/she should be granted timely access to customer 
information (such as identification data, due diligence 
information, transaction records and other relevant data) to 
enable him/her to discharge his/her functions effectively.  
MLCU, or designated Compliance Officer, will have the 
following functions and responsibilities: 
1. Monitoring of financial banking transactions for the 

purpose of detecting activities that may involve money 
laundering and terrorist financing activities.  

2. Receiving suspicious transactions relating to money 
laundering and terrorist finance from branches and 
various internal departments of the bank or money 
exchanger, which should entail or augmented with the 
collection of information, analysis of the data collected, 
and making necessary decision for taking appropriate 
action, which should be documented in writing.   

3. Reporting to the Saudi Financial Intelligence Unit 
(SAFIU), and providing a copy to SAMA, when 
suspicions have been determined, in accordance with 
established requirements, supported by a detailed 
technical report on the suspected case, and within the 
regulatory reporting timeframes. 

4. Developing automated programs for controlling money 
laundering activities and updating the indicators that 
reflect existence of suspicious money laundering acts in 
a manner consistent with the development and diversity 
of the techniques adopted in committing financial crimes 

5. Submission of proposals targeting development of 
internal policies, plans, procedures and controls along 
with methods for facilitating application of the same. 
Approval of a state-of-the art automated system in the 
area of anti-money laundering. 

6. Ensuring that staff, in branches and other departments, 
comply with the instructions and procedures pertaining to 
accounts monitoring; and ensuring that employees 
understand the importance of such procedures and 
instructions as well as the importance of the adopted 
procedures for suspicious activities and reporting 
requirements. 

7. Supporting of Compliance Department in its task of 
verifying that the established rules, regulations and 
requirements are effectively applied in compliance with 
AML/CTF requirements. 

8. Selection of qualified staff to fill the positions in the unit 
and the development of ongoing training materials to 
provide them with latest information on money laundering 
and terrorist financing activities, with the aim of 
enhancing their knowledge to identify such activities, 
trends and nature of activities, and how these can 

 
      وحدة مراقبة غسل الأموال٤.٧.٤

 
افة إنشاء وحدة مستقلة ومتخصصة لمراقبة عمليات غسل يجب على البنوك ومحلات الصر

 يتولّى مسؤول الالتزام هذه الوظيفة في البنوك ومحلات ويمكن أن. الأموال والتبليغ عنها

لبنوك ومحلات أما في ا). الذين لديهم خمسة فروع أو أقل(الصرافة الصغيرة الحجم 

الصرافة الكبيرة الحجم والتي لديها أكثر من خمسة فروع فيجب إنشاء وحدة مستقلّة 

ومتخصصة لمراقبة غسل الأموال وتزويدها بالموظفين المناسبين من الجنسية السعودية 

وفي كلا الحالتين يتم تعيين الموظفين أو مسؤول الالتزام في هذه الوحدة لتولي مهام مراقبة 

 في البنك أو عاليالأموال من بين المواطنين السعوديين الذين يتبوؤن منصباً إدارياً غسل 

، على أن يكونوا ملمين بوظيفة الالتزام ويتبعون مباشرة إلى المدير العام أو الصرافةمحل 

  .الصرافةالمدير التنفيذي للبنك أو محل 

  

، سواء كفرد أو كوحدة كذلك يجب أن يتمتع المسؤول عن وظيفة مراقبة غسل الأموال

الاطلاع وأن يتمكّن من , بالسلطة الكافية والإستقلالية والمسؤولية والموارد الضرورية

مثل بيانات تحديد الهوية، ( إلى المعلومات الخاصة بالعميل والوصول في الوقت المناسب

بتأدية ليقوم ) ومعلومات العناية الواجبة، وسجلات العمليات وسائر البيانات ذات الصلة

  .مهامه على أكمل وجه

  

في البنك أو لدى وحدة مراقبة غسل الأموال أو مسؤول التزام  مهام ومسؤوليات نوكوست

  :كالتاليافة محل الصر

مراقبة العمليات البنكية المالية من أجل رصد الأنشطة التي قد تتضمن عمليات غسل  .١

  .وتمويل للإرهابأللأموال 

وتمويل الإرهاب من أمشتبه بها المتعلقة بغسل الأموال تلقي البلاغات عن العمليات ال .٢

افة مما يتطلب جمع مختلفة في البنك أو لدى محل الصرالفروع و الإدارات الداخلية ال

 .المعلومات وتحليلها واتخاذ القرار اللازم لتنفيذ الإجراء المناسب وتوثيقه كتابياً
 المالية السعودية وإرسال نسخة منه القيام بعملية إبلاغ المعلومات إلى وحدة التحريات .٣

إلى مؤسسة النقد العربي السعودي فور تحديد الاشتباه، وذلك وفقاً لإجراءات التبليغ 

المتبعة مع إعداد تقرير فني مفصل عن الحالة المشتبه بها في خلال المدة المحددة 

 .نظامياً للإبلاغ
 المؤشرات التي تظهر وجود تطوير برامج آلية لمراقبة أنشطة غسل الأموال وتحديث .٤

أعمال مشتبه بها كعمليات غسل للأموال على نحو يواكب تطور وتنوع التقنيات 

 .المعتمدة في ارتكاب الجرائم المالية
تقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير السياسات والخطط والإجراءات والضوابط  .٥

فقة على إنشاء نظام آلي الداخلية ووضع المناهج لتسهيل تطبيق هذه المقترحات والموا

 .حديث في مجال مكافحة غسل الأموال
 الموظفين في الفروع والإدارات الأخرى يتقيدون بالتعليمات التأكّد من أن .٦

هم يدركون أهمية التعليمات والإجراءات انوالإجراءات المتعلقة بمراقبة الحسابات و

 .لإبلاغالمعتمدة لمكافحة الأنشطة المشتبه بها وتلبية متطلبات ا
دعم إدارة الالتزام في التحقق من تطبيق القواعد والتنظيمات والمتطلبات الموضوعة  .٧

 .بشكل فعال وفقاً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إنتقاء الموظفين المؤهلين لشغل المناصب في الوحدة وتطوير مواد التدريب  .٨

مات حول أنشطة غسل الأموال وتمويل والاستمرار في تدريبهم لتزويدهم بآخر المعلو

الإرهاب بغرض تحسين معرفتهم في تحديد هذه الأنشطة وأنماطها وطبيعتها وكيفية 

 .تفاديها ومعالجتها
إعداد وتقديم التقارير الدورية عن الأنشطة التي تمارسها وحدة مراقبة غسل  .٩

ن ل الإرهاب وعمسؤول الالتزام المعين لمكافحة أنشطة غسل الأموال وتموي/الأموال

إداراته وفروعه المختلفة، كما يجب دعم هذه الوضع العام للبنك أو محل الصرافة و

  التقارير بالبيانات الإحصائية عن تلك الأنشطة وبالتوصيات الصادرة لتطويرها

 .تحسينهاو
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avoided and dealt with. 
9. Preparation and submission of periodic reports regarding 

the activities conducted by MLCU/ designated 
Compliance Officer for money laundering and terrorist 
financing activities as well as the general status of the 
bank or money exchanger and its various departments 
and branches vis-à-vis this matter which need to be 
supported by statistical data for those activities, and 
recommendations made for their development/ 
improvements. 

10. Responding to all SAMA's circulars and requests relating 
to customer accounts statements and blocking, and 
preparation of the required information in the proper form 
and timeframe. 

11. Maintaining a database comprising all data relating to 
money laundering and terrorist financing matters in the 
bank or money exchanger, such as the suspicious cases 
reported, blocked accounts, etc. and updating of all the 
old cases in the database. 

 

الالتزام التام بكافة التعاميم والطلبات الصادرة عن مؤسسة النقد بشأن كشوفات  .١٠

 العملاء وتجميدها وإعداد المعلومات المطلوبة بالطريقة الملائمة وضمن حسابات

 .الإطار الزمني المناسب
يل الاحتفاظ بقاعدة بيانات تتضمن كافة البيانات المتعلقة بمسائل غسل الأموال وتمو .١١

افة كالحالات المشتبه بها التي تم الإبلاغ عنها الإرهاب في البنك أو محل الصر

فضلاً عن تحديث كافة الحالات السابقة في قاعدة ... جمدة، إلخوالحسابات الم

 .   البيانات
 

 

4.8 Internal Controls 
 

  الرقابة الداخلية    ٨.٤ 
 

4.8.1 Internal Control Procedures 
Under Article 10 of the Saudi AML Law, financial institutions 
are required to establish and maintain internal control 
procedures to prevent their institutions from being used for 
purposes of money laundering and terrorist financing.  
 
In order to have an effective risk-based approach, the risk-
based process must be imbedded within the internal controls 
of the banks or money exchangers. Senior management is 
ultimately responsible for ensuring that a bank or money 
exchanger maintains an effective internal control structure, 
including suspicious activity monitoring and reporting. Strong 
senior management leadership and engagement in AML/CTF 
is an important aspect of the application of the risk-based 
approach. Senior management must create a culture of 
compliance, ensuring that all employees adhere to the bank's 
or money exchanger's policies, procedures and processes 
designed to limit and control risks. 
 
In addition to other compliance internal controls, the nature 
and extent of AML/CTF controls will depend upon a number 
of factors, including: 
 
1. Nature, scale and complexity of a bank's or money 

exchanger's business. 
2. Diversity of a bank’s or money exchanger's operations, 

including geographical diversity. 
3. Bank’s or money exchanger's customer, product and 

activity profile and distribution channels used. 
4. Volume and size of the transactions. 
5. Degree of risk associated with each area of the bank’s or 

money exchanger's operation. 
6. Extent to which the bank or money exchanger is dealing 

directly with the customer or through third parties. 
 
The framework of internal control procedures should: 
 
1. Provide increased focus on a bank's or money 

exchanger's operations (products, services, customers 
and geographic locations) that are more vulnerable to 
abuse by money launderers and other criminals. 

2. Provide for regular review of the risk assessment and 
management processes, taking into account the 
environment within which the bank or money exchanger 
operates and the activity in the market place. 

3. Provide for an AML/CTF compliance function and 
designate an individual at management level responsible 

       إجراءات الرقابة الداخلية١.٨.٤ 
 

سات المالية بوضع إجراءات يلزم نظام مكافحة غسل الأموال في المادة العاشرة منه المؤس

  .للرقابة الداخلية والمحافظة عليها لمنع استخدامها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ومن أجل تطبيق أسلوب فعال يرتكز على المخاطر فإنه يجب أن يتم إدراج إجراءات هذا 

ما أن من  كالصرافةالأسلوب ضمن اجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بالبنوك أو محلات 

 البنك أو محل لمسؤولية النهائية للتأكّد من أنالواجب على  الإدارة العليا أن يكون لها ا

 بما في ذلك مراقبة النشاطات المشتبه بها  نظام عمل فعال للرقابة الداخليةافة لديهالصر

مويل وتعتبر قوة قيادة الإدارة العليا والتزامها بمكافحة غسل الأموال وت. والإبلاغ عنها

ن ويجب على الإدارة العليا أ. مذكورالإرهاب مظهراً مهماً من مظاهر تطبيق الأسلوب ال

ات تنشيء وتنشر ثقافة الالتزام لتضمن تقيد جميع الموظفين بالسياسات والإجراءات والعملي

  .افة للحد من المخاطر ومراقبتهاالتي وضعها البنك أو محل الصر

الأخرى للالتزام، ترتبط طبيعة ومدى الضوابط الخاصة وإلى جانب الضوابط الداخلية 

  :بمكافحة غسل الأموال بعدد من العوامل ومنها

  .افةمحل الصرطبيعة ودرجة ومدى تعقيد أعمال البنك أو  .١

 .افة، بما في ذلك التنوع الجغرافيتنوع عمليات البنك أو محل الصر .٢
نشاطه وقنوات تقديم الخدمة  والمعلومات عن منتجاته والصرافةعميل البنك أو محل  .٣

 .المستخدمة
 .حجم العمليات ومقدارها .٤
 .الصرافةدرجة المخاطر المرتبطة بكافة مجالات عمليات البنك أو محل  .٥
 . مع العميل بشكل مباشر أو عبر أطراف ثالثةالصرافةحل مكيفية تعامل البنك أو  .٦

  

  :لتالييجب أن يكون إطار عمل إجراءات الرقابة الداخلية على النحو ا

المنتجات، الخدمات، العملاء  (الصرافةزيادة التركيز على عمليات البنك أو محل  .١

الأكثر عرضة من غيرها للإستغلال من قبل غاسلي الأموال ) والمواقع الجغرافية

  .والمجرمين الآخرين

الإدارة والمراجعة المنتظمة لعمليات تقييم المخاطر مع الأخذ بعين الإعتبار البيئة  .٢

 . والنشاط الحاصل في السوقالصرافةيعمل فيه البنك أو محل التي 
 موظف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعيين وحدة التزام خاصة تكوين .٣

 .على مستوى إداري رفيع للقيام بهذه الوظيفة
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for managing the compliance function. 
4. Ensure that adequate controls are in place before new 

products are offered. 
5. Inform senior management of compliance initiatives, 

identified compliance deficiencies, corrective action 
taken, and suspicious activity reports filed. 

6. Focus on meeting all regulatory record keeping and 
reporting requirements, recommendations for AML/CTF 
compliance and provide for timely updates in response to 
changes in regulations. 

7. Implement risk-based customer due diligence policies, 
procedures and processes. 

8. Provide for adequate controls for higher risk customers, 
transactions and products, as necessary, such as 
transaction limits or management approvals. 

9. Enable timely identification of reportable transactions and 
ensure accurate filing of required reports. 

10. Include AML/CTF compliance in job descriptions and 
performance evaluations of appropriate personnel. 

11. Provide for appropriate continuous training to be given to 
all relevant staff. 

 

 .التأكد من وضع الضوابط الملائمة قبل تقديم منتجات جديدة .٤
تزام والنواقص المكتشفة في الالتزام، والإجراءات إعلام الإدارة العليا بمبادرات الال .٥

 .التصحيحية المتخذة والتقارير المرفوعة عن النشاطات المشتبه بها
التركيز على تلبية كافة المتطلبات النظامية للاحتفاظ بالسجلات والتبليغ وتوصيات  .٦

بة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقيام بالتحديثات للإستجا

 .للتغييرات على التنظيمات في وقت مناسب
اعتماد الأسلوب المرتكز على المخاطر عند عمل إجراءات العناية الواجبة للسياسات  .٧

 .والإجراءات والعمليات
ضمن وضع ضوابط مناسبة للتعامل مع العملاء والعمليات والمنتجات المصنفة  .٨

ضع حدود للعمليات أو  المخاطر العالية وذلك حسب الضرورة مثل والفئات ذات

 .الحصول على موافقات الإدارة
تسهيل تحديد العمليات التي يمكن التبليغ عنها في الوقت الصحيح وضمان رفع  .٩

 .التقارير المطلوبة على النحو المناسب
يجب أن يشمل وصف الوظائف وتقييمات الأداء على الالتزام بمكافحة غسل الأموال  .١٠

 .وتمويل الإرهاب
  .ب الملائم المستمر لكافة الموظفين المعنيينتوفير التدري .١١

4.8.2 Assessment of Internal Controls 
Banks and money exchangers should establish means of 
independently and periodically assessing the effectiveness of 
the internal controls and the adequacy of the overall 
AML/CTF programs. The assessment should include 
validating the operation of the risk assessment and 
management processes and related internal controls, and 
obtaining appropriate comfort that the adopted risk-based 
approach reflects the risk profile of the bank or money 
exchanger.  
 
The internal audit department of the bank or money 
exchanger, which should be separate from the compliance 
function, should conduct independent testing to assure the 
adequacy of the overall compliance function. The results of 
the testing should be documented and communicated to 
senior management for appropriate action. 
 

  الرقابة الداخليةإجراءات     تقييم ٢,٨,٤ 

 وضع الأساليب اللازمة لتقييم فاعلية الضوابط الداخلية الصرافةيجب على البنوك ومحلات 

ويشمل التقييم . اب بشكل مستقلّ ودوريوملائمة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإره

داخلية ذات الصلة والتأكّد المصادقة على عملية تقييم المخاطر وعمليات الإدارة والضوابط ال

 الأسلوب المعتمد والمرتكز على المخاطر يعكس معلومات المخاطر التي يواجهها من أن

  .البنك أو محل الصرافة

  

، والتي يجب أن تعمل بشكل الصرافةفي البنك أو محل ويتعين على إدارة التدقيق الداخلي 

وتوثيق نتائج  مستقل عن وظيفة الالتزام إجراء فحص مستقلّ لمدى ملاءمة وظيفة الالتزام

  .الفحص وإرسالها إلى الإدارة العليا لاتخاذ الإجراء المناسب
 

4.9 Staff Training & Hiring  
 

 تدريب الموظفين وتعيينهم     ٩.٤ 

4.9.1 Staff Training & Awareness 
Article 10.c of the AML Law and Bylaws mandate all financial 
institutions to develop training programs to educate their 
employees and enhance their understanding of KYC 
procedures, money laundering and terrorist financing risks, 
trends and preventive methods. As employees become 
familiar with such activity, they can play an effective role in 
combating money laundering and terrorist financing through 
prevention and detection measures. 
 
Banks and money exchangers should therefore provide their 
employees with appropriate and proportional training, and 
ongoing awareness, with regard to money laundering and 
terrorist financing. A bank’s or money exchanger's 
commitment to having successful controls relies on both 
training and awareness. This requires an institution wide 
effort to provide all relevant employees with at least general 
information on AML/CTF laws, regulations and internal 
policies on compliance.  
 
Applying a risk-based approach to the various methods 
available for training, however, gives each bank or money 
exchanger, additional flexibility regarding the frequency, 
delivery mechanisms and focus of such training. A bank or 
money exchanger should review its own workforce and 
available resources and implement training programs that 
provide appropriate AML/CTF information, as follows: 

  ظفين ورفع مستوى الوعي لديهم    تدريب المو١.٩.٤ 

 من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، يجب على المؤسسات ١٠بموجب المادة 

المختصين لتحسين معرفتهم بمباديء اعرف  للموظفين مستمرة تدريبية برامج المالية إعداد

 في قدراتهم من يرفع الأموال، وبما غسل عمليات مجال في بالمستجدات عميلك ولإحاطتهم

تدريب الموظفين على هذا و. لها التصدي وكيفية العمليات وأنماطها تلك على التعرف

يصبح باستطاعتهم القيام بدور فعال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من لالنشاط 

  .خلال تدابير الوقاية والاكتشاف

ناسب لموظفيهم لائم والم توفير التدريب المالصرافة يجب على البنوك ومحلات وبالتالي

و محل إن إلتزام البنك أ.  غسل الأموال وتمويل الإرهابوتوعيتهم باستمرار على أنشطة

 بوضع ضوابط ناجحة يعتمد على التدريب والتوعية، الأمر الذي يستدعي بذل جهد الصرافة

لعامة بالمعلومات اعلى الأقل ضخم على مستوى المؤسسات لتزويد كافة الموظفين المعنيين 

بالانظمة والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعن سياسات الالتزام 

  . الداخلية

المتوفرة يمنح  تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر على مختلف أساليب التدريب إلاّ أن

لواجب افة مرونة إضافية لتكرار هذا التدريب وآليات توفيره والنقاط اكلّ بنك أو محل صر

  والمواردالموارد البشرية مراجعة الصرافةويجب على البنك أو محل . التركيز عليها

 المتوفرة له وتطبيق برامج تدريبية تؤمن المعلومات المناسبة عن مكافحة غسل الأخرى
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1. Tailored to the appropriate staff responsibility (e.g., front-

line staff, compliance staff, or customer relations staff, 
account opening and operations.). 

2. At the appropriate level of detail (e.g., complex products, 
new products and services, trends). 

3. At a frequency related to the risk level of the business 
line involved. 

4. All new staff should be educated in the importance of 
AML/CTF policies while regular refresher training should 
be provided to staff to ensure that they are reminded of 
their responsibilities and kept informed of new 
developments. 

5. Testing to assess staff knowledge commensurate with 
the detail of information provided. 

 
Additionally, banks and money exchangers should make all 
their staff aware of their responsibilities, personal obligations, 
liability and penalties under the legislation, should they fail to 
comply with the relevant requirements, as stated in Articles 2, 
3, 9, 17, 18, 21 and 25 of the Saudi AML Law. 
 

  :الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو الآتي

لاً الموظفين المتعاملين مث(تكون البرامج مفصلة حسب مسؤولية الموظفين المعنيين  .١

مع العملاء بصورة مباشرة، موظفو الالتزام، أو الموظفون في قسم العلاقات مع 

  ).العملاء وفتح الحسابات والعمليات

مثلاً، المنتجات المعقّدة، المنتجات والخدمات والأنماط (مراعاة أدق التفاصيل  .٢

 ).الجديدة
 .خاطر التي يواجهها خط الأعماليجب أن يتم تكرارها بالملائمة مع مستوى الم .٣
يجب تثقيف كافة الموظفين حول أهمية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل  .٤

الإرهاب بينما يجب إعادة التدريب المنتظم للموظفين لضمان تذكيرهم بمسؤولياتهم 

 وإطلاعهم الدائم على التطورات الجديدة
إلى تفاصيل المعلومات التي يتم إجراء الإختبارات لتقييم معرفة الموظفين بالنسبة  .٥

 .تقديمها

 توعية كافة موظفيهم بالمسؤوليات الصرافة يجب على البنوك ومحلات بالإضافة إلى ذلك

 بموجب النظام التي قد يتعرضون لهاالملقاة على عاتقهم وواجباتهم الشخصية والعقوبات 

، ٢ عليه في المواد في حال أخفقوا في الالتزام بالمتطلبات ذات الصلة كما هو منصوص

 . من نظام مكافحة غسل الأموال٢٥ و٢١، ١٨، ١٧، ٩، ٣
4.9.2 Staff Hiring & Appointment of Senior Positions 
Banks and money exchangers should put in place adequate 
background screening procedures to ensure high standards 
when hiring employees. Banks and money exchangers can 
develop a risk-based approach on the level of screening 
based on the function and responsibilities associated with a 
particular position.  
 
In addition, banks and money exchangers should comply with 
the provisions stipulated in the SAMA Directive issued in April 
2005, relating to Qualification Requirements for Appointment 
to Senior Positions in Banks, including notifying SAMA for 
each senior appointment and the annual submission of a list 
of senior positions.  
 

  ين الموظفين واختيارهم في مناصب رفيعة    تعي٢,٩,٤ 

 وضع إجراءات مناسبة لفحص خلفية الأشخاص الصرافةيجب على البنوك ومحلات 

وبإمكانهم اعتماد أسلوب مرتكز على المخاطر . وتطبيق معايير عالية عند تعيين الموظفين

  .بالنسبة لمستوى الفحص بناءً على المهام والمسؤوليات المرتبطة بمنصب معين

  

كما يجب عليهم الالتزام بلأحكام المنصوص عليها في التوجيه الصادر عن مؤسسة النقد 

م بشأن متطلبات التعيين في مناصب الإدارة العليا ٢٠٠٥العربي السعودي في شهر أبريل 

في البنوك، بما في ذلك إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي بكلّ تعيين يحصل في منصب 

  . وتقديم لائحة سنوية بالأشخاص الذين يشغلون المناصب العليافي الإدارة العليا
 

4.10 Record Keeping & Retention 
 

  حفظ السجلات       ١٠.٤ 
 

Banks and money exchangers must keep all records 
(documents, instructions, transactions, files and reports) 
relating to their operations in accordance with normal 
business practices, for ease of reference in their own use, 
and for use by supervisory/ regulatory and other authorities, 
and for internal and external auditors. The records should be 
adequate enough to be able to reconstruct a transaction and 
offer a complete audit trail of all financial transactions, in 
particular cash transactions and funds transfer. 
 
Article 5 of the Saudi AML Law requires financial institutions 
to maintain, for a minimum of ten years following the 
conclusion of an operation/ transaction or termination of an 
account/ relationship, all records and documents that explain 
the financial, commercial and monetary transactions, whether 
local or foreign, the files of account documentation, related 
correspondence and copies of the identification documents. 
Taking into consideration the local law, customer transaction 
records, such as agreements, checks, etc., should be 
retained indefinitely.   
 
In specific cases, banks and money exchangers may be 
instructed by SAMA or other Saudi competent authorities, to 
maintain any transactions or account records beyond the 
minimum time period stated below. Banks and money 
exchangers should keep and retain these records in the form 
and for the period as indicated below: 
 

المستندات والتعليمات ( الاحتفاظ بكافة السجلات الصرافة ومحلات يجب على البنوك 

المتعلقة بالعمليات التي يجرونها وفقاً للممارسات المعتادة ) والعمليات والملفات والتقارير

التنظيمية والسلطات الأخرى وكذلك /للأعمال كي تشكّل مرجعاً سهلاً لهم وللسلطات الرقابية

ويجب أن تكون هذه السجلات مناسبة بما فيه الكفاية . ارجيينللمراجعين الداخليين والخ

لإيجاد عملية تم تنفيذها ولتوفير تتبع وسجل كامل لكافة العمليات المالية ، لا سيما العمليات 

  .النقدية وتحويلات الأموال

  

 المؤسسات المالية ملزمة انوينص نظام مكافحة غسل الأموال في المادة الخامسة منه على 

لإحتفاظ بكافة السجلات والوثائق التي تفسر العمليات المالية والتجارية والنقدية، سواء با

المحلية أو الأجنبية وبمستندات الحسابات والمستندات ذات الصلة مع صور عن الأوراق 

الثبوتية، وذلك لمدة لا تقلّ عن عشر سنوات بعد انتهاء العملية أو إقفال حساب أوعلاقة 

 الوثائق الخاصة جب حفظ المستندات أوويالذي  مع مراعاة النظام المحليية ما ، مصرف

  .كالإتفاقات والشيكات وسواها لفترة غير محددةبعمليات العملاء 

  

وفي حالات معينة، قد توجه مؤسسة النقد العربي السعودي أو السلطات السعودية المختصة 

اظ بسجلات أي من العمليات أو  للاحتفالصرافةالأخرى تعليمات إلى البنوك ومحلات 

تحفظ البنوك ومحلات و.  الحسابات لفترة أطول من الحد الأدنى المنصوص عليه أدناه

 : هذه السجلات بالنموذج وللفترة المحددين أدناهالصرافة



SAMA RULES GOVERNING ANTI-MONEY LAUNDERING & COMBATING TERRORIST FINANCING 

 

 Page 42 of 63

1. Primary Records  ١. السجلات الرئيسية 
Type of Record Retention Form Retention 

Period 
  السجل  المستند أونوع  نموذج الحفظ  حفظفترة ال

a. Customer account 
opening agreements 
and related account 
documents 

Original form Permanently الإتفاقيات الخاصة بفتح حساب العميل . أ  النموذج الأصلي  بشكل دائم

  ووثائق الحساب ذات الصلة

b. Certified/ attested 
copies of customer 
identification documents 

Originals of the 
certified/ 
attested copies 

Permanently 
  بشكل دائم

/ أصل النسخ المعتمدة 

  الموثقة

موثقة عن الأوراق الثبوتية / نسخ معتمدة. ب

  للعميل
c. All customer transaction 

records and 
instructions: 
i. Manual instructions 

(e.g., checks, 
transfer applications, 
etc.) 

ii. Automated 
instructions (e.g., 
internet, phone 
banking, ATM, 
incoming wire 
transfers, etc.) 

One of the 
following: 
i. Original form 
ii. Electronic 

form 
 

Permanently 

  بشكل دائم

  :أحد النماذج التالية

  يالنموذج لأصل-١

  النموذج الإلكتروني-٢

كافة السجلات والتوجيهات الخاصة . ج

  :بعملية العميل

مثلاً، ( التعليمات المكتوبة لتنفيذ العمليات -١

  ...)الشيكات، ونماذج الحوالات، إلخ

مثلاً، الإنترنت، ( التعليمات الآلية -٢

الخدمات البنكية على الهاتف المصرفي، 

ية الواردة، الصراف الآلي، التحويلات البرق

  ...)إلخ

d. Statements and details 
of customer accounts 
and balances. 

 

Electronic form Permanently 

 

  بشكل دائم
كشوفات وتفاصيل حسابات وأرصدة . د  النموذج الكتروني

  العميل

2.  Secondary/ Non-Financial Records  ٢ السجلات والمستندات الثانوية/غير المالية 
 .Type of Record Retention Form Retention 

Period 
 نوع السجل أو المستند نموذج الحفظ فترة الحفظ

a. Customer profiles, risk 
assessments and all 
other KYC related 
documents 

Original and/or 
electronic form 

Minimum 10 
years 

عشر سنوات 

  على الأقلّ

أو /صلي والنموذج الأ

  الإلكتروني

معلومات العميل، تقييم المخاطر وكافة . أ

  المستندات الأخرى المرتبطة بمعرفة العميل

b. Investigations, 
suspicious activity 
reports, etc. 

Original and/or 
electronic form 

Minimum 10 
years 

عشر سنوات 

  على الأقلّ

أو /النموذج الأصلي و

  الإلكتروني 

التحقيقات وتقارير النشاط المشتبه به، . ب

  ...إلخ

c. Automated and manual 
reports 

Original and/or 
electronic form 

Minimum 10 
years 

عشر سنوات 

  على الأقلّ 

أو /النموذج الأصلي و

  الإلكتروني

  التقارير الآلية والورقية. ج

d. Reviews, self-
assessments, audit 
reports, etc. 

 

Original and/or 
electronic form 

Minimum 10 
years 

 

عشر سنوات 

  على الأقلّ

أو /النموذج الأصلي و

  الإلكتروني

المراجعات، التقييمات الذاتية وتقارير . د

  ...إدارة التقيق الداخلي، إلخ

5. AML / CTF Other Risks 
 

 ابالمخاطر الأخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإره  .٥ 
5.1 Product/ Service Risks 
 
Product or service risks are the potential risks inherent in the 
products or services offered by a bank or money exchanger. 
Banks and money exchangers should be aware of the 
associated risks in all the products and services they offer 
including the way they are delivered, especially for new or 
innovative products or services. Banks and money 
exchangers should develop appropriate risk assessment and 
controls. The products and services offered by banks and 
money exchangers, determined as posing potentially higher 
risks are described below. 
 

  الخدمة/    مخاطر المنتج١.٥ 

ي يقصد بمخاطر المنتج أو الخدمة المخاطر المحتملة الكامنة في المنتجات أو الخدمات الت

ن تعي المخاطر  أالصرافةيجب على البنوك ومحلات و.الصرافةيقدمها البنك أو محل 

بطة بكافة المنتجات والخدمات التي يقدمونها، بما في ذلك طريقة تقديمها لا سيما المرت

ويجب عليهم تطوير عمليات تقييم المخاطر . المبتكرهالمنتجات أو الخدمات الجديدة أو 

وفيما يلي عرض للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك و . والضوابط بصورة ملائمة

 :ضعها في خانة المخاطر العالية والتي تم والصرافةمحلات 

 
 

5.1.1 Cash  
Physical cash is often the ideal and most commonly used 
method of value transfer for criminal activities, including 
money laundering and terrorist financing, simply because it is 
anonymous, untraceable, requires no intermediary, is widely 
accepted and provides for immediate settlement. While the 
provision of services to cash-generating business is a 
particular area of concern, however, some businesses are 
legitimately cash-based, especially in the retails sector, and 

 

     المال النقدي١.١.٥

الطريقة المثلى والأكثر شيوعاً لنقل الأموال في الأنشطة ) الكاش(يعتبر المال النقدي المادي 

ه بكلّ بساطة، مجهول الهوية نيل الإرهاب لاالإجرامية، بما في ذلك غسل الأموال وتمو

. وغير قابل للملاحقة ولا يتطلب أي طرف وسيط بل يلقى قبولاً واسعاً ويؤمن تسوية فورية

ه انوبينما يشكّل تقديم الخدمات والأعمال التي تدر المال النقدي مجالاً مثيراً للقلق غير 

شروعة وخاصة في قطاع التجزئة توجد بعض الأعمال التي تدر المال النقدي بصورة م
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so there will often be a high level of cash deposits associated 
with some of these accounts. 
 
1. Cash Transactions 
SAMA has been engaged for many years in the efforts to 
transform the Saudi economy to a bank-payment based 
society and has taken significant steps to discourage large 
cash transactions and encourage the use of banking payment 
systems and services, such as SARIE, SWIFT, ATM/SPAN, 
POS, SADAD, Internet banking, credit cards, etc. SAMA 
Account Opening Rules require banks and money 
exchangers to accept cash from customers only through an 
account or relationship, where a full due diligence and KYC 
process has been established. 
 
Banks and money exchangers should have a process in place 
to detect cash transactions that could be deemed as 
suspicious, such as: 
 
1. Large cash deposits, not in line with the customer's type 

of business or occupation. 
2. Numerous cash deposits of small amounts, known as 

structuring or smurfing, to avoid detection. 
3. Cash deposits followed by a transfer (wire transfer, bank 

check, etc.). 
4. Structured cash payments for outstanding credit card 

balances, with relatively large sums as payments.  
 
2. Cross-Border Transportation of Cash 
In accordance with Saudi AML Law Article 14 and related 
Bylaws, banks and money exchangers should comply with the 
requirements relating to cross-border transportation of cash 
coming into or going out of Saudi Arabia for their own use. 
The cash may be carried by banks and money exchangers  or 
through cash transportation firms by way of cargo, postal 
parcels, air shipments, etc. Banks and money exchangers or 
their cash transportation firms should adhere to the 
requirements by completing a special declaration form for any 
cash shipment more than SAR 60,000 or equivalent (or 
equivalent in foreign currencies), in accordance with SAMA 
Rules for Cash Transportation for Banks and Money 
Exchangers issued on 29 April 2007.   
 

 .وبالتالي ترتبط بعض هذه الحسابات بمستوىً عالٍ من الودائع النقدية
  

  العمليات النقدية  .١

شاركت مؤسسة النقد العربي السعودي لسنوات عديدة في الجهود الرامية إلى تحويل مجتمع 

ذت خطوات جوهرية الإقتصاد السعودي إلى مجتمع قائم على المدفوعات البنكية بحيث اتخ

في هذا المجال للحد من العمليات النقدية الضخمة وتشجيع استخدام نظم وخدمات الدفع 

البنكي، على غرار أنظمة سريع و سويفت و الشبكة السعودية للصراف الآلي ونقاط البيع 

د وتلزم القواع... ونظام سداد والخدمات البنكية على الإنترنت والبطاقات الإئتمانية، إلخ

الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك ومحلات 

 بعدم قبول المال النقدي من العملاء إلاّ من خلال حساب أو علاقة مصرفية ما، الصرافة

  .حيث يتم إجراء عملية كاملة من العناية الواجبة ومعرفة العملاء

ة لرصد العمليات النقدية التي يمكن  وضع آليالصرافةويجب على البنوك ومحلات 

  :اعتبارها بحكم المشتبه بها، ومن أمثلة ذلك

الودائع النقدية الضخمة والتي لا تتوافق مع نوع الأعمال أو الوظيفة التي يمارسها  .١

  .العميل

 .التركيب لتفادي اكتشافهاعملية الودائع النقدية العديدة بمبالغ صغيرة المعروفة ب .٢
 ...).تحويل برقي، شيك مصرفي، إلخ(والتي تتبعها عملية تحويل الودائع النقدية  .٣
المدفوعات النقدية المركبة لأرصدة البطاقات الإئتمانية المستحقة والتي تشمل مبالغ  .٤

 .ضخمة من المدفوعات
  
  نقل المال النقدي عبر الحدود.    ٢

ذية، يجـب علـى      من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفي       ١٤عملاً بمقتضى المادة    

 التقيد بمتطلبات نقل الاموال النقدية الـداخل إلـى الـسعودية أو             الصرافةالبنوك ومحلات   

عبر شركات  بطريقة مباشرة او    ويمكن نقل هذا المال     . الخارج منها لاستخداماتهم الخاصة   

كما يجـب   .. لبريدية أو الشحن الجوي، إلخ    نقل الاموال الخاصة سواء بالشحن أو الطرود ا       

 أو الشركات المتخصصة في نقل المال النقدي التقيد بتلـك           الصرافةلى البنوك ومحلات    ع

المتطلبات من خلال تعبئة نموذج الإفصاح الخاص بأي شحنة نقديـة بقيمـة تزيـد عـن                 

مع التقيد بما جاء فـي تعمـيم        , )أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية    ( ريال سعودي    ٦٠.٠٠٠

 ٢٩المرسل للبنوك ومحلات الـصرافة بتـاريخ        لية نقل النقد    بشان تنظيم عم  مؤسسة النقد   

 .٢٠٠٧أبريل 
5.1.2 Wire Transfers 
The term wire transfer or funds transfer refers to any 
transaction carried out on behalf of an originator person (both 
natural and legal) through a bank or money exchanger by 
electronic means for the purpose of making an amount of 
money available to a beneficiary person at another bank or 
money exchanger. The originator and the beneficiary may be 
the same person/ entity. The transfer could be a cross-border 
transfer (to/ from a different country) or a domestic transfer 
(within the same country).  
 
SAMA Account Opening Rules require banks and money 
exchangers to accept transfers only from customers having 
account or other relationship agreement (e.g., express 
remittance service). Therefore banks and money exchangers 
should always have adequate information about the 
originator/ remitter. To enhance the transparency of wire 
transfers for effective AML/CTF programs, banks and money 
exchangers should adopt the following measures when 
executing transfers for their customers: 
 
1. For all outgoing cross-border transfers, ensure to include 

full and accurate originator information (name, address 
and account number) on the funds transfers and related 
messages that are sent, and the information should 
remain with the transfer or related message in the 

      التحويل البرقي٢.١.٥ 

أو تحويل الأموال إلى أي عملية تجري بالنيابة عن ) التلكس(يشير مصطلح التحويل البرقي 

افة وبالأساليب الإلكترونية صرعبر بنك أو محل ) باريطبيعي أو اعت(شخص محول 

وقد . افة آخر مستفيد يتعامل مع بنك أو محل صربغرض توفير مبلغ من المال إلى شخص

 قد يكون التحويل كذلك. صاً واحداً أو منشأة واحدةيكون الشخص المحول والمستفيد شخ

  ). نفسهداخل البلد(أو محلياً ) إلى بلد آخر/أي من(عبر الدول 

  

وتلزم القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك 

 بعدم قبول طلبات تنفيذ التحويلات إلاّ من العملاء الذين يملكون إتفاقية الصرافةومحلات 

وعليه فإنه يجب على ). مثلاً، خدمة التحويل المالي السريع(فتح حساب أو علاقة أخرى 

كما .  الحصول على المعلومات الملائمة عن الشخص المحولالصرافةنوك ومحلات الب

 إعتماد التدابير التالية عند تنفيذ التحويلات لعملائهم الصرافةيجب على البنوك ومحلات 

وذلك من أجل تحسين شفافية التحويلات البرقية لزيادة فعالية برامج مكافحة غسل الأموال 

  :وتمويل الإرهاب

 يتعلق بكافة التحويلات البرقية عبر الحدود فإنه ينبغي على البنوك ومحلات فيما .١

العنوان ورقم , الإسم (الصرافة أن تستوفي معلومات كاملة عن منشئ المعاملة 

 . والإبقاء على هذه المعلومات ضمن رسالة أمر الدفع في جميع المراحل) الحساب
لى المملكة فإنه يجب التأكّد من تضمنها التحويلات الخارجية الواردة إب في ما يتعلق .٢
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payment chain.  
2. For incoming cross-border transfers, ensure they contain 

full originator information (name, address and account 
number) for transfers of SAR 5,000 and above  or 
equivalent and verify if needed. In case the incoming 
transfer does not contain complete originator information, 
the bank or money exchanger should hold the transfer 
and contact the remitting bank for the missing 
information. Failure to obtain the missing information may 
be considered as a cause for suspicion and reassessing 
the relationship with the remitting bank.  

3. For domestic transfers (within Saudi Arabia), ensure the 
remitter's name and account number is included, which 
should be recorded and retained in the system of 
remitting bank or money exchanger for prompt retrieval if 
requested by competent authorities.   

4. Retain all physical and system records of all funds 
transfers in accordance with the prevailing record 
retention periods. 

5. Exercise extra due diligence for funds transferred from or 
to NCCTs as periodically defined by FATF. 

6. Conducting KYC/ due diligence on the remitter/ originator 
is the responsibility of the remitting bank or money 
exchanger, whether foreign or local. 

7. Conduct a name check of the parties involved in the 
transfer (originator, beneficiary, intermediary bank) as per 
requirements in Rule 4.3.5 of this document. 

8. Exercise extra the required due diligence when 
processing transfers relating to PEPs. 

9. Not to accept any incoming or outgoing transfers outside 
Saudi Arabia, for any charity organizations, except with 
the prior written approval from competent authority 
through SAMA. 

10. When implementing any new electronic fund transfer and 
payment systems, ensure the systems are designed with 
capabilities for preventing and detecting money 
laundering and terrorist financing transactions. Examples 
of the new electronic payment methods include prepaid 
cards, electronic purse/stored value cards, mobile 
payments, internet payment services, etc. Ensure these 
services are offered only to customers who already have 
an account or other relationship with the bank or money 
exchanger.     

 

 عادلللتحويلات التي ت) الإسم والعنوان ورقم الحساب(معلومات وافية عن المحول 

وفي حال لم يتضمن .  والتحقق منها عند الحاجة ريال سعودي أو أكثر٥.٠٠٠مبلغ 

 فةالصراالتحويل الوارد معلومات وافية عن المحول فانه يجب على البنك أو محل 

وفي حال . تعليق التحويل والاتصال بالبنك المحول للحصول على المعلومات الناقصة

إعادة تتطلب وتعد تلك من العمليات المشتبه بها ذلك قد المحول عن ذلك تعذّر 

 .الحوالة للبنك المحول
ن  التأكّد م فإنه يلزم،)داخل المملكة العربية السعودية(بالنسبة إلى التحويلات المحلية  .٣

ذكر اسم المحول ورقم حسابه والقيام بتسجيلهما وحفظهما في نظام البنك أو محل 

 المحول لغرض استرجاع المعلومات بسرعة في حال طلبت السلطات الصرافة

 .المختصة ذلك
حفظ كافة سجلات الأنظمة والسجلات المادية لكافة التحويلات المالية وفقاً لفترات  .٤

 .حفظ السجلات المتبعة
د ممارسة العناية الواجبة للأموال التي يتم تحويلها من أو إلى الدول غير تشدي .٥

 .المتعاونة كما هو محدد دورياً من قبل مجموعة العمل المالي
تقع مهمة تطبيق إجراءات معرفة العميل والعناية الواجبة للشخص المحول على  .٦

 .ياً المحول، سواء كان أجنبياً أم محلالصرافةعاتق البنك أو محل 
الشخص المحول، المستفيد، البنك (التحقق من أسماء الأطراف المعنية بالتحويل  .٧

  أعلاه٥.٣.٤القاعدة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في ) الوسيط
 فين المعرتعزيز اجراءات العناية الواجبة عند تنفيذ التحويلات المرتبطة بالأشخاص  .٨

 . سياسياً
إلى خارج المملكة العربية السعودية / صادرة منعدم قبول أي تحويلات واردة أو .٩

لأي منظمات خيرية، ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من السلطة 

 .المختصة عبر مؤسسة النقد العربي السعودي
عند تطبيق أي نظم إلكترونية جديدة لتحويل الأموال والمدفوعات فإنه يجب التأكّد من  .١٠

ون لديها قدرات تسمح بمنع واكتشاف عمليات غسل أن يكون تصميم النظم بأن تك

ومن ضمن أساليب الدفع الإلكتروني الجديدة، على سبيل . الأموال وتمويل الإرهاب

والبطاقات ذات القيمة المخزنة، /المثال، البطاقات المسبوقة الدفع، المحافظ الالكترونية

فإنه يجب , ...رنت، إلخوالمدفوعات عبر الهواتف الجوالة، وخدمات الدفع على الإنت

 لا يتم تقديم هذه الخدمات إلاّ إلى العملاء الذين يملكون حساباً أو علاقة انالتأكّد من 

 .الصرافةأخرى مع البنك أو محل 
 

5.1.3 Alternative Remittances  
Alternative remittance system refers to a type of financial 
service involving the transfer of funds or value from one 
geographic location to another through informal and 
unsupervised networks or mechanisms, which traditionally 
operate outside the regulated conventional financial sector. 
The very features (efficiency, anonymity and lack of paper 
trail) which make alternative remittance system attractive to 
legitimate customers (mainly expatriates remitting money to 
relatives in home countries), also make the system conducive 
for the transfer of illicit funds.  
 
Therefore, due to this inherent risk, these systems have 
proven themselves vulnerable to misuse for money 
laundering and especially for terrorist financing purposes. 
Quite often these systems have ties to particular geographic 
regions and are therefore described using a variety of specific 
terms, most common being “Door-to-Door”, “Hawala”, or 
"Hundi". In addition to the vulnerability for misuse, 
unauthorized or unlicensed alternative remittance services 
are illegal in Saudi Arabia and banks and licensed money 
exchangers should endeavor to assist authorities in fighting 
such unlawful activities.  
 
Persons who offer these illegal services, at a certain point, 
channel their funds in “blocks” through the banking system by 

     التحويلات البديلة٣.١.٥ 

البديل إلى نوع من الخدمة المالية التي تتضمن تحويل الأموال يشير نظام التحويل المالي 

من موقع جغرافي إلى آخر عبر شبكات أو آليات غير رسمية وغير مراقبة والتي تعمل 

الكفاءة، وإخفاء ( خصائص هذا النظام ان. عادة خارج القطاع المالي التقليدي والمنظّم

وهم بشكل (ذاباً في عيون العملاء الشرعيين مما تجعله ج) الإسم، وقلّة المستندات الورقية

كما تساعد ) رئيسي المقيمين من الأجانب الذين يحولون المال إلى أقربائهم في بلدهم الأم

  .أيضاً في جعله فرصة ملائمة لتحويل الأموال غير المشروعة

  

 هذه النظم ضعيفة وعرضة للإستغلال بب هذا الخطورة الكامنة، اتضح أنوعليه، وبس

وغالباً ما تكون مرتبطة . غايات غسل الأموال وبشكل خاص لأغراض تمويل الإرهابل

بمناطق جغرافية محددة ويتم وصفها من خلال مجموعة متنوعة من المصطلحات المحددة، 

وبالإضافة . Hundi" السندات الأذنية"و" الحوالة"و" التحويلات المباشرة"، والتي من بينها

تغلال من مثل القائميين لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى قابلية التعرض للاس

وتعتبر خدمات التحويل المالي البديلة غير المصرح بها أو غير المرخصة خدمات غير 

نظامية في المملكة العربية السعودية ويجب أن تسعى البنوك ومحلات الصرافة المرخص 

  . غير النظاميةلها إلى مساندة السلطات في مكافحة هذه الأنشطة

  

بشكل  الأشخاص الذين يقدمون هذه الخدمات يقومون في مرحلة معينة، بتوجيه أموالهم إن
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cash deposits and then remit the funds to the beneficiary by a 
transfer, or communication/ message. Therefore, banks and 
money exchangers should apply prudent measures to identify 
and prevent the use of customer accounts for this illegal 
business. While such suspicious transactions may be difficult 
to monitor, the application of due diligence process and 
relevant red flags indicators can help in identifying such 
transactions. As a minimum, banks and money exchangers 
should implement the following steps: 
 
1. Have a mechanism in place to monitor customer 

accounts or relationships for trends of suspicious 
activities that could indicate dealing or providing 
alternative remittance service.  

2. No account or relationship should be opened or retained 
if there is any evidence of the account or relationship 
being used for any type of alternative remittances (e.g., 
hawala, hundi). Any activities noted under this category 
should be reported as suspicious activities to FIU with a 
copy to SAMA. 

3. Obtain satisfactory explanation for a customer who 
maintains several accounts at various locations without 
reasonable justification.  

4. Have a process in place to monitor activity of a customer 
who receives numerous small deposits to his/her account 
from various locations, which are not consistent with 
his/her line of business in accordance with his/her 
account profile on file. Such account is often used as 
"collection account" to accumulate funds from various 
groups and then sent abroad in a single transaction. 

5. Track transactions whereby large cash deposits are 
credited into a customer account and then immediately 
followed by a telex transfer to another country. 

6. The above trends could indicate that the customer is 
engaged in offering alternative remittance service illegally 
and, if banks and money exchangers deemed the 
activities to be suspicious, these should be reported to 
FIU with a copy to SAMA. The above-stated trends are 
not exhaustive and banks and money exchangers should 
implement more controls based on experience and 
understanding of their customers. 

 

 عبر النظام البنكي ومن خلال الودائع النقدية، ومن ثم يحولونها إلى الشخص المستفيد مجمع

اءات  إتخاذ اجرالصرافةلذلك يجب على البنوك ومحلات . رسالة/بإجراء تحويل أو إتصال

وقد . احترازية لتحديد ومنع استخدام حسابات العملاء للقيام بمثل هذه الأعمال غير النظامية

 تطبيق اجراءات العناية الواجبة ومؤشرات غسل صعب مراقبة هذه العمليات إلاّ أنت

ويتعين على . الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة يسهم في التعرف على هذه العمليات

  :، على الاقل إتخاذ الخطوات التاليةالصرافةت البنوك ومحلا

وضع آلية لمراقبة حسابات العملاء أو علاقاتهم البنكية لاكتشاف أنماط الأنشطة  .١

المشتبه بها والتي قد تشير إلى التعامل مع خدمات التحويلات المالية البديلة أو 

  .تقديمها

أنها تستخدم لأي نوع لا يجوز فتح وحفظ أي حساب أو علاقة إذا ثبت بأي طريقة  .٢

ويجب الإبلاغ ). Hundiمثلاً، الحوالة، الهوندي (من أنواع التحويلات المالية البديلة 

ها أنشطة مشتبه بها إلى وحدة التحريات انعن أي أنشطة تندرج في هذه الفئة على 

 .المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي
 عديدة في مواقع مختلفة من الحصول على تفسير مرضٍ عن أي عميل لديه حسابات .٣

 .دون تبرير منطقي
غيرة في وضع اجراءات لمراقبة نشاط العملاء الذين يتلقون عدداً من الودائع الص .٤

 على نحو لا يتفق مع نوعية أعمالهم وفقاً لمعلومات حساباتهم من جهات مختلفة

" ات تجميعحساب"حساباتهم المذكورة في ملفاتهم وغالباً ما تستعمل هذه الحسابات كـ

 .لتجميع الأموال من مجموعات مختلفة بغية تحويلها إلى الخارج في عملية واحدة
تتبع العمليات والتي يتم بموجبها إيداع مبالغ نقدية ضخمة في حساب العميل يعقبها  .٥

 .تحويل برقي فوري إلى بلد آخر
لمالية البديلة  العميل متورط في تقديم خدمة التحويلات اقد تشير الأنماط أعلاه إلى أن .٦

 بهذه الأنشطة الصرافة غير نظامي، وفي حال اشتبهت البنوك ومحلات سلوببأ

عليهم الإبلاغ عنها إلى كلّ من وحدة التحريات المالية ومؤسسة النقد العربي 

ومحلات   الأنماط المذكورة أعلاه ليست شاملة ويجدر بالبنوكعلما ان. السعودي

 .لعملائهم وفهمهم همبط بناءً على تجاربالصرافة تطبيق المزيد من الضوا
 

5.1.4 Money Exchanging 
Money Exchange is a regulated business in Saudi Arabia and 
all money exchangers are subject to the Ministerial Order # 
31920 dated 16/2/1402H, which requires all money 
exchangers to obtain specific license from SAMA. The 
Ministerial Order prohibits money exchangers from accepting 
deposits and restricts their activities to purchase and sale of 
foreign currencies, travelers checks, bank drafts and making 
remittances inside and outside Saudi Arabia as per the 
license granted to them by SAMA. The Banking Control Law 
also prohibits non-banking entities from conducting banking 
business and, as per authority given, SAMA can impose 
penalties including revoking of license.  
 
SAMA Account Opening Rules permit banks to open 
accounts for licensed money exchangers, provided that they 
have been registered by Ministry of Commerce and licensed 
by SAMA, specifically indicating that they are allowed to 
conduct such activity. However, due to the nature of their 
business, these entities may be engaged in offering 
remittance service to the community. Therefore, they should 
be categorized as High Risk for an extra customer due 
diligence and closer scrutiny. 
 

  )الصرافة (    تبديل الأموال٤.١.٥ 

تخضع والأعمال المنظمة في المملكة العربية السعودية الأموال من  وصرف يعتبر تبديل

هـ، ١٦/٢/١٤٠٢ الصادر بتاريخ ٣١٩٢٠ الوزاري رقم للقرار الصرافةجميع محلات 

 بالحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي الصرافةكافة محلات  والذي يلزم

حصر أنشطتهم  قبول الودائع ويالصرافة محلات  علىيحظر الأمر الوزاريكما . السعودي

والقيام بالتحويلات , بشراء وبيع العملات الأجنبية والشيكات السياحية والكمبيالات البنكية

. له من قبل مؤسسة النقدالممنوح المالية داخل السعودية وخارجها كلاً حسب الترخيص 

 .المنشآت غير البنكية من ممارسة الأعمال البنكيةعلى البنوك  كذلك يحظر نظام مراقبة

المنصوص العقوبات أي من ويمكن لمؤسسة النقد بموجب السلطة الممنوحة لها فرض 

  .التي تراها مناسبة بما في ذلك إلغاء الترخيصعليها في النظام و

بينما تجيز القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

م شرط أن يكونوا مسجلين لدى وزارة  المرخص لهالصرافةللبنوك فتح الحسابات لمحلات 

التجارة ومرخص لهم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بحيث يسمح لهم بممارسة هذا 

وكون طبيعة ذلك النشاط يسمح بتقديم خدمة التحويل إلى خارج الحدود لذا يتوجب . النشاط

اءات العناية  المنشآت ذات المخاطر العالية وتعزيز إجرضمن فئةتصنيف تلك المنشآت 

 .الواجبة وتشديد الرقابة عليها

5.1.5 Electronic Banking 
Electronic banking is a broad term encompassing delivery of 
information, products and services by electronic means (such 
as telephones/ mobiles, personal computers, automated teller 

  لعمليات البنكية الإلكترونية ا٥.١.٥  

تشمل العمليات البنكية الإلكترونية تقديم المعلومات والمنتجات والخدمات من خلال وسـائل   



SAMA RULES GOVERNING ANTI-MONEY LAUNDERING & COMBATING TERRORIST FINANCING 

 

 Page 46 of 63

machines, points of sales, and automated clearing houses). 
Electronic banking provides opportunities for banks to offer a 
variety of their banking products and services in a faster, 
more convenient and cheaper way.  
 
The number of banks providing banking services through 
internet is growing considerably, with increasing range of 
services becoming available, including savings and deposit 
account services, credit cards, transfers, bill paying services, 
shares trading, etc. Therefore, electronic banking is 
vulnerable to money laundering and terrorist financing 
because of its user anonymity (usage and funding), rapid 
transaction speed, and its wide geographic availability. 
 
To prevent these risks, banks and money exchangers should 
be required to have policies in place or take such measures 
as may be needed to prevent the misuse of technological 
developments in money laundering or terrorist financing 
schemes. banks and money exchangers are not allowed to 
offer banking products and services through electronic 
banking payment methods (internet/ online banking, 
telephone, automated teller machine, mobile, or any new 
electronic payment method) to customers unless they 
maintain a bank account or other relationship with the bank, in 
which case the banks and money exchangers will have 
electronic records of the customers including identification 
and other personal information.  
    

ال، الحاسب الآلي، الصراف الآلي، نقاط البيـع، وغـرف          الجو/كالهاتف الثابت (إلكترونية  

وتوفر هذه العمليات فرصاً عديدة للبنوك لتقدم مجموعـة متنوعـة مـن             ). المقاصة الآلية 

  .منتجاتها وخدماتها بطريقة أسرع وأرخص وأكثر راحة

سع ويتزايد عدد البنوك التي تقدم خدماتها البنكية عبر الإنترنت بشكل ملحوظ، كما تتو

مجموعة الخدمات المتوفرة بما في ذلك خدمات حسابات الإدخار والودائع وبطاقات الإئتمان 

وبالتالي تكون العمليات . والتحويلات وخدمات تسديد الفواتير وتداول الأسهم وغير ذلك

عند (البنكية الإلكترونية عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب إخفاء إسم المستخدم 

  .وسرعة العمليات وانتشارها الجغرافي الواسع) لخدمة أو عند التمويلاستعمال ا

بوضـع سياسـات أو     تقوم البنوك ومحلات الصرافة     ينبغي أن   ولتفادي هذه المخاطر فإنه     

اتخاذ تدابير كافية لمنع سوء استغلال التطورات التكنولوجية في غسل الأموال أو تمويـل              

العمليات البنكية  (نتجات والخدمات البنكية الإلكترونية     لا يسمح بتقديم الم     كما انه  .الإرهاب

على الإنترنت أو الهاتف أو الصراف الآلي أو الهاتف الجوال أو أي وسيلة دفع إلكترونيـة        

وفي هذه الحالة   . للعملاء ما لم يكن لديهم حساباً مصرفياً أو علاقة أخرى مع البنك           ) جديدة

لات إلكترونية عن العملاء تتـضمن معلومـات        بسجومحلات الصرافة   تحفظ لدى البنوك    

  .خاصة بتحديد الهوية ومعلومات شخصية اخرى
 

5.1.6 International Trade  
International trade, which deals in the movement of goods 
and services, can be used either as a cover for the movement 
of illicit funds or as the money laundering mechanism itself. 
Criminals will utilize normal trade-related products and 
services offered by banks relating to import and export 
operations, such as letters of credit, guarantees, documentary 
bills for collection, trade financing services, etc., to legitimize 
the proceeds of their money laundering activities or to provide 
funding for terrorist organizations, with a relatively low risk of 
detection. The techniques used basically are: 
misrepresentation of the price (over-, under- and multi-
invoicing of goods/ services), quantity (over- and under-
shipments of goods/ services), or quality of imports or exports 
(falsely described goods/ services). 
 
Banks should watch out for the following examples of red flag 
indicators that are commonly used to identify trade-based 
money laundering activities: 
 
1. Discrepancies between the description of the goods on 

the invoice and bill of lading. 
2. The size of the shipment or the type of goods appears 

inconsistent with the customer's regular business 
activities. 

3. The letter of credit amount is unusually large or sudden 
surge in number of letters of credit issuance that appears 
to deviate from the customer's normal business activity. 

4. The type of goods being shipped is designated as high 
risk or involves a high-risk jurisdiction. 

5. The transaction involves receipt of payment (especially 
cash) from third parties with no apparent connection with 
the transaction.  

6. The transaction involves the use of repeatedly amended 
or frequently extended letter of credit. 

7. The transaction involves the use of front (or shell) 
companies.  

 

       التجارة الدولية٦.١.٥ 

يمكن استخدام التجارة الدولية التي ترتبط بحركة المنتجات والخدمات إما كغطاء لحركة 

إذ يميل المجرمون إلى استعمال , الأموال غير المشروعة أو كآلية بحد ذاتها لغسل الأموال

ات العادية المتصلة بالتجارة عبر ما تقدمه البنوك في إطار عمليات المنتجات والخدم

الإستيراد والتصدير، على غرار خطابات الإعتماد والضمانات وسندات التحصيل الموثقة 

وخدمات تمويل التجارة إلخ من أجل إضفاء صفة الشرعية على عائدات أنشطة غسل 

 من الاساليبو. التعرض لخطر الإكتشافالأموال أو لتمويل المنظمات الإرهابية من دون 

أي وضع فواتير عالية  (مختلف وضع الأسعار بشكل لى سبيل المثالالمستخدمة في ذلك ع

الإفراط في أو التقليل (، والكمية )الخدمات/للبضائعالثمن، أو متدنية جداً أو متعددة الأسعار 

وصف خاطيء (صادرات أو نوعية الواردات او ال) الخدمات/البضائعمن كمية شحنات 

  ).الخدمات/للبضائع

ويجب على البنوك الانتباه للأمثلة عن المؤشرات التالية للتعرف على أنشطة غسل الأموال 

  :وتمويل الإرهاب التي ترتكز على التجارة

  .الفروقات بين وصف المنتجات في الفاتورة وفي بوليصة الشحن .١

شطة الأعمال الإعتيادية التي عدم تناسب حجم الشحنة أو نوع المنتجات مع أن .٢

 .يمارسها العميل
تكون قيمة خطاب الإعتماد ضخمة على نحو غير إعتيادي أو حدوث زيادة مفاجئة  .٣

 ةفي عدد خطابات الإعتماد التي يتم إصدارها والتي تخرج عن نشاط الأعمال العادي

 .الذي يمارسه العميل
دول ب ترتبط اهانية أو على  مخاطر عالنوع المنتجات التي يتم شحنها تعتبر ذات .٤

 .عالية المخاطر
من أطراف ثالثة لا يمت إلى ) لا سيما الدفع النقدي(تتضمن العملية إيصال بالدفع  .٥

 .العملية بأي شكل من الأشكال
 .تتضمن العملية إستعمال خطاب إعتماد معدل أو مجددة مدته باستمرار .٦
 ).صوريةأو شركات (تتضمن العملية استخدام شركات الواجهة  .٧

 
5.2 Country/ Geographic Risks  لجغرافيةلمخاطر اا/ مخاطر البلد       ٢.٥  

Country or geographic risks can be defined as risks posed by 
countries that are subject to sanctions by United Nations (UN) 

وهي المخاطر التي تسببها الدول الخاضعة لعقوبات مفروضة من الأمم المتحدة أو من  
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or by other credible sources (e.g., FATF-NCCTs) due to one 
factor or a combination of factors, as determined by UN or 
FATF, such as lack of appropriate AML/CTF laws, regulations 
and other measures; providing funding or support for terrorist 
activities; or having significant levels of financial criminal 
activities.  
 
Banks and money exchangers should exercise additional due 
diligence and give special attention to business relations and 
transactions with persons, including companies and banks 
that are located in or whose geographical spheres of business 
activities are in jurisdictions that do not adequately apply 
FATF recommendations. 
 
Whenever necessary, SAMA will issue instructions to banks 
and money exchangers about certain countries and on how 
transactions relating to these countries should be treated.   
 

بسبب ) مثل قائمة مجموعة العمل المالي للبلدان غير المتعاونة(مصادر معتمدة أخرى 

 الأمم المتحدة أو مجموعة وفقاً لما يتم تحديده من قبل وذلك عامل أو مجموعة من العوامل

 ضعف القوانين والتنظيمات وسائر التدابير المناسبة ها على سبيل المثالومنالعمل المالي، 

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية، أو 

  .وجود مستويات عالية من الأنشطة المالية الإجرامية

  

اية الواجبة مع توجيه  تعزيز إجراءات العنالصرافةلذا فإنه يجب على البنوك ومحلات 

اهتمام خاص إلى علاقات الأعمال والعمليات مع الأشخاص بما في ذلك الشركات والبنوك 

التي تعمل أو تمارس أنشطتها ضمن دول أو مناطق جغرافية لا تطبق كما يجب توصيات 

  .مجموعة العمل المالي

  

بنوك ومحلات وعند الحاجة تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات خاصة لل

 . بخصوص بعض البلدان وكيفية التعامل مع العمليات المرتبطة بهاالصرافة
5.3 Risk Variables  رات المخاطر       ٣.٥تغي  
A bank's or money exchanger's risk-based approach 
methodology may take into account risk variables specific to a 
particular customer or transaction. These variables may 
increase or decrease the perceived risk posed by a particular 
customer or transaction and may include: 
 
1. The purpose of an account or relationship.  
2. The level of assets to be deposited in relation to the 

customer's profile. 
3. The level of regulatory oversight to which a customer is 

subject.  
4. The regularity or duration of the relationship.  
5. The familiarity with a country and regulatory structure. 
 

عتبار  على أسلوب مرتكز على المخاطر قد يأخذ بعين الإالصرافة إعتماد البنك أو محل ان 

وقد تزيد هذه التغيرات أو تقلّص من . تغيرات المخاطر الخاصة بعميل أو عملية محددة

  :الخطر الذي قد يسببه عميل أو عملية محددة كما قد تشمل ما يلي

  .الغرض من حساب أو علاقة ما .١

 .مستوى الأصول التي سيتم إيداعها بالنسبة إلى معلومات العميل .٢
 .الذي يخضع له العميلمستوى الإشراف التنظيمي  .٣
 .مدى انتظام العلاقة أو مدتها .٤
 .التعود على بنية البلد وإجراءاتها التنظيمية .٥

 

   

END OF POLICY DOCUMENT 
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6. Glossary 
 

  التعاريف.    ٦ 

Account 

"Account" should be taken to include, in 
addition to a bank account, any other 
similar banking relationships (such as bank 
account, credit card, express remittance 
service, etc.) between the bank or money 
exchanger and its customer.  

تشمل إلى جانب الحسابات " الحسابات"الاخذ بالاعتبار بان ينبغي  

رفي، كالحساب المص(المصرفية علاقات العمل المشابهة الأخرى 

والتي ...) بطاقات الإئتمان، وخدمة التحويل المالي السريعة، إلخ

  . أو محل الصرافة وعملائهمالبنك بين تتم

  الحساب

Anonymous, 
Fictitious 
Name or 

Numbered 
Account 

Anonymous, Fictitious Name or Numbered 
Account is generally a bank account for 
which the customer's name does not 
appear on the bank's records/ systems, 
documents and statements. Instead, a 
unique number or code-name is recorded. 
The customer's identify is known only to a 
small number of the bank's officials. While 
such accounts are offered by some banks 
in the world for a legitimate purpose, such 
as providing confidentiality and additional 
protection for private matters, they can also 
be misused to hide the proceeds of 
financial crimes. 

 الإسم المجهول أو الوهمي أو الحساب المرقّم هو عبارة عن إن 

ك، نظم البن/صرفي لا يذكر إسم العميل في سجلاتحساب م

 ولا تعرف ومستنداته وكشوفاته بل يسجل رقم  أو إسم مرمز

وفي ،  ن قبل عدد محدود من مسؤولي البنكهوية العميل إلاّ م

قدم هذا النوع من الحسابات ت العالم حول بعض البنوك انحين 

 للشؤون الخاصةوالحماية الإضافية لغاية شرعية كتأمين السرية 

  .ها عرضة للإستغلال بهدف إخفاء عائدات الجرائم الماليةانإلاّ 

الإسم المجهـول أو    

الوهمي أو الحـساب    

  المرقّم

Beneficial 
Owner 

The natural person who ultimately owns or 
controls a customer and/ or the person on 
whose behalf a transaction is being 
conducted. It also includes a person who 
exercises ultimate effective control over a 
legal person or arrangement.  

هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر المستفيد الحقيقي  

, أو الشخص الذي تتم العمليات نيابة عنه/بالكامل على العميل و

 يمارسون سيطرة فعالة كاملة كما يتضمن أيضاً الأشخاص الذين

  .على شخصية اعتبارية أو ترتيب نظامي

  المستفيد الحقيقي

Competent 
Authority 

All administrative and law enforcement 
authorities concerned with combating 
money laundering and terrorist financing, 
including SAMA and SAFIU. 

 هي كافة السلطات الإدارية وسلطات إنفاذ ختصةالسلطات الم 

القانون المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها 

  .مؤسسة النقد العربي السعودي ووحدة التحريات المالية

  

  السلطات المختصة

Extra Due 
Diligence 

(EDD) 

This is an additional due diligence process 
needed for all High Risk accounts/ 
relationships and where the bank/ME 
deems it necessary. EDD is needed for 
PEPs, private banking customers, 
correspondent banks, charity organizations, 
and for other types of customers 
categorized as high risk by the bank/ME. 

 التحقق من هوية بغرضذا المصطلح زيادة العناية الواجبة يعني ه 

ضمن العلاقات المندرجة /العملاء بالنسبة إلى كافة الحسابات

  المخاطر العالية وفي الحالات التي يعتبرها الفئات ذات

تطبيق العناية الواجبة الإضافية و. ضرورية محل الصرافة /البنك

وعملاء الخدمات المصرفية ، المعرفين سياسياًعلى الأشخاص 

الخاصة، والبنوك المراسلة والمنظمات الخيرية وللعملاء الآخرين 

 المخاطر العالية بحسب تصنيف ضمن الفئات ذاتالمندرجين 

  .محل الصرافة/البنك

العناية الواجبة 

  الإضافية

Financial 
Action Task 

Force 
(FATF) 

Financial Action Task Force, the main ruling 
international body for overseeing AML-CTF 
efforts. Saudi Arabia is a member of this 
organization through its membership of the 
GCC. 

هي الهيئة الدولية المنظمة الأساسية التي تتولّى الإشراف على  

  .الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

والمملكة العربية السعودية هي عضو في هذه المنظمة من خلال 

  .عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مجموعة العمل 

  المالي

Financial 
Intelligence 
Unit (FIU) 

The UN Convention adopted this definition, 
stating: "Each state shall consider the 
establishment of a financial intelligence unit 
to serve as a national center for the 
collection, analysis and dissemination of 
information regarding potential money 
laundering." Based on the Saudi AML Law 
of 2003, the Saudi Financial Intelligence 
Unit was established under the authority of 
the Ministry of Interior. This is the authority 
that receives and analyzes suspicious 
activity reports from all financial & non-
financial institutions. 

 على رة عن الأمم المتحدة هذا التعريفإعتمدت الإتفاقية الصاد 

 في إنشاء وحدة البحث دولة يجب على كلّ: "النحو التالي

للإستخبارات المالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل ونشر 

وبناءً على نظام ". المعلومات المرتبطة بإحتمال غسل الأموال

م أنشئت المملكة وحدة ٢٠٠٣مكافحة غسل الأموال الصادر عام 

التحريات المالية ووضعت تحت سلطة وزارة الداخلية وهي تمثّل 

بعلاقتها تلقى وتحلّل تقارير الأنشطة المشتبه ب لمخولةاالسلطة 

بغسل الاموال وتمويل الارهاب من كافة المؤسسات المالية وغير 

  .المالية

وحدة التحريات 

  المالية

Intermediary 
 

A professional intermediary is a firm or 
person (such as an accountant, banker, 
broker, lawyer or similar professional) who 
manages an account or transacts on behalf 
of a client. 

كمحاسب ومصرفي ( شركة أو شخصاً الوسيط المهني يعنى به 

ينفّذ /يدير حساباً أو تنفّذ/تدير) وسمسار ومحام أو أي مهني مماثل

  .معاملة بالنيابة عن عميل ما
  الوسيط
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Money 
Exchanger 

(ME) 
 

A natural or legal person who provides a 
money/ currency changing service and/ or 
providing a money/ value transfer/ 
remittance service. The person must be 
registered by Ministry of Commerce and 
licensed by SAMA. These entities are 
subject to SAMA regulations as per 
authority given through the Banking Control 
Law, the AML Law (Bylaw 1.1) and the 
Ministerial Order # 31920.  

الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي محلات الصرافة يٌقصد بـ  

ويكون . أو يقدم خدمة تحويل الأموال/يقدم خدمة تبديل عملة ما و

زارة التجارة ومرخصاً له من مؤسسة هذا الشخص مسجلاً لدى و

ويخضع هذه الكيان لتنظيمات مؤسسة النقد . النقد العربي السعودي

نظام مراقبة البنوك والقرار ومنها بها بموجب السلطة المنوطة 

مكافحة الى نظام  وهـ١٦/٢/١٤٠٢بتاريخ ٣١٩٢٠الوزاري رقم 

  .١.١غسل الأمول ولائحة التنفيذية مادة 

  محلات الصرافة

Nominee 

A person or firm (registered owner) into 
whose name securities or other assets are 
transferred and held under a custodial 
agreement in order to facilitate transactions, 
while leaving the customer as the actual 
owner (beneficial owner). A "nominee 
account" is a type of account in which a 
stockbroker holds shares belonging to 
clients, making buying and selling those 
shares easier. 

التي /الذي) المالك المسجل( الشخص أو الشركة المعينيعنى بـ  

ـها الأوراق المالية أو الأصول الأخرى وتوضع /تحول باسمه

فاقية حراسة من أجل تسهيل المعاملات بينما يبقى العميل تحت إت

هو نوع من " الحساب المعين"و). المستفيد الحقيقي(المالك الفعلي 

الحسابات يحمل بموجبه المساهم أسهماً تعود إلى عملاء على نحو 

  .يسهل بيع هذه الأسهم وشرائها

  المعين

Non-
Cooperative 
Countries & 
Territories 

(NCCT) 

FATF publishes reports on countries which 
do not cooperate adequately in the fight 
against money laundering, known as Non-
Cooperative Countries & Territories. The list 
is maintained and updated by FATF and 
may be consulted on the FATF website. 
Banks/MEs should give special attention to 
business relations and transactions with 
customers from countries included in the 
NCCT list, and exercise extra due diligence. 

ل التي لا تصدر مجموعة العمل المالي سلسلة تقارير عن الدو 

وتمويل الإرهاب ال  مكافحة غسل الأموتتعاون كما يجب من آجل

 وتضع قائمة بهذه الدول. لمتعاونةوالتي تعرف باسم الدول غير ا

 تحديثهاويتم وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني للمجموعة 

إيلاء اهتمام خاص محلات الصرافة ويجب على البنوك و 

لعلاقات الأعمال والمعاملات مع العملاء المنتمين إلى الدول 

ائمة وتوخي العناية الواجبة الإضافية في التحقق الواردة في تلك الق

  .من هوياتهم

  الدول غير المتعاونة

Payable-
Through 
Account 

This is a demand deposit account 
maintained at a local bank by a foreign 
bank or corporation, whereby the foreign 
bank channels deposits and checks of its 
customers (usually individuals or 
businesses located outside the country) into 
the account. The foreign customers have 
signing authority over the account and can 
thereby conduct normal international 
banking activities. This makes it impossible 
to implement KYC policy and monitoring of 
suspicious activity process for the 
customers using the account  

 حسابات الإيداع تحت الطلب التي  هيحسابات الدفع المراسلة 

يفتحها بنك أو كيان أجنبي لدى بنك محلي لتوجيه الودائع 

كات وهم عادة من الأفراد أو شر(والشيكات الخاصة بعملائه 

ويتمتع العملاء . نحو ذلك الحساب) أعمال قائمة خارج البلد

الأجانب بسلطة التوقيع على الحساب مما يخولهم القيام بأنشطة 

وفي هذه الحال يصبح من . ى المستوى الدوليأعمال عادية عل

ومراقبة الأنشطة المشتبه " إعرف عميلك"ة الصعب تطبيق سياس

  .ا النوع من الحساباتبها للعملاء الذين يستخدمون هذ

حسابات الدفع 

  المراسلة

Shell Bank 

Shell bank means a bank that has no 
physical presence in the country in which it 
is incorporated and licensed, and which is 
unaffiliated with a regulated financial 
services group that is subject to effective 
consolidated supervision. Physical 
presence means meaningful mind and 
management located within a country. The 
existence simply of a local agent or low 
level staff does not constitute physical 
presence. 

لدولة التي  البنك الذي ليس له وجود مادي في االبنك الصوري 

أي / تأسس فيها وحصل على ترخيصه منها، والذي لا يتبع

  .مجموعة خدمات مالية خاضعة لرقابة موحدة فعالة

 وإدارة فعلية داخل دولة ما، أما جهازويعني الوجود المادي وجود 

مجرد وجود وكيل محلي أو موظفين من مستوى منخفض فلا 

  . مادياًيشكل وجوداً

  البنوك الصورية

Source of 
Funds 

Source of funds is the activity which 
generates the funds for a relationship, e.g., 
a customer's occupation or business 
activities.  

  الأموال لعلاقة ما  النشاط الذي يدر الأموالتعني عبارة مصدر 

  مصدر الأموال  )مثل وظيفة العميل أو أنشطة أعماله(

Source of 
Wealth 

Source of wealth is different from source of 
funds, and describes the activities which 
have generated the total net worth of a 
person both within and outside of a 
relationship, that is those activities which 
have generated a customer's funds and 
property.   

يختلف مصدر الثروة عن مصدر الأموال ويشير إلى الأنشطة  

ما داخل التي انتجت وجاءت بالأصول الصافية الإجمالية لشخص 

  مصدر الثروة  . أي الأنشطة التي ولّدت أموال العميل وممتلكاتهالعلاقة وخارجها

Subsidiaries 
This refers to majority owned subsidiaries 
of a bank or money exchanger, inside or 
outside the country. 

 الشركات التي تمتلك المؤسسة الشركات التابعةيعنى بمصطلح  

 سواء داخل غالبية أسهمها) أو محلات الصرافةأي البنك (الأم 
  الشركات التابعة
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  .البلد أو خارجه 

Suspicious 
Transaction 

A suspicious transaction is one in respect of 
which a banks/ME has reason to believe 
that some type of wrongdoing or illegal 
activity may be involved. Suspicious 
transactions must be reported to the 
appropriate authorities through Suspicious 
Transaction Report (STR). The notifying 
bank/ME and its employees are free of any 
blame or charge in respect of any 
notification made, whether the suspicion is 
proved to be correct or not, as long as their 
notification was made in good faith. 

د البنوك أو المعاملة التي تعتق" المعاملة المشتبه بها"يقصد بـ 

ها تنطوي على نشاط غير انمحلات الصرافة لأسباب منطقية 

ويجب الإبلاغ عن هذا النوع من . مشروع أو غير قانوني

المعاملات إلى السلطات المعنية من خلال تقرير المعاملات 

محل الصرافة الذي قام بالإخطار / ويعتبر البنك .. المشتبه بها

عن أي إخطار حصل، سواء ة بمنأى عن أي لوم أو تهمة لجه

 المعاملة سليمة أم لا، شرط أن يكون الإخطار قد حصل إتضح أن

  .عن حسن نية

  المعاملة المشتبه بها

Trustee 
 

A person (an individual or entity) who holds 
and administers the assets in a trust fund 
separate from the trustee's own assets, for 
the benefit of another person/s (the 
beneficiary/ies). The trustee invests and 
disposes of the assets in accordance with 
the settlor’s trust agreement, taking into 
account of any letter of wishes. There may 
also be a protector, who may have power to 
veto the trustees’ proposals or remove 
them, and/or a custodian trustee, who holds 
the assets to the order of the managing 
trustees. 

الذي يدير الأصول ) الفرد أو الكيان التجاري(الأمين هو الشخص  

ويحتفظ بها في صندوق استئماني منفصل عن أصوله الخاصة 

). المستفيدون/المستفيد(شخاص آخرين لمصلحة شخص آخر أو أ

وهو يستثمر ويتصرف في هذه الأصول وفق عقد الوصاية 

المعقود مع المؤمن، آخذ في الاعتبار أية خطابات تتضمن 

وقد يكون هناك أيضاًً أمين له سلطة نقض مقترحات . رغباته

أو أمين قيم يحتفظ بالأصول حسب أوامر /الأمناء أو استبعادهم، و

  . القائمين بالإدارةالأمناء

  الأمين

Unusual 
Transaction 

An activity or transaction that is inconsistent 
with or deviates from the expected pattern 
of activity within a particular customer, or 
with the normal business activities for the 
type of product or service offered. Unusual 
activity or transaction should alert banks to 
the possibility of suspicious transactions. 

 أي نشاط أو معاملة لا ينطبق مع المعاملة غير المعتادةيقصد بـ  

أو يخرج على النمط المتوقع للنشاط لدى عميل محدد أو أنشطة 

لخدمة المقدمة ومن شأن النشاط الأعمال العادية لنوع المنتج أو ا

أو المعاملة غير المعتادة أن ينبه البنوك من إمكانية وجود 

  .معاملات مشتبه بها

  

المعاملة غير 

  المعتادة
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7. Appendices ملحقاتو روابط.    ٧ 

SN Topic عنوان الموقع الإلكتروني ذات الصلة 
Related Website Address 

رمز  الموضوع

قالملح  

A Saudi AML Law & Bylaws www.sama.gov.sa 
النظام السعودي لمكافحة غسل الأموال ولائحته 

  .التنفيذية
 أ

      

B FATF 40 Recommendations on 
AML www.fatf-gafi.org/document 

 المالي العملالاربعون لمجموعة  التوصيات

  )فاتف(الأموال غسللمكافحة 
 ب

      

C FATF 9 Special 
Recommendations on CTF www.fatf-gafi.org/document 

التوصيات التسع الخاصة لمجموعة العمل 

  )فاتف(المالي لمكافحة تمويل الإرهاب
 جـ

      

D FATF Member Countries & 
NCCTs www.fatf-gafi.org/pages 

الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي 

  والدول غير المتعاونة ) فاتف(
 د

      
E Basel Committee Standards www.bis.org/publ  هـ  معايير لجنة بازل 
      

F UN Security Council Resolutions www.un.org/sc/committees و   الامم المتحدة-قرارات مجلس الأمن 
      

www.menafatf.org 
G Other Useful Resources & Links www.customs.gov.sa/Customs 

  ةمصادر وروابط أخرى مفيد

  
 ز
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  نموذج تقرير المعاملات المشتبه بها)  ٨(
  

  تقرير المعاملات المشتبه بها
  

  سري
  

    رقم المرجع

    هجري/   /   التاريخ    

    ميلادي:     /   /   الموافق لـ

    الملحقات

  

  

  معلومات عن الجهة المبلّغة

محل بنك أو (مؤسسة مالية   رقم الهاتف  الفرع  المدينة  محل الصرافة أو البنكإسم 

          )الصرافة

  مؤسسة غير مالية  رقم الهاتف  الفرع  المدينة  إسم المؤسسة

        

  

  محتويات التقرير

  العمليات الأخرى  التحويل  السحب  الإيداع

      الفرع  الشيك

  المعاملة/نوع النشاط

      اف الآليالصر  النقد

  تاريخ تنفيذ المعاملة  السنة/الشهر  التاريخ  اليوم  الوقت

        

  المبلغ الإجمالي  نوع العملة  بالأحرف  بالأرقام

        

  منفّذ المعاملة  البنك  رقم الفرع/إسم    رقم الحساب

        

          الحساب

        مطلوب تكبير حجم المنطقة  اسباب الإشتباه

  

  المستفيد

  المدينة  البلد  الجنسية  اقة الهويةرقم بط  الإسم

          

  البنك المستفيد  رقم الفرع/إسم  رقم الحساب

          

  

  .تجدون أعلاه تقرير المعاملات المشتبه بها الذي نعرضه عليكم للمراجعة ولاتخاذ القرار المناسب بشأنه

  

  

  :      التوقيع:                                                         الختم الرسمي
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APPENDIX ( 8 ) 
 

Suspicious Transaction Report 
 

Confidential 
 
Ref. Number  
Date     /     /          H 
Corresponding     /     /          G 
Annexes  
 
 

Reporting Party Information 
 

Bank or ME Name City Branch Phone Number Financial Institution 
(Bank or Money 
Exchanger) 

 
 
 

   

Institution Name City Branch Phone Number 
 
 
 

   
Non-Financial 
Institution 
 

   
 

Report Contents 
 

Deposit Withdrawal Transfer Others 
Check  Branch   

Activity/ Transaction 
Type 

Cash ATM   
Time Day Date Month / Year Transaction 

Execution Date     
In Figures In Words Currency Type Total Amount 

    
Account Number Branch Name/ No. Bank Transaction Executor 

 
 

  

Account    
Causes of Suspicion   

 
 
 
 
 

  

 
Beneficiary 

 
Name ID Number Nationality Country City 

  
 
 

   

Account Number Branch Name/ No. Beneficiary Bank 
 
 
 

  

 
Please find above our Suspicious Transaction Report for your review and taking the appropriate decision. 
 
Official Seal:      Signature: 
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  النقدي) الإفصاح(الإقرار نموذج  )  ٩ (
  

  ذج الإقرار النقدينمو
  

  المملكة العربية السعودية                                                                     نموذج الإقرار

  وزارة المالية

  الجمارك السعودية

  

  :عةالسا:                                                                                      التاريخ

  

   ريال سعودي أو أكثر أو ما يعادله٦٠.٠٠٠يعبئ هذا النموذج كلّ شخص يملك بحوزته مبلغ 

  :الإسم الثلاثي

  :تاريخ الولادة:                                                          الجنسية

  :رقم جواز السفر

  :تاريخ ومكان الإصدار

  :ودية ورقم الهاتفالعنوان في المملكة العربية السع

  :الغاية من السفر

  :           البلد المتوجه إليه:                                                  البلد القادم منه

  :الحدود/ المرفأ/ إسم المطار

  :رقم الرحلة

  المعادن الثمينة/ العملة 

  :نوع العملة

  :القيمة بالريال

  :المجوهرات الأخرى:                     الألماس:                     هبالذ:          المعادن

  :معادل القيمة بالريال

  :المعادن الثمينة/الغرض من المبالغ النقدية/مصدر

  . المعلومات المعلنة أعلاه صحيحة وأقبل بتحمل المسؤولية الجنائية في حال حدوث أي إقرار كاذبانأقر بموجبه 

  

  : التاريخ:                                                            مسافرتوقيع ال

  للإستعمال الرسمي

  :الرقم:                                                             إسم الموظف

  :خالتاري:                                                                   التوقيع

  

  . عدم الإقرار يعرضك للإستحواب القانونيان
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APPENDIX 9 
 

Cash Declaration Form 
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10.Red Flag Indicators مؤشرات لعمليات قد تكون مشبوهة١٠  
   
A. Key Indicators of Regulatory & Legal Weakness 

(High Risk Geographies) 
 
Money launderers can exploit any country or a geographical region that 
has weaknesses in its legal and regulatory framework and those involved 
in financing terrorism and can become a center for money laundering and 
terrorist financing.  As money-laundering and terrorist financing 
transactions normally require a significant period to complete their stages, 
money launderers and terrorism financiers often focus on countries with 
serious shortcomings in their laws and procedures to base their 
operations. 
 
The existence of the following weaknesses in the legislation of a country 
can generally create an environment that is conducive for money 
laundering and terrorist financing transactions to penetrate its banking 
system: 
 
• Adopting and applying strict banking secrecy laws, thus hindering law 

enforcement authorities from identifying money-laundering 
transactions. 

• Countries that have lax requirements for the formation and registration 
of companies and permit the use of bearer shares. 

• Absence of any foreign exchange controls on incoming and outgoing 
funds. 

• Countries that do not require or apply strict “Know Your Customer” 
principles, thus facilitating the opening of untraceable numbered 
accounts or accounts with fictitious names. 

• Facilitating the issuance of financial instruments payable to bearers by 
banks. 

• Countries in which money laundering and terrorist financing is not 
considered a crime. 

• Countries that do not require banks/MEs to notify the concerned 
authorities of large or unusual fund transfers. 

• Countries that do not necessitate notification of suspicious 
transactions to the concerned authorities. 

• Absence of confiscation regulations, or lax enforcement or even non-
enforcement of such regulations if they exist. 

• Countries that have significant dealings in outgoing foreign draft 
transfers of cash instruments. 

• Countries that have international markets in precious metals and 
where it is easy to transact such trades. 

• Countries that permit the free trading of the U.S. Dollar and 
particularly where banks are allowed to accept dollar deposits. 

• Countries that have banking control laws that facilitate the 
establishment of banks/MEs particularly in free trade zones where 
supervisory controls or banking regulations are lax or non-existent. 

 
The classification of an account as high-risk based on the geography of 
where the customer conducts its business activities depends on whether 
or not the country is on the FATF list of Non-Cooperative Countries & 
Territories (NCCT). Since the list keeps on changing, reference should be 
made to FATF website.  
 

المناطق المدرجة في خانة (ة عن الضعف التنظيمي والقانوني المؤشرات الرئيس  . أ

  )المخاطر العالية

  

يمكن لغاسلي الأموال إستغلال أي بلد أو منطقة جغرافية تعاني من أوجه ضعف في 

نظامها القانوني والتنظيمي واستغلال أيضاً الأطراف المتورطة في تمويل الإرهاب 

 انوبما . اً لغسل الأموال وتمويل الإرهابليصبح ذلك البلد أو تلك المنطقة مركز

معاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحتاج عادة إلى فترة من الزمن لاستكمال كافة 

 غاسلي الأموال وممولي الإرهاب غالباً ما يركّزون على البلدان التي تعاني انالمراحل، ف

  .ملياتهممن قصوراً في قوانينها وإجراءاتها ليتخذوا منها قاعدة لع

  

وبشكل عام، تؤدي أوجه الضعف في النظام التشريعي لبلد ما إلى استحداث بيئة مناسبة 

لمعاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف اختراق النظام المصرفي لذلك البلد 

  :ونذكر منها

  

إعتماد وتطبيق قوانين صارمة بشأن السرية المصرفية، الأمر الذي يمنع سلطات  •

 .انون من التعرف إلى معاملات غسل الأموالإنفاذ الق
البلدان التي تضع متطلبات متساهلة بشأن تأسيس الشركات وتسجيلها وتسمح  •

 .باستعمال الأسهم لحاملها
 .غياب ضوابط العملات الأجنبية على الأموال الواردة والصادرة •
سهل فتح بشكل صارم، فت" إعرف عميلك"البلدان التي لا تطلب أو لا تُطبق مبادئ  •

 .الحسابات المرقّمة التي يصعب اقتفاء أثرها أو حتى الحسابات بأسماء وهمية
 .تسهيل إصدار الأوراق المالية المدفوعة من البنوك لحامليها •
 .البلدان التي لا تُجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب •
أي محلات الصرافة إخطار السلطات المعنية ب/البلدان التي لا تطلب من البنوك •

 .تحاويل ضخمة أو غير معتادة
 .البلدان التي لا تفرض إخطار السلطات المعنية بالمعاملات المشتبه بها •
غياب التنظيمات الخاصة بالمصادرة أو التساهل بتنفيذ هذه التنظيمات لا بل عدم  •

 .تنفيذها إطلاقاً، إن وجدت
 .مصرفيةالبلدان التي تجري بكثرة حوالات أجنبية أو تصدر بكثرة  شيكات  •
 .البلدان التي تملك أسواقاً دولية للمعادن الثمينة والتي تسهل التعامل بهذه التجارة •
البلدان التي تسمح بالإتجار المجاني بالدولار الأمريكي، لا سيما تلك التي تسمح  •

 .للمصارف بقبول ودائع بالدولار
محلات /  البنوكالبلدان التي تضع قوانين الرقابة المصرفية على نحو يسهل إقامة •

الصرافة في مناطق التجارة الحرة بوجه خاص حيث تكون الضوابط الرقابية أو 

  .التنظيمات المصرفية متساهلة أو حتى منعدمة

  

 تصنيف الحساب في خانة المخاطر العالية على أساس المنطقة الجغرافية التي انو

مه على قائمة مجموعة العمل يمارس فيها العميل أنشطة أعماله يرتبط بإدراج البلد أو عد

 هذه القائمة تتغير باستمرار لا بد من الرجوع إلى انبما . المالي للبلدان غير المتعاونة

  .الموقع الإلكتروني الخاص بالمجموعة
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B. Businesses Prone to Money Laundering Activities 
(High Risk Businesses) 

 
Money laundering and terrorist financing can adopt a variety of disguises, 
but there are certain types of businesses, which are more attractive to 
criminals.  There is also a tendency to use countries that have adopted 
strict secrecy laws for banks and for companies, which make it difficult to 
obtain sufficient information to understand the nature and type of 
business activities being undertaken by these organizations.  
 
The following guidance provides an insight into what those businesses 
might be. 

الأعمال المدرجة في خانة المخاطر (وال الأعمال التي تميل إلى أنشطة غسل الأم  . ب

  )العالية

من الممكن إخفاء أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوسائل عدة، لكن ثمة أنواع من 

ويميل هؤلاء أيضاً إلى استخدام البلدان التي . الأعمال تجتذب المجرمين أكثر من غيرها

ات، الأمر الذي يجعل من اعتمدت قوانين صارمة في السرية المصرفية وسرية الشرك

الصعب الحصول على معلومات كافية لفهم طبيعة ونوع أنشطة الأعمال التي يمارسها 

  .هؤلاء الأشخاص

  .وتعطي الإرشادات التالية نظرة عن حقيقة هذه الأعمال
Shell Corporations 
Legitimate use of shell corporations often provides anonymity for the 
beneficial owners who may be involved in laundering money or terrorist 
financing.  The use of “professional” nominees to act as directors provides 
further protection for the money launderer. This coupled with an offshore 
address can be very effective vehicle for money laundering. 
Types of businesses covered:  Potentially any business. 
What to look for:  The use of such companies where it appears to be an 
unnecessary complication and the using of less reputable legal and 
financial advisers to set up and/or maintain the corporation. 
 

  الشركات الصورية

 الإستخدام الشرعي للشركات الصورية غالباً ما يخفي هوية المستفيدين الحقيقيين الذين ان

" المهنيين" تولي المعينين انكما . قد يتورطون في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

وإذا كان لهذه . لأموالمناصب الإدارة في هذه الشركات  يوفر حماية إضافية لغاسلي ا

  .الشركات عنواناً خارج البلد، فقد تشكّل وسيلة فعالة جداً لغسل الأموال

   أي أعمال محتملة:أنواع الأعمال التي تغطيها الشركات الصورية

إستخدام هذه الشركات في الحالات التي تشكّل فيها تعقيداً كانت بغنى عنه : يجب البحث عن

  .أو الحفاظ على الشركة/انونيين وماليين غير معروفين لإنشاء ووالإستعانة بمستشارين ق
Financial Institutions (Non-Bank) 
By the nature of their business, the receipt and payment of cash will not 
appear unusual, and some of these businesses will rely upon a casual 
rather than a regular customer base. 
Types of business covered:  Money Exchangers. 
What to look for: Appropriateness of turnover levels, sudden fluctuations 
in turnover, variations in deposit/payment patterns due to a small number 
of large transactions; large purchases of travelers checks or money 
orders resulting in encashment from a variety of countries, or the reverse. 
 
 
 

  )غير المصرفية(المؤسسات المالية 

 استلام المال النقدي ودفعه يبدوا انبحكم طبيعة الأعمال التي تمارسها المؤسسات المالية، ف

  .عمال على قاعدة عملاء مؤقته بدلاً من منتظمةأمراً معتاد، لا بل تعتمد بعض هذه الأ

  عمليات الصرافة: أنواع الأعمال التي تقوم بها المؤسسات المالية

مدى ملاءمة مستويات أرقام المبيعات، التقلّبات المفاجئة في ارقام : يجب البحث عن

خمة، الدفع بسبب عدد ضئيل من المعاملات الض/المبيعات، التغيرات في أنماط الإيداع

الإقبال الكثيف على شراء الشيكات السياحية أو التحاويل النقدية، ما يؤدي إلى قبض هذه 

  .الشيكات أو التحاويل من عدة بلدان أو العكس

Travel Agencies 
Where such businesses operate a money exchange or travelers checks 
facility, and have a pattern of international payments as a norm, they are 
attractive to the money launderer for both placement and layering 
purposes. 
What to look for:  Payments to countries on the  “FATF NCCT List” 
outside of normal patterns; large purchases of travelers checks resulting 
in encashment from a variety of countries; fluctuations in transaction 
patterns out of line with normal business patterns. 
 

  وكالات السفر

عندما تقوم تلك الوكالات بالاشتغال باعمال الصرافة أو خدمات الشيكات السياحية او تعتمد 

عيون غاسلي الأموال لأغراض مراحل نمط المدفوعات الدولية، فهي تصبح جذّابة في 

  .الايداع والتغطية

المدفوعات الخارجة ذات الأنماط غير العادية لصالح البلدان المدرجة : يجب البحث عن

، شراء الشيكات السياحية بكميات "قائمة مجموعة العمل المالي للبلدان غير المتعاونة"على 

قلبات في أنماط المعاملات الخارجة كلياً ضخمة، ما يؤدي إلى قبضها في بلدان مختلفة، الت

  .عن أنماط الأعمال العادية
Import/Export Businesses 
This is the sort of business that can provide cover for either the placement 
or layering (through international payments) stages of a money-
laundering scheme.  These businesses are particularly vulnerable where 
they are small and where they trade in a variety of products, and/or where 
the supply or distribution end is conducted largely in cash (typically low 
value items). 
 

  التصدير/أعمال الإستيراد

من خلال (عمال الغطاء اللازم لمراحل الايداع او التغطية يوفّر هذا النوع من الأ

وتعتبر هذه الأعمال ضعيفة إذا . التي يتألف منها مخطط غسل الأموال) المدفوعات الدولية

أو تجري عمليات التوريد /كانت صغيرة الحجم وتتاجر بمجموعة متنوعة من المنتجات و

سبة إلى الأصناف المتدنية القيمة على وجه بالن(أو التوزيع بالمال النقدي إلى حد كبير 

  ).الخصوص
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Precious Commodities 
The placement of cash, but more usually layering can be facilitated within 
businesses where large value transactions are common, and the 
commodities traded are difficult to value objectively, thereby allowing 
inflated values to be used to support requests for payments. 
Types of business covered:  Precious Metals, Jewel Store; Antique Shops 
and Fine Art Galleries. 
What to look for:  Trading patterns with countries on the “FATF NCCT 
List” not normally associated with the commodity in question; unusual 
fluctuations in turnover or types of financial instruments used. 
 
 
 

  السلع الثمينة

تصبح مرحلة الايداع النقدي ومرحلة تغطيتها اسهل ضمن الأعمال التي تقوم على 

ع المتاجر بها بشكل موضوعي، الأمر الذي المعاملات الضخمة وحيث يصعب تثمين السل

  .يسمح باستعمال القيم المضخّمة لدعم طلبات الدفع

المعادن الثمينة، محلات المجوهرات والتحف : أنواع الأعمال التي يشملها هذا النشاط

  .الأثرية ومعارض الفن الجميل

العمل المالي قائمة مجموعة "أنماط التجارة مع البلدان المدرجة على : يجب البحث عن

والتي لا ترتبط بالسلعة بحد ذاتها، التقلّبات غير المعتادة في أرقام " للبلدان غير المتعاونة

  .المبيعات أو أنواع الأدوات المالية المستخدمة
Cash Driven Businesses 
The types of business that normally accept cash are useful to the 
launderer at the placement stage, and could be used for layering 
purposes. 
Types of businesses covered:  Used Car Dealers; Garages; Corner 
Shops (especially those in some countries who offer check encashment 
facilities); Electrical Good Stores; Leather Goods Shops; Building & 
Garden Supplies; Builders or Decorators. 
What to look for: Increases in cash deposits which do not seem to be 
matched by an increase in business; the maintenance of cash flow levels 
when business is falling off, unusual payment patterns from cash deposits 
seemingly unrelated to the business activities. 
 

  الأعمال القائمة على المال النقدي

تعتبر الأعمال التي تقبل عادة المال النقدي وسيلة نافعة لغاسلي الأموال في مرحلة الايداع 

  .كما يمكن استعمالها لأغراض مراحل التغطية

لا (مستعملة، المآرب، المحلات الصغيرة تجار السيارات ال: أنواع الأعمال التي تشملها 

، محلات الأدوات )سيما تلك التي توفّر في بعض البلدان مرافق لقبض المال النقدي

  .الكهربائية، محلات المنتجات الجلدية، أدوات البناء والحدائق، شركات البناء أو التصميم

رافق زيادة في الأعمال، ها تانالزيادة في الودائع النقدية التي لا يبدو : يجب البحث عن

الحفاظ على مستويات تدفق المال النقدي في ظلّ تراجع الأعمال، أنماط الدفع غير المعتادة 

  .من ودائع نقدية غير مرتبطة على ما يبدو بأنشطة الأعمال
Offshore Financial Services 
Many of the laundering or terrorist financing operations, which have been 
uncovered, have involved the transfer of funds through offshore financial 
service companies to layer transactions and provide anonymity. As there 
is no underlying business against which to test the commercial basis for a 
transaction it is extremely difficult to detect “unusual” or “suspicious” 
transaction patterns. 
Type of businesses covered: Trust Companies; Commodity Traders, 
Financial Advisers. 
What to look for:  Small operations that appear to have only one or two 
clients; unusually complex ownership structures; lack of interest in costs 
incurred when processing transactions; links with countries on the “FATF 
NCCT List”; investing in instruments that carry anonymity (e.g. bearer 
bonds) when uneconomic to do so. 
 

  الخدمات المالية أوفشور

د من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كشف النقاب عنها على إنطوت العدي

عمليات تحويل للأموال إلى معاملات مقسمة من خلال شركات الخدمات المالية أوفشور، 

وفي ظلّ غياب أي قاعدة أعمال مرجعية يمكن . كما أسهمت في إخفاء هوية الفاعلين

عاملة ما، من الصعب بما كان رصد أنماط اللجوء إليها لاختبار القاعدة التجارية لم

  ".المشتبه بها"أو " غير المعتادة"المعاملات 

شركات الإئتمان، تجار السلع، المستشارون : أنواع الأعمال التي تشملها هذه الخدمات

  .الماليون

العمليات الصغيرة التي لا تتعدى أكثر من عميل او عميلين، هياكل : يجب البحث عن

دة بشكل غير معتاد، نقص الفائدة على التكاليف المترتبة على هذه الخدمات الملكية المعقّ

قائمة مجموعة العمل المالي للبلدان "أثناء تخليص المعاملات، وجود روابط مع البلدان على 

عندما ) الأسهم لحاملها: مثلاً(، الإستثمار في الأدوات التي تخفي الهوية "غير المتعاونة

  .ئ الإقتصاديتعارض ذلك مع مباد
Charitable or Non-Profit Organizations 
 
When opening an account for a Charitable or Non-profit Organization, 
valid authorization from the appropriate government agencies and SAMA 
must be obtained.   
 

  :المنظمات الخيرية أو غير الهادفة للربح

فتح الحساب لصالح منظمة خيرية أو غير هادفة للربح، يجب الحصول أولاً على عند 

  .تصريح ساري المفعول من الجهة الحكومية المختصة ومؤسسة النقد العربي السعودي

C. Key Indicators of ML/TF Transactions & Activities 
(High Risk Products/Services) 

 
The purpose of this section is to increase the understanding of Bank/ME 
employees in order to help them in identifying money laundering and 
terrorist financing transactions.  The existence of one or more of these 
indicators does not necessarily mean that a money laundering or terrorist 
financing transaction is taking place but it should raise some concerns 
and lead to further investigation. 
 
These indicators are not exhaustive and should be taken by Bank/ME 
employees for guidance purposes only. Bank/ME employees should 
depend on their experience, skills and expertise to make a sound 
judgment on suspected money laundering or terrorist financing 
transactions, when in doubt, contact the MLCU. 
 
 

الخدمات /المنتجات(المؤشرات الرئيسة لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ج

  )ر العاليةالمدرجة في خانة المخاط

محلات الصرافة لمساعدتهم في / يهدف هذا الجزء على زيادة الفهم لدى موظفي البنوك

 وجود مؤشراً واحداً أو أكثر لا انو. التعرف إلى معاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يشير بالضرورة إلى حدوث معاملة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بل من شأنه إثارة 

  .ف وفسح المجال أمام تحقيقات إضافيةبعض المخاو

  

محلات الصرافة اعتمادها /  هذه المؤشرات ليست وافية ويجب على موظفي البنوك ان

فعليهم الاعتماد على خبراتهم، ومهاراتهم ودرايتهم للقيام بحكم . كمؤشرات إرشادية لا غير

يهم الاتصال بوحدة سليم على معاملات غسل الأموال او تمويل الإرهاب المشتبه بها، وعل

  .مراقبة غسل الأموال في حال ساورتهم أي شكوك

General Indicators 
• A transaction whose general form is indicative of illegitimate or 

  المؤشرات العامة
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unknown purposes. 
• Existence of movements in the customer’s account not related to his 

activities such as: 
- Continuous cash deposits in other companies and establishment 

accounts. 
- Unusual purchase of cashier checks and payment orders against 

cash. 
- Withdrawal of cash amounts after a short-term deposit. 
- Large deposits of checks, incoming drafts and payment orders that 

are inappropriate to the nature of customer’s activity. 
- Large withdrawals or deposits inconsistent with customer’s 

activities. 
- Transactions for unknown objectives, which do not adhere to the 

activity of the company its subsidiaries or branches. 
- Existence of a large number of deposits of small amounts, whether 

in cash, by check or by incoming draft whose total or approximate 
total amount deposited, is then transferred to another city or country 
in one transaction. 

 

 .تي يظهر شكلها العام وجود غايات غير مشروعة أو أهدافها غير معروفةالمعاملة ال •
 وجود حركات في حساب العميل ليست مرتبطة بالأنشطة التي يمارسها، مثل •

  .إستمرار الودائع النقدية في حسابات الشركات والمؤسسات الأخرى -

 .معتادشراء الشيكات المضمونة وأوامر الدفع مقابل المال النقدي على نحو غير  -
 .سحب مبالغ نقدية بعد وديعة قصيرة الأجل -
ودائع ضخمة من الشيكات، الكمبيالات وأوامر الدفع الواردة التي لا تتناسب مع  -

 .طبيعة النشاط الذي يمارسه العميل
إجراء سحوبات أو ودائع ضخمة على نحو لا يتناسب مع طبيعة النشاط الذي  -

 .يمارسه العميل
 أهداف معروفة، لا تتلاءم مع نشاط الشركة والشركات  القيام بمعاملات من دون -

 .التابعة لها أو فروعها
وجود عدد ضخم من الودائع بمبالغ صغيرة، سواء بالمال النقدي، بالشيكات أو  -

بالتحاويل الواردة بحيث يتم تحويل المبلغ الإجمالي أو التقديري الإجمالي المودع 

  .واحدةإلى مدينة أخرى أو بلد آخر ضمن معاملة 
Teller Transactions 
• Frequent cash deposits by the customer of dirty or excessively used 

notes. 
• Cash deposits of large amounts whose source is apparently one of the 

banks in the same region. 
• Exchange of a large cash amount consisting of small-denominated 

notes to the same amount and currency, in bigger denominated notes. 
• Purchase of cashiers check or precious metals in large amounts. 
• Transfer of an amount outside of the country without any clear reason. 
• Deposit of a large number of check or cash amounts by the customer 

or by other customers without any withdrawals. 
 

  المعاملات لدى أمين الصندوق

قيام العميل بصورة متكررة بوضع ودائع نقدية بأوراق مصرفية متسخة أو شديدة  •

 .الإستعمال
 .الودائع النقدية الضخمة التي يكون مصدرها أحد البنوك في المنطقة نفسها •
 نقدي ضخم يتألف من أوراق مصرفية بفئات صغيرة إلى المبلغ والعملة تصريف مبلغ •

 .ما من فئات أكبرانذاتها، 
 .شراء الشيكات المضمونة أو المعادن الثمينة بمبالغ ضخمة •
 .تحويل مبلغ إلى الخارج من دون سبب واضح •
دون إيداع العميل أو العملاء الآخرين عدد كبير من الشيكات أو المبالغ النقدية من  •

  .إجراء اي سحوبات
Bank Accounts 
• Opening of more than one account by a customer in his name in the 

same bank without any clear reason, and existence of inter-account 
transfer among these accounts. 

• Accounts opened in names of Tellers in the bank who receive regular 
deposits or periodic incoming drafts. 

• Payments or transfers by many persons to a single account whether in 
cash or through internal drafts. 

• Opening by a customer of more than one account in the name(s) of his 
family members and being authorized to manage these accounts on 
their behalf. 

• Opening an account by a customer without him physically appearing in 
the bank or even being known to bank employees or ever visiting the 
branch for long periods of time. 

• The existence of bank accounts with address outside the geographical 
region of the bank. 

• Existence of large number of movements of big amounts in the account 
while the balance is kept low or fixed. 

• Opening of many accounts by the customer with normal balances while 
the total represents a big amount. 

• Current or savings account used only to receive incoming drafts from 
outside in a continuous manner without any justifiable reasons. 

 

  الحسابات المصرفية

قيام العميل بفتح عدة حسابات باسمه في البنك نفسه، من دون سبب واضح والقيام  •

 .بتحاويل ما بين هذه الحسابات
في البنك الذي يتلقى ودائع  )الصرافين(الحسابات المفتوحة باسم أمناء الصندوق  •

 .بانتظام أو حوالات واردة دورية
قيام عدة أشخاص بمدفوعات أو تحاويل إلى حساب واحد، سواء بواسطة المال النقدي  •

 .أو الحوالات الداخلية
ريح له بإدارة هذه الحسابات قيام العميل بفتح عدة حسابات باسم أفراد عائلته والتص •

 .بالنيابة عنهم
قيام العميل بفتح الحساب دون الظهور شخصياً أمام البنك أو دون أن يكون معروفاً  •

 .من موظفي البنك أو عدم زيارة الفرع لفترات طويلة من الزمن
 .وجود حسابات مصرفية تحمل عنواين تقع خارج المنطقة الجغرافية للبنك •
ن التحركات في مبالغ ضخمة في الحساب في حين يظلّ الرصيد حدوث عدد كبير م •

 .ثابتاً أو منخفضاً
 .قيام العميل بفتح حسابات كثيرة بأرصدة عادية بينما يشكّل المجموع مبلغاً ضخما •
إستخدام الحساب الجاري أو حساب الإدخار للحصول على حوالات واردة فقط  •

 .بصورة مستمرة من دون أي أسباب مبررة
  

Credit Activities 
• Unexpected settlement by the customer, of a loan due without 

disclosing the source of funds. 
• Obtaining a loan or credit facilities against guarantees issued by a 

bank operating outside the Kingdom without a clear commercial 
reason. 

• Submittal by the customer, of company’s shares of which the bank is 
unable to confirm its business activities, or as a guarantee for obtaining 

  أنشطة الإئتمان

قيام العميل، على نحو مفاجئ، بتسوية قرض مستحق من دون الإفصاح عن مصدر  •

 .أمواله
الحصول على قرض أو تسهيلات إئتمانية مقابل ضمانات صادرة عن بنك يعمل  •

 .بية السعودية، من دون سبب تجاري واضحخارج المملكة العر
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a loan or credit facilities. 
• Submittal, by unknown parties to the bank, of additional guarantees in 

favor of the customer such as the mortgage of assets or warranties 
while the bank is unable to define the relationships with the customer 
or existence of justified reason for such guarantees. 

• The bank grants loans to customers having deposit accounts in foreign 
banks in a country having strict banking secrecy laws. 

• A bank granting loans to foreign companies without a justifiable 
business reason. 

• A customer receives a loan and immediately requests the loan amount 
to be transferred to other bank(s). 

• Use of credit facilities given to the customer for purposes other than 
that mentioned in the loan application. 

 

تقديم العميل أسهم شركة ما لا يستطيع البنك التأكّد من أنشطة أعمالها أو كضمانة  •

 .للحصول على قرض أو تسهيلات ائتمانية
قيام أطراف مجهولة بتقديم ضمانات إضافية إلى البنك لمصلحة العميل، مثل رهن  •

نك عن تحديد الروابط مع العميل أو في ظل الأصول أو الكفالات في حين يعجز الب

 .غياب سبب مبرر لتلك الضمانات
قيام البنك بمنح قروض لعملاء يملكون حسابات للإدخار في بنوك أجنبية في بلد يطبق  •

 .قوانين صارمة في مجال السرية المصرفية
 .قيام البنك بمنح قروض إلى شركات أجنبية من دون سبب تجاري مبرر •
يل على قرض ومطالبته فوراً بتحويل مبلغ القرض إلى بنك آخر أو بنوك حصول العم •

 .أخرى
إستعمال التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للعميل لأغراض غير تلك الواردة في طلب  •

 .القرض
  

 
Drafts 
• The amount of draft does not fit with the physical appearance of the 

sender or the nature of his commercial activity. 
• The customer’s intentional misrepresentation of information given to 

the bank. 
• Frequent transfers of large amounts against check under clearing or 

not cleared.. 
• Incoming drafts used immediately to purchase financial instruments 

such as (certificates of deposit, cashier check, etc.) in favor of other 
parties. 

• Continuous purchase of bank drafts by customers. 
• Frequent deposits by a customer of cashier’s check issued by foreign 

banks into his account. 
 

  

 الشيكات البنكية 
 .لشيك مع مظهر المرسل أو مع طبيعة نشاطه التجاريعدم مطابقة قيمة ا •
 .تعمد العميل التضليل في الإعلان عن المعلومات إلى البنك •
حصول تحاويل متكررة إلى البنوك لمبالغ ضخمة مقابل الشيكات التي تكون قيد  •

 . التحصيل
 شهادات الإيداع،(استعمال الحوالات الواردة فوراً لشراء الأدوات المالية مثل  •

 .لمصلحة جهات أخرى...) الشيكات البنكية، إلخ
 .الشراء المستمر للشيكات المصرفية من قبل العملاء •
 . إيداع العميل بشكل متكرر في حسابه شيكات بنكية صادرة عن بنوك أجنبية •
  

 
Customer 
• Customers who avoid identifying themselves while attempting to 

process account transactions or even providing incorrect or incomplete 
information. 

• The customer attempts to transfer a large amount and then withdraws 
this application because of the fear of the bank/ME notifying law 
enforcement authorities. 

• The customer tries to influence the bank/ME employee not to inform 
the authorities about a transaction being processed. 

• The customer refrains from providing information about his previous 
and current commercial activities and banking relationships and 
transactions. 

• The bank/ME employee is suspicious of the customer’s identification 
documentation. 

• A customer who opens an account without having a local address or a 
person to verify his or her identity. 

• The customer gives special instructions to process his transactions by 
fax or telex without a justified reason to use this communications 
method. 

 

  

  العميل

العملاء الذين يتحاشون التعريف عن أنفسهم عندما يحاولون تخليص معاملات  •

 .حساباتهم لا بل العملاء الذين يتقدمون بمعلومات غير صحيحة وغير مكتملة
 الطلب خوفاً من قيام محاولة العميل تحويل مبلغ ضخم من المال ثم يتراجع عن هذا •

 .محلات الصرافة بإخطار سلطات إنفاذ القانون/ البنك 
محلات الصرافة لئلا يعلم السلطات / محاولة العميل التأثير على موظف البنك  •

 .بإحدى المعاملات التي يجري تخليصها
إحجام العميل عن توفير المعلومات بشأن أنشطته التجارية السابقة والحالية وعلاقاته  •

 .ومعاملاته المصرفية
 .محلات الصرافة بصحة الأوراق الثبوتية التي قدمها العميل/ إشتباه موظف البنك  •
قيام العميل بفتح حساب من دون امتلاك عنوان محلي أو وجود شخص للتحقق من  •

 .هويته
قيام العميل بإعطاء توجيهات خاصة لمعالجة معاملاته بالفاكس أو بالبرقيات من دون  •

 .ب مبرر لاستعمال هذا الأسلوب في التواصلوجود سب
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Bank’s & ME's Personnel 
• An employee whose standard of living is not commensurate with his 

salary. 
• An employee who works for very long periods without requesting 

vacations or having any sick days. 
• The connection of an employee with many suspicious transactions 

while performing his or her duties. 
• The employee attempts to facilitate rendering a banking service to 

customer (individual or company) without applying normal internal 
banking procedures. 

• Changes in Branch Transactions 
• Overriding or not implementing the bank’s/ ME's internal control 

directives or intentional non-compliance with the bank’s policies and 
procedures by an employee. 

• Increase of money in circulation in large cash denominations that do 
not match with the nature of work, transactions or location of the 
branch. 

• Material change in the volume of branch transactions with one or more 
correspondent banks. 

• Unusual increase of the volume of drafts issued by a branch or a 
significant increase in its cash holdings. 

• An increase of cashier’s check or payment orders sold to Walk-in 
customers. 

 

  

  محلات الصرافة و البنوكموظفو 

 .الموظف الذي لا يكون مستوى معيشته متناسباً مع الراتب الذي يتقاضاه •
الموظف الذي يعمل لفترات طويلة جداً من دون المطالبة بعطل أو الغياب بداعي  •

 .رضالم
 .وجود رابط بين الموظف والمعاملات المشتبه بها أثناء أدائه لمهامه •
) أكان فرداً أم شركة(محاولة الموظف تسهيل تأدية خدمة مصرفية إلى أحد العملاء  •

 .من دون تطبيق الإجراءات المصرفية الداخلية العادية
 .التغيير في معاملات الفرع •
رافة بشأن الرقابة الداخلية أو عدم تطبيق محلات الص/ التحايل على توجيهات البنك  •

 .هذه التوجيهات أو عدم الإمتثال المقصود لسياسات البنك وإجراءاته
زيادة المال المتداول بفئات نقدية كبيرة لا تتطابق مع طبيعة العمل و المعاملات أو  •

 .مع موقع الفرع
 .راسل أو أكثروجود تغيير مادي في حجم المعاملات التي يجريها الفرع مع بنك م •
زيادة غير معتادة في حجم الشيكات البنكية الصادرة عن الفرع أو زيادة ملحوظة في  •

 .موجوداته النقدية
 .زيادة الشيكات االبنكية أو أوامر الدفع التي يتم بيعها للعملاء العابرين •
  

D. Terrorist Financing Indicators 
 
Accounts 
• Accounts that receive relevant periodical deposits and are dormant at 

other periods. These accounts are then used in creating a legitimate 
appearing financial background through which additional fraudulent 
activities may be carried out.  

• A dormant account containing a minimal sum suddenly receives a 
deposit or series of deposits followed by daily cash withdrawals that 
continue until the transferred sum has been removed.  

• When opening an account, the customer refuses to provide information 
required by the financial institution, attempts to reduce the level of 
information provided to the minimum or provides information that is 
misleading or difficult to verify.  

• An account for which several persons have signature authority, yet 
these persons appear to have no relation among each other (either 
family ties or business relationship).  

• An account opened by a legal entity or an organization that has the 
same address as other legal entities or organizations but for which the 
same person or persons have signature authority, when there is no 
apparent economic or legal reason for such an arrangement (for 
example, individuals serving as company directors for multiple 
companies headquartered at the same location, etc.) 

• An account opened in the name of a recently formed legal entity and in 
which a higher than expected level of deposits are made in comparison 
with the income of the founders of the entity.  

• The opening by the same person of multiple accounts into which 
numerous small deposits are made that in aggregate are not 
commensurate with the expected income of the customer.  

• An account opened in the name of a legal entity that is involved in the 
activities of an association or foundation whose aims are related to the 
claims or demands of a terrorist organization.  

• An account opened in the name of a legal entity, a foundation or an 
association, which may be linked to a terrorist organization and that 
shows movements of funds above the expected level of income.  

 

  مؤشرات تمويل الإرهاب. د

  الحسابات

ثم تستعمل . الزمنًالحسابات التي تستقبل ودائع دورية تارة وتبقى جامدة لفترة من  •

هذه الحسابات لاستحداث خلفية مالية ذات مظهر شرعي لتسهيل القيام بأنشطة فاسدة 

 .إضافية
تلقي حساب جامد يتضمن مبالغ صغيرة وديعة أو مجموعة من الودائع المفاجئة يعقبها  •

 .سحوبات نقدية يومية تستمر إلى حين انتهاء المبلغ الذي جرى تحويله
 فتح الحساب، تقديم المعلومات المطلوبة من المؤسسة المالية رفض العميل، عند •

ومحاولته تخفيض المعلومات المقدمة إلى الحد الأدنى أو تقديم معلومات مضللة أو 

 .يصعب التحقق منها
هم لا يرتبطون ببعضهم انالحساب الذي يوقّع عليه عدة أشخاص مخولين بالتوقيع مع  •

 ).روابط عائلية أو علاقات عمللا وجود ل(البعض على الإطلاق 
الحساب الذي يفتحه كيان قانوني أو منظمة قانونية تقع على العنوان نفسه الخاص  •

بكيانات أو منظمات قانونية أخرى وللأشخاص نفسهم سلطة التوقيع عليه في حين لا 

الأشخاص الذي : مثلا(يوجد أي سبب إقتصادي أو قانوني واضح لقيام هذا الترتيب 

 ...). كمدراء لشركات متعددة يقع مقرها الرئيسي على العنوان نفسه، إلخيعملون
الحساب المفتوح باسم كيان قانوني تم تأسيسه حديثاً والذي يستقبل عدداً من الودائع  •

 .يفوق الحد المتوقع بالمقارنة مع الدخل الذي يتقاضاه مؤسسو الكيان
تقبل عدة ودائع صغيرة لا تتناسب الحسابات المتعددة التي يفتحها الشخص نفسه وتس •

 .بمجموعها مع الدخل المتوقع للعميل
الحساب المفتوح باسم كيان قانوني متورط في أنشطة إحدى الجمعيات أو المؤسسات  •

 .التي ترتبط أهدافها بمطالب منظمة إرهابية
الحساب المفتوح باسم كيان قانوني، مؤسسة أو جمعية قد تكون مرتبطة بمنظمة  •

  . والذي يشهد تحركات للأموال فوق المستوى المتوقّع للدخلإرهابية
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Deposits and Withdrawals 
• Deposits for a business entity in combinations of monetary instruments 

that are a typical of the activity normally associated with such a 
business (for example, deposits that include a mix of business, payroll 
and social security check).  

• Large cash withdrawals made from a business account not normally 
associated with cash transactions.  

• Large cash deposits made to the account of an individual or legal entity 
when the apparent business activity of the individual or entity would 
normally be conducted in check or other payment instruments.  

• Mixing of cash deposits and monetary instruments in an account in 
which such transactions do not appear to have any relation to the 
normal use of the account.  

• Multiple transactions carried out on the same day at the same branch 
of a financial institution but with an apparent attempt to use different 
tellers.  

• The structuring of deposits through multiple branches of the same 
financial institution or by groups of individuals who enter a single 
branch at the same time.  

• The deposit or withdrawal of cash in amounts which fall consistently 
just below identification or reporting thresholds.  

• The presentation of uncounted funds for a transaction. Upon counting, 
the transaction is reduced to an amount just below that which would 
trigger reporting or identification requirements.  

• The deposit or withdrawal of multiple monetary instruments at amounts 
which fall consistently just below identification or reporting thresholds, 
particularly if the instruments are sequentially numbered. 

 
Wire Transfers 
• Wire transfers ordered in small amounts in an apparent effort to avoid 

triggering identification or reporting requirements.  
• Wire transfers to or for an individual where information on the 

originator, or the person on whose behalf the transaction is conducted, 
is not provided with the wire transfer, when the inclusion of such 
information would be expected. 

• Use of multiple personal and business accounts or the accounts of 
non-profit organizations or charities to collect and then funnel funds 
immediately or after a short time to a small number of foreign 
beneficiaries. 

• Foreign exchange transactions that are performed on behalf of a 
customer by a third party followed by wire transfers of the funds to 
locations having no apparent business connection with the customer or 
to countries of specific concern.  

• Characteristics of the customer or his/her business activities. 
• Funds generated by a business owned by individuals of the same 

origin or involvement of multiple individuals of the same origin from 
countries of specific concern acting on behalf of similar business types.  

• Shared address for individuals involved in cash transactions, 
particularly when the address is also a business location and/or does 
not seem to correspond to the stated occupation (for example student, 
unemployed, self-employed, etc.). 

• Stated occupation of the transaction is not commensurate with the 
level or type of activity (for example, a student or an unemployed 
individual who receives or sends large numbers of wire transfers, or 
who makes daily maximum cash withdrawals at multiple locations over 
a wide geographic area).  

• Regarding non-profit or charitable organizations, financial transactions 
for which there appears to be no logical economic purpose or in which 
there appears to be no link between the stated activity of the 
organization and the other parties in the transaction.  

• A safe deposit box is opened on behalf of a commercial entity when 
the business activity of the customer is unknown or such activity does 
not appear to justify the use of a safe deposit box.  

• Frequent transfers of amounts to other banks without mentioning the 
name of the beneficiary. 

• The amount of draft does not fit with the physical appearance of the 
sender or the nature of his commercial activity. 

• Frequent transfers of large amounts to and from countries known to be 

  الودائع والسحوبات

تبر نشاطاً الودائع الخاصة بكيان تجاري والتي توضع إلى جانب أدوات نقدية تع •

الودائع التي تتضمن مزيجاً من : مثلاً(نموذجياً يرتبط عادة بأعمال ذلك الكيان 

 ).الأعمال، جدول الرواتب وشيكات الضمان الإجتماعي
حصول سحوبات نقدية ضخمة من حساب إحدى الشركات من دون أن تكون  •

 .مرتبطة بمعاملات نقدية
ان قانوني في حين تجري أنشطة إيداع أموال نقدية ضخمة في حساب فرد أو كي •

 .الأعمال الظاهرة لذلك الفرد أو الكيان بموجب الشيكات أو أدوات الدفع الأخرى
ها انمزج الودائع النقدية والأدوات النقدية في حساب واحد لا تبدو المعاملات فيه  •

 .ترتبط بأي وجه كان بالإستعمال الطبيعي للحساب
سه وفي فروع مختلفة لمؤسسة مالية واحدة في تنفيذ معاملات متعددة في اليوم نف •

 .إطار محاولة لاستعمال أمناء صندوق مختلفين
عمليات إيداع أو سحب نقدي متكررة بمبالغ تقل بمقدار ضئيل عن السقوف المحددة  •

 .لتطبيق متطلبات التعريف أو التبليغ
قد إلى حد يقل تقديم مبالغ غير معدودة لتنفيذ عملية، وخفض مبلغ العملية بعد عد الن •

 .بمقدار طفيف عن السقف المقرر لتطبيق متطلبات التعريف أو التبليغ
إيداع أو سحب أدوات مالية متعددة بمبالغ تقل بمقدار بسيط عن السقوف المحددة  •

خصوصاً إذا كانت الأدوات المالية مرقمة , لتطبيق متطلبات التعريف أو التبليغ

 .تسلسلياً
  

  : الحوالات البرقية

  .لات برقية بمبالغ ضئيلة الغرض منها تجنب تطبيق متطلبات التعريف أو التبليغحوا •

إلى فرد لا تتضمن بيانات المحول أو الشخص الذي أجريت /حوالات برقية من •

 .الحوالة نيابة عنه إذا كان من المتوقع تضمين تلك البيانات في الحوالة
ظمات غير هادفة للربح أو استخدام حسابات شخصية وتجارية متعددة أو حسابات من •

جمعيات خيرية لجمع وتحويل الأموال فوراً أو بعد فترة قصيرة إلى عدد ضئيل من 

 . المستفيدين الأجانب
عمليات العملات الأجنبية التي تنفذ نيابة عن عميل من قبل الغير ويتبعها تنفيذ  •

 الدول المستهدفة حوالات برقية إلى مواقع لا يبدو أن لها علاقة جلية بالعميل أو إلى

 . التي تبعث على القلق بشكل خاص
 . توصيف العميل أو نشاطاته التجارية •
الأموال المتأتية من نشاط مملوك لأفراد ينحدرون من نفس جهة المنشأ أو مشاركة  •

أفراد متعددين ينحدرون من نفس جهة المنشأ ويتبعون لدول مستهدفة تبعث على القلق 

 . عن نشاطات تجارية مماثلةبشكل خاص يتصرفون نيابة 
استخدام عناوين مشتركة لأفراد يشاركون في عمليات نقدية خصوصاً عندما يكون  •

: مثال(أو لا يبدو متطابقاً مع المهنة المحددة /العنوان نفسه عنواناً لمنشأة تجارية و

 ). الخ... طالب، عاطل عن العمل، شخص يعمل لحسابه الخاص 
: مثال(العملية غير متطابقة مع مستوى أو نوع النشاط المهنة المذكورة لأغراض  •

طالب أو شخص عاطل عن العمل يستقبل أو يرسل عدداً كبيراً من الحوالات البرقية 

أو يقوم بتنفيذ عمليات سحب نقدي يومية بالمبالغ القصوى من مواقع متعددة ضمن 

 ). منطقة جغرافية واسعة
العمليات المالية التي : أو الجمعيات الخيريةفيما يخص المنظمات غير الهادفة للربح  •

لا يبدو أن لها غرض اقتصادي واضح أو لا توجد صلة بين النشاط المحدد  للمنظمة 

 . أو للجمعية والأطراف المقابلة في العملية
فتح صندوق أمانات نيابة عن منشأة تجارية عندما يكون النشاط التجاري للعميل غير  •

 . مذكور لا يبرر استخدام صندوق أماناتمعروف أو أن النشاط ال
 حصول تحاويل متكررة للأموال إلى بنوك أخرى من دون ذكر اسم المستفيد •
حصول تحاويل متكررة للأموال إلى بنوك أجنبية من دون وجود تعليمات بالدفع نقداً  •

 إلى المستفيد
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a source for drugs 
• Fragmenting a large amount into smaller amounts upon transfer. 
• Frequent transfers to banks in countries known with strict banking 

secrecy laws. 
• Cash transfers in large amounts. 
• Deposits in different accounts and then consolidating these amounts in 

one account and then transferring the total amount outside of the 
Kingdom. 

• Requests by the customer to the bank to transfer amounts to foreign 
banks against incoming drafts to the same account with equivalent 
amounts. 

 
 
 
 
 
Transaction Linked to Locations of Concern  
• Transactions involving foreign currency exchanges that are followed 

within a short time by wire transfers to locations of specific concern (for 
example, countries designated by national authorities, FATF Non-
Cooperative Countries & Territories, etc.)  

• Deposits are followed within a short time by wire transfers of funds, 
particularly to or through a location of specific concern (for example, 
countries designated by national authorities, FATF Non-Cooperative 
Countries & Territories, etc.) 

• A business account through which a large number of incoming or 
outgoing wire transfers take place and for which there appears to be no 
logical business or other economic purpose, particularly when this 
activity is to, through or from locations of specific concern.  

• The use of multiple accounts to collect and then funnel funds to a small 
number of foreign beneficiaries, both individuals and businesses, 
particularly when these are in locations of specific concern.  

• A customer obtains a credit instrument or engages in commercial 
financial transactions involving movement of funds to or from locations 
of specific concern when there appears to be no logical business 
reasons for dealing with those locations.   

• The opening of accounts of financial institutions from locations of 
specific concern. 

 
 
 
 

دراً حصول تحاويل متكررة لمبالغ ضخمة إلى ومن البلدان المعروفة بكونها مص •

 للمخدرات
 تجزئة مبلغ كبير من الأموال إلى مبالغ صغيرة عند إجراء التحويل •
حصول تحاويل متكررة إلى البنوك العاملة في البلدان التي تطبق قوانين صارمة في  •

 مجال السرية المصرفية
 حصول تحاويل نقدية لمبالغ ضخمة •
ل تحويل المبلغ وضع ودائع في حسابات مختلفة، ثم ضمها إلى حساب واحد قب •

 الإجمالي إلى الخارج
طلب العميل من البنك تحويل مبالغ إلى بنوك أجنبية مقابل حوالات واردة إلى الحساب 

  نفسه بمبالغ معادلة

  

  :العمليات المرتبطة بمواقع تبعث على القلق

العمليات التي تنطوي على مبادلات العملات الأجنبية تتبعها بعد فترة قصيرة  •

كالدول المستهدفة المحددة من (ية لمواقع تبعث على القلق بشكل خاص حوالات برق 

قبل السلطات القومية أو الكيانات المدرجة على قوائم مجموعة العمل المالية للدول  

  ).الخ... والمناطق غير المتعاونة  

 عمليات إيداع تتبعها بعد فترة وجيزة حوالات مالية خصوصاً تلك التي تتم إلى •
  كالدول المستهدفة المحددة من(ن خلال موقع يبعث على القلق بشكل خاص      أو م

       قبل السلطات القومية أو الكيانات المدرجة على قوائم مجموعة العمل المالية

  ).الخ...      للدول والمناطق غير المتعاونة 

 يبدو حساب تجاري ينفذ عليه عدد كبير من الحوالات البرقية الواردة أو الصادرة ولا •

أن هناك غرض تجاري أو اقتصادي منطقي لها خصوصاً عندما تتم هذه العمليات 

 .إلى أو من خلال موقع يبعث على القلق بشكل خاص

استخدام عدد من الحسابات لتجميع الأموال ومن ثم تحويل المبالغ لعدد صغير من  •

 مناطق تبعث الأجانب سواءً كانوا أفراد أو مؤسسات تجارية خصوصاً إذا كانوا في

 .على القلق

   حصول العميل على أداة ائتمانية أو إجراؤه لعمليات مالية تجارية تتضمن •
       تحريك الأموال من أو إلى مواقع تبعث على القلق بشكل خاص في غياب أي

 .     أسباب تجارية منطقية للتعامل مع تلك المواقع

  . قلق بشكل خاصفتح حسابات لمؤسسات مالية من مناطق تبعث على ال •

  

 



  نظام مراقبة البنوك: مرفق

  نظام مراقبة البنوك

  صدر بموجب المرسوم الملكي

   هـ٢٢/٢/١٣٨٦ وتاريخ ٥/رقم م

  بسم االله الرحمن الرحيم

  مرســوم ملـكي

  ٥/الرقم م

   هـ٢٢/٢/١٣٨٦التاريخ 

  :بعونه تعالى

  نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود مجلس الوزراء

  ملك المملكة العربية السعودية 

 وتـاريخ   ٣٨من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم         ) ١٩(الإطلاع على المادة    بعد  
  هـ٢٢/١٠/١٣٧٧

  هـ ، ٥/٢/١٣٨٦ وتاريخ ١٧٩وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 

  :نرسم ما هو آت

  . الموافقة على نظام مراقبة البنوك بالصيغة المرفقة لهذا –أولاً 

  .ئيس مجلس الوزراء و ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا على نائب ر–ثانياً 

   فيصـل                                                                                                



  

  نظام مراقبة البنوك

  المادة الأولى

  : المحددة لها في هذه المادةيقصد بالاصطلاحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني

أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال            ) بنك(يقصد باصطلاح   ) أ(
  .المصرفية بصفة أساسية 

أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتـة ، وفـتح         ) الأعمال المصرفية (يقصد باصطلاح   ) ب(
خطابات الضمان ودفع وتحـصيل الـشيكات أو        الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار      

 وخصم السندات والكمبيالات وغيرها مـن        وغيرها من الأوراق ذات القيمة ،      أذونات الصرف 
  . وغير ذلك من أعمال البنوك، وأعمال الصرف الأجنبي ، ةالأوراق التجاري

 وماله مـن    البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة      ) البنك الوطني (يقصد باصطلاح   ) ج(
  .فروع فيها 

البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة وماله من         ) البنك الاجنبي (يقصد باصطلاح   ) د(
  .فروع فيها

  .مؤسسة النقد العربي السعودي) المؤسسة(يقصد باصطلاح ) ه(

 رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه       ) رأس المال المستثمر  (يقصد باصطلاح   ) و(
  .في المملكة

  المادة الثانية

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يـزاول في                  
  :ومع ذلك. المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية 



يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص المرخص لها بموجب نظام لآخر أو مرسوم خاص بمزاولة             ) ١(
  .ل المصرفية أن تزاول هذة الأعمال في حدود أغراضها الأعما

يجوز للصيارفة الملرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقوداً معدنيـة أو               ) ٢(
  .أوراقاٌ نقدية دون سائر الأعمال المصرفية

  المادة الثالثة

 المؤسسة التي تقوم بعد حصولها      يقدم طلب منح التراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى         
على كافة البيانات الضرورية بدراسة الطلب وتقديم توصياا بشأنه لـوزير الماليـة والاقتـصاد               

  :الوطني ويشترط في الترخيص لبنك وطني

  .أن يكون شركة مساهمة سعودية  .١
ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي وأن تـدفع جميـع                 .٢

  .تتابات رأس المال نقداًاك
  .أن يكون مؤسسسوها وأعضاء مجلس ادارا حسني السمعة .٣
أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها ويشترط للتـرخيص              .٤

لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن يستوفي الشروط التي يحددها مجلس               
ير المالية والاقتصاد الوطني ويـصدر التـرخيص في جميـع           الوزراء بناء على اقتراح وز    

  الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء

  المادة الرابعة

استثناء من أحكام المادة السابقة يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون            
  .فعول في تاريخ نفاذ هذا النظامالأعمال المصرفية في المملكة والسارية الم

و مع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية                
وأن تطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النظام                 

  .في خلال المدة التي تحددها

  المادة الخامسة



ي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكـة بـصفة أساسـية أن                يحظر على أ  
ومرادفتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في أوراقـه أو مطبوعاتـه أو     ) بنك(يستعمل كلمة   

  .عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته

  المادة السادسة

سة عشر مثلا من مجموع احتياطياتـه ورأس        لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خم         
ماله المدفوع أو المستثمر فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القـدر وجـب علـى البنـك                  
ــــ في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة                

%) ٥٠(ر أو أن يودع لدى المؤسـسة  عشر ــــ أن يزيد رأسماله واحتياطياته إلى الحد المقر 
  .خمسين في المائة من المبلغ الزائد

  المادة السابعة

خمسة %) ١٥(على كل بنك أن يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن                
ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقاً لمقتضيات الـصالح         . عشر في المائة من التزامات ودائعه     

سبعة عشر ونصف   %) ١٧.٥(عشرة في المائة ولا تزيد على       %) ١٠(بشرط ألا تقل عن     العام  
ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزيـر الماليـة والاقتـصاد               .في المائة   
  .الوطني

وعلى كل بنك كذلك أن يحتفظ علاوة على الوديعة المنـصوص عليهـا في الفقـرة الـسابقة                  
ويكون هـذا   . خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه      %) ١٥(لا تقل عن    , سيولة) باحتياطي(

الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على                  
%) ٢٠(ويجوز للمؤسسة متى رأت ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على              . ثلاثين يوماً 

  .عشرين في المائة

  المادة الثامنة

يحظر على أي بنك أن يعطي قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضـماناً أو                    
أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبـالغ يتجـاوز مجموعهـا                  

. و المـستثمر  خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأسماله المـدفوع أ           %) ٢٥(



ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيـد هـذه النـسبة إلى                
  . خمسين في المائة%) ٥٠(

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو المراكز الرئيسية للبنـوك                
  .وفروعها أو بين هذه الفروع

  المادة التاسعة

  :على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتيةيحظر 

يقدم كفالة أو ضماناً أو     ) ٢أن يعطي بضمان أسهمه قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أ،           ) ١
  .أن يتحمل أي التزام مالي آخر

أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضـماناً أو أن                   ) ٣
  :مالي آخر لأي منيتحمل أي التزام 

  .أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته) أ ( 

المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارـا أو أحـد                ) ب(
  .مراقبي حساباا شريكا فيها أو مديراً لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة

مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة       الأشخاص أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات        ) ٥(
  :البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلاً لها

يقدم كفالة أو ضماناً أو أن      ) ٥أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أ،           ) ٤
يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعـة                 

  .أشهر

مـن  ) ٣.٢(وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مدير له يخالف أحكام الفقرتين               
  .هذه المادة يعتبر مستقيلاً من وظيفته

  المادة العاشرة



  :يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية

و بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاسـتيراد أ          , الاشتغال لحسابه أو بالعمولة    .١
  .التصدير

أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي                 .٢
إلا في الحدود المشار إليها في      , مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر         

من هذه المادة ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير على               ) ٤(الفقرة  
تصفية ما آل إليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعـد                أن يقوم البنك ب   

  .الاتفاق مع المؤسسة
  .شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة .٣
عشرة في  %) ١٠(امتلاك أسهم أية شركات مساهمة أخرى في المملكة تزيد قيمتها على             .٤

%) ٢٠(وز القيمة الاسمية لهذه الأسـهم       المائة من رأس مالها المدفوع ويشترط ألا يتجا       
  .عشرين با المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته

  .ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين

 امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذ كان ذلك ضروريا لإدارة أعمال البنك أو لـسكنى                     .٥   
  .اء لدين للبنك قبل الغيرموظفيه أو لترفيه عنهم أو وف

وإذا امتلك البنك عقاراً وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازماً لإدارة أعماله أو سكنى                  
موظفيه أو الترفيه عنهم وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه أو                 

لمدة أو المدد التي توافـق عليهـا المؤسـسة          إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال ا         
  .وبالشروط التي تحددها

فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف أحكام هذه الفقرة فيجب عليه                
أن يقوم بتصنيفها تدريجيا في خلال سبع سنوات أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في                 

  . توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددهاخلال المدة أو المدد التي

من هذه المادة يجوز للبنك ــــ إذا وجدت ظروف خاصة لها         ) ٥(واستثناء من أحكام الفقرة     
وما يبررها وبشروط موافقة المؤسسة على ذلك ــــ أن يتملك عقاراً لا تزيد قيمته علـى                

  .اتهعشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطي%) ٢٠(



  المادة الحادية عشر

يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على تـرخيص كتـابي                   
  :مسبق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها

  .تعديل تكوين راس ماله المدفوع أو المستثمر) ١(

ة أخرى تزاول الأعمـال     الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشا           ) ٢(
  .المصرفية

  .امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة) ٥(

التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة علـى               ) د  (
  .هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين

فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخـرى للبنـوك                ) هـ(
الوطنية في خارج المملكة وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحـالات المنـصوص                

  .عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه

  المادة الثانية عشرة

ولا يجوز إلا بموافقة كتابية     .  أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد           لا يجوز 
  :مسبقة من المؤسسة أن يختار عضوا في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدير فيه

من كان يشغل هذا المركز أو الوظيفة في منشاة مصرفية صفيت ولو تمت التصفية قبل تاريخ                ) ١
ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عدم مسئولية هذا الشخص عـن هـذه               . نظامنفاذ هذا ال  

  .التصفية

من عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة مصرفية ولو كان العزل سابقا على تاريخ                 ) ٢
  .ويجب أن تبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة. نفاذ هذا النظام

 كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير صدر حكم بإشهار إفلاسه أو حكم عليه في                ويعتبر مستقيلا 
  .جريمة مخلة بالشرف



  المادة الثالثة عشرة

يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغـا لا                  
 أن يـصبح الاحتيـاطي      خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى         % ٢٥يقل عن   

  .المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع

ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد استهلاك                   
مـن قيمـة     % ١٠جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن             

  . أن يتم استهلاك جميع المصروفاتالمصروفات الرأسمالية إلى

  .ويعتبر باطلاً كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح خلافا لأحكام هذه المادة

  المادة الرابعة عشرة

يجب على كل بنك أن يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجـارة                
, ر عن الميزانية السنوية وحساب الإرباح و الخسائر       وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقري    , والصناعة

, ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنـك         
ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلياها من مديري البنك أو غيرهم مـن                

 شركة يجب أن يتلى التقرير المشار إلية في الفقرة السابقة           وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل   . موظفيه
مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب أن يتم في خلال الستة اشـهر                 
التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هـذين                

  .التقريرين إلى المؤسسة

حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على البنوك الأجنبية وبالنسبة لفروعهـا في المملكـة               ويسرى  
  .ويجب عليها أن ترسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات

  المادة الخامسة عشرة

يجب على كل بنك أن يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي وذلـك في ايـة                   
 ويجب أن يكون هذا البيان حقيقا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤسسة كما يجب     الشهر التالي 

علية أن يرسل إلى المؤسسة في خلال ستة اشهر من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية                 



وحساب أرباحه وخسائره مصدقا عليها من مراقبي حساباته وذلـك بالـشكل الـذي تحـدده                
  .المؤسسة

  سادسة عشرةالمادة ال

يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل               
  : الآتية

  .الحد الأعلى موع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها .١
  .منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى .٢
ب على البنك مراعاا عند تعامله في أنواع معينة من          تحديد الأوضاع و الشروط التي يج      .٣

  .الأعمال مع عملائه
التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ ا البنك مقابل أنواع معينة مـن الاعتمـادات أو                 .٤

  .الكفالات
الحد الادنى لنسب الضمان التي يجب مراعتها في أنواع معينة من القروض بـين مبـالغ                 .٥

  .ة ضمانا لهاالقرض والأصول المقدم
تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ ا داخل المملكة والتي لا يجـوز أن                 .٦

  .تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع التي تحددها المؤسسة من وقت لآخر

  :ويجوز للمؤسسة بقرارات تصدرها من وقت لآخر

  ). الودائعالتزامات(تحديد المقصود في هذا النظام باصطلاح .١
  .تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها- .٢

  المادة السابعة عشرة

يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالـشكل اللـذين                   
  .تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام

  المادة الثامنة عشرة



لمالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي          للمؤسسة بعد موافقة وزير ا    
على أن يتم فحص الـدفاتر و حـسابات         , بنك سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم       

البنك في مقره وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يقدموا ما يطلب منهم من سـجلات                  
في حوزم أو تحت سلطتهم وان يدلوا بمـا لـديهم مـن             وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي       

  .معلومات تتعلق بالبنك

  المادة التاسعة عشرة

يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومة أثناء أو بمناسبة قيامة بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام                 
  .هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة

  المادة العشرون

دوريا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانـات           على المؤسسة أن تنشر     
  .المشار إليها في المادة الخامسة عشرة

  المادة الحادية والعشرون

يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفـي أي                
ات أو القواعد الصادرة تنفيذا له وذلك لمدة محـدودة          بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرار       

  .وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة

  المادة الثانية والعشرون

يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكا خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا               
 على الوفاء بالتزاماته أو على سـيولة  له أو اتبع سياسة من شأا التأثير بصورة خطيرة على قدرته          

الأموال لديه أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجـراءات                
  :الآتية

  .تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله) أ(

  .وظفيهإيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من م) ب(



  .تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قبول الودائع به) ج(

  .إلزام البنك باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية) د(

وإذا تبينت المؤسسة أن بنكا استمر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الـصادرة                
 باقتراحاته لتـصحيح الأوضـاع في       تنفيذا له جاز لها أن تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة          

خلال المدة التي تحددها فإذا رأت المؤسسة أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك                 
في تنفيذ إجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقـة                 

  .كورمجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذ

  المادة الثالثة والعشرون

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال سـعودي                 .١
كل من خالف أحكام الفقرة     , عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين         

 من المـادة    من الفقرة الأولى  ) ت, ب, أ(الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود        
  .الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال سعودي أو           .٢
  .بإحدى هاتين العقوبتين كلا من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة

يد على عـشرة آلاف ريـال       عاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تز           .٣
سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من خالف أحكـام المـواد الثامنـة والتاسـعة                

  .والعاشرة
كـل  , يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة              .٤

  .من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة
تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كل من خالف أي حكم آخر من             يعاقب بغرامة لا     .٥

  .أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له
مـن هـذه المـادة      ) ٥.٣.٢(في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقـرات           .٦

ــــ إذا كانت ــــ الأفعال المخالفة الصادرة عن ذات الشخص تحقق غرضا            
وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه فإا تعتبر جريمـة              واحدا  

  .واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة



وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ـــ إذا وقع الفعل مخـالف تحـت                 
  .أحكام أكثر من عقوبة تطبق علي الشخص المخالف العقوبة الأشد

  والعشرونالمادة الرابعة 

يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعـضاء مجلـس الإدارة                
ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا كلا في حدود اختصاصه عن مخالفة البنك لأحكـام               

  .هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له

  المادة الخامسة والعشرون

المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص مـن خـارج المؤسـسة للفـصل في                يعين وزير   
المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها             

  .وذلك بناء على طلب المؤسسة

  المادة السادسة والعشرون

قتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به مـن         على نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية والا        
  .تاريخ نشره

 



  قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك: ملحق

  قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك

  هـ١٤/١٠/١٤٠٦ وتاريخ ٣/٢١٤٩قرار وزاري رقم 

  إن وزير المالية والاقتصاد الوطني،

  وبناء على الصلاحية المخولة له،

 ٥/سوم الملكي رقـم م      وبناء على المادة السادسة والعشرون من نظام مراقبة البنوك الصادرة بالمر          
  هـ ،٢٢/٢/١٣٨٦وتاريخ 

م أ  / م ظ   / ٤١١وبعد الإطلاع على مذكرة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقـم             
  هـ والمتضمنة اقتراح مشروع قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك،١٣/٦/١٤٠٦وتاريخ 

هـ المـتظمن قواعـد     ١٦/٢/١٤٠٢ وتاريخ   ٣/٩٢٠وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم       
  تنظيم مهنة الصرافة،

هـ المتضمن قواعـد    ٢٦/٤/١٤٠٤وتالرخ  ٩٥٩/ ٣وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم       
من نظام مراقبة البنوك المشار إليـه للفـصل في          ) ٢٥(تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة       

  المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام،

  :يقرر مايلي

  :الموافقة على قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك وفقاً للصيغة التالية-١

تطبيقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بمـا               : أولاً
  :يلي 

  عدم مخالفة القواعد التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي لحدود القروض التي يجـوز              -١
  .للبنك تقديمها



 عدم مخالفة القواعد التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي لمنح أنواع معينة من القروض               -٢
   والمعاملات الأخرى،

  : ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر-٣

إخطار المؤسسة مسبقاً قبل الالتزام أو الارتباط على كل طلب قرض مقدم من جهة غـير                ) أ  ( 
  .مقيمة

صول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل اتخاذ أية إجراءات لمنح أي قـرض مقـدم                الح)ب( 
  .لجهة غير مقيمة 

الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل دعوة البنوك الأجنبية للمـشاركة في أيـة               ) ج( 
  .تسهيلات مشتركة بالريال السعودي

ة فبل المشاركة في أية تسهيلات مشتركة يجـري         الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتاب     ) د  ( 
  .ترتيبها بالريال السعودي خارج المملكة سواء للمقيمين أو لغير المقيمين

الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل المشاركة في أية تسهيلات مشتركة يجري             ) هـ( 
  .ترتيبها بالعملات الأجنبية لغير المقيمين

وافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل امتلاك أية أوراق مالية في الخارج بالريـال            الحصول على م  ) و  ( 
  .السعودي أو الاكتتاب فيها

الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل امتلاك أية أوراق مالية في الخارج بالعملات              ) ز( 
ت الخزينـة وشـهادات     الأجنبية أو الاكتتاب فيها ويستثنى من ذلك ما يتملكه البنك من أذو نا            

  .الإيداع القابلة للتداول

الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل إصدار أو المشاركة في إصدار أيـة أوراق               ) ح  ( 
  .مالية في الداخل أو في الخارج

الرجوع إلى المؤسسة قبل استحداث أية أنشطة جديدة داخل المملكة من شـأا ترتيـب               ) ط  ( 
  . البنوكالتزام مالي على



 عدم مخلفة أي من الأوضاع التي تحددها والشروط التي تـضعها مؤسـسة النقـد العـربي                  -٤
  السعودي عند تعامل البنوك في أنواع معينة من الأعمال مع عملائها،

  : ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر-٥

  .التقييد بأسعار التعريفة البنكية) أ ( 

مانات الخارجية الصادرة من البنوك غـير واردة في القائمـة           إبلاغ الجهات الحكومية بالض   ) ب( 
المعتمدة المبلغة للبنوك أو بالمخالفة لأي من الشروط الواجب توفيرها في هذه الضمانات، وفقـاً               

هـ التعاميم التي   ٥/٨/١٣٩٦ في   ١٢٤٠٧/م  / ١١لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم       
  .فد تصدر لاحقة له 

ناع عن إجراء أو التوسط في إجراء أي من المعاملات التي من شأا التحايـل علـى                 الامت) ج  ( 
  .أحكام نظام مراقبة البنوك داخل المملكة أو خارجها

الامتناع عن تنفيذ أي برنامج للحصول على ودائع باستثناء الحسابات الجارية والودائـع             ) د  ( 
  .الثابتة قبل الرجوع إلى المؤسسة

 عن مباشرة أي من الأعمال المصرفية مع أي من الأشخاص غير المـصرح لهـم                الامتناع) هـ  ( 
بمزولتها طبقاً للنظم السارية والقواعد المرعية بما في ذلك الصرافين غير المرخص لهم من المؤسسة               

هـ وغيرهم من   ١٦/٢/١٤٠٢ وتاريخ   ٩٢٠ / ٣وفقاً لقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم        
  .الأشخاص الآخرين

 عدم مخالفة قواعد التأمين النقدي الواجب الاحتفاظ به مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو               -٦
  .الكفالات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للنظام

 عدم مخالفة تعليمات الحد الأدنى لنسب الضمان بين مبلغ القرض والأصول المقدمة ضماناً له               -٧
بنوك مراعاا في أنواع معينة من القروض وعلى النحو الذي تصدره مؤسـسة             والتي يجب على ال   

  .النقد العربي السعودي وفقاً للنظام

 عدم مخالفة التعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن تحديد الموجـودات              -٨
  .ئعالواجب على البنوك الاحتفاظ ا داخل المملكة ونسبتها إلى التزامات الودا



 عدم مخالفة التعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن ساعات العمـل في               -٩
  .البنوك وأيام العطل فيها

عدم مخالفة أحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات المنفذة له والتي تحظر على البنوك              -٨
ارية غير مسموح له ـا ، أو بالتجـاوز          مساعدة الغير أو التستر عليه للقيام بأعمال بنكية أو تج         

لأحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد المنفذة له ، وفي سبيل ذلك يحظر على أي من موظفي البنك                 
  .طلب أو الحصول على منفعة مقابل منح أو التوصية بمنح تسهيلات مصرفية من البنك

  
  :البنوك يتعين على البنوك الالتزام بما يليتطبيقا لأحكام المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة : ثانيا

 ويلتـزم كـل     -٢ عدم تعيين الشخص الواحد عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد ،             -١
شخص يرشح عضواً في مجلس إدارة أي بنك بالإفصاح عن عضويته في مجلـس إدارة أي بنـك                  

  .آخر

 على موافقة مؤسسة النقد العربي  عدم القيام بأي من الأعمال والتصرفات الآتية قبل الحصول       -٣
  :السعودي المسبقة كتابة

اختيار أي شخص لعضوية مجلس إدارة أي بنك سبق أن شغل هذا المركز في أيـة مؤسـسة                  ) ١(
ولو تمت التصفية أو ) ٢(مصرفية صفيت أو سبق أن عزل من هذا المركز في أية مؤسسة مصرفية ،  

سواء كانت تلـك المؤسـسة      ) ٣( مراقبة البنوك ،   جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام       
ويلتزم كل شخص يرشح عضواً في مجلس إدارة أي بنك          ) ٤(المصرفية داخل المملكة أو خارجها ،     

  .بالإفصاح عن هذه المعلومات

تعيين أي شخص في وظيفة مدير في البنك سبق أن شغل هذه الوظيفة في أية مؤسسة مصرفية                 ) ٥(
ن عزل من هذه الوظيفة في أية مؤسسة مصرفية ولو تمت التـصفية أو جـرى                صفيت أو سبق أ   

سواء كانت تلك المؤسسة المـصرفية      ) ٦(العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك ،         
ويلتزم كل شخص يرشح أو يتقدم لهذه الوظيفة بالإفصاح عـن           ) ٧(داخل المملكة أو خارجها ،    

  .هذه المعلومات



جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي عن الأشـخاص             تقديم   -٤
  .الذين يشغلون أو يرشحون لشغل المراكز القيادية في البنك

تطبيقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتـزام بمـا                : ثالثاً
  :يلي

لى مؤسسة النقد العربي السعودي بالشكل الذي تراه ووفقاً للتعليمات           تقديم البيانات الآتية إ    -١
  :التي تحددها المؤسسة

  :بيانات تقدم شهريا) ١(

  .بيان المركز المالي للبنك) ١ /١(

  :بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدم أيضاً) ٢ /١(

  .اخل والخارج المركز المالي الموحد للبنك شاملاً فروع ووحدات الد-

  . المركز المالي لكل فرع أو وحدة في الخارج-

  .بيان المطلوبات والموجودات الأجنبية) ٣ /١(

  .بيان مشتريات البنوك ومبيعاا من العملات الأجنبية) ٤ /١(

  .بيانات تمويل الواردات) ٥ /١(

  
  :بيانات تقدم كل ثلاثة أشهر) ٢(

  .بيان حساب الأرباح والخسائر) ١ /٢(

بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدم أيضاً حساب الأرباح والخسائر            ) ٢ /٢(
  .لكل فرع أو وحدة على حدة في الخارج

  .بيان ودائع الإدارات والمؤسسات الحكومية) ٣ /٢(



  .بيان التوزيع الجغرافي للموجودات الأجنبية) ٤ /٢(

لي للبنك ونشاطه التـشغيلي الواجـب نـشرها في          البيانات الربع سنوية عن المركز الما     ) ٥ /٢(
الصحف اليومية أربع مرات خلال السنة المالية للبنك طبقاً لقواعد تنظيم عملية تداول الأسـهم               

  .وذلك قبل نشرها) ٦ /٢(،

  
  :بيانات تقدم كل ستة شهور) ٣(

  .بيان تصنيف الائتمان المصرفي حسب القطاعات الاقتصادية) ١ /٣(

  .ليل الاستحقاقات الآجلةبيان تح) ٢ /٣(

  .بيان القروض المقدمة لغير المقيمين والاستثمارات الخارجية) ٣ /٣(

  .بيان القروض والسلف المشكوك في تحصيلها) ٤ /٣(

  
  :بيانات تقدم كل اثني عشر شهراً) ٤(

  .بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية للبنك) ١ /٤(

  . حسابات البنك على الميزانيةالتقرير التفصيلي لمراقبي) ٢ /٤(

  .التقرير السنوي لس إدارة البنك) ٣ /٤(

 تقدم أيضاً بيان الميزانية والحـسابات       - وبالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج ،        -
  .الختامية السنوية لكل فرع أو وحدة وتقرير مراقبي الحسابات التفصيلي عليها

  .البنك ووحداته في الخارج وفقاً لتعليمات المؤسسة بشأاأية بيانات خاصة بفروع ) ٥(

صورة من محضر كل إجتماع للجمعية العمومية للمساهمين أو اجتماع للشركاء خلال شهر             ) ٦(
  .من تاريخ الانعقاد



  .أية بيانات أو معلومات أخرى تطلبها المؤسسة بالشكل الذي تراه وفي الوقت الذي تحدده) ٧(

حسابات البنوك الخارجيين بأن يقدموا لمؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة           تكليف مراقبي    -٢
  .ما تطلبه من بيانات أو إيضاحات أو أية معلومات عن نشاط البنك وفي نطاق أعمالهم

  
تطبيقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين علـى البنـوك الالتـزام                : رابعاً

ع فريق التفتيش الموفد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للتفتيش علـى             بالتعاون الكامل م  
أعمال البنك ، ولتحقيق ذلك يحظر على أي من موظفي البنك ممارسة التـصرفات والأعمـال                

  :الآتية

عدم تمكين الفريق المذكور من الاطلاع على سجلات وحسابات البنك وغير ذلـك مـن               ) ١(
  .طلاع عليها لأداء مهمتهالوثائق التي يرى الفريق الا

  .عدم تقديم المعلومات والإيضاحات المتوفرة التي يطلبها الفريق المذكور أو تعمد إخفائها عنه) ٢(

عدم الإدلاء بأية مخالفات في أعمال البنك للفريق المذكور فور البدء في مهمتـه أو تعمـد                 ) ٣(
  .إخفائها عنه

ت الموجهة للبنك نتيجة لإجراء التفتيش مـن قبـل          عدم التقيد بتطبيق التوصيات والتعليما    ) ٤(
  .الفريق المذكور

  
تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والعشرين من نظام مراقبة البنوك لمؤسـسة النقـد العـربي               : خامساً

السعودي إذا تبينت أن أحد البنوك خالف أحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد الصادرة تنفيذاً له               
 شأا التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو علـى سـيولة               أو اتبع سياسة من   

  :الأموال لديه أن تتخذ إجراءاً أو أكثر من الإجراءات الآتية

  . توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من نظام مراقبة البنوك-١

علومات أو ذكر وقائع غير صـحيحة مـن          إيقاف أو عزل كل من تعمد تقديم بيانات أو م          -٢
  .موظفي البنك



 لفت نظر البنك إلى المخالفات الواقعة في أعماله وطلب تصحيح الوضع خلال وقت تحـدده                -٣
 وذلك إما كتابة أو عن طريق استدعاء رئيس مجلـس إدارة            -٤مؤسسة النقد العربي السعودي ،    

 فإن لم يتمثل البنك لتعليمات المؤسسة فلها        -٥البنك أو العضو المنتدب أو المدير العام المسئول ،        
  .أن تتخذ بعض أو كل الإجراءات الموضحة فيما بعد بحقه

 إخطار رئيس مجلس إدارة البنك عن طريق مندوب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو  -٦
نظر في  بأية وسيلة أخرى ضرورة دعوة مجلس إدارة البنك لانعقاد خلال فترة تحددها المؤسسة لل             

 ويخضر هذا الاجتماع ممثل أو أكثر       -٧أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم لإزالتها ،        
  .عن المؤسسة

 إلزام البنك باتخاذ أية إجراءات تراها مؤسسة النقد العربي السعودي ضـرورية لتـصحيح               -٨
  .الوضع

 للبنك لتقديم المشورة لـه في        تعيين مستشار أو أكثر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي          -٩
  .إدارة أعماله

 تعيين عضو مراقب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في مجلس إدارة البنك للمـدة                -١٠
التي تحددها المؤسسة يكون من حقه المشاركة في المناقشات التي تجـري في اجتماعـات الـس                 

  .وتدوين رأيه فيما يتخذه الس من قرارات أثناءها

 اتخاذ أية إجراءات أخرى تراها مؤسسة النقد العربي السعودي ضرورية بعد موافقة وزيـر               -١١
  .المالية والاقتصاد الوطني عليها

  .يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره-٢

  ..واالله الموفق 

   وزير المالية والاقتصاد الوطني                                                                   

                 

 



  الجرائم الأصليةقائمة: ملحق

  

  النص من النظام  النص من السنة النبوية  ءان الكريمالنص من القر  الجريمة  

 إجراميةالمشاركة في مجموعة   ١

  منظمة و ابتزاز المال

  

  في الأرض والدليلالإنسانكمها حكم ح

 أنما جزاء الذين يحاربون االله:(تعالىقوله 

 إن  فساداًالأرضورسوله ويسعون في 

 وأرجلهم  أيديهم أو تقطعايصلبو أو اقتلوي

ذلك لهم  الأرض ينفوا من أومن خلاف 

عذاب  خزي في الدنيا ولهم في الأخره

  )٣٣(سوره المائدة آية  )عظيم

 ولا وتقوى وتعانوا على البر:( تعالىهوقول

 إن واتقوا االله  على الآثم والعدواناتعاونو

  )٢(ة المائدة آيسوره) العقاباالله شديد 

 بالباطل  بينكمأموالكم اولا تأكلو:(قال تعالى

 فريقا  من التأكلو الحكام إلى بها اوتدلو

سوره )  وانتم تعلمونبالإثم أموال الناس

  )١٨٨ (آية البقرة

:  وسلمهقول الرسول صلى االله علي

لكم ايها الناس أنما دمائكم وأموأ(

حرمه كوأعراضكم عليكم حرام 

  )يومكم هذا في بلدكم هذا

  

يحل  لا (:وسلمقال صلى االله عليه و

  )مال امرئ إلا بطيب نفس 

  :يلي منظمة وذلك وفقاً لما إجراميةالمملكة تجرم المشاركة في مجموعة 

تكون عقوبة السجن  أن الأموالمن نظام مكافحة غسل ) ١٧(نصت المادة 

على سبعة ملايين  خمس عشر سنة وغرامة مالية لا تزيد تزيد على مدة لا

  .خلال عصابة منظمة منغسل الأموال   افترقت جريمةوإذاال ري

  . والمؤثرات العقليةالمخدرات من نظام مكافحة ٣٧/م

  أتفاقية باليرمو١٩٨٨ فينا اتفاقية) يطبع نص المادة(

  : مع بعض الدول ومنها اتفاقيات

 ٣١/ مع إيران مصادق عليها بالمرسوم م الأمني للتعاون اتفاقية - ١

  .هـ٦/٧/١٤٢٢في 

 ٥/ مع السودان مصادق عليها بالمرسوم م الأمني للتعاون اتفاقية - ٢

 .هـ١٥/١/١٤٢٧في 

 ٢/مصادق عليها بالمرسوم م مع السنغال الأمني للتعاون اتفاقية - ٣

 .هـ٢٤/١/١٤١٩في 

مصادق عليها بالمرسوم مذكرة التفاهم مع الجمهورية الايطالية  - ٤

 .هـ١٠/٩/١٤١٧ في ١٢/م

موافقة المقام السامي بالبرقية رقم  مذكرة التفاهم مع بريطانيا - ٥

  .هـ١/٥/١٤١٠ في ٦٧٣٧/ب/٥

الآرهاب بما يشمل تمويل   ٢

 الآرهاب

  

  أنما جزاء الذين يحاربون االله:(قولة تعالى

ن ورسوله ويسعون في الارض فساداً ا

 وأرجلهم  أو تقطع أيديهمايصلبو أو اقتلوي

ذلك لهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 

عذاب عظيم الأخر ولهم في خزي في الدنيا 

 النشاط  تعريفورد في المادة الاولى من نظام مكافحة غسل الاموال  

يشكل جريمة معاقب عليها وفق الشرع والنظام بما الاجرامي وهو أي نشاط 

، كما أن جميع المعاهدات في ذلك تمويل الارهاب والاعمال الارهابية

 وتمويله هذه الإرهابوالاتفاقيات الموقعة من المملكة مع الدول جرمت 

المعاهدات والاتفاقيات تعامل مثل النظام حيث أن الموافقة عليها تصدر 



(  

  )٣٣(آية المائدةسوره 

  

 وتقوى  وتعانوا على البر:( وقولة تعالى

 واتقوا االله  على الآثم والعدوانا تعاونوولا

  )   االله شديد العقابإن

  )٢(آية  المائدةسوره 

) ٧٠( للحكم المادة الأساسي وفقاً للنظام للمملكة ملزمه تبروتعبمراسيم ملكية 

  ) .٨١(والمادة 

  

 وتهريب في البشر الاتجار  ٣

  المهاجرين

البغاء ولا تكرهوا فتيانكم على :(قال تعالى

 تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أردنا إن

 ومن يكرهن فأن االله من بعد أكراهن غفور

  )٣٣( سورة النور أية )رحيم 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم :(وقال تعالى

في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 

 )وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

  )٧٠(سورة الاسراء أية 

قول الرسول صلى االله عليه 

 وأموالكمأن دمائكم :(وسلم

وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 

وقول ) يومكم هذا في بلدكم هذا

 على المسلم كل المسلم(:الرسول

  )وعرضه وماله دمهحرام  

ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت :(وقولة

 بي ثم أعطىرجل :خصمته خصمه

فأكل  ورجل باع حراً,غدر

 أجيرا فستوفى أستأجرورجل ,هنثم

  ) أجرهيوفيهمنة ولم 

   المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالأممة ياتفاق

  )باليرمو( 

ا في ذلك الاستغلال الجنسي بم  ٤

  للأطفالالاستغلال الجنسي 

  

يحب  ولا تعتدوا أن االله لا:( له تعالىقو

 ولا:(وقولة تعالى) ٨٧(المائدة ) المعتدين

) سبيلا كآن فاحشة وساء انه الزنا اتقربو

  ٣٢ أية الإسراءسورة 

أذا :(قال رسول صلى وعلية وسلم

ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلو 

  )بأنفسهم عذاب االله

إن " (وله صلى االله عليه وسلم وق

دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام 

عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم 

  "هذا 

  



 غير المشروع في الاتجار  ٥

العقاقير المخدرة والمؤثرات 

  العقلية

ياأيها الذين امنو أنما الخمر و :(قال تعالى

الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 

سوره ) كم تفلحونالشيطان فاجتنبوة لعل

  )٩٠(المائدة آيه

) ويحرم عليهم الخبائث( وقوله تعالى 

  )١٥٧(الأعراف 

 صلى االله عليه قول رسول االله

  وكل خمركل مسكر خمر:(وسلم

  )حرام

  

حرام :( صلى االله عليه وسلم وقولة

  )على أمتي كل مفتر ومخدر

  

قلية الصادر نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة  المخدرات والمؤثرات الع

 الجرميههـ على الأفعال ٨/٧/١٤٢٦ وتاريخ  ٣٩/بالمرسوم الملكي رقم م

سواء بالتهريب او الجلب او الانتاج او الصنع او التحويل او الاستخراج او 

  .المشاركة في كل هذا الافعال التعاطي اوالتوزيع او الزراعه او

  

الاتجار غير المشروع في   ٦

  الاسلحه

حة مخالفة التعليمات ولي  لمتاجرة بالأسلا

يآأيها الذين أمنو أطيعو :(الأمر لقوله تعالى

) االله وأطيعو الرسول وأولي الامر منكم

  )٥٩(سوره النساءآية

وتعاونوا على البر والتقوى ( وقوله تعالى 

ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا االله 

  ) ٢( المائدة ) إن االله شديد العقاب

 والذخائر موضحاً لعدد من الجرائم ذات الصلة وفقاً للمواد لحةالأسجاء نظام   

  :التالية 

  :المادة الرابعة والثلاثون 

 ألف ة سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين

   :يليريال كل من يثبت قيامه بأي مما 

تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها داخل   - أ

 المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي 

 ذخائرها أو قطع منها أو أو الحربية أو الفردية الأسلحةاستعمال   - ب

صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها للقصد الوارد 

 . من هذه المادة ) أ (في الفقرة

  :المادة الخامسة والثلاثون 

رامة لا تتجاوز مائتين يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغ

  :ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي 

تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة   - أ

  .الاتجاربقصد 

صنع الأسلحة الحربية أو ذخائرها أو قطع غيرها بالقصد الوارد   - ب

 .المادةمن هذه ) أ (في الفقرة 

  

  :السادسة والثلاثون المادة 



يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشر سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة 

وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حمله سلحاً حربياً 

   .أشتراه ذخيرته ، أو اقتنى أي من ذلك أو باعها أو أو

  :المادة السابعة والثلاثون 

ز العشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف يعاقب بالسجن مدة لا تتجاو

 كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو العقوبتينريال أو بإحدى هاتين 

قطع منها أو ذخائرها أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الإتجار 

.  

  :المادة الثامنة والثلاثون 

 تتجاوز ثلاثين ألف يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الخمس سنوات وبغرامة لا

  : كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي العقوبتينريال أو بإحدى هاتين 

تهريب أسلحة صيد أو ذخرئها أو قطع منها إلى المملكة بقصد   - أ

  .الاتجار

تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة   - ب

 . الشخصي الاستعمالبقصد 

  .قطع غيارها  صنع أسلحة الصيد أو -      ج

 التمرين أو الأسلحة أسلحة أسلحة الصيد أو آليةتعديل على  إدخال –     د 

  . بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة الأثرية

  : المادة التاسعة والثلاثون 

يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال أو بإحدى 

ارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص هاتين العقوبتين كل من ثبت شراه سلاحاً ن

  .ذلكأو بيعه أي من 

  :الأربعونالمادة 

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تزيد عن ستة 

آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً 



  .أو ذخيرة دون ترخيص 

  :المادة الحادية والأربعون 

يعاقب مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بإحدى 

  :هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي 

 في غير الغرض واقتنائهال السلاح المرخص له بحمله استعم - ١

  .المرخص له به 

 .استعمال سلاح ناري بالصيد ولو كان مرخصاً  - ٢

 .ص حيازة سلاح صيد أو ذخيرة دون ترخي - ٣

السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به أو استعمال غيره  - ٤

 .إهمالهالسلاح نتيجة 

 . المساعدة في ذلك أو ذخائر غير مرخصة أو أسلحةنقل  - ٥

 التمرين دون الحصول أو الصيد أسلحة محل للتدريب على فتح - ٦

 .على ترخيص بذلك 

 . دون الحصول على ترخيص بذلك الأسلحة إصلاحمزاولة مهنة  - ٧

 . غير المرخصة الأسلحة إصلاح - ٨

 . الصيد أسلحة ذخيرةصنع  - ٩

  . تمرين بالجملة إلى المملكة أسلحةتهريب  -١٠

 ذخيرتها بقصد الاستعمال أو المملكة إلى الصيد أسلحةتهريب   -١١

 .الشخصي 

 . بقصد الاتجار الأثرية الأسلحةتهريب  -١٢

 أو البيع أومخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد  -١٣

 .الإصلاح أوة الحياز

  

   :والأربعونالمادة الثانية 

 آلافتزيد على ثلاثة   وبغرامة لاأشهرتتجاوز ستة  يعاقب بالسجن مدة لا



 لديه معلومات عن عمليات أن بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أوريال 

 عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات أو دون ترخيص بالأسلحةمتاجرة 

  .المتخصصة بذلك 

   :والأربعونالمادة الثالثة 

  : ريال )٢٠٠٠(ألفا تتجاوز  يعاقب بغرامة مالية لا

 أو البيع والشراء أو كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد –أ 

 أن التدريب ، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أو الإصلاح

  .يخ انتهائه من تارأشهريتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة 

 الاقتناء ولم يتصرف أو الترخيص الممنوح له بالحمل ألغى كل من -ب

  . الترخيصإلغاء من تاريخ أشهرلم يعلمه خلال ثلاثة  أوبالسلاح 

  . التمرين بقصد الاستعمال الشخصي أسلحة كل من قام بتهريب - ج

  .المختصة تلفه ولم يبلغ الجهات أو سرقته أو كل من علم بفقد سلاحه -د

 لوائحه مما لا يقع أو هذا النظام أحكام من آخر كل من خالف أي حكم -هـ

  . فيهالواردةتحت العقوبات 

  :والأربعونالمادة الرابعة 

 ريال كل من حمل سلاحه المرخص في ألفتتجاوز  يعاقب بغرامة مالية لا

 الأماكن التي يحضر فيها حمل السلاح وتحديد اللائحة والأوقات الأماكن

  .السلاح التي يحضر فيها حمل قاتوالأو

  :والأربعونالمادة الخامسة 

 ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة ألفتتجاوز  يعاقب بغرامة مالية لا

 مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي إهماله الضياع نتيجة أو

  .العقوبةسلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ 

  :والأربعونالمادة السادسة 

ريال عن كل سنه تأخير ولا تتجاوز ) ١٠٠(تقل عن  اقب بغرامة ماليه لايع

  : ريال ةخمسمائ



 اقتنائه ولم يتقدم بطلب أو كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح –أ 

  . من تاريخ انتهائها أشهرتجديدها خلال ثلاثة 

 سلاح مرخص به ولم يبلغ عنه الوصية أو بالإرث كل من آل إليه -ب

  .إليه مآل من تاريخ أشهرمختصة خلال ثلاثة الجهات ال

  :والأربعونالمادة السابعة 

يعاقب كل من ثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها المملكة 

 بحسب الأسلحةبالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي 

  نوعها 

  :المادة الثامنة والأربعون 

 على المختلف ذاتها كل من ثبت مشاركة في ارتكاب بالعقوبة المقررةيعاقب 

  .النظامأي مخالفة من أي المخالفات الواردة في هذا 

 الواردة في هذا – عدا السجن –المادة التاسعة والأربعون تطبيق العقوبات 

النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما 

  .أحكامورد به من 

  

  

جار غير المشروع في السلع الات  ٧

  المسروقة وغيرها من السلع

والسارق والسارقة فاقطعوا :(قال تعالى

 من االله  واالله  جزاء بما كسبا نكلاًأيديهما

  )٣٨(ةالمائدة آيسوره  )عزيز حكيم

وبما أن السرقة محرمة فالمتاجرة في أي 

  شرعاشئ مسروق محرم 

 رسول االله صلى االله عليه وقول

المسلم على المسلم حرام كل :(وسلم 

  )دمه ومالة وعرضة

تحتاج   وبالتالي العقوبة لاالإسلاميةمن الجرائم المحدد عقوبتها وفق الشريعة 

  إلى إصدار نظام

 أن هويقطعون ماأمر االله ب:(قال تعالى  الفساد  و الرشوة  ٨

يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 

عذابا فوق :(هوقولة سبحان )الخاسرون

  )  يفسدونا بما كانوالعذاب

لعن االله الراشي :(قال رسول االله

  ) الرائش والمرتشي و

  

  

 وتاريخ ٣٦/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم مالرشوةجاء نظام مكافحة 

وتم نشرة في جريدة أم القرى بجده ,  ثلاث وعشرين مادةهـ٢٦/١٢/١٤١٣



)  مفسدينالأرض في اولا تعثو:(وقولة

 ا في الأرض قالوا قيل لهم لا تفسدووإذا(

حون ألا أنهم هم المفسدون نحن مصل أنما

-١١( آية  البقرةسوره ) يشعرون ولكن لا

١٢(  

 لا ا الذين امنوأيهايا (قال تعالى: الرشوة

تخونوا االله والرسول وتخونوا أمنتكم وانتم 

   )٢٧(  أية الأنفالسوره  )مونتعل

رشوة هـ كل تلك لمواجهة صور ال١٤١٣ /٣/٣ وتاريخ ٣٤١٤رقم 

 المادة وقد نصت أنواعهاولمكافحة هذه الجريمة وكافة  واستغلال النفوذ

 اخذ أو قبل أو أو غيرة لنفسهظف عام طلب كل مو:"من النظام على الأولى 

العمل مشروعا   وظيفته ولو كان هذاأعمالوعدا او عطية لأداء عمل من 

حدى إ بأو تزيد عن مليون ريال يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن وبغرامة لا

 عدم إلى قصد الموظف اتجاهيؤثر في قيام الجريمة  هاتين العقوبتين ولا

  القيام بالعمل الذي وعد به

أنما السبيل على الذين يظلمون :(قال تعالى  الاحتيال  ٩

الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك 

  ٤٢ أية الشورىسورة ) لهم عذاب اليم

 صلى االله عليه يقول رسول االله

رواه ) من غشنا فليس منا:(سلم و

 من المسلمينليس من :(مسلم وقال

  )غشهم

يعاقب بغرامة من "على :الأولىنص نظام مكافحة الغش التجاري في المادة 

 المحل مده لا تقل عن بإغلاق أو ريال ألف مائه إلى ريال ألافخمسة 

 نأ بهما مما كل من خدع او شرع في أو ولا تزيد عن  تسعين يوم أسبوع

 الأموراحد  يخدع او غش او شرع في  ان يغش بآية طريقه من الطرق في

  :التالية

 صفاتها أو عناصرها أو نوعها أو جنسها أو طبيعتها أو  السلعةذاتية-  أ

 الكيل او أو سواء في الوزن السلعةقدر - مصدر السلعة ج-الجوهرية ب

 سائل من شانها استعمال طرق او أو او العيار الطاقةالمقاس او العدد او 

 عنها او  عرضها الإعلان او السلعةوصف -د. جعل ذلك غير صحيح

  .بأسلوب يحوي بيانات كاذبة او خادعه

  التيتعتبر من قبل الاعتداء على المال و  تزيف العملة  ١٠

 بموجب حماية حمايته الشريعة تكفل

  الضروريات الخمس

هـ وعدت ١٣٧٩ في ١٢نظام تزيف العملة الصادر بالمرسوم الملكي رقم   

 في  ٣٨/موجب المرسوم الملكي رقم مبالمادة الخاصة بالعقوبة 

 تنص  على معاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس التيهـ ٢٣/١٠/١٤٢١

 سنه ٢٥عمر  سنه وبغرامه لا تقل عن٢٥سنوات ولا تزيد عن  عمر

   ريال٥٠٠.٠٠٠   ولا تزيد عن  ريال٣٠٠٠٠وبغرامه لا تقل عن    

يحب   إن االله لاولاعتدوا: ( قوله تعالى   يف المنتجات والقرصنة عليهاتزي  ١١

  )٨٧(المائدة ) المعتدين

 صلى االله عليه يقول رسول االله

  ) من غشنا فليس منا:(وسلم 

  

  هـ٧/٣/١٤٢٨ في ٧٩/ مالمعلوماتيةنظام مكافحة الجرائم 



تأكلوا أموالكم بينكم  ولا: ( وقوله تعالى 

  )١٨٨(التوبة ) بالباطل

 لا: (وقوله صلى االله عليه وسلم 

طيب نفس منه  بإلايحل مال امرئ 

(  

  

  هـ٢/٧/١٤٢٤ في ٤١/نظام حماية حقوق المؤلف م 

  

اتفاقيه باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية بيرن لحماية المصنفات 

   والفنية الأدبية

  هـ ٤/٧/١٤٢٤ في ١٨٠/الانضمام لها بالمرسوم م

  

 بعد الأرض ولا تفسدوا في ( :قوله تعالى  جرائم البيئة  ١٢

  )ذالكم خير لكم إن كنتم مؤمنين إصلاحها

  .)٥٦ (أية الأعراف

صلى االله عليه وسلم وقال رسول االله 

 ولا صغيرا امرأةلا تقتلن (: 

ولا تحرفن  , فأتياولا كبيراً , رضيعا

ولا تهدموا , ولا تقلعن شجراً , نخلا 

  .بيوتاً

المادة :  وفقاً للمواد التالية الأفعالنص النظام العام للبيئة على تجريم بعض 

 الخدمية أو غيرها أويلتزم كلا يباشر الأنشطة الإنتاجية  :الثالثة  عشرة 

 عدم تلوث المياه السطحية أو - ١ :  يأتيباتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما

السائلة بصورة مباشرة أو غير لصلبة أو  الجوفية أو الساحلية بالمخلفات

 -٣ المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها -٢. مباشرة

 آلات والمعدات واستعمال الآلاتالحد من الضجيج وخاصة عند تشغيل 

ها  المسموح ب الصوت وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية والمكبراتالتنبيه

  :  المادة الرابعة عشر المبينة في اللوائح التنفيذية

 الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة النفايات يحظر إدخال - ١

 الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية ويشمل ذلك مياهها السعودية،العربية 

  . ةصللخاا

المواد   أو نقل أو تخزن أو تدوير أو معالجةإنتاج يلتزم القائمون على - ٢

  أو التخلص النهائي منها التقيد يةة والإشعاعالسامة أو المواد الخطر

  بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح  التنفيذية 

ف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة ي يحظر إلقاء أو تصر- ٣

 أو إشعاعية من قبل السفن أو غيرها في المياه الإقليمية أو المنطقة

  .الاقتصادية الخالصة

  



  

 بدنية جروحوإحداث القتل   ١٣

  جسيمة

 ولا تقتلوا النفس التي حرم (:قال االله تعالى

  )االله إلا بالحق

  )٣٣ (أية الإسراء 

ومن يقتل مؤمنا متعمداً  (:  وقوله تعالى 

 جهنم خالدا فيها وغضب االله عليه  فجزاؤه

 أية النساء)ولعنه وأعد له عذاباً عظيما 

ا أن  وكتبنا عليهم فيه(:  وقوله تعالى )٩٣(

 والأنفالنفس  بالنفس والعين بالعين 

  )بالأنف

  ٤٥ سورة المائدة أية 

ى االله عليه لوقال رسول االله ص

 لم يرح رائحة قتل معاهدا من :وسلم

الجنة وإن ريحها توجد مسيرة 

  .أربعين عاما

 لا:( وقوله صلى االله عليه وسلم 

يزال المؤمن في فسحه من دينه مالم 

  )يصب دماً حراماً

  

إنما ( :وسلمله صلى االله عليه وقو

  )دمائكم وأموالكم حرام 

 وبالتالي العقوبة لا تحتاج الإسلاميةمن الجرائم المحدد عقوبتها وفق الشريعة 

  إلى إصدار نظام

لاختطاف وأعمال التقييد وأخذ ا  ١٤

  الرهائن غير المشروعة

 الذين لا الأبرياء على اعتداءهذا العمل فيه 

 الاعتداء على البرئ  ولا يجوز. ذنب لهم 

يحب    إن االله لااولا تعتدو: لقوله تعالى 

 وحكمها ٨٧سورة المائدة أية . المعتدين 

   المشمول فيالأرض في الإفسادحكم 

لذين يحاربون االله  اجزاء إنما (:تعالىقوله 

 فساداً أن الأرضورسوله ويسعون في 

 أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو يصلبوايقتلوا 

 ذلك لهم الأرض ينفوا من وخلاف أمن 

 عذاب الآخرةخزي في الدنيا ولهم في 

   .٣٣سورة المائدة أية . )عظيم 

 المملكة بموجب المرسوم  لها الرهائن أنظمتلأخذالاتفاقية الدولية المناهضة   

  .هـ١٥/٧/١٤١٠  وتاريخ٢١/الملكي رقم م

 والسارق والسارقة فاقطعوا :( تعالى قال  السطو أو السرقة  ١٥

من االله واالله   لاًاأيديهما جزاء بما كسبا نك

  ٣٨سورة المائدة أية . )عزيز حكيم

قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لعن االله السارق يسرق البيضة : ( 

  )فتقطع يده ويسرق الجبل فتقطع يده

 وبالتالي العقوبة لا تحتاج الإسلاميةعقوبتها وفق الشريعة من الجرائم المحدد 

  إلى إصدار نظام



 لا: ( وقوله صلى االله عليه وسلم 

يسرق السارق حين يسرق وهو 

  )مؤمن 

يأيها الذين أمنوا أطيعوا االله "( قال تعالى   التهريب  ١٦

)"  منكم الأمروأطيعوا الرسول وأولي 

  )٥٩(النساء أيه 

وتعاونوا على البر والتقوى "( وقال تعالى 

 أيةة المائد)"  والعدوانالإثمتعاونوا على  ولا

)٢(  

التهريب هو إدخال أو "من نظام الجمارك الموحد على ) ١٤٢(نصت المادة   

و إخراجها أو محاولة إخراجها منها أمحاولة إدخال البضائع إلى البلاد 

" الرسوم"بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب 

تقييد الواردة في هذا  لأحكام المنع أو الو خلافاًأ و جزئياًأ الجمركية كلياً

  ."والأنظمة والقوانين الأخرى" القانون"النظام 

  

  

 سواء الإسلامية الشريعةالابتزاز مجرم في   الابتزاز  ١٧

 لأن أي الأشخاص أو للمال ابتزازكان 

:  اعتداء الضرورات الخمس

  يعتبر جريمة"  مال.عقل,عرض,دين,نفس"

يحب   االله لاإن ولاعتدوا: ( قال تعالى 

  )٨٧(المائدة ) عتدينالم

 بينكم أموالكم ولاتكلوا: (وقوله تعالى

  ) ١٨٨(البقرة ) بالباطل

 صلى االله عليه قول الرسول

 الناس أنما دمائكم يأيها:(وسلم

 وأعرضكم عليكم حرام موأموالك

  )كرحمه يومكم هذا في يومكم هذا

 لا: (وقوله صلى االله عليه وسلم 

  )بطيب نفس منهإلا  امرئيحل مال 

  

 الرجس من الأوثان افاجتنبو:(قوله تعالى  التزوير  ١٨

  ) قول الزوراواجتنبو

 (: رسول االله صلى عليه وسلمقال

 ايبلى : قلناالكبائر أنبئكم بأكبر ألا

 باالله وعقوق الإشراك:رسول االله قال

ألا : الوالدين وكان متكئا فجلس فقال

ألا شهادة الزور مازال ,وقول الزور

متفق . )يته سكتيكررها حتى قلنا ل

  علية

هـ ٢٦/١١/١٣٨٠ وتاريخ ١١٤ مالصادر برقجاء نظام مكافحة التزوير 

 وظيفته تزوير بصنع أثناءعلى أن كل موظف ارتكب ) ٥(وقد نصت المادة 

 بتوقيعه أو عن قصد الأصلأصل له ، أو محرف عن  صك أو مخطوط لا

 أوراق أومياً  مزوراً ، أو اتلف صكاً رسأصبحإمضاء أو خاتماً أو بصمه 

 أو جزئياً ، أو زور شهادة دراسية أو كلياً الإتلافلها قوة الثبوت سواء كان 

 أو عليه أثمن أو التوقيع على بياض أساء أو أهليه أوشهادة خدمة حكومية 

 أو معترف بها وأقوال وقائع صحيحة إنها كافيه على وأقوال وقائع بإثباته



 تحريف أو بتغيير أو أصحابهارت عن  غير التي صدوأقوالبتدوينه بيانات 

 الرسمية والسجلات والمستندات بالحك او الشطب و وضع أسماء الأوراق

 الأوراق في الأرقام بتغيير أو غير حقيقة بدلاً عنها أوغير صحيحة 

 غير  حقيقة بدلاً عنها أو بتغيير أو غير صحيحة أسماءوالسجلات ووضع 

 أو الحذف او التحريف عوقب بالسجن ةبالإضاف والسجلات الرسمية الأرقام

   خمس سنوات   إلىمن سنة 

في  الإفسادهي قطع الطريق وحكمها حكم   القرصنة  ١٩

 جزاء الذين إنما:(قولة تعالى.  الأرض

 الأرض ويسعون في ورسولهيحاربون االله  

فسادا أن تقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 

 الأرض من ينفواوأرجلهم من خلاف أو 

ك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره ذل

  )٣٣(آية  المائدةسوره ) عذاب عظيم

 الأساسي والمعاهدات ذات العلاقة حسب النظام تطبق الاتفاقيات المملكة  

  ).٨١(والمادة ) ٧٠(للحكم المادة

المتاجرة الداخلية والتلاعب    ٢٠

  بالأسواق

  بينكمأموالكم اولا تأكلو:(قال تعالى

  ) بالباطل

  )١٨٨ (آية البقرةه سور

: رسول االله صلى االله عليه وسلمقال 

  و أمولكم الناس أن دمائكم  وا أيهاي

 عليكم حرام كحرمه أعراضكم

  .يومكم هذا في بلدكم  هذا

:  و تاريخ٣٠/م : نظام هيئه السوق المالية بالمرسوم الملكي رقم

   ٤٩:   مادة .                                             هـ ١٤٢٤/٦/٢

يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في :  أ 

 ، الأسعارأي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق ، أو 

 على الآخرينأو قيمة أي ورقة ماليه ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو حث 

 عن ذلك أو حثهم الإحجامورقة ، أو الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك ال

.       عن ممارستها الإحجامعلى ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو 

 والتصرفات التي تشكل مخالفات الأعمالتضع الهيئة القواعد التي تحدد : ب 

 والممارسات الأعمالوتحدد تلك القواعد  . المادةمن هذه ) أ ( فقرة رقم 

وتشمل صلاحيتها . من هذه المادة ) أ (  الفقرة أحكامالمستثناة من تطبيق 

 وتحديد الظروف .القواعدالمنصوص عليها في هذه الفقرة وضع 

 المالية الأوراق الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار والإجراءات



ت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه المعروضة للجمهور ، والاسلوب والوق

: ج  .                                                           الإجراءات

 الاحتيال التي تحظرها أنواع والتصرفات التي تعد من الأعماليدخل في 

:                                من هذه المادة التصرفات اللآتيه ) أ ( الفقرة 

 القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي -١ 

 الأعمالويدخل في تلك . بوجود عمليات تداول نشط ماليه خلافاً للحقيقة 

:                            والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي 

تنطوي على انتقال حقيقي لملكية  بعقد صفقات في أوراق ماليه لاالقيام -  أ 

القيام بإدخال : ب .                                   المالية الأوراقتلك 

أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو 

أو ستدخل من أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت 

.                     قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية 

القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينه مع العلم المسبق بان : ج 

 من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد مشابهةهناك أمر أو أوامر شراء 

خرى مختلفة لنفس الورقة أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أ

 التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على -٢.                        المالية 

سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق ، عن طريق إجراء سلسلة 

 أن يحدث طلبات شأنه المالية من الأوراقمن العمليات في تلك الورقة أو 

 أو انخفاضاً في أسعار ارتفاعااول ، أو يحدث فعلية أو ظاهرية نشطة في التد

 الأوراق ، وحثهم على شراء أو بيع هذه الآخرين بهدف جذب الأوراقتلك 

  .     حسب واقع الحال 

 بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء التأثير -٣  

بيت أو أو بيع ، أو كليهما معا ، ورقة ماليه متداولة في السوق بهدف تث

المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة ، بالمخالفة للقواعد التي تضعها 

.                                    الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين 



   ٥٠ :مادة

يحظر على أي شخص ، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو :  أ   

أن ) يشار إليه بالشخص المطلع ( لومات داخلية علاقة تعاقدية على مع

بتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية الني تتعلق بها المعلومات 

، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك 

ويقصد .                          بتداول تلك الورقة المالية الأخرالشخص 

ات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع ، والتي بالمعلوم

 عنها ، والتي يدرك الإعلانلا تكون متوافرة لعموم الجمهور ، ولم يتم 

الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات ، أن إعلانها 

ي تتعلق وتوافرها سيوثر تأثيراً جوهرياً على سعر الورقة المالية أو قيمتها الت

 وإنهابها هذه المعلومات ، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما 

.          جوهرياً تأثيرالو توافرت لآثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها 

 يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات -ب 

 بإفشائهها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف حصل علي

           .المادةمن هذه ) أ ( المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة 

 للهيئة صلاحية وضع القواعد لتحديد وتعريف المصطلحات الواردة في - ج 

 والممارسات التي ترى الهيئة الأعمالومن هذه المادة ، ) أ ، ب ( الفقرتين 

استثناءها من تطبيق أحكامها استناداً إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية 

 :مادة.                                                          المستثمرين 

٥٧  

 من هذا النظام ، أو أياً من والأربعونأي شخص يخالف المادة التاسعة :  أ 

ئح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة ، وذلك اللوا

بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد أو 

لاً عن شخص أخر قام ئو أو يكون مسالإجراء أويشترك في ذلك التصرف 

لاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية ئوبذلك يكون مس



أثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب ، وذلك بالقدر الذي التي ت

.     به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص تأثر

تقدر التعويضات المستحقة على أي شخص مدعى عليه بموجب هذه : ب 

 عنه نالمسئوليمبالغة على المادة والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع 

من المادة ) هـ(  المنصوص عليها في الفقرة الأحكامبطريقة تتفق مع 

  .     الخامسة والخمسين من هذا النظام 

 إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في هذا بالإضافة:  ج 

ف النظام يجوز للجنة بناء على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخال

تزيد   ، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لاوالأربعينالمادتين التاسعة 

.                                                          على خمس سنوات 

  ٥٩: مادة 

 إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك أو يشترك أو شرع في أعمال -  أ 

ن أحكام هذا النظام ، أو اللوائح أو القواعد أو ممارسات تشكل مخالفة لأي م

التي تصدرها الهيئة ، أو لوائح السوق ، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات 

 قرار بالعقوبة المناسبة ، وتشمل لاستصدارإقامة دعوى ضده أمام اللجنة 

 -١:                                                     العقوبات مايلي 

 إلزام -٢.                                           الشخص المعني إنذار

.      عن القيام بالعمل موضوع الدعوى عالامتناالشخص المعني بالتوقف أو 

 الخطوات الضرورية لتجنب وقوع باتخاذ الشخص المعني إلزام -٣   

.     الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة  اتخاذالمخالفة ، أو 

 الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة أو الأشخاص تعويض - ٤

إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة 

                .المالية تعليق تداول الورقة -٥                     .         

 منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل - ٦

    .المستثمرينمستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية 



   

 - ٨.                                 الحجز والتنفيذ على الممتلكات - ٧

  .                                             المنع من السفر 

.        المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق -  ٩    

 المنصوص عليها في الفقرة الإجراءات إلى اتخاذ بالإضافةيجوز للهيئة : ب 

 الأشخاصمن هذه المادة أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على ) أ( 

المسئولين عن مخالفة متعمدة  لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد 

جوز للمجلس فرض غرامة مالية الهيئة ولوائح السوق ، وكبديل لما تقدم ي

على أي شخص مسئول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه وقواعد الهيئة ولوائح 

تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة أو المجلس عن ألا ويجب . السوق 

ريال عن كل ) ١٠٠.٠٠٠(تزيد عن وألا ريال ) ١٠.٠٠٠ (آلافعشرة 

  .عليهمخالفة ارتكبها المدعى 

   التداول بناء على المعلومات داخلية٥٠/ مالأسواقالتلاعب في  جريمة ٤٩/م




